





المستند فى شرح العروه الوثقى ( موسوعة الامام الخوئى ) 


كاتت: 


ايت الله سيد ابوالقاسم خوئى 


نشرت فى الطباعة: 


موسسه احياء آثار الامام الخوئى 


وافموي الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


[البلوغ و العقل, و الاختيار و عدم الحجر لفلس] كنت 5 للد تلود بت د قي د لد 15 لس جاتد ما لان 5 لد سو د ا 5 ل د لد ا ا 
لالأل: أن يكون رأس المال عيناً] سيااان لا لاا ا حاعا ب ااا تالا ا ححا احا اتاد خ ااا ساد داحتا دحا حا ااا اح اناا أ ايأ الا 
[الثانى: أن يكون من الذهب أو الفضه المسكوكين بسكه المعامله] د ا معام مش ا منص وى لامكا باد لاما اك دلوا ا ا لح لطا ا ل ا اا ا ا 
[الثالث: أن يكون معلوماً قدراً و وصفاً] م ا 0 
[الرابع: أن يكون معتّناً] 8ا350 
[الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما] 7 152 33 52 31 22 22 
[السادس: تعيين حصّه كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلكى] ا لم و كس ل ا نه تك 2021 د 
[السابع: ان يكون الربح بين المالك و العامل] اش ا ا 
[الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل] لت ا ا د د ا و ا 0 
[التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجاره] ا ام ا 00 


[العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجاره به] ل رو ار ل 3ت 


[مسأله :١‏ لو كان له مال موجود فى يد غيره. أمانه أو غيرها فضاربه عليها صخ] مان ا ول د ا عا ميلو لوكا ريا مرك علوي ود ميا عدم ا م ان 


[مسأله ؟: المضاربه جائزه من الطرفين] لمك اير اما ا ف ل ا لق شاو املق ماد اا و لفق ع دص شا الخد من مما مسي 4 





أمسأله *: إذا دفع إليه مانا و قال: اشتر به بستاناً مثلًا] 09 
[مسأله 6: إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخساره عليهما كالربح] ا 10 
[مسأله 0: إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً] مد 2 231003 2 3251 33 25352573773255425:3505053 11753 25252532133 2230154 لاع 
[مسأله ع: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخرء لنفسه أو غيره] تاي ا 31 6 كا 3 اقلن /317؟ لكا ا 5 اق1 1 قا ف تل الاو را 
[مسأله ا: مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف على حسب ما يراه] ممم اا ا ف ا 1263 م عارك ار بك ا تو د 1/1 
[مسأله : مع إطلاق العقد و عدم الإذن فى البيع نسيئه] عد همه تعد دمت فقره د د ققه شه د وقد عه عد مك د صا عد ع كه عه درط ته عي شيك شي د د ل 1/10 
[مسأله ؟: فى صوره إطلاق العقد لا يجوز له أن يشترى بأزيد من قيمه المثل] ام ا و ا را 
[مسأله :٠١‏ لا يجب فى صوره الإطلاق أن يبيع بالنقد] ةوس ان ادر ف ف مودق يا عاد د د ددجا دا ادراب عاد لدعا ا د اك را جل ددا ات ل اك اا ا ا 1/1712 
[مسأله :١١‏ لا يجوز شراء المعيب. إِنَا إذا اقتضت المصلحه] كسس نك ردج د كناد لمر وا الاك م اح ل اد ماه اك م 3/1 
[مسأله ؟١:‏ المشهور على ما قيل أن فى صوره الإطلاق يجب أن يشترى بعين المال] دببب002-1 0 0 
اشاره ا تا ا ات 2ت قوتي لنت وتوا ون د هه تيت :178 
أثم إنّ الشراء فى الذمه يتصوّر على وجوه] ل 2 1ن دده اوت 2 ولوك ردك قد وود ع د ون عاد ادل بن 22 0 
اشاره اع د وق عد كع كرد د عات ع ردك عدد تع عرد حيط كرك قر عات 5 كيه قر ألو ا عرو 6 عر دق عرد قرع دع عوك ع عر حا ع قر عو ا قو ع عر وت كر قز عو عا رط كك ا دا كر كك بت ع 2 3/00 
لأحدها: أن يشترى العامل بقصد المالى] 21 ططخن ف 2 3ن 11خ واف ا تنططر اه تنا نجنا 1 اا طناك تنو و ل ز لالد اسان 1 11د 51 117 

[الثانى: أن يقصد كون الثمن فى ذمّته من حيث إنه عامل و وكيل عن المالكى] ا 0000000 

[الثالث: أن يقصد ذمّه نفسه و كان قصده الشراء لنفسه] ادف اع دو ا 1 33 ا و 2 30334 قن وتو ديد اا 

[الرابع: كذلكىء لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربه حين الشراء] ا ا ا 00 
[الخامس: أن يقصد الشراء فى ذمّته من غير التفات إلى نفسه و غيره] 0000 

[مسأله :١‏ يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربه ما يعتاد بالنسبه إليه] ا ا م ا اا ا 00 
[مسأله ؟١:‏ قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالى] ام ب م ل ل ا ا اع اا ا ا اع ل ال ا ل اك ل ا ا اع 13ب 211 
[مسأله :١5‏ المراد بالنفقه ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و مركوب] صا اه عاد ل راج د ف اله ع عام واد عاد ا 2 11 
[مسأله ء1: اللازم الاقتصار على القدر اللائق] 157 داه ند لون 5 تر كته تسد للش جد قن سند تت لدت د تق لد دواد ود مقط جدود 552 دود لدف 01 1102 


أمسأله :١7‏ المراد من السفر العرفيٌ لا الشرعيٌ فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثه] م م ل ا ا ليا 


[مسأله :١1‏ استحقاق النفقه مختصّ بالسفر المأذون فيه] ا ل ل 50 
[مسأله :١19‏ لو تعدد أرباب المال كأن يكون عامنًا لاثنين أو أزيد] ااا ا اا 000 


[مسأله :٠١‏ لا يشترط فى استحقاق النفقه ظهور ربح] م ل ااام ا ع ما ل تاتس لا 


[مسأله ١؟:‏ لو مرض فى أثناء السفر] ا ااا ا 0 


[مسأله ؟؟: لو حصل الفسخ أو الانفساخ فى أثناء السفر] ا ‏ ا 00 
[مسأله ؟1: قد عرفت الفرق بين المضاربه و القرض و البضاعه] د ا الود لج رد د لدف للج ل ل كد 2ك اد سر لد د لل ل د 1/2 
[مسأله ؟؟: لو اختلف العامل و المالك فى أنها مضاربه فاسده أو قرض] 1 1 011 
[مسأله 8؟: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضاً و البح بينناء صخ] ا و ع كا او قد او ا ص 011 1 2 11 عي 
[مسأله ع؟: لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضاً و لك نصف ربحه] 91/2 
|مسأله 17؟: يجوز اتحاد المالك و تعدّد العامل مع اتحاد المال] 00 
[مسأله 8:: إذا كان مال مشتركاً بين اثنين: فقارضا واحداً و اشترطا له نصف الربح] مح ع دك عد عو ده و6 1مك اد دك مو عات 2 ادق ب مد لم ا 2 11 
[مسأله 9؟: تبطل المضاربه بموت كل من العامل و المالى] ار ا ا ل د ةد 1011 
[مسأله :٠‏ لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلًا فى عمله] لاع ا ا 1 
[مسأله :*١‏ إذا أذن فى مضاربه الغيرء فأما أن يكون بجعل العامل الثانى عاملًا للمالك] 1ف ميض وتوف 5 دسا ف مخفو تح ضع دبا 111 
[مسأله ؟": إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالى] ا ا اا 111[ 0 اا 000 
[مسأله 7": إذا شرط أحدهما على الآخر فى ضمن عقد المضاربه مانا أو عمًا] يي و يي لاا حرام 3 ادي امه لذب ا 11 
[مسأله 6": يملك العامل حته من البح بمجوّد ظهوره من غير توقف على الإنضاض] 10000 
[مسأله 8": البح وقايه لرأس المال؛ فملكيه العامل له بالظهور متزلزله] لما ا ا ري اي ولي نام ادج دايجا داك اداج شيا ج1118 
[مسأله ع": إذا ظهر الرّبح و نض تمامه أو بعض منه] حا اا ل اا 111/6 
[مسأله 7": إذا باع العامل حضته من الربح بعد ظهوره. صحّ مع تحقق الشرائط] ااا 
[مسأله 8": لا إشكال فى أنّ الخساره الوارده على مال المضاربه تجبر بالربح] م ا 0 
[مسأله 9: العامل أمين. فلا يضمن إلا بالخيانه] 0 
[مسأله :6٠‏ لا يجوز للمالك أن يشترى من العامل شيئاً من مال المضاربه] اما ف وا م ار ا تواتك لاد لباق الو خم ا ا ا 1 
[مسأله ١؟:‏ يجوز للعامل الأخذ بالشفعه من المالك فى مال المضاربه] ص مي ل ا ا ا ااي و اق لبا با ع ات ش /1 
[مسأله ؟6: لا إشكال فى عدم جواز وطء العامل للجاريه التى اشتراها بمال المضاربه] الم اك ع و 11 
[مسأله 6: لو كان المالك فى المضاربه امرأه. فاشترى العامل زوجها] ا ا ل لت ا مما ا 11 
[مسأله ؟6: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالى] اا اجا لطا لا 7 ل 2ح ادا 2 دأ قطنا ادا 2ك د م أل تسا عاد لا ان ا لايد 1010 
[مسأله 60: إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه] م ل 1 


[مسأله ع6: أن المضاربه من العقود الجائزه] - ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ع ل ا ل 11 


الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع فى العمل و لا فى مقدماته] دب 0 0 1000 
[الثانيه: إذا كان الفسخ من العامل فى الأثناء قبل حصول الربح. فلا اجره له لما مضى من عمله] 00 000000 
[الثالثه: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالى] ل لش لت لوا م ادا وه ساي مود 8 1185 
الرابعه: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض] ا ا 00000 
[الخامسه: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح؛ قبل تمام العمل أو بعده. و بالمال عروض] 00000 
[السادسه: لو كان فى المال ديون على الناسء فهل يجب على العامل أخذها] ا ا ا ا ا 1 181 
[السابعه: إذا مات المالك أو العامل؛ قام وارثه مقامه] ل و ا لا اك 1 لا عات ا ا د 22 2 10 
الثامنه: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخء أزيد من التخليه بين المالك] م واد ان ادا ات اتات جاح ناا تاد عد جاح ا ان ادادح عد اجر 3 118 
[مسأله ا؟: قد عرفت أنّ الربح وقايه لرأس المال] لض ما وا ا ا ا ا لش ايا ارا تق للع ا اراسي ع ان ل ات ات 8/7 
[مسأله 68: إذا كانت المضاربه فاسده. فإِمَا أن يكون مع جهلهما بالفساد. أو مع علمهما] 1 0111م 
[مسأله 69: إذا ادّعى على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربه و أنكر] الم ل ا ا ا 12/1 
[مسأله :2١‏ إذا تنازع المالك و العامل فى مقدار رأس المال الذى أعطاه للعامل] كنبا سد وبق ف موي ديك ب 203 مناه أوك ذواك مدو ا زح راور ولك بادا ب ر وا مك ون ولع 1 
[مسأله :2١‏ لو ادتعى المالك على العامل أنه خان أو فرط فى الحفظ فتلف] ااا ا 011 00000001 
[مسأله ؟0: لو ادّعى العامل التلف و أنكر المالى] ادا ا ا ب اي بدا مح اا د عم ااي ب ا لاوطو ا اا 
[مسأله 07: إذا اختلفا فى مقدار حضه العامل] 0000000 000 
[مسأله 5: إذا ادعى المالك أنى ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك فأنكر أصل المضاربه] ع ا 2 د 1 
[مسأله 00: إذا اختلفا فى صحّه المضاربه الواقعه بينهما و بطلانها] 005 ااا 00 
[مسأله ع0: إذا اتعى أحدهما الفسخ فى الأثناء و أنكر الآخر] 33م د33 قفد 7732313 35 315 بل قا 023 37ب 3 1/01 
[مسأله 017: إذا ادَعى العامل الرد و أنكره المالى] اا قت لاا اشوا لل اطان ا أذ محا ا فاق ا اانا 
[مسأله 08: لو ادّعى العامل فى جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه] ا اي ا ا ا 00 
[مسأله 04: لو ادّعى المالك أنه أعطاه المال مضاربه] و ا ا ا مود لق عدم شك ده و33 612 1/1 
[مسأله ٠ء‏ لو اختلفا فى القرض و المضاربه] لاوما د حا كياد ل دسا وان ند د نواد ل لك لد ماقم دن اد كعا لك لاا ار حا للك لاد رداك لك ذا ايك مال دك نا دنواك لط ل ات 1/12 
[مسأله ١ء:‏ لو ادّعى المالك الإبضاعء و العامل المضاربه. يتحالفان] ا ل و 0 2 ب ل دلرو ل باج ا 
[مسأله ”2: إذا علم مقدار رأس المالء و مقدار حضه العامل و اختلفا فى مقدار الربح الحاصل] ل م ل ا 1 اب م ا 


الأولى: إذا كان عنده مال المضاربه فمات] ا ا 0000 
[الثانيه: ذكروا من شروط المضاربه التنجيز] 0 
[الثالثه: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس فى المالى] ع 2ش شت اك ا وا في 171/6 
[الرابعه: تبطل المضاربه بعروض الموت] عد د طاو كدة نماو ماو دف واد ظ ص صم ومودج انه وو دسو نظ د ف نظ موا لفك للا 
[الخامسه: إذا ضارب المالك فى مرض الموت. صخ] ص ‏ ش ص اما 
[السادسه: إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب] ممم ل ا ا ا حك اا اك ا وا ا 1 
[السابعه: يجوز اشتراط المضاربه فى ضمن عقد لازم] لاش د عه ةببد كر رت و خاق نك بم قط لم د لا دم بن قم ل ل ل لا عر عاق دن لط لع كف د حك ع ع خط ا 15117 
[التاسعه: يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربه بإيقاع عقدها] 707707077707000 ين 
[العاشره: يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربه بمال المولى عليه] 98و 1 1 00000000000077313131ا000000 ااا اا وان 
[الثالثه عشره: إذا أخذ العامل مال المضاربه و ترك التجاره به إلى سنه مثلًا] 100 
الرابعه عشره: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً] لي ا ا اا ا ا 0 
[الخامسه عشره: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً] ا ااا ااا ا 21/6 
[السادسه عشره: إذا تعدّد العامل» كأن ضارب اثنين بمائه مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً] ا ع ف 717 
[السابعه عشره: إذا أذن المالك للعامل فى البيع و الشراء نسيئه فاشترى نسيئه و باع كذلى] ال م م اا اساي ود سيو «الموطا لرولوامة للا ع ‏ /910 
[متمم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلّه فدفع إليه نصفه فعامل به] ول لم رظي ورد ار كمي ولحو فار لفقي الحم للم لح ا م 
اكتاب الشركه] مح ا الا ال ل ا را ا ار 0 
اشاره ل ا ا ا و عا ا ل ا و وال ا ا ا ا ا ا ا رك ا ل تا شا ويا ميات عت وت دا وت 1 80017 
أمسأله :١‏ لا تصح الشركه العقديه إلا فى الأموال بل الأعيان] ا ا 1 
ماله الوا متاج شين العدل وأننى با جره كاوه هي ] لي ير ا ا 
[مسأله ": لو اقتلعا شجره. أو اغترفا ماءً بآنيه واحده] ا ا ا 10 
[مسأله ؟: يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم فى الشركه العقديه مضافاً إلى الإيجاب و القبول] لل ةق سد اه 0112 
[مسأله 0: يتساوى الشريكان فى الربح و الخسران مع تساوى المالين] م ئ ل ا 0ق 
[مسأله ع: إذا اشترطا فى ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما] ا 2 كل وذ عا علا 2 طاط ءا ل قتاع اعلا و فرج عاع أ دحا عاد ل غدج عا عل اا أل دن 1 80121 
[مسأله ": العامل أمينء فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعد] ل ا اق و ا قا امع 121 


[مسأله 8: عقد الشركه من العقود الجائزه] 0 ااا 


[مسأله 9: لو ذكر فى عقد الشركه أجنًا لا يلزم] ا ا م ات ا اا للا قي العامة نا ادك 
[مسأله :٠١‏ لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانه أو التفريط فى الحفظ فأنكر] ةتح نل باد اه م وماد ع عله لج علد لطت عد سات ل ا ع ع لج ا ا 1 
[مسأله :١١‏ إذا ادعى العامل التلفء قَبِلَ قوله مع اليمين] ا ا 230 


[مسأله ؟١:‏ تبطل الشركه بالموت] اا ا ا 


[مسأله :١1‏ إذا اشترى أحدهما متاعاً و ادَعى أنه اشتراه لنفسه] ددا مدوددهاد فد كه يدن ةن فخ و بوط ومدق نواه د كا ويه انه 


[كتاب المزارعه] ا 


أأحدها: الإيجاب و القبول] اتتبة ب فج 37م بف ةف يج د 7 3 37 7 743 7ف 3 ملف 33 ون 3 لهي 


[الثانى: البلوغ» و العقل, و الاختيارء و عدم الحجر لسفه أو فلس] لاض اا ا امأ اا ا لوا ا اك 5 لا لدع ل اما بت ل ل ادق عا 3 
[الثالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهما] لال ار ار ل لبر لاخر 


[الرايع: أن يكون مُشاعاً بينهما] الععخة مذمطمع ععوة دسخو ع معفم دنع خعمف همتع عه عند عتع نه دف مومه مفممنع خم ودف عع عه مس ستع نه دف عشم عنمن عم ده مدع خم عطقت دك 





[السادس: تعيين المده بالأشهّر و السنين] ا ا اق ااا قو ا 


السابع: أن تكون الأرض قابله للزرع و لو بالعلاج] ههة ‏ ة 0 00000 


[مسأله ": المزارعه من العقود اللازمه] لاا ا ا ا ا ا اه 
[مسأله 6: إذا استعار أرضاً للمزارعه )١(‏ ثم أجرى عقدها لزمت] انمد ةسنا عه لبا اوجن منبية جام لل مانام و مناية دام الاسام م اس ا ا ات 


[مسأله 0: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً فى ذمته أو فى الخارج] ا ا 1 


أمسأله ء: إذا شرط مدّه معينه يبلغ الحاصل فيها غالباً] ا ا ا م 
أمسأله /: لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه] عاديا ا كات ب صا ل بك اا اح اد عه لاا ا ا 811/1 
[مسأله 6: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعه غاصب و لم يمكن الاسترداد منه] اس انظ تر مد لاط اس رد سار اط ل د نيط دن تقد ل 1 نه 
[مسأله 3: إذا عتّن المالك نوعاً من الزرع] ا 
[مسأله :٠١‏ لو زارع على أرض لا ماء لها فعلًا ماخد ف اناه ف ند اراك لت وو الظ لف سحا ل نان كاطخ الإداءاله نو اهلظ اك لان ارهق مااع ف اللا وام 1/2 
[مسأله :١١‏ لا فرق فى صحه المزارعه بين أن يكون البذر من المالى] ممم ل ش01 
[مسأله ؟١:‏ الأقوى جواز عقد المزارعه بين أزيد من اثنين] بببب0010017 1 ااا 
[مسأله :١7‏ يجوز للعامل أن يشارك غيره فى مزارعته] الخدم عاد خم واة ال عاو اقمع عم در مد ددة ملظم ماخ د جم د ده امد عن دك خد ترد بد 23 ع 101102 
[مسأله ؟١:‏ إذا تبين بطلان العقد. فإما أن يكون قبل الشروع فى العملء أو بعده] ال ا ار اا ا م ا 
[مسأله :١0‏ الظاهر من مقتضى وضع المزارعه ملكيّه العامل لمنفعه الأرض بمقدار الحضه المقرره له] ات ان ات ا ا لطبا 66 
[مسأله :١*‏ إذا حصل ما يوجب الانفساخ فى الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه] ب 00 
[مسأله 17: إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ فى الأثناء] ا ا ا حا ادو ا الا ادو ا ل لك ا 0 ا 
اشاره ل اي اميا با رصا اااي صا ا وا ا ب ريا اي ص دا كي ل أت اباب مك تك لعاداج جاع أب رامق ص صف تم سا جا جروا ماي ماي دا كب ا مأ ره با ني عأ لعا فلأ01 1016 
أفذلكه] حا معن طح عد مت عسوه درم جه حا اشع دع قرت لا شتة دده قت كشت جاده حت شه حرم كت اه حر تت حك و ا د 2 
[مسأله 18: إذا تبتّن بعد عقد المزارعه أن الأرض كانت مغصوبه فمالكها مخير بين الإجازه] لحي اك اماي وار ا ع واد او ود لعي اا وا ول 115 
[مسأله :١19‏ خراج الأرض على صاحبها] ا ةا بد لوا مام د ا اح 10 
[مسأله :٠١‏ يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه] 101000 
[مسأله ١؟:‏ بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك أوّل الأمر فى الزرع يجب على كل منهما الزكاه] الحا ااا ات لش اله شا ل أله شعف و دالا لش ا ا 
[مسأله ؟؟: إذا بقى فى الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّه و القسمه] بب1[1111[ز[1[ [ذ[1[ز[ز[ [ [ [ [ 1 اا 
[مسأله ؟: لو اختلفا فى المده و أنها سنه أو سنتان مثلًا] ا لا او 1ه لمكة انوت فق تو ولاق لوقف اق للا خا لاا 
[مسأله ؟؟: لو اختلفا فى اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما] ا اش اش 01/1 
أمسأله 0؟: لو اختلفا فى الإعاره و المزارعه] شم ل تلص ص ص تم قف مم و ام 
[مسأله ع؟: لو ادّعى المالك الغصب. و الزارع ادّعى المزارعه فالقول قول المالى] مم ل ل ل لا لمت مو لتوواا /ز/ا8 
[مسأله 17؟: فى الموارد التى للمالك قلع زرع الزارع»ء هل يجوز له ذلى] العامة ا لازيام 
[مسأله 8؟: يستفاد من جمله من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيه] م ل ا انا 
أمسائل متفرّقه] ل مت صصص تم مي مما د م ا 


الأولى: إذا قضر العامل فى تربيه الزرع فقلَ الحاصل] ا ا 1 
[الثانيه: إذا ادَعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط فى ضمان عقد المزارعه من بعض الشروط] ةن 2 322 327 3 ل نت قاذ 5 53 1 112 
[الثالثه: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلقاً بالزرع و أنكر أصل الاشتراط] ل او و 8/1 
[الرابعه: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن فى المعامله] ةداوه فللرط ا ئة ند ماش ف وناك افونا لف لاا ل ةناما لكك امال ااا لا ا 1/11 
[الخامسه: إذا زارع المتولى للوقف الأرض الموقوفه بملاحظه مصلحه البطون إلى مدهء لزم] ا ئ ا 
[السادسه: يجوز مزارعه الكافن مزارعاً كاق أو زارعاً] ادنم سات دحام دحا سني سات دحام دحا سني مسالا ادك عالت كنا قي عات اماد دعر اسان عار دادر لاطت كان ل كا 1/11 
[السابعه: فى جمله من الأخبار النهى عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض] ما كي ضح ل د ب عع تن ل عع عة عع حلت وك اه ةع شع 06 
[الثامنه: بعد تحقّق المزارعه على الوجه الشرعى؛ يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حشته] ع اا اا دا الما لاو مواد 6 
[التاسعه: لا يجب فى المزارعه على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر] صصص يت ااا ل ايا و لكا د م تلا د 1 
[العاشره: يستحب للزارع كما فى الأخبار الدعاء عند نثر الحبٍ] الما ص ا شل ا ا بداب ا رحد بارع يدايالا اق اياج 83/2 
اكتاب المساقاه] ا ل ون ا فاع ا انلخاد قط 1ك افا واي دن لقان اكع تام و شا الدع اس سوا افد ا اك د فرك لفو ار 
اشاره موي ا و كل ا اا ل لاي قي ا ا اي را ا ااي اراي بي لبقي ااي جا عايج شاي ابي ايا رن بي ل ال تيب امي ارد مي اب دمب امل رن وب ا 
أمعنى المساقاه] ع و ا ا ل و م م ع م ا 1 
لو بيشفرظ فيها أمور] للم ا ما ا ا و مات اخ و ماروا لمعه وا وار أدبا امت مااع 0918 
اشاره د مد هود وعد لدع ويا مع ع واد ص عه دجو جد باد اع جه حم من مدع عع ان كماد عوك جه در حدعا حزق حال كد أعاد اع حك جع در عدجا عع حال كأعا داع خا حك رح خارها حز كاك ححا جر حك قر حارط حا عا كا ا 01741 
الأل: الإيجاب و القبول] اا ااا ااا ا ااال 
[الثانى: البلوغ و العقل و الاختيار] دم امن دج لصولا مداع طن ل دعام قاد قد كا ع تناد اج عماء 3د لاح مما ةرج لك وان 3 إنذ لا عد طنز اك عاد و3 لاد معان ولاك اجام لزت 3 لد مع ا 
[الثالث: عدم الحجر. لسفه أو فلس] ام ا سي ل م يبام يي عد جما يال يدم اياطع الم اماه جالع يواح الح يعاد جا ل 88 
الرابع: كون الأصول مملوكه عيناً و منفعه] ال اا ا ا ا ا ا ا ا ا 
[الخامس: كونها معيّنه عندهماء معلومه لديهما] ا رن 
[السادس: كونها ثابته مغروسه] 00000000305 #717#717171715150101000ا7070#70 اال 
[السابع: تعيين المدّه بالأشهر و السنين] ا اا ا 
[الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر. أو بعده و قبل البلوغ] ا 0 
[التاسع: أن تكون الحصه معتّنه مشاعه] - ل ا ا م ماق لس ا ا 


[العاشر: تعيين ما على المالك من الأمور] ااا 0 


اح ا نح نا ان نح نح نان ان ان نان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ا ا ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ان ا اا ال الا ال ااا سا2 17 ]3779 
[مسأله :١‏ لا إشكال فى صحّه المساقاه قبل ظهور الثمر] ل ا ا ا 8 
[مسأله ؟: الأقوى جواز المساقاه على الأشجار التى لا ثمر لها ات قت ند نت ل 7ت 555 327 52 2 57 ا 1 2 ةذ 5 1 11 
[مسأله *: لا يجوز عندهم المساقاه على أصول غير ثابته] ا ا 
أمسأله ؟: لا بأس بالمعامله على أشجار لا تحتاج إلى السقى] لواو و ا موت عو فد د د وو 
أمسأله 0: يجوز المساقاه على فسلان مغروسه] ا ا اا ع ل 1 111 6 
[مسأله ء: قد مر أنه لا تصح المساقاه على ودى غير مغروس] ل ص ا ا ا 
[مسأله : المساقاه لازمه لا تبطل إلا بالتقايل] مام ل ا ا ا ا عت ا رت ع لت لا م لان ل تل د 8310 
[مسأله 6: لا تبطل بموت أحد الطرفين] ا ل ا ل ا ا ل وا ا 3 100 
[مسأله 3: ذكروا أنَ مع إطلاق عقد المساقاهء جمله من الأعمال على العامل] ااا 
[مسأله :٠١‏ لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالى] 2 333259233525323 223:25343331,:5423352534 231754 4و 21 80 
[مسأله :١١‏ إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال] ا ال ا ا ا ا ا 0 
[مسأله ؟١:‏ لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صخ] ل وي اا لام بح لاك ابي او 1 1 
[مسأله 17: لا يشترط أن يكون العامل فى المساقاه مباشراً للعمل بنفسه] ل و و لو ع م ل لت و ع ف لك ل لت 1 
[مسأله ؟١:‏ إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد] د01010111 ا 
[مسأله :١0‏ إذا اشتمل البستان على أنواع] ل ا الى 
[مسأله :١2‏ يجوز أن يفرد كل نوع بحصه مخالفه للحضه من النوع الآخر] 000 100090909090000 
[مسأله 17: لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقى بالناضح. و بالثلث إن سقى بالسيح] اننظ طك د نام جد ولد احدلك شاك ولك تلك ولك شاك جلك تان لادلا باق ولك د واي ا 
[مسأله 18: يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضه] 1111111[ 1[ [ 1 اا 
[مسأله :١9‏ فى صوره اشتراط شى ء من الذهب و الفضه أو غيرهما على أحدهما] مس نا لوا ارات لالحا وا جا اوداق افتر كلق ال 1 
[مسأله :٠١‏ لو جعل المالك للعامل مع الحصّه من الفائده] ال ااا يت ا ل ل ل اي ل لت ا وو دا اق اا ا 517 
[مسأله ١؟:‏ إذا تبين فى أثناء المده عدم خروج الثمر أصلًا] ا شي صو معد مك ف د م1 8/3 
[مسأله ؟؟: يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعملء مع تعيينه نوعاً] م ا لت شط فصا فصو م 
[مسأله ؟: كل موضع بطل فيه عقد المساقاه يكون الثمر للمالكى] ادح ل نه ا اتا ا طلا ا ا لوت تاو ا ا 8101 
[مسأله ؟: يجوز اشتراط مساقاه فى عقد مساقاه. كأن يقول: ساقيتك على هذا البستان بالنصف] م ا 01 
[مسأله 0؟: يجوز تعدّد العامل كأن يساقى اثنين بالنصف له و النصف لهما] 1008 1 01 


[أمسأله ء؟: إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً] ا ل ل ع ب لي ا ل ب ا نه ل بد ف ان 6 210 


أمسأله 37؟: إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشره] دي ميات يلد مايه ع بيات ان ملا مياه عا عو ات عا الم جات ان المج بجاح لح لما بات ا لوا ا 168502 
[مسأله 8؟: إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل] كش ند د نرن ونه قر رتنة سار انود كد تلت لا اد قد لمر رن دل لد 0 660222 
[مسأله 19: قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ] 1 1 
[مسأله :"٠‏ لو تبين بالبينه أو غيرها أنَ الأصول كانت مغصوبه] لخدي تعدو اموي احد ةب ساد وداه ووس امعد ند سود 
[مسأله :"١‏ لا يجوز للعامل فى المساقاه أن يساقى غيره مع اشتراط المباشره] ا او م 616 
[مسأله ”: خراج السلطان فى الأراضى الخراجيه على المالى] 0000000 1 1[ 1 1[ 1[ ااا 
[مسأله ؟: مقتضى عقد المساقاه ملكتّه العامل للحصّه من الثمر من حين ظهوره] عع ع لم ل و ات ا قد 6ق ل لماو قت قوق م ل امنا رز 
[مسأله 5: إذا اختلفا فى صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره] ا ان 
[مسأله 0 ": إذا ثبت الخيانه من العامل بالبتّنه أو غيرها] مادق اع إنرح موا نا ل اما قرت ل ا ار ل عا اق ل وان اث حاترن حوارت للح وا ادن لعا اد 2 ل 6 
[مسأله ع": قالوا المغارسه باطله] جد 5ت 4 1 5 558212375233 22523 2552823335354 31025323 133 3015833282534 25350592933 103158 3 د 14ت 121 
[مسأله 7": إذا صدر من شخصين مغارسه و لم يعلم كيفيتها] عع ا 
اشاره م ئش ل تت و واه وام ا ا 617 
[تذنيب] تمعد دعقن كوه متخ ف توف انمه عكتن ادقن اسن وني قخنه متخ ذخو فإذعه وسو اطتشتمط طم د ونش امتدحيدةط ذم عض فنع صو فمن و قطان ا فتد وني ننم 

أكتاب الضمان] ا ا ا و ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ا لا ا ا 1 
اشاره ع يشش شت تش صئص صاش شا امم ةا لونم معاطم مد قوم وخ رع 
أمعنى الضمان] لوفقم مواد ا دع مدو ف لد وا لايعو ل نح واه ود بعد لل عند واه لاوا لعمو له اجأ ناوه أ عدوا ال عأ ا جردا لوا عو اله ع وى 2 
اووسرطفيه امور ما ام ابل بلا ل عاك ااه وا او ل با ا لش باط م ا اام ا اا الا ا ا با ا لله ا كا لقره ما اق ا قله عا 62 
اشاره ا فد ب 
[أحدها: الإيجاب] تاداع ل ا الاك عا لاك عع لاا الع وات كات عرق لاا قرام وا كت رق اق اكع ا ات د 2 ع6 
الثانى: القبول من المضمون لهأ ا 0 يون 
[الثالث: كون الضامن بالغاً عاقنًا] للا ا ا ع قم ةع 61/6 
لالرابع: كونه مختاراً] ا ا 0 
[الخامس: عدم كونه محجوراً لسفه] لعا اش مله قش ل ناه ملأ قا أ 2 عام عل مهم ممه طعا ماله اعم سه عام قار عام أ عا و 11/1 
[السادس: أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه] م ا ص شه صا امات لمم امو قم 


[الثامن: كون الذَّين النى يضمنه ثابتاً فى ذمّه المضمون عنه] اس و 8 


[التاسع: أن لا تكون ذمّه الضامن مشغوله للمضمون عنه بمثل الدَّين الذى عليه] ا ا 0 0اااا 00 
[العاشر: امتياز الذَّين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن] 12 دوه رع عي لمج ادو مسو شك اسه سس مو عا سواه ود سا فاو واه ان ل م 

ل ل ل ان ان نان نان سانسن سانانا سانانا نا نا ساسا سا سانانا نا سا سا ساسا نا نا نا نا سانا نا ساسا سا سا سا سا سا سا ساسا ساسا لا ساسا ساسا ساسا ساسا ساسالا سالا ساسالا ساس اس اس لا ال لاا الا ا ا سس 591 
[مسأله :١‏ لا يشترط فى صحّه الضمان العلم بمقدار الدّين] شك ذامباوا ءا لل لعا امه لال متاك اناق وق ااام قري اما د الال ل لبا اا الما أ ا 1ع 
[مسأله ؟: إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّه انتقل الحقّ] ل ل اا ا ا ا هد موا كا د ما ا ا 1 1631 
[مسأله ": إذ أبرأ المضمون له ذمّه الضامن برئت ذمّته و ذمّه المضمون عنه] 000112 0 00 
[مسأله ؟: الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له] لح ل ئتة ة لططصش سم م ل ا طاة داعام طم بقعو الا 
[مسأله 0: يجوز اشتراط الخيار فى الضمان للضامن و المضمون له] ص اك ا كا ةك م 
[مسأله ء: إذا تبين كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه] رمن ام ل كا و اا لد ايا اق تا د ام اا ا ا 01 
[مسأله !: يجوز ضمان الذَّين الحال حانًا] اا ا م م ادق 
[مسأله 6: إذا ضمن الذَّين الحال مؤجلًا بإذن المضمون عنه] ع لا ا لا ا ا شاد ا و لط اما م واي اد عط اد م لواو للدي و حا عراوك بز اوه للد لدعا عاج لأ ا 
[مسأله 4: إذا كان الذَّين موْجَّلًا فضمنه الضامن كذلى] لماوع جين لمرو ع و ار عر لكر ةا 20 000 
[مسأله :٠١‏ إذا ضمن الذَّين المؤجل حانًا بإذن المضمون عنه] ا ااا ا ا ااا 00 
[مسأله :١١‏ إذا ضمن الذَّين المؤجل بأقل من أجله و أتاه] ا 0 
[مسأله ؟١:‏ إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمّته] ا ا ا ا يا ااا 00000 0 0 
[مسأله :١١‏ ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه فى صوره الإذن] اك ا ا باك ج01 
[مسأله ؟١:‏ لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاه أو صدقه] ا 00 
[مسأله :١0‏ لو باعه أو صالحه المضمون له بما يساوى أقل من الدَّين] لعفي م اوفط قم 3 يف3 تمل كدي ا 315 ب كاي 30 325 011 
[مسأله :١8‏ إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه] ا 010111 0 00 
[مسأله :١7‏ لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عنى إلى المضمون له ما علي من مال الضمان] ادال عل ده دعن دار ل لاد لا داق سا رااان ايت 01 
[مسأله 18: إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً] ل ا ع عد و رش ل فق هه عد ةك أنه 
[مسأله 19: إذا ضمن تبرّعاء فضمن عنه ضامن بإذنه و أدى] تس ب 1 اة 
[مسأله :٠١‏ يجوز أن يضمن الدَّين بأقل منه برضا المضمون لهأ ا ا 21 1 22224 2 22 23 1 تي 013 
[مسأله ١؟:‏ يجوز الضمان بغير جنس الذَّين] 2ش مش فش 011 
[مسأله ؟؟: يجوز الضمان بشرط الرهانه] عاد ا شم خئصص ئس ا واو 81 


[مسأله 7؟: إذا كان على الذَّين الذى على المضمون عنه رهن] المح ابا حت ب عا د لد ل اك م ل جاح د ا ا ل ع اد لاح ل ا ل ا 3 1 2 2 0 ا 03170162 


[مسأله ؟: يجوز اشتراط الضمان فى مال معين على وجه التقييد] ا ا 0100000000 
[مسأله 0؟: إذا أذن المولى لمملوكه فى الضمان فى كسبه] 0-5 لئاه اند 1و ند دن د 5د 522 ند د م ف د د لد ات د فد ل ل د ك2 2 253 010112 
[مسأله ع؟: إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد] مو ]8 
[مسأله 17؟: إذا كان له على رجلين مال] دظ كه شا ف انافك لاوا الك قل لاا كام أ اناك يحابا دق ءادا ل رادا أ الاك للا ابا ااا اا اا 1016 
[مسأله 18: لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الذَّين على المضمون عنه] ام ات ا ا عا ا ل ا حا 0111 
[مسأله 19: لو قال الضامن: علي ما تشهد به البتّنه] ا ا اا 0000011 اا 00 
[مسأله :١‏ يجوز الدّور فى الضمان بأن يضمن عن الضامن] ملل ل ا ا ل عي مد 6ب 23161 
[مسأله :١‏ إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء] ول اك اي ال لم ا خم لي ادي و00 
[مسأله ؟": إذا كان الذَّين الذى على المديون زكاه أو خمساً] - اام ع ا ا ا ا رق ب للخ ا قد اشم فط نويا 62 قم 
[مسأله ": إذا ضمن فى مرض موته. فإن كان بإذن المضمون عنه] بابد يل ندب وادو ار لا ببق دا لد وعد ديات بي ود يالب واحه رياص ياوا دا يادي وده اراس جق هلامجب 4016/3 
[مسأله 5": إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصخ ضمانه] لدعلا ااا ل وا ا اا ا ل الا ا اط ا للا ل 86/4 
أمسأله 0؟: يجوز ضمان النفقه الماضيه للزوجه] د قدي باخ تيا تاباك دعيو عاك دابا سابال ااا يلاود بوداي جل دعوب سابال د رادي ال د تايا يال ود وباي يال د تاباجا :8 0916 
أمسأله ع": الأقوى جواز ضمان مال الكتابه] الئل 808 
[مسأله 7: اختلفوا فى جواز ضمان مال الجعاله قبل الإتيان بالعمل] امح ل ا م ا ارا أو جا مو اياك لوأ جاو د و < جاردأ يلجا او عا جز 3ه 
أمسأله 8": اختلفوا فى جواز ضمان الأعيان المضمونه] ل ل ا عد 2 ام ا بم ع لج اا عاد لد اد دمت عار عط 092 
أمسأله 9: يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشترى] لح كك اح اعد عاك مداه لو عو الاك دع اوداك 0021 
[مسأله :٠‏ إذا ضمن عهده الثمن فظهر بعض المبيع مستحقاً] 00000009 0 1000 
[مسأله :6١‏ الأقوى وفاقاً للشهيدين] “2 #2 22س 2م22 26ت 2322م 
[مسأله ؟6: لو قال عند خوف غرق السفينه: القي متاعك فى البحر و على ضمانه] ا ا ا ا 00 
آتتتمه فى صور التنازع | لمي ا اي ف اه ا ا ا ل د تي كا ري و دن ا باق لد نط لع ا 081/111 
اشاره مد عد طفش شد ادو ود مخ ذيتد عه عت قط شع ددم كبويع ده مموة جع حد دن تابتع عه مم فق كع خط وخ تدم مه مدا ماقم حسمت امه مه مداع اقوس ود ماده عه وم عط تددم وخ فده عد عد ع د 81/1 
[مسأله :١‏ لو اختلف المضمون له و المضمون عنه فى أصل الضمان] لم ئش ئش ياك أزأزة 
[مسأله ؟: لو اختلف الضامن و المضمون له فى أصل الضمان] كاد + ماه دا 2 درط كاده د ماح دا 4 عقزعاع دده رع لاطا ديه اماه دعا اد قد دا كنا ل عن عا عأ اط عاد عت زعا 2 08 
[مسأله : لو اختلف الضامن و المضمون عنه فى الإذن و عدمه] ا ااا ا 0 


[مسأله 6: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحقّ منه بالبيّنه] مم يلب 


[مسأله 0: إذا ادّعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف] مم ع ا ا ا ا ا ا ل ا ب ا ان و ا ا ع اد ا ا ا 3/7 


[مسأله ء: لو أذن المديون لغيره فى وفاء دينه بلا ضمان فوفلا ] ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
أكتاب الحواله] دن دن ل مدت قرت لطر و 3ت لل تيت مذ قر قد قط ل لط كرتل تر موق د تق لت ارك لت لوقن تن للخ 3 22 0/1 
اشاره ا ا ا ااا ااا ااا ااا 111111 1 1[ 1 ااا 
أمن شروطها] فاطو وك باه كو امك وكرم كه امون ضظ دروا ءاه دص واه ل وماق اننيد ممق راوث الكو لهك كو الى دكن افق بادرف ف لد كلا ايد 0 07 
اشاره م م ل م ل م ل م ا ل ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا سس سس سس د د هه 
أأحدها: الإيجاب و القبول] 8 ااا 
[الثانى: التنجيز] العم ار ا ل د ا م ا ا ا ل مد لات اعت تم لله عت تدم ميد عا طم 89372 
[الثالث: الرضا من المحيل و المحتال بلا إشكال] ال ا دل ةد م ده صا جاه صا جا ك3 09168115 
[الرابع: أن يكون المال المحال به ثابتاً فى ذمّه المحيل] 0 
[الخامس: أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً للمحيل و المحتال] 1 13 7 ا 03 رن 
[السادس: تساوى المالين أى المحال به و المحال عليه جنساً و نوعاً] - ل ئش ا ع 
أمسائل] بلح ا ولاه و اد واوا اسم بد توا لذن بالبا وا ويد حو للد موادا د بورد عاو قم مناه جد د وام د را اماق ل نام ولاق بام ما اناا لح باد اجا قدو ادرو ات وال ا الجر 
[مسأله :١‏ لا فرق فى المال المحال به بين أن يكون عيناً فى الذمّه أو منفعه] ا 00 ا 0 
[مسأله ؟: إذا تحققت الحواله برئت ذمّه المحيل] - ا ااا 100000 1 1 1 ااا 0 
[مسأله “: لا يجب على المحتال قبول الحواله و إن كانت على ملى] موا فا للد ااا لمطمظا ل لقعا للد ظة اي ب دق 20/2 
[مسأله ؟: الحواله لازمه] - ل ل اش ل ئش ماوق لغ 
[مسأله 5: الأقوى جواز الحواله على البرى ء] بنك اقدنف تسل طشك ماك جنك الج لان عاك اباد أ مقو ال لا لك بش اك ما الك خا اكد ل 2211 
[مسأله ء: يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثه] ال ل ار ار ار ل و 1 داك 
[مسأله !: يجوز الدور فى الحواله] لش تائم ما اك اا 11 
[مسأله 8: لو تبّع أجنبى عن المحال عليه برئت ذمّته] لطا م ل ةا ا ل ا ار اا 1ع 
[مسأله : لو أحال عليه فقبل و أدى ثم طالب المحيل بما أداه] - عا الفط لح مل د لطا ارك دق ف ار د ا ل د ا ا ا قد ل دو ل شخ ود 20118 
[مسأله :٠١‏ قد يستفاد من عنوان المسأله السابقه حيث قالوا: (لو أحال عليه فقبل و ادّى)] 0 0 
[مسأله :١١‏ إذا أحال السيد بدّينه على مكاتبه بمال الكتابه المشروطه] امح الا عام اك 2 سول لطاع سل ل تع ال عق مرا عاد ل وال اق ما 1 1 215 
[مسأله ؟١:‏ لو باع السيّد مكاتبه سلعه فأحاله بثمنها صخ] ل اا و ا 


[مسأله :١‏ لو كان للمكاتب دّين على أجنبى فأحال سيّده عليه من مال الكتابه صخ] 8 بب000 0 0 0 1 


[مسأله :١5‏ لو اختلفا فى أنّ الواقع منهما كانت حواله أو وكاله] ا ا ا ا اا و لزاع 


[مسأله :١0‏ إذا أحال من له عليه دين على المشترى بالثمن] ما ا ا ع ا 2101 
[مسأله ء1: إذا وقعت الحواله بأحد الوجهين. ثم انفسخ البيع بالإقاله] ا 11[ذ[1[1[ 1[ 1[ 1غ 
[مسأله :١7‏ إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معتّّن خارجى فأحال دائنه عليه] 0 ا 
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المقذمه 


0 
الحمد لله ربٌ العالمين» و الصّلاه و السّلام على 


محمّد و آله الطيبين الطاهرينء و اللّعنه الدائمه على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدّين. 


و يعد فمن دواغى سرؤزيى و اعتوارى أن التقى بالقارئ الكريم مرّه أخرى. فى محاوله اخرى لشرح جانب آخر من الجوانب 
المهمّه للفقه الإسلامى الشامل. 


و إذا كانت الدراسه الاولى كتات التكاح ذات أهمئته كبيرة» بالنظر لاشتمالها على نظام تكوّن المجتمع و تنظيم نسب أفراده و 
انتماءاتهم؛ فالدراسه الثانيه الكتاب الذى بين يديكك لا تقل أهميه عنها لأنها المكمّل الأساسى فى نظام المجتمع السعيد. 


فإِنّ كلا-من نظام ارتباط الاسفراد بعضهم ببعض و النظام الاقتصادى يعتبر مقوّماً أساسياً للمجتمع فى حياته و كيانه» بعد نظام 
العبادات الذى يقوم بربط العبد بمولاه و يكون الطريق المفتوح بين المخلوق و خالقه. فإِنّ المجتمع إذا كان لا يستقيم إِلَا بنظام 
يتحكم فى انتساب الأفراد و شخصيتهم, فهو لا يستقيم أيضاً إلا بقواعد تتحكم فى معاملاتهم و إداره شؤون أموالهم. 


و على أىْ حال فالكتاب الذى بين يديكك دراسه اقتصاديه فقهيه مهمه تشتمل على كتاب المضاربه الذى يعتبر أحد الأركان 
الأساسيه لنظام الاقتصاد الإسلامى و ما يعرف بالمصطلح الحديث بنظام المصرف اللاربوى. 


0 
وهى تقرير للمحاضرات التى ألقاها سماحه آيه الله العظمى الإمام السيد الوالد (دام ظله) و قد حظى هذا الجزء كسابقيه بفائق 


لطقة وبعبافه (حفظه الله) حبك أوللاه احتماما غاض] قطالعه ساف 
0 


حفظ الله ستادنا (دام ظلّه) مناراً للإسلام و المسلمينء و أسأله التوفيق لنشر ما بقى من المحاضرات التى كان لى شرف حضورها 
و تدوينهاء واللّه ولي التوفيق. 

النحت الأشرق +3778 3 18:21 معد تق لكوتي 

كتاب المضاربه 

اشاره 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١*؛‏ ص: " 

[ تمهيد] 


لا 
م كار اك هلا ام 


كتاب المضاربه و تسمّى قراضاً عند أهل الحجاز. و الأوّل من الضربء لضرب العامل فى الأرض لتحصيل الربحء و المفاعله 
اغتباز كون المالك فشا لهو العام :ماهوا 1 


)١(‏ ما أفاده (قدس سره) إنما هو لتوجيه صدق المفاعله فى المضاربه» حيث إن باب المفاعله يقتضى صدور الفعل من اثنين» و 


هو غير متحقّق فى المقام» فإن القرض إِنْما يكون من المالكك خاصًّه. و الضرب من العامل فقط. 


غَين إلنا ذكرنا ف مبائضة المكاسن» أناعكه الشاغله إق اشغير وضعيا لنتدلاله علك فجدور الياكه من اكين :"إلا أله ل سافن 
له. فإنها لا تدل إِنَا على قيام الفاعل و تصدّيه نحو تحقيق الماده فى الخارج, سواء أتحقّق ذلكك أم لم يتحقق» فيقال: خادعته فلم 
ينخدع. و الشواهد على ذلكك كثيره» حيث تستعمل هذه الهيئه و لا يراد منها سوى تصدى الفاعل و لوحده للفعل» فيقال: سايرته 
و دافعته و لو كان الطرف الآخر واقفاً لا يتحركك و طالعت و ناولته إلى غير ذلكك. 


نعم» قد تقتضى المادّه فى بعض الموارد القيام فى اثنين» كالمساواه و المقابله و المحاذاه و المشاركه و غيرهاء حيث إنها لا 
تحدق إلا بطرفوغين أن ذلك أجفى عع اليقدو الذاهو نيه عميوضيات الناكاة. 
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عدم اتحاد مفهوم (خادع) 
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و الثانى من القرضء بمعنى: القطع» لقطع المالكك حصّه من ماله و دفعه إلى العامل لينّجر به. و عليه العامل 


مقارض بالبناء للمفعول؛ و على الأوّل مضارب بالبناء للفاعل. 


و كيف كانء عباره عن دفع )١(‏ الإنسان مانا إلى غيره لينّجر به. على أن يكون الربح بينهماء لا أن يكون تمام الربح للمالك, و 
لا أن يكون تمامه للعامل. 


و توضيح ذلكك: أنَّ من دفع مالًا إلى غيره للتجاره: 
تاره على أن يكون الربح بينهماء و هى مضاربه. 
و تاره على أن يكون تمامه للعامل» و هذا داخل فى عنوان القرض إن كان بقصده (7). 


و تاره على أن يكون تمامه للمالكء و يسمّى عندهم باسم البضاعه. 


مع مفهوم (خدع) حيث إِنّ الثانى ظاهر فى تحمّق الماده فى الخارجء فى حين إن الأوّل لا يدل إِلَا على تصدّى الفاعل و إرادته 


و على هذا الأساس فلا حاجه لتحمل عناء ما ذكر من التأويلات لتصحيح صدق المفاعله على المضاربه؛ فإنها صادقه عليها حقيقه 
و من غير حاجه إلى التأويل؛ نظراً لقيام المالكك مقام الضرب و تصدّيه للقرض. 


)١(‏ بل هو عقد بين المالكك و العامل. 
(1) و إِلَّا فيبقى المال فى ملكك المالكء و مقتضى قانون تبعيه الربح لرأس المال كونه بأكمله للمالكك. 


و بعباره اخرى: إِنّ القرض يتوقف على القصد. فإن قصدا ذلكك كان المال ملكاً للعامل» و حينئذٍ فتكون الأرباح و بمقتضى 
القاععده ملكا له أشاء و إناءننان :فضت المالكه إبقاء المآل على ملك كان التعاتكه من المضاوية الفاسدة فتحرى عليها 


أحكامها. و ذلكك لأن كون تمام الربح للعامل غير ممضى شرعاًء لعدم الدليل عليه و مقتضى القاعده تبعيه الربح للمال. 
و تاره لا يشترطان شيئاً و على هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالكك )١(‏ فهو داخل فى عنوان البضاعه. 


و عليهما 


يستحقّ العامل اجره المثل لعمله () إِلَّا أن يشترطا عدمه؛ أو يكون العامل قاصداً للتبرّع. و مع عدم الشرط و عدم قصد التبرع 
أيضاًء له أن يطلب الأجره؛ إِلّا أن يكون الظاهر ]١[‏ منهما فى مثله عدم أخذ الأجره و إِلّا فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع. 


)١(‏ بموجب القاعده. حيث إِنّ كون بعضه أو كله للعامل يحتاج إلى جعل من المالكك و إمضاء من الشارع؛ و هما معاً مفقودان. 


(1) ما أفاده (قدس سره) بالنسبه إلى القسم الثالث البضاعه ينافى ما التزم به فى المسأله الرابعه عشره من كتاب المساقاه. حيث 
صرح بعدم استحقاق العامل للأجره فيما إذا اشترط المالكك انفراده بالثمرء لكونه حينئل متبرّعاء فإنّ المسألتين من واد واحد. 


و الظاهر أن ما ذكره (قدس سره) فى باب المساقاه هو الصحيح. فإِنّ لهذا الكلام اعنى طلب العمل على أن لا يكون له من الربح 
شى ء ظهوراً عرفياً فى التبرّع و العمل الميّدانى. و عليه فلا يكون له بإزاء عمله شى ء. لا من الربح للتصريح بعدمه و لا اجره 
المثل للتبرع بالعمل. 


و أما ما أفاده بالنسبه إلى القسم الأخيرء فهو تام و متين. و ذلكك لأن أمر الغير بعمل له قيمه و ماليه لدى العرفء تاره يكون ظاهراً 
فى المجانيه. فحينئذٍ لا اجره للعامل» نظراً لكون الأمر متعلقاً بحصه معينه هى العمل الميجانى» فكأنٌ العامل قد فعل هذا الفعل من 


أ 


و أخرى لا يكون له ظهور فى المتجانيه. و فى هذا الفرض إِنْ قصد العامل التبرّع 


]١[‏ كما هو كذلك فى البضاعه. و قد التزم (قدس سره) فى باب المساقاه بعدم استحقاق العامل الأجره فيما إذا اشترط المالكك 
انفراده بالثمر. 


[شروط المضاربه] 
اشاره 

و يشترط فى المضاربه 
[الإيجاب و القبول] 


الأذدات و القول [0دو كن قينا كل دالو قرلاء أو كملا( ")دن الكنجات القرلك كأن شول» اريتك على كنذاندو ها شين 
هذا المعنى فيقول: قبلت. 


و يشترط فيها أيضاً بعد 
[البلوغ» و العقل» و الاختيار و عدم الحجر لفلس] 


و المجانيه» فلا يستحيٌ الأجره عليه أيضا لأنه متبرع به» و بادلكك فقد فت على نفسه ما كان يستحقّه من الأجره. و إن أتى به 
بقصد الأجره كما هو الغالب فى أكثر المعاملات الخارجيه؛ فيؤمر الحمال بحمل المتاع من غير تحديد للأجره فحينشفٍ و بطبيعه 
الخال و سمقتضي السيرة العقللانية القطعيه يسشحقٌ العامل عليه الأجردء فيكون الآمراضاها لها. 


بل و كذا الحال فيما لو كان لمتعلق الأمر ماليه» كأمر الخباز بإعطاء الخبز للفقير فإنّه لو لم يكن للأمر ظهور فى الميتجانيه و قضّ د 
الدافع أخذ الثمن» كان الآمر مطالباً به. 


و على هذا ففيما نحن فيه إذا فرض أنه لم يكن أمر المالكك للعامل بالتجاره ظاهراً فى الميجانيه» كما هو الغالب فى أكثر الأوامر 
المتعلقه بالأعمال؛ فللعامل المطالبه بأجره مثل عمله فيما لم يقصد التبرع» سواء أتحقق الربح أم لم يتحقق» على ما تقتضيه 
القاعده. 


)١(‏ ليتحقق بهما مفهوم العقد و المعامله» كما هو الحال فى سائر العقود. 


(0) لما عرفت غير مدّه من أنه مقتضى القاعده ذ فى العقودء حيث لا يعتبر فيها إلا الاعتبار النفسانى و إبرازه بمبرز فى الخارجء و هو 
ات متحفق فى المقام. 


نعمء لا بدّ من رفع اليد عن القاعده فيما دل الدليل على اعتبار لفظ خاصٌ فيه كالطلاق؛ أو مطلق اللفظ كالتكاح. 


(") بلا خلاف فيهاء فإنها من الشرائط العامه المعتبره فى كل عقد. 


(©) مقتضى إطلاق العباره أنْ المفلس لا تصحّ منه 


المضاربه» سواء أ كان مالكاً أم عامنًا. إِنَا أن الإطلاق غير مراد جزماًء فإنّه لا محذور فى كونه عاملًاء و سيجىء منه (قدس سره) 


]١[‏ هذا فى المالكء و سيأتى منه (قدس سره) عدم اعتباره فى العامل. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١‏ ص: ٠‏ 

امعو ل موده 

[الأوَل: أن يكون رأس المال عيناً] 


الأوّل: أن يكون رأس المال عيناً (؟) فلا تصيح بالمنفعه [7]. و لا بالدين. فلو كان له دين على أحدء لم يجز أن يجعله مضاربه إلَا 
بعد قبضه. و لو أذن للعامل فى قبضه. ما لم يجدّد العقد بعد القبض. 


له يعد أذكيكوة عرامه (اقنس سر ننه لقب لآن شكلة عق مهاه الحققق أى'ناا يقاب 'العقا ره رودت كرثة مسبعدر كاء لأنه 
(قذسن سره) قد أغتبر فيها العقل صريحا. 

ثم بناءَ على الأوّلء مقتضى إطلاق كلامه (قدس سره) اعتبار عدمه فى كلا طرفى المضاربه» و قد صرّح بذلكك بعضهم, غير أن 
أكثر الفقهاء لم يتعرّضوا لذلك فى كتاب المضاربه» و إنما اقتصروا على ما ذكروه فى باب الحجر, من أن السفيه محجور عليه 
فى ماله. 

و كيف كان. فاعتباره بالنسبه إلى المالكك مما لا خلاف فيه فإنه ليس للسفيه أن يعقد المضاربه مع العامل» لكونه جور اده 
التصرّف فى أمواله. 

و أما اعتباره بالنسبه إلى العامل فلا وجه له. إذ لا يعتبر قبول ذلكك منه تصرّفاً فى أمواله كما هو واضح. بل و لا عمله الذى هو 


بحكم المال» و ذلك لأن العامل لا يملكك المالكك عمله؛ و إنما المضاربه عقد شبيه بالوكاله كما عن المحقق (قدس سره) )١١‏ 
أو الجعاله. 


و عليه فلا وجه لاعتبار عدم السفه فيه فإنه غير ممنوع منهماء بل ذكر غير واحد منهم أن له 


أخذ عوض الخلع» لكونه من تحصيل المال لا التصرّف فى أمواله. 


)0( اعتبره غير واحد من الفقهاء. نر لااختصاص أدلتها الخاصه بالعين» فلا 


]١[‏ لعله يريد به السفه, و إِلَا فهو من سهو القلم؛ و على الأوّل فَإِنّما يعتبر عدمه فى المالكك دون العامل. 


]١[‏ على الأحوط. 
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نعم» لو وكلّه على القبض و الإيجاب من طرف المالكك و القبول منه بأن يكون موجباً قابلّاه صحح. 


يمكن الحكم بالصحه فى المنفعه و الدين» لعدم الدليل عليها. 

و خالف فيه بعض فالتزم بالصحهء تمشّكاً بالأدلّه العامة و عمومات التجاره بدعوى أن مقتضاها نفى اشتراط ما يحتمل اعتباره فى 
العقد. 

وقد أشكل عليه فى بعض الكلماتء بأنّه لا مجال للتمسكك بهذه العمومات فى نفى اعتبار ما يحتمل اعتباره بالنسبه إلى العقد. 


و الذى ينبغى أن يقال: أن العقد الواقع فى الخارج قد يكون من قبيل البيع و الإجاره و نحوهماء مما يكون التمليكك من كل من 
الطرفين لللآخر تمليكاً لما يملكه. و فيه لا مانع من التمسكك بعمومات التجاره و قد تمسكنا بها لإثبات صحه المعامله المعاطاتيه. 


قدلا ركرق كتذلكفه أن لاركون فه ا سلكه من جه الارقى ماله ذاكجر #المقبارية و الواوعه و السعافاةة حيث لا ملكف 
المالكك العامل إِلَّا حضّه من الربح» و هى غير متحققه بالفعلء لأنه لا يملكك إِلَّا أصل ماله فكيف يصمح تمليكها لغيره؟ و فيه 
فالقاعده تقتضى البطلان, و لا عموم يقتضى صحته. و عليه فيكون تمام الربح للمالكك نظراً لتبعيه المنافع للأصل. 


و كون بعضه للعامل رأساً و ابنداءً على خلاف القاعده فى العقود: إذ مقتضاها كون العوض لمن له المعوض فمن يبذل المثمن 


له الثمن» و العكس 


بالعكسء فلا وجه لكون بعضه للعامل. 

و انتقاله آناً ما إلى ملكك المالكك و من ثم إلى العامل و إن كان معقولّاء إلا أنه على خلا-ف قانون المضاربه و المزارعه و 
المساقاه. على أنه من تملييكك ما لا يملكك فعلًاء إذ ليس له الآن السلطنه عليه. و لذا لم يستشكل أحد فى بطلان العقد إذا لم تكن 
حصّه العامل من ربح ما ينّجر به» بأن يقول له المالكك: انّجر بهذا المال و لكك الربع من أرباح تجارتى الخاصه. أو من ثمر 


و الحاصل أن الصحه فى هذه الموارد التى ليس فيها شىء مملوك للمملكك بالفعل يملكه لغيره» تحتاج إلى دليل خاصء فإن 
كان فهوء و إِلَا فالقاعده تقتضى البطلان. نظير ما تقدّم فى إجاره الأرض بحاصلهاء أو ببع ما سيرثه من مورثه. فإنها غير مشموله 
لأدله التجاره عن تراضء و صبحتها على خلاف القاعده؛ فلا بن لإثباتها من دليل خاصٌء و إِلَا فهى محكومه بالفساد. 


على 81 المقا دوين عل برها فى الأسكالة نيا لذ مت هالا بالنها كيه اندي جر تكو عق التحا نه المستمرة د 
المتعدده. 


وعلى هذا فلو فرض أن رأس المال مائه دينار و كان للعامل نصف الربح. فاتجر العامل به و اشترى سلعه بمائه دينار ثم باعها 
بمائكن ديثارة كان مقتضئ العقد اختصاصض' المالكك ثمائه وخيمشين :ديار واختصاض العامل تشمسين ديار فقط: 


فلو اشترى بعد ذلكك شيئاً بمائتى دينار ثم باعه بأربعمائه دينار» فمقتضى العقد ان يكون للعامل مائه و خمسون ديناراً و للمالكك 


ماناو تخمسون دياراً. وهو مخالق للقاعده من حيت أن الماقين دنارا الخاصلة من التجازه الثائيه» إنما هى 


ربح لمجموع خمسين ديناراً حضّه العامل» و مائه و خمسين ديناراً حضّه المالكك. و مقتضى القاعده أن يكون ربع هذا المبلغ له 
و الثلاثه أرباع الباقيه بينه و بين المالك. 


و هذا يعنى أن يكون للعامل من مجموع الأربعمائه مائه و خمسه و سبعون ديناراً و للمالك منه مائتان و خمسه و عشرون ديناراً 
فقطء و الحال أنه لا يأخذ إِلَا مائه و خمسين ديناراً. و لازمه أن يكون ربح العامل أيضاً مناصفه بينه و بين المالككء و هو على 
خلا-ف القاعده؛ حيث إن المالك لم يعمل فيه شيئاء بل ذلكك المال حصّه العامل بتمامه و العمل فيه من العامل» فلا وجه لأن 
يكون للمالك نصف ربحه. 


و من هنا فلو كنا نحن و القاعده؛ و لم يكن هناكك دليل على الصحه لالتزمنا بفساد عقد المضاربه بقول مطلق» و إنما قلنا 
بالصحه فيها للنصوص الخاصّه. و عليه فلا بد فى تحديد ما يعتبر فى الحكم بالصحه من اتّباع دلالتهاء فبمقدار تلكك الدلاله 
يحكم بالصحه. و الباقى بما فى ذلكك المشكوكك يبقى على أصل الفساد. 


و عليه فنقول: أما بالنسبه إلى الدَّينَء فيكفى فى الحكم بفساد المضاربه به معتبره 


و كذا لو كان له على العامل دين لم يصيح جعله قراضاً )١(‏ إِلَا أن يوكله فى تعيينه» ثم إيقاع العقد عليه بالإيجاب و القبول بتولّى 
الطرفين. 


1 
السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل له على رجل مال فيتقاضاه و لا يكون 
عنده» فيقول: هو عندك مضاربه. قال: لا يصلح حتى تقبضه منه) .)١١‏ 


على أن المذ كور فق أذله المضتاريه غنوان (إعطاء المال) و هو ظاهر فى دفع 


لين قلا تمل الأدله الدّيخ. .و يكفينا فى #لكه الشكهء درك عرقت أن مقتضى الأصل البظلان. 


و أما بالنسبه إلى المنفعه» فالمعروف و المشهور بينهم هو عدم الجواز. لكن يمكن أن بقالة إن السينفى ادل التضاويهالبالة 
لأسناما ورداق الرضيه بالمشاريه يمال أولاد شام المشعه ا كحك لأنوليل على بطلذة التشيارية بيار خاذا للدي 


إلا آثة عردود أن الظاه مم تعوض المقازيف أن موضرعيا إعطاء المالكف اله للعافل "كن .عم ندعل أن دكين ران الفال 
محفوظاً و الربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه» و هو لا ينطبق على المنفعه حيث إنها غير قابله للبقاء نظراً إلى أنها تتلف 
بنفسهاء و من هنا فكل ما يكون فى قبالها يكون بأجمعه ربحاً. و لذا قالوا فى باب الخمس إن كل ما يقع بإزاء المنافع سواءً 
الأعيان و غيرها يكون متعلقاً للخمس و ليس ذلك إِلَّا لكونه بأجمعه ربحاًء لا أن الأصل محفوظ و الباقى هو الربح. 


إذن فما ذكره المشهور من عدم صحه المضاربه بالمنفعه» إن لم يكن أقوى فهو أحوط. 


هذا بناءٌ على جواز المضاربه بمطلق المال و إن لم يكن من الأثمان. و أما بناءَ على عدم جوازه؛ فلا ينبغى الإشكال فى عدم 


)1١(‏ للقاعده و معتبره السكونى» على ما تقدّم. 


00 الوسائل» ج 19 كتاب المضاربه» ب مح .١‏ 
[الثانى: أن يكون من الذهب أو الفضه المسكوكين بسكه المعامله] 


الفا : أن كر ن شق الذهي أو الثفه السكر كن شبك البعاملويان بكرة دوهما أو ديناراً. فلا تصح بالفلوسء و لا بالعروض» 
بلا خلاف بينهم و إن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع. نعمء تأمّل فيه بعضهمء و هو فى محله لشمول العموماتء إِلَا 


أن يتحمّق الإجماع؛ و ليس ببعيد )١( ]١[‏ فلا يتركك الاحتياط. 


)١(‏ الظاهر أن الإجماع المدعى من الإجماع المنقول؛ فلا يمكن الاعتماد عليه لا سيما بعد خلوٌ كلمات غير واحد من الأصحاب 


من التعرض إليه. 


و كيف كانء فالأصل فى هذه الدعوى كلام القاضى فى الجواهرء إِلَا أن عبارته صريحه فى دعوى الإجماع على صبحه المضاربه 


بالدراهم و الدنانير 01١‏ و أين هذا من دعوى الإجماع على بطلانها فى غيرهما؟ فإن بينهما بوناً بعيداً. 
و منه يظهر أن الإجماع؛ بمعنى الاتفاق الكاشف عن رأى المعصوم (عليه السلام) غير متحمّق فى المقام. 


و معه فلا موجب درفع اليد عن إطلاقات الأدلّه المعتبره للمال فى المضاربه. حيث لم يثبت تقييد بكونه من الدراهم أو الدنانير. 
فإِنْ هذا العنوان كما يصدق عليهماء يصدق على غيرهما من الأثمان و الأموال المتمحضه فى الماليه. 


نعم» الحكم لا يعم العروض. باعتبار أن الربح و الخسران إنما يلاحظان بالنسبه إلى ما هو متمحض فى الماليه» و هو الأثمان التى 
يتحفظ بها أُوَلء ثم يلاحظ ربحها و خسارتها. 


إذن فما اختاره صاحب الحدائق (قدس سره) من عدم اعتبار هذا الشرط 05١‏ هو الصحيح. 


]١[‏ الظاهر أن الإجماع لم يشتء و عباره القاضى فى الجواهر تدلّ على حدق الإجماع عَلننِ صبحه المضاريه بالدراهم والدنانير» 
لاعلى عدم صتّحتها فى غيرهماء فالظاهر جواز المضاربه بما يكون فى حكم النقدين من الأوراق النقديّه و غيرها. 


)١(‏ الجواهر 52: 02" /1ن". 
(؟) الحدائق .7١© :7١‏ 
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ولا بأس بكونه من المغشوش الذى يعامل به )١(‏ مثل الشاميات و القمرى و نحوها. نعم لو كان مغشوشاً يجب كسره. بأن كان 
قلبه لم يصحح (؟) و إن كان له قيمه» فهو مثل 


الغلوية 


و لو قال للعامل: بع هذه السلعه و خذ ثمنها قراضاًء لم يصح [1] (2) إِلَا أن يوكله فى 


)١(‏ إذ العبره بناءَ على اعتبار كونه من الذهب و الفضه المسكوكين بصدق الدرهم و الدينار. و هو صادق على المغشوش على 
حد صدقه على الخالص» بل الخالص منهما إما لا يكون أو يكون نادراً جد و قد تقدّم الكلام فيه مفضلًا فى باب الزكاه. 


نعم» لو كان الغش بحدٌّ يمنع صدق الاسم عليه؛ منع من صحه المضاربه به بناءً على القول باعتبار كون مال المضاربه درهماً و 
دثارا. 


(؟) بأن كان الغش فى الهيئه لا الماده» بأن صب الذهب و الفضه بشكل الدراهم و الدنانير» فإنه لا يكون حينئذ من الأثمان» و 
تقدّم اعتبار كون مال المضاربه منها. و بذلكك يظهر الفرق بينه و بين الفلوس. 


5و كانه لآن التق معطي المالكه للخامل لين بالفعل كرهما أو كارا وقد اعقبن كؤن هال المضائيه تديماايو تحه و إن كان 
منهماء إِلّا أنه حين إعطائه له لم يكن مالكاً لذلكك, و إنما يملكه بعد البيع. 


وفيه مالا يخفى. فإنا و إن سلمنا عدم صحه المضاربه بالعروضء إِلَّا أنه إذا قصد المعطى المضاربه بالبدل و الثمن كما هو 
كأن يقول: بع دارى و اصرف ثمنه على الفقراءء فإنّه توكيل فى الصرف عليهم لا محاله. 


و من هنا فإذا نفد العامل ذلك فباع المتاع» ثم تصدى للتجاره بالثمن» كان فعله هذا إيجاباً للمضاربه بالوكاله من المالك؛ و 


]١[‏ فيه إشكالء بل لا تبعد الصبحه. 


ص: ١»‏ 
تجديد العقد عليه بعد أن نض الثمن. 
[الثالث: أن يكون معلوما قدرا و وصفا] 


القالركة أن يكون مطلرما قدرا وعوعفا 1113 


و محذور كونها مضاربه معاطاتيهه مدفوع بأنه لا إشكال فيهاء حيث عرفت أن مقتضى العمومات عدم اعتبار اللفظ فى صحه 
العقد إِلّا ما خرج بالدليل. 


)١(‏ ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) فى وجهه: أن الجهاله تمنع من تحقق الربح الذى ينبغى أن يكون مشتركاً بين المالكك و 
العامل» و حيث إنه روح هذه المعامله فيحكم ببطلانها .)١١‏ 


وفيه: إنا لو سلمنا عموم النهى عن الغرر للمضاربه أيضاًء فالمقام خارج عنه تخصصاًء إذ لا-غرر فى هذه المعامله من ناحيه 
المضاربه. فإنه لو أعطى المالكك العامل كيساً مملوءاً بالدنانير و أمره بالمضاربه بها من دون أن يعلما مقدارها أو وصفهاء لم يكن 


ذلك غررياء من جهه تمكن العامل من عدّها بعد ذلكك و إخبار المالكك به فيرتفع جيليماء لكوئة أهينا حنده. 


على أن لو لم يتمكن من عدّهاء فيكف فى رفع الغرر أن المعامله بذلكك المال يستلزم علمه و لو تدريجاً بمقداره؛ فإنه كلما 
يشترى شيئاً لينجر به يعرف ما أخرج بإزائه من الكيس إلى ان ينتهى كل ما فيه و حينئذ يرتفع غرره و يعلم بما كان فى الكيس 


ثم لو فرضنا عدم ذلكك أيضاًء فالربح يكون مشتركاً بين العامل و المالككء و حينئذٍ فيمكن حل المشكله بالرجوع إلى التصالح 
إن أمكن و إِلَّا فيحلّها الحاكم و لو بالقرعه. 


وليس فى شىء من ذلكك أى غرر حيث إنه عباره عن الخطر المالى أو العرضى أو النفسىء و كلها مفقود فى المقام, فإِنْ الربح 
لكل منهما مضمون. 


إذن فالظاهر عدم اعتبار هذا الشرط فى عقد المضاربه» نظراً لعدم الدليل عليه. 


الأحوط الأولى. 


)١(‏ الجواهر. 
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ولا تكفى المشاهده و إن زال به معظم الغرر .)١(‏ 
[الرابع: أن يكون معيّناً] 


الرابع: أن يكون معيّناً [1] (7). فلو أحضر مالين و قال: قارضتكك بأحدهماء أو بأبّهما شئتء لم ينعقد إِلَا أن يعيّن ثم يوقعان العقد 
عليه. 


نعم» لا فرق بين أن يكون مشاعاً أو مفروزاً () بعد العلم بمقداره و وضّدنه. فلو كان المال مشتركاً بين شخصينء فقال أحدهما 
للعامل: قارضتك بحصتى فى هذا المالء صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع. و كذا لو كان للمالكك مائه دينار مثلاء فقال: 
قارضتكك بنصف هذا المال صِحّ. 


)١(‏ خلافاً لما حكى عن الشيخ (قدس سره) من الاكتفاء بهاء لما ذكره .0١١‏ و قد ظهر الحال فيه مما تقدّم. 


فإنُ دعوى أن أحدهما و الفرد المبهم لا وجود له فى الخارجء إذ الموجود فى الخارج إنما هو الفرد المعيّن المشخخصء فلا تصحح 
المضاريه به. 


مدفوعةٌ بما ذكرناه فى مبحث الواجب التخبيرى من المباحث الأصوليه؛ من أن الفرد المردّد و إن لم يكن له وجود فى الخارجء 
إِنَا أن الجامع الذى هو عباره عن عنوان أحدهما موجود فى الخارج لا محاله» فإنه موجود بوجود الفردين. و لذا يقال: إنه يعلم 
بنجاسه أحد الإناءين» و الحال أنْ الذى لا وجود له كيف يعلم بنجاسته؟. 


إذن فلا مانع من إيقاع المضاربه على أحدهماء فإنه مشمول للعنوان الوارد فى النصوصء أعنى دفع المال للتجاره. و حينئذٍ فيكون 
التخيير للعامل أو المالك على حسب ما يتَّفقَان عليه. 


لضيدق المال الم كرو فى الصوص علنييا عل جد شوات 


]١[‏ على الأحوطء ولا يبعد عدم اعتباره. 


.184 :" المبسوط‎ )١( 
١0 ص:‎ ١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 
[الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما]‎ 


الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما .)١(‏ فلو جعل لأحدهما مقداراً معيناً و البقيه للآخر, أو البقيه مشتركه بينهماء لم يصحح 


.))001]1[ 


)١(‏ لتقوّم مفهوم المف اربه به و إِلَا فيكون داخًا فى مفهوم الإجاره أو الجعاله. و على كلا التقديرين يحكم ببطلان العقد, لأن 
غير المملوك بالفعل لا يصلح أن يكون اجره أو جعلًا بإزاء عمل العامل. 


(1) ما أفاده (قدس سره) إِنّْما يتم فيما إذا لم يكن وثوق بزياده الربح عن المقدار الذى جعل لأحدهما تعيينا فإنه حينئذٍ تخرج 


المعامله عن المضاربه» حيث إن معه لا يبقى للآخر شىء من الربح. 

و أما إذا كان هناكك وثوق بزياده الربح عن المقدار المعيّنء فقد استدلٌ للبطلان فيه بأنّ ظاهر كون الربح مشتركاً بين المالكك و 
الغا ما علق ينا دلت غلية التضوض :واه اندرا كيوت اس كن ييه ع كد الاسافه ومن امنا فاختصام اعدهها دش 
دون الآخر يكون على خلاف مفهوم المضاربه؛ فلا يشمله دليلهاء و القاعده تقتضى البطلان. 

و فيه: أنه لا يستفاد من أدله المضاربه كون كل جزء من الربح مشتركاً بينهما كما قيلء و إنما المستفاد منها أن مجموع الربح 
يكون بينهما فى قبال اختصاص أحدهما به و هو صادق فى المقام أيضاً. فإنه إذا استثنى المالكك لنفسه عشره دنائير مثلّا على أن 
يكون باقى الربح بينهما مناصفه. كان مرجع ذلكك إلى المضاربه بالمال على أن يكون للعامل نصف الربح إِلَا خمسه دنانير» و هو 
لا محذور فيه مع الوثوق بزياده الربح على عشره دنانيره لصدق كون الربح بينهما مشتركاً و مشاعاً. 

وقد التزم الماتن (قدس سره) بجواز ذلكك فى المساقاه» مع أن المضاربه و المزارعه و المساقاه من هذه الجهه من وادٍ واحد و لا 


فرق بينهما. 


إذن فالحكم بالبطلان فى هذه الصوره لا يخلو عن إشكالء بل منع. 


[١]لا‏ يخلو من الإشكال فيما 


إذا علم أنْ الربح يزيد على المقدار المعّن» و قد التزم (قدس سره) فى باب المساقاه بالصححه فى نظير المقام. 
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[السادس: تعيبن حصّه كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلى] 

البادتية قري خض كل ينها 11) امن تضرف أو كلك أو قدو لكف إلا أن ركر 8 هتاكك متعاز ف تضرف اليه الأطللاق 100 
[السابع: ان يكون الربح بين المالك و العامل] 


السابع: ان يكون الربح بين المالكك و العامل. فلو شرطا جزءاً منه للأجنبى عنهماء لم يصح (”) إِلَما أن يشترط عليه عمل متعلق 
بالتجاره (5). 


(1) فإنّ الملكك لا بدّ و أن يتعلق بأمر معيّن, فإِنّ الشى ء الذى لا واقع له لا يصلح أن يكون مملوكاً لأحدهما. و حيث إن النسبه 
المجهوله لا واقع لهاء فلا يصلح تمليكها للعامل. 


هذا إذا كانت النسبه مجهوله و مردّده فى الواقع. و أما إذا كان لها واقع لكنهما لم يكونا يعلمان بها كما لو ضاربه بالنسبه التى 
اتفقا عليها فى السنه الماضيه مع نسيانهما لهاء فهل يحكم بصحتها أم لا؟ قيل بالثانى» من جهه استلزامه للغرر. 


لما أنكك قد عرفت ما فيهء حيث لا خطر على العامل فى الربح: و إنما الشكث فى زيادته و نقصانه. على أنه لم يثبت نهيه (صلَى 
للّه عليه و آله و سلم) عن مطلق الغرر. 


إذن فلا مانع من الالتزام بصحتهاء إذ يصدق معه أنّ المالكك أعطى ماله للعامل لينّجِر به على أن يكون الربح مشتركاً بينهما بنحو 
الإشاعه على النسبه المعينه فى الواقع. 


لكن لا يخفى أن ظاهر عباره الماتن (قدس سره) هو القسم الأوّلء فإنه (قدس سره) غير ناظر إلى فرض كون النسبه معلومه فى 
الواقع. 


(؟) حيث به يحصل العلم بالمقدار. 


(*) و ذلك لأن مقتضى القاعده و كما عرفت هو تبعيه المنافع بأكملها لرأس المال فى الملكته. و إنما خرجنا عنها فى المضاربه 
حيث يكون بعض الربح للعامل بالدليل الخاصٌ. و حيث لا دليل على جواز الجعل للأجنبى يكون باطنًا لا محاله» بعد 


() لأنها فى الحقيقه ترجع إلى المضاربه مع اثنين. 
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نعم» ذكروا أنه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صِح. و لا بأس به خصوصاً على القول ]١[‏ بأنّ العبد لا يملككء لأنه 
يرجع إلى مولاه. و على القول الآخر يشكل. إلا أنه لما كان مقتضى القاعده صبحه الشرط حتى للأجنبى )١(‏ و القدر المتيقن من 
عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاماً لأحدهماء فالأقوى الصحه مطلقاً. بل لا يبعد القول به فى الأجنبى أيضاً و إن لم يكن عامنًاء 
لعموم الأدلّه (5). 


[الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل] 


الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل» فلو اشترط المالكك أن يكون بيده لم يصح. لكن لا دليل عليه 
() فلا مانع أن يتصدّى العامل للمعامله مع كون المال بيد المالكك» كما عن التذكره. 


[التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجاره] 


التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجاره. و أما إذا كان بغيرهاء كأن يدفع إليه 


)١(‏ مراده (قدس سره) من القاعده هى العمومات و الإطلاقات. غير انكك قد عرفت منا غير مرّه إنكار ذلكك» حيث ليس لدينا أى 
عموم أو إطلاق يشمل تمليك مالا يملكك. و لذا لو اشترط شيئاً من الربح للأجنبى فى غير عقد المضاربه» لم يصح جزماًء لأنه 
من تمليكك المعدوم. 


إذن فالصحيح أن الجعل للأجنبى غير جائزء سواء أ كان الأجنبى عبداً لأحدهما بناءً على ملكيه العبد كما هو الصحيح. أم لم 


يكن. 


(؟) ظهر الحال فيه مما تقدّم. 


(*) إذ المضاربه إنما تكون باعتبار صدور العمل من العامل؛ و رجوع الربح إليه و إلى المالكك مشتركاً على النسبه المتفق عليها. 
و أما كون المال بيد العامل فلم يدل عليه دليل» بل ربّما لا يكون فى العامل وثوق فيبقى المالكك ماله فى يده تحفظاً عليه. 


نعم» بعض النصوص تضمن التعبير ب (يعطى مانًا) 2١١‏ و هو ظاهر فى الدفع إليه 


[١]لا‏ يبعد ابتناء صبحه الاشتراط على هذا القول إذا كان الشرط من شرط النتيجه كما هو المفروض. و أما الاشتراط للأجنبى 


ليصرفه فى الزراعه مثلّا و يكون الربح بينهماء تشكل صحته )١(‏ إذ القدر المعلوم من الأدلّه هو التجاره. و لو فرض صحه غيرها 
للعمومات» كما لا يبعد [١](5؟)‏ 


لايكرة تإعلاق عفرا المقبارية: 
[العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجاره به] 


العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجاره به» مع اشتراط المباشره من دون الاستعانه بالكين أو كان هارا 
حتى مع الاستعانه بالغير» و إِلَّا فلا يصيح [1] () لاشتراط كون العامل قادراً على العمل. كما أن الأمر كذلكك فى الإجاره للعمل» 
فإنه إذا كان عاجزاً تكون باطله. 


و حينئذٍ فيكون تمام الربح للمالك. و للعامل اجره عمله 


و جعله فى يده. إِلَا أن التقييد وارد فى كلام السائل دون جوابه (عليه السلام)» فلا يدل على اعتبار كونه فى يد العامل» و عدم 
صحتها عند الخلاف. 


على أن بعض النصوص مطلقه. ففى بعضها: (الرجل يقول للرجل: ابتاع لكك متاعاً و الربح بينى و بينكك) .0١١‏ و فى بعضها: 
(الرجل يعمل بالمال مضاربه) 01 و غيرها. فإنّ هذه التعابير إن لم تكن ظاهره فى كون المال فى يد المالككء فلا أقل من كونها 
عامه لكلا الطرفين. 


000 لاختصاص المضاربه» على ما ستفاد من نصوصهاء بالاسترباح بالتجاره. 


(1) بل هو بعيد؛ لما عرفت من عدم تماميه العمومات؛ و احتياج الحكم بالصحه فى هذه المعاملات إلى الدليل الخاص»ء و حيث 


انه مفقود» فالقاعده تقتضى البطلان. 


(7) فيه إشكالء بل منع. فإِنَ المضاربه كغيرها من العقود تنحل إلى عقود متعدده على أجزاء رأس المالء و إن كانت بحسب 
الإنشاء واحده حالها فى ذلكك حال سائر العقود. 


]١[‏ بل هو بعيد. 


.١ الوسائل» ج 9 كتاب المضاربه. ب ”' ح‎ )١( 


خو د 0 19 


لعا ليس بعاجز عن التجاره بجميع 
7 3 35 1-1 جز : 
و :3 


الحكم بالصحه فيما يقدر عليه؛ و البطلان فيما يعجز عنه. فإنه لا محذور فيه سوى توهم أَنْ الجهاله بالمقدار المقدور يستتبع 
الغرر الموجب لبطلان العقدء إِلَا أنكك قد عرفت ما فى هذا التوهم؛ حيث لا غرر فلا موجب للحكم بالفساد. 


نعم» لو كانت اجره المثل فى الخارج أقلّ من الربح المجعول للعامل؛ و كان المالكك حين العقد جاهلًا بعجز العامل عن الاتجار 
ببعض المالء كان له الخيار فى فسخ العقد من رأسء لتخلف الشرطهء و هو انضمام المضاربه بكل جزء بالمضاربه بالجزء الآخر 
كما هو الحال فى سائر موارد تبعض الصفقه. فيثبت للعامل اجره مثل عمله حينئذء أو إمضاء العقد فى ذلكك الجزءء فيكون له ما 
اتفقا عليه من النسبه. و أما الحكم بالبطلان من رأس كما أفاده الماتن (قدس سره)» فلا وجه له و لا يمكن المساعده عليه. 


و بعباره اخرى نقول: إن المقدار المقدور تاره يكون متميزاً عن غير المقدور و أخرى لا يكون كذلكك. 


ففى الأوّل: لا ينبغى الشككث فى صحه المعامله بالنسبه إلى المقدار المقدور, فإنه من ضم المعامله الصحيحه إلى المعامله الفاسده. 


نظير ببع الخنزير و الشاه جمله؛ أو بيع ماله و مال غيره كذلكك. فإنها تتبعض لا محاله» فتبطل فى الخنزير و مال الغير» و تصيح فى 
الشاه و ماله. 


وهدا جار ف الاجازة أيضاء كانه لو حر لعل أعدهما مقدوو و الاخاعر متو رودقم حافت بالنسيه إلى المقد وو نطلت 


بالنسبه إلى غيره. 


و الحاصل إِنَّ ضع معامله صحيحه إلى أخرى فاسده؛ لا يوجب البطلان بالنسبه إلى الصحيحه. بل 


تنحل المعامله الواحده إلى معاملتين» فتصحُ بالنسبه إلى الواجده للشرائط» و تبطل بالنسبه إلى غيرها. 


و منه ينضح فساد ما ذكره (قدس سره) من عدم استحقاق العامل شيئاً من الربح فإنّ له النسبة المتّفْقَ عليها من ربح ما انُجر به 
لالكفافت فو اوور وميا 


مع جهله بالبطلان (1) و يكون ضامناً 


و فى الثانى: فبحكم بالصحه فى المقام أيضاًء و إن كنا نحكم بالفساد فى الإجاره باعتبار أنه يعتبر فيها معلوميه العمل بخلاف 
المضاربه. حيث قد عرفت أنه لا يعتبر فيها معرفه مقدار المالء لعدم الغرر فى الجهل به. و على تقديره؛ فلا دليل على نفيه بقول 
تعلق 


إذن فلا موجب للحكم فيه بالبطلان فيما ظهر مقدوريته بعد ذلكك من رأسء بعد أنْ كانت المضاربه عقداً جائزاً و لم يتضممن 
التمليكك من الابتداء» و لا مجال لقياسها بالإجاره التى هى من العقود اللازمه المتضمنه للتمليكك من الطرفين. بل المتعين هو 
الحكم بثبوت النسبه المعينه من الربح للعاملء فيما إذا لم يكن المالكك جاهلًا بعجزه عن المضاربه بالجميع من أوّل الأمر. و إِنَا 
فهو بالخيار» إن شاء أبقى المعامله كما كانت فيأخذ العامل نصيبه من الربح. أو فسخ, لتبعض الصفقه. فيكون للعامل اجره مثل 
عمله. 


)١(‏ ما أفاده (قدس سره) متفرع على اختياره لبطلان المضاربه فى المقام؛ فلا تثبت له الحصّه المعينه من الربح. و أما بناءَ على ما 
اخترناه من صححتها بالنسبه إلى المقدورء فلا موضوع لهذا الكلام كما عرفت. 


و كيف كان. فكأنْ الوجه فيما أفاده (قدس سره) من استحقاق العام زنك مقا عبلعن جياه بالطلذة خاصًه. هو عدم إقدام 
العامل حينئذٍ على التبرع بعمله و المجانيه» بخلاف ما لو كان عالماً 


بالفساد و عدم استحقاقه للنصيب المعيّنء فإنه و بإقدامه بعد ذلك على العمل يكون مقدماً على التبرع بالعمل و المجانيه. 


إِلَّا أنكك عرفت فى مبحث الإجاره؛ أنَّ العلم بالفساد لا يعنى إقدام العامل على العمل ميجاناء بل غايه ما يقتضيه هو العلم بعدم 
كل من المتبايعين ما قبضاه بالعقد الفاسدء حتى مع علمهما بالفساد. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١‏ ص: ”١‏ 


لتلف المال )١( ]١[‏ إِنَّا مع علم المالكك بالحال (5). 


و عليه فلا وجه للقول بعدم استحقاق العامل أاجره مثل عمله على تقدير علمه بفساد العقدء بل هو مستحقّ لها على كلا 
التقديرين» نظراً لعدم إقدامه على المجانيه. 


نعم» استحقاقه ُاجره المثل إنما هو فى فرض عدم زيادتها عن الحصّه المعينه فى المضاربه الفاسده. و إِلّا فليس له إِلَّا ذلكك 
العقكان لقو انهل الل يذلكف التقدان'و العاف الحترامة بالسيه: إلى الزائد: 


)١(‏ فيه إشكالء بل منع. فإنّ الضمان إنما يثبت ببناء العقلاء» أو ضمٌ الدليل الشرعى إليه» أو التعبد المحض فى موارد خاصّهء من 
ك أو تفريط» أو أخذ مال الغير بغير رضاهء أو الإتلاف» أو إقدام الآخذ على الضمان كما هو الحال فى العقود الضمانيه» أو 


ولااشىء من هذه العناوين متحققه فى المقام. فإنّ المفروض عدم التعدى أو التفريط. و كلمه الأخذ ظاهره فى القهر و الغصب. 
فلا تشمل ما إذا كان برضاه أو اختياره. و الإتلاف العمدى مفروض العدم. و ليس الآخذ مقدماً على الضمانء بل و لم يسلمه 
المالكك المال فى المقام على أن يكون دركه عليه. و لا 


نص خاص يقتضى الضمان فى المقام. 
و من هنا فمقتضى كون اليد أمانه مالكيه. عدم الضمان فى المقام. 


و يقتضيه مضافاً إلى ذلكك؛ تسالمهم على ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) على أن «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) 
و بالعكس. فإنْ مقتضاه عدم ثبوت الضمان فيما نحن فيه لأنْ المضاربه الصحيحه غير مضمونه؛ فتكون فاسدتها كذلكك. 


(1) ظهر مما تقدّم أنه لا وجه لتقييد عدم الضمان بفرض علم المالكك بالحالء فإنّ أدلّه الضمان قاصره عن شمول المقام؛ سواء 
علم المالكك بالحال أم جهل. 


]١[‏ الظاهر أَنّه لا يضمن مطلقاً. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: "3 


وهل يضمن حينئدذ جميعه؛ لعدم التميز مع عدم الإذن فى أخذه على هذا الوجه. أو القذر الزائدء لأن العجز إنما يكون بسببه؛ 
فيختصٌ به. أو الأوّل إذا أخذ الجميع دفعه. و الثانى اذا اع أن بقدر مقدوره ثم أخذ الزائد و لم يمزجه مع ا ل ل 


أقوال» أقواها الأخير. 


ودعوى أنه بعد أخذ الزائد يكون يده على الجميع؛ و هو عاجز عن المجموع من حيث المجموع, و لا ترجيح الآن لأحد أجزائه. 
إذالو ترقة الأكلى اك الزماده له يكرث عاجرا )1 كما تر اذ الأول وقع صيحيحا بو العلللاة سحن إلق الناتين و سني 


(1) و بعباره اخرى: إِنّ الدفعين الأنوّل و الثانى لما كانا مبنيين على المضاربه الواقعه على الجميع؛ و المحكوم عليها بالفساد 
بالنسبه إلى جميع المال أيضاً المقدور و غير المقدور كما هو المفروضء لم يكن للتفصيل و ترجيح الأوّل على الثانى وجه؛ فإنَّ 
العقد واحدء و نسبه كل واحد من الدفعين إليه واحده أيضاً. 


19و تشبحه أذاشالة [ذاعفه النعناريه لما كان جاتر امن 


الطرفين» و كان المالكك غير ملزم بدفع المال إلى العامل بعد العقد. حيث إنه ليس له مطالبته به كما أنه ليس للمالكك إلزام 
العامل بالعملء فلا وجه لأسن يقال إِنْ تسليم المالك للعامل من الجرى على المعامله الفاسده. و نسبه تلكك المعامله إلى كلا 


الدفعين واحده. 


فإنّه إنما يت فى العقود اللازمه. حيث لا يكون التسليم بعد الحكم بالفساد بنفسه مصداقاً لإنشاء ذلك العقد, فيتعتين كونه جرياً 
على العقد الفاسد. و أما فى العقود الجائزه التى يكون العمل بعد العقد الفاسد بنفسه مصداقاً لذلك العقدء فلا مجال لأن يكون 
العمل بعد ة عدوا علق العقت السارق» كديك روي اللمالكك: نقسة ملزما يةة "نام حو بعيته: نكر :مانا لذلكك العقل. 


فلو أكره شخصٌ آخر ليهب ماله إليه» فوهب و من ثم سلّم المال باختياره إليه» لم يكن ذلك من الجرى على الهبه الفاسده؛ و 
إنما كان التسليم بنفسه مصداقاً للهبه. 


و ما نحن فيه من هذا القبيل. فإنْ دفع المالكك للمال بعد فساد المضاربه إلى العامل 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: رذ 


هذا و لكن ذكر بعضهم أن مع العجز المعامله صحيحه؛ فالربح مشترككء و مع ذلكك يكون العامل ضامناً مع جهل المالكك. و لا 
وجه له لما ذكرناء مع أنه إذا كانت المعامله صحيحه لم يكن وجه للضمان. 


لاسكع أذ نكرة سرباعق التعائله الفاسنه ةو اتنا هو عار قنتعت بالفعل” لآ لفل نيت إن المالكك يدقع للمال 
قاصد لمتاجره العامل به على أن يكون الربح بينهما على النسبه التى اتفقا عليهاء فيحكم بصيحته حيث لا موجب للحكم بالفساد 
إن مجرّد كون العقد السابق اللفظى محكوماً بالفساد. لا يقتضى الحكم بالبطلان فيما أنشأ بعده 


بالفعل. 


و على هذا الأساس ينضح وجه ما أفاده الماتن (قدس سره) من التفصيل. فإن المقدار المقدور المقبوض أُوَلًا مضاربه مستقله عن 
المضاربه بالمقدار الثانى» حيث يكونان من الجرى على المضاربه القوليه الفاسده؛ فيحكم بصععه الأولى حيث لا موجب 
للبطلان» و فساد الثانيه لكونها غير مقدوره. 


و الظاهر أنّ ما ذكرناه هو مراد الماتن (قدس سره) من قوله: إذ الأول وقع صحيحاًء فإنه محمول على أنّ الأول مضاربه معاطاتيه 
مكينفة و إلافالجرى علق العقة الباق قمر حارس لأ ميض لرفيفه بالمخه و الفساة: 


و بالجمله فالمتعين بناءَ على القول ببطلان تمام المضاربه عند عدم القدره على بعضهاء و الحكم بضمان العامل لتلف المال مع 
جيل الدالكف بالحال كما ب غليها الماتى (قدس سره)ء عو ما آفاده (قدس سره)"مق النفصيل شن قفن المال جملة وقدريجا. 


سيما و إِنّ المالين ملكك لمالكك واحد. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ال ص: فا 

ثم إذا تجدّد العجز فى الأثناء وجب عليه ردّ الزائد (1) و إِلّا ضمن. 
[مسائل] 

[مسأله :١‏ لو كان له مال موجود فى يد غيره» أمانه أو غيرها فضاربه عليها صحٌ] 


[060"] مسأله :١‏ لو كان له مال موجود فى يد غيره أمانه أو غيرها فضاربه عليها صي (؟). و إن كان فى يده غصباً أو غيره» مما 
يكون اليد فيه يد ضمان. فالأقوى أنه يرتفع الضمان بذلك. لانقلاب اليد حينئذ ]١[‏ فينقاب الحكم ("). 


و دعوى أن الضمان مغيا بالتأديه (©) و لم تحصلء كما ترى (2). 


)١(‏ يظهر وجهه مما تقدّم. 


فإِنْ هذا المال بعد العجز عن المضاربه به يكون أمانه شرعيه فى يد العاملء و عليه ردّه إلى مالكه فى أقرب أزمنه الإمكان. 
(1) إذ لا يعتبر فى المضاربه أن يكون المال عند المالكك كى يقبضه إلى العامل. 


(9) فإن موضوع الحكم بالضمان إنما هو اليد الضمانيه» كيد الغاصب أو العاريه المضمونه. و حيث إِنّ هذا الموضوع تبدل بيد 
الأمانه و المضاربه» ينتفى الضمان قهراً و يكون من السالبه بانتفاء الموضوع. 


0 
() لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): اعلى البد .ما أخذت حي تؤذئ1) حيث إن مقتضاه ثبوت الضمان إلى ين الأذاءو 


التسليم. 


(5) فإنّ هذه الروايه نبويه لم تثبتء و العبره فى الضمان إنما هى ببناء العقلاء أو المتشرعه عليه» و لا شىء منهما متحقق فى 
المقام. 


على أن موضوع هذا النصّ هو الاستيلاء على مال الغير على نحو يوجب الضمان كالغصب و العاريه المضمونه؛ و المفروض عدم 
بقائه لأنه تبدل إلى الأمانه» و معه فلا 


]١[‏ مر أنه لا يعتبر فى المضاربه كون المال بيد العامل» و عليه فلا دلاله لعقدها على رضا المالكك ببقاء المال فى يد الغاصب من 
دن قريته» إِنَا أن عقد المضارية هن المالكك علق ذلكك المال قزينه عرفه على زضاه بقاء هذا المال فى يذه و تصوقه فنهه و عليه 
فلا ضمانء نعم لو لم تكن هنا قرينه على ذلكك فالصحيح ما ذكره الجماعه من بقاء الضمان. 


000 مستدركك الوسائل: باب ١‏ من كتاب الوديعه ح 17 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: 36> 


ولكن ذكر جماعه بقاء الضمان. إِلَّا إذا اشترى به شيئاً و دفعه إلى البائع, فإنّهِ يرتفع الضمان به لأنه قد قضى دينه بإذنه .)١(‏ و 


ذكروا نحو 


ذلكك فى الرهن أيضاً و أن العين إذا كانت فى يد الغاصب فجعله رهناً عنده أنها تبقى على القسمان. و الأقوى ما ذكرنا فى 
المقامين» لما ذ كرنا. 


[مسأله !: المضاربه جائزه من الطرفين] 


[5091] مسأله ؟: المضاربه جائزه من الطرفين» يجوز لكل منهما فسخها (؟) 


مجال لبقاء الحكم الأوّل. نظير ما لو تبدّل عنوان الغصب أو العاريه المضمونه بالإجاره و نحوهاء فإنْ معه أ فيحتمل الحكم ببقاء 


الضمان من دون موضوع؟!. 


بل لو تنرّلنا عن هذا أيضاًء فإطلاق هذا النص معارّض بإطلاق ما دل على عدم ضمان الأمين. حيث إِنَّ المال و بعد إجازه 
المالكك أمانه بيد العامل» و مقتضى إطلاق أن الأمين لا يضمن عدم ضمانه» بلا فرق فيه بين ما إذا كان مضموناً قبل ذلكك و 
عدمه. و حينئذ فيتعارض الإطلاقان» و من ثم يتساقطان, و النتيجه هو الحكم بعدم الضمان. 


إذن فالصحيح هو الحكم بعدم الضمانء تبعاً للماتن (قدس سره). 


و لكق لبد من تقبيل ذلكك يما إذا قامس القرزيه على زناه ريقاء المال عد العافل و إلا فتتدرد عقد المكاريه لا يقش نتوط 
الضمان و رضاه ببقائه عنده. إذ قد عرفت فيما تقدّم أنه لا يعتبر فى عقد المضاربه كون المال بيد العامل. 


نعم الظاهر أن إجراء المالكك لعقد المضاربه مع الغاصب مع عدم مطالبته به» قرينه عرفيه على رضاه ببقاء ذلكك المال فى يده و 


تصدّفه فيه» فينتتفى الضمان. 
)١(‏ فيكون فى فعله هذا كالوكيل؛ فيسقط الضمان عنه. لأنه أداء لحقّه حقيقه. 


(؟) و ليس الوجه فيه هو الإجماع؛ كى يناقش بأنه غير معلوم. و إِنّما هو قصور أدلّه التزوم عن شمول العقود الإذنيه التى لا يكون 
فيها أى التزام من أحدهما بشى ء كى يشمله (أَوْقُوا بالْعُقَودِ» 1١‏ و إِنَّ من التزم 


بشى ء فعليه أن يُنهيه و إنما هى مجرّد 


000 سوره المائده : .١‏ 


سواء كان قبل الشروع فى العمل أو بعده قبل حصول الربح أو أو بعده )١(‏ نض المال أو كان به عروضء مطلقةٌ كانت أو مع 
اشتراط الأجل و إن كان قبل انقضائه (؟). 


نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذاء يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله» بل هو الأقوى» لوجوب الوفاء بالشرط. و 
لكن عن المشهور بطلان 


إباحه و إذن فى التصرّف من أحدهما و قبول من الآدخر كالعاريه. و عليه فمتى ما رجع الآذن فى إذنه» لكونه مسلطاً على ماله 
يتصرف فيه كيف يشاءء ارتفع الموضوعء و معه ينتفى الحكم لا محاله. 

)١(‏ يريد بذلكك جواز الفسخ بالنسبه إلى المعاملا.ت المتأخره عن المعامله الواقعه التى ظهر فيها الربح. و أما بالنسبه إليها فلا 
خلاف ولا إشكال فى اللزوم؛ و إِنّ الربح و بطبيعه الحال يكون مشتركاً بينهماء و ليس للمالكك أن يفسخ العقد ليأخذ تمام الربح 
و يدفع للعامل اجره المثل. 

و الوجه فيه واضح. فإنّ العقد لما كان محكوماً بالصحه و ممضّى من الشارع؛ كان مقتضاه اشتراكك المالكك و العامل فى الربح 
الحاصل على النسبه المتفق عليها و بمجرد ظهوره؛ و ليس للمالكك أن يفسخ العقد لينزعه منه من غير رضاه. 


نعم» قد يثبت له ذلكك من جهه أخرىء كتخلف العامل عن شرط اشترط عليه إلا إنه خارج عن محل كلامهم. 


حك إن الاج الا تن الاعدد ب الذذة الاج نجه حرا الصدوف النال يديك له يكز 3 العامل ماد ونا فيه عل 
ذلك. و ليس معناه اشتراط عدم الفسخ فى تلكك الفتره» كما توهمه بعض» 


إن لكل منهما فسخ العقد متى شاء. و من هنا يندفع ما قيل من أنه إذا لم يصحٌ اشتراط عدم الفسخ, لم يصحح اشتراط التأجيل 
نا 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ”7 


الشرط المذكورء بل العقد أيضاً [1] لأننّه منافٍ لمقتضى العقد. و فيه منع» بل هو منافٍ لإطلاقه .)١(‏ و دعوى أن الشرط فى 
العقود الغير اللازمه 


0 وما له يع 


و ذلكك أما إذا كان الشرط هو عدم مالكيته للفسخ, أو عدم الفسخ خارجاً بعد ظهور الربح» فقد ظهر لكك مما تقدّم عدم منافاته 
للعقد أو إطلاقه» بل كونه تأكيداً محضاً لمقتضاه. لكونه ثابتاً قبل الاشتراط. 


و أما إن كان الشرط هو عدم مالكيته للفسخ أو عدم الفسخ خارجاً فى محل الكلام أعنى قبل ظهور الربح فهو خارج عن 
مقتضى العقد أصلًا و إطلاقاًء إذ الجواز و اللزوم حكمان شرعيان خارجان عن العقد و ليسا من مقتضياته. 


إذن فلا مجال للحكم بفساد العقد من هذه الناحيه. 


و أما من سائر النواحى» فقد ذكرنا فى طى أبحاثنا الفقهيه غير مرّه أن الشرط فى العقد ليس مجرّد مقارنه التزام بالتزام أو أمر 
الخرة بي داهن حر اباط وى القرعا و لمش وله وهو كر ع عور على سي الفمكه نافه الخلن د قد معان ها . 


]١[‏ ذكرنا فى محله أن اشتراط العقد بشىء ليس معناه مجرّد مقارنه التزام مع التزام آخرء بل هو يختلف باختلاف الموارد» فقد 
يكون معنى الشرط فى ضمن العقد تعليق الالتزام بالعقد و الوفاء به عليه كما إذا اشترط فى بيع عبد مثلًا كونه كاتباً أو عادلًا أو ما 
شاكل ذلك, و قد يكون معناه تعليق نفس العقد على الالتزام بشى ء كما إذا اشترطت المرأه 


فى عقد النكاح السكنى فى بلد معن مثلما أو نحو ذلكك, و قد يكون كلا الأمرين معاً كما إذا اشترط البائع أو المشترى على 
الآخر خياطه ثوب أو كتابه شى ء مثلاء ثم إن الاشتراط فيما نحن فيه ليس من قبيل الأوّل حيث إِنّه لا التزام هنا بالعقد حتى يعلّق 
على شى ء آخرء بل هو من قبيل الثانى بمعنى أن المعلّق على الالتزام بشى ء إِنْما هو عقد المضاربه نفسه. و عليه ففيما نحن فيه 
إن كان المعلق عليه هو لزوم العقد و وجوب الوفاء به فهو باطل؛ و إن كان هو الالتزام بعدم فسخه خارجاً فهو صحيح و يجب 
عليه الوفاء به و لكن لا يلزم وجوب العقد وضعاًء و من هنا إذا فسخ كان فسخه نافذاً و إن كان غير جائز» و كذا الحال فيما إذا 


اشترط فى ضمن عقد آخرء و بذلكك يظهر الحال فى سائر فروض المسأله. 
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فقد يكون الشرط بمعنى تعليق المنشأ و نفس العقد على التزام المشروط عليه بشى ء. بحيث لو لم يلتزم به لما كان الأوّل منشا 
لذلكك العقدء كاشتراط الزوجه الاستقلال فى السكنى أو عدم إخراجها من بلد أهلهاء فيصحٌ بقبول الآخرء ولا يضرٌ مثله لأنه من 
التعليق على أمر حاصل حال العقد, و يجب عليه الوفاء به لقوله (صلّى الله عليه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم) .0١١‏ 


نا أنه لا يترتب عليه غير إلزامه به. إذ التعليق إنما كان على نفس التزامه و قد حصل و لم يكن على الفعل فى الخارج. 


وقد يكون الشرط بمعنى تعليق التزامه بالمنشا و الوفاء به على شى ء فى الخارج فيكون العقد فيه مطلقاً و 


غير معلق و إنما المعلق التزامه و وفاؤه به» و يرجع هذا فى الحقيقه إلى جعل الخيار لنفسه عند فقدان ذلك الوصف المطلوب؛ 
كاشتراط الكتابه أو العداله فى قبول بيع العبد. 


ةا هاف عن كما ذا اشووط خط ف العقه على الكعر عل عن كشاطه تون اى مامش فاه لكوي و ل 
نفس العقد على التزام الآخر بذلك العمل و تعليق التزامه بذلك العقد و الوفاء به على تحمّق ذلكك العمل فى الخارج. 


إذا اتضح ذلكك فما نحن فيه لا يمكن أن يكون من قبيل الثانى» حيث إِنْ المضاربه على ما عرفت من العقود الإذنيه» حيث ليس 
فيها أى التزام من الطرفين المالكك و العامل كى يكون الاشتراط فيها من تعليق الالتزام بشى ء» فلا محاله يكون الاشتراط من قبيل 
الأوّلء بمعنى تعليق نفس إذن المالكك فى التصرّف بالمال أو قبول العامل على ذلكك. 


و حينئذ فتاره يفرض كون المعلق عليه هو اللزوم و عدم مالكيته للفسخ. 
و أخرى يفرض كونه هو التزام الآخر بعدم الفسخ خارجا. 


ففى الأموّل: فبما أنّ المعلق عليه غير حاصل فى الخارجء باعتبار أنّ عقد المضاربه عقد جائز حيث إِنّ كلاً من المالكك و العامل 
مالك للفسخ بحكم الشارع ولا ينقلب إلى 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ل ص: 39> 
غير لاز الوفاءة ممنوعه (1): 


نعم» يجوز فسخ العقد» فيسقط الشرطء و إِلَّا فما دام العقد باقياً يجب الوفاء بالشرط فيه. و هذا إِنّما يتم فى غير الشرط الذى مفاده 
عدم الفسخ. مثل المقام 


اللازم بالاشتراطء يكون هذا العقد تبعاً للشرط محكوماً بالبطلان» لأن المالكك لم يقدم على التجاره بماله على الإطلاق؛ و إنما 
أذن فيها 


على تقدير عدم ثبوت ملكك الفسخ للآخرء و حيث إِنّه ثابت فالمالكك لم يأذن فيها. 


وافق الفاتى فحت إن الفسخ فعل سائغ وجوداً و عدماًء فليس فيه أى محذورء إذ الالتزام بعدمه كالالتزام بسائر الأمور المباحه 
من الخياطه و الكتابه و غيرهما. 


فحيث لم يكن يجب على المالكك أو العامل الفسخ أو عدمه و كان كل منهما سائغاً و جائزاً فى حقه. لم يكن فى الالتزام به 


محذور بل يصيح الشرط و العقد معاً. 


إذن فالصحيح فى المقام هو التفصيل» بين اشتراط عدم ملكك الفسخ فيحكم فيه بفساد الشرط و العقدء و بين اشتراط عدم الفسخ 
خارجاً فيحكم بصحتهما. 

0 5 
)١(‏ لعموم قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم)» .١١‏ فإِنّه غير مختص بالشروط فى ضمن العقود اللازمه, 
بل يعم كل ما يصدق عليه الشرطء سواء أ كان فى ضمن عقد لازم أم جائز. بل لو لم يكن الشرط ظاهراً فى نحو ارتباط شى ء 
بشى ء» لقلنا بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائيه» لكن الأمر ليس كذلكك باعتبار أنّ الشرط الابتدائى ليس شرطاً فى الحقيقه؛ و 


و دعوى أن الشرط لا يزيد على المشروطء فإذا لم يكن لازماً فلا يكون الشرط لازماً أيضاًء بالأولويه. 


مدفوعه بأنها صدى محض لا واقع لها. إذ لا مانع من كون وجوب الوفاء بالشرط مشروطاً بأمر جائزء كما هو الحال فى أكثر 
الواجبات المشروطه؛ كالسفر بالنسبه إلى القصر فى الصلاه» أو قصد الإقامه بالنسبه إلى التمام. فإنه وفى حين إنه لا يجب السفر 


فإنّه يوجب لزوم ذلكك العقد .)١(‏ 


فى ضمن عقد لازم آخرء فلا إشكال فى صحه 


يجب القصر على تقديره» فللمكلف أن يبقى السفر فيجب عليه القصرء و له أن ينهاه و يرجع إلى أهله فينتفى موضوعه. و من هنا 
فلا ملازمه بينهماء ولا أولويه. 


و عليه ففى المقام» فللمكلف أن يلغى العقد فينتفى الشرطء و له أن يبقيه فيجب عليه الوفاء به» فإبقاء العقد و إن لم يكن واجباً 
إلا أنه على تقد إبقاته بحت الوفاةبالشرظ: 


ونها نف يفا سق أن اتدل على واف الحقدية كال على تجواز م عو اعد وجنها الشترطء 


مدفوع بأنَ دليل الجواز فى عقد المضاربه, إما هو الإجماع كما ذهب إليه المشهور و هو يختص بنفس العقد. و إما هو ما ذكرناه 
من عدم الدليل على اللزوم فيه» فهو مختص بالعقد أيضاً و لا يعم الشرطء لأنه واجب الوفاء» لقوله (صلَى الله عليه و آله و سلم): 
«المؤمنون عند شروطهم) فلا يمكن أن يقال إنه لا دليل على لزومه. 

و بالجمله فالصحيح أن الشروط مطلقاًء سواء أ كانت فى ضمن عقد لازم أم كانت فى ضمن عقد جائز» يجب الوفاء بها ما دام 
العقد باقياء فإذا ارتفع العقد انتفى الموضوع. 

لا 

ثم إِنْ لزوم الشرط هذا إنما هو لزوم تكليفى محض و لا يترتب عليه أى أثر وضعىء باعتبار أن دليله» أعنى قوله (صلى الله عليه 
)١(‏ قد عرفت أنّ العمل بالشرط و إن كان لازماًء إلا أنه لا يوجب لزوم العقد فإن اللزوم محض تكليف ولا يترتب عليه أى أثر 


وضعى. 


ثم إنه ذكر بعضهم: 


إِنّ وجود العقد إذا كان شرطً فى لزوم العمل بالشرطء امتنع أن يكون لزوم العمل بالشرط مقتضياً لوجود العقد و مانعاً من 


الشرط )١(‏ و لزومه. و هذا يؤيد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافياً 


و بعباره اخرى: إِنَّ وجوب العمل بالشرط لما كان منوطاً يبقاء العقد. كان لا بدّ من التفصيل فى اشتراط عدم فسخ المضاربه بين 
ما يكون فى نفس العقدء و ما يكون فى عقد جائز آخر. ففى الثانى يصح الشرط و يجب الوفاء به ما دام العقد الثانى باقياً و أما 
إذا فسخ انتفى الشرط لانتفاء موضوعه. و أما فى الأوّل فينبغى الحكم بعدم صحه الشرطء و ذلكك لأنه لما كان فرع بقاء العقد. لم 
قل أذ كو بقاء العقن عارك له 


وفيه مالا يخفى. إذ إن توقف وجوب العمل بالشرط على بقاء العقد ليس مستنداً إلى دليل خاصء من إجماع أو نص أو 
غيرهماء و إنما هو من جهه قصور الشرط بنفسه عن إثبات الأزيد من ذلكك. فإِنْ المتفاهم العرفى من اشتراط شى ء على الغير فى 
المعامله» هو العمل بالشرط ما دام العقد باقياً. و لذا لو فسخ العقد بخيار المجلس أو غيره» لم يجب على المشروط عليه العمل 
بالشرطء بدعوى أنه يجب الوفاء به. و كذا لو اشترطت المرأه على الرجل النفقه فى النكاح المنقطع. فإنّ المتفاهم العرفى فى 
جميع ذلكك هو العمل بالشرط ما دام العقد باقياء بلا فرق فى ذلكك بين عقد المضاربه و غيره. 


هذا كله إذا كان الشرط عملا خارجياً. و أما إذا كان الشرط هو عدم الفسخ فحيث إِنّه لا معنى لأن يكون متوقّفاً على بقاء العقد. 


إذ لا معنى للقول بِأنْ عدم الفسخ متوقف على بقاء العقد» وجب العمل على وفق ذلكك الشرط و الوفاء به مباشره. 
5 
و ملخص الكلام: إن المستفاد من قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم» هو وجوب العمل بكل شرط 


سائغ و ممكن بقول مطلق. 


نعم» قد يكون وجوب العمل ببعض الشروط مشروطاً يبقاء الموضوع من جهه المتفاهم العرفى, إِلَما أنّ ذلك لا يعنى توقف 
حوب الرقاة على قاء لفك داتما: 


إذن فما ذكر من التفصيل لا يمكن المساعده عليه» و الصحيح هو القول بصبحه الشرط على التقديرين. 
)١(‏ فى إطلاقه إشكال بل منع» إذ يجرى فيه ما ذكرناه من التفصيل فى الشرط. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 0١‏ ص: 77 

لمقتضى العقد, إذ لو كان منافياً لزم عدم صحته فى ضمن عقد آخر أيضاً. 


ولو شرط فى عقد مضاربه» عدم فسخ مضاربه أخرى سابقه. صب )١(‏ و وجب الوفاء به إِنَا أن يفسخ هذه المضاربه فيسقط 
الوجوب. كما أنه لو اشترط فى مضاربه مضاربه أخرى فى مال آخرء أو أخذ بضاعه منه؛ أو قرضء أو خدمه أو نحو ذلكك» 


ولا بد أن يحمل ما اشتهر من أنّ الشروط فى ضمن العقود الجائزه غير لازمه الوفاء على هذا المعنى» و إِلّا فلا وجه لعدم لزومها 
مع بقاء العقد على حاله. كما اختاره صاحب الجواهر (قدس سره). 


1 
فإن كان الشرط هو عدم الفسخ خارجاء تم ما أفاده (قدس سره)» نظرا لكون فعله سائغا فيجب بالشرطء لقوله (صلى الله عليه و 


آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم». لكن يبقى هذا الوجوب تكليفياً محضاًء و لذا لو عصى و فسخ لكان 


فسخه نافذاً» و إن ثبت بذلكك للشارط الخيار فى العقد اللازم الآخر لتخلف الشرط. 

و إن كان الشرط هو لزوم المضاربه و عدم مالكيته للفسخ. فهو باطلء لكونه مخالفاً للسئّه. حيث إن عقد المضاربه جائزء فلا 
ينقلب بالشرط إلى اللزوم, فإنْ الحكم الشرعى لا يتغير به. 

و حينئذٍ فهل يسرى فساده إلى العقد» أم لا؟ فيه خلاف» و الصحيح عندنا هو الثانى» فيبقى العقد و يبطل الشرط. 


)١(‏ على التفصيل المتقدَّم حرفاً بحرفء بالقياس إلى صحه الشرط و فساده. و أما العقد المشروط فيه» فيختلف الحال فيه فى 
المقام عن الحال فى العقد اللازم؛ فإنّ بطلان الشرط هناك لم يكن يوجب فساد العقد. و هذا بخلاف المقام, فإنّ بطلانه يوجب 
بطلان العقد لا محالهء لأن الاذن فى التصرّف إنما كان معلقاً على الشرط: فإدًا انتفى ينتفى هو أيضأء و معه فلا يجوز للمشروط 
عليه التصرّف فيه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: إرذرا 


بدعوى أنها تابعه للعقد لزوماً و جوازاً» بل مع جوازه هى أَوْلى بالجواز و إنها معه شبه الوعد. و المراد من قوله تعالى «أَوْقُوا 
بالْعُقَودِ» اللمازمةُ منها لظهور الأمر فيها فى الوجوب المطلق. و المراد من قوله (صِلَى اللّه عليه و آله و سلم): «المؤمنون عند 
شروطهم» بيان صبحه أصل الشرطء لا اللزوم و الجواز. إذ لا يخفى ما فيه .)١(‏ 

[مسأله : إذا دفع إليه مانا و قال: اشتر به بستاناً مثلًا] 

[097"] مسأله *: إذا دفع إليه مانًا و قال: اشتر به بستاناً مثا أو قطيعاً من الغنم. 

فإن كان المراد الاسترباح بهما بزياده القيمه» صيح مضاربه. 


و إن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراكك» ففى صبحته مضاربه وجهان: من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجاره فلا يصحٌ» و 
من أن تحضوله بكوة سيت الشراه فكوة الفجارة. و الأقورى البطلاة 


2 إراده عنوان المضاربه.» إذ هى 


المشروط عليه عن شرطه و فسخ العقد. فإذا كان ذلكك قبل ظهور الربح فى المعامله الثانيه المشروطه» فلا أثر لتخلف الشرطء فإن 
العقد جائز فى نفسه. و أما إذا كان بعد ظهور الربح فى المعامله الثانيه فللمشروط له أن يفسخ العقد من جهه تخلف الشرطء 
فيكون تمام الربح للمالكك و للعامل اجره المثل. 

)١(‏ أما الأوّل فيرده ما ذكرناه فى مباحث المكاسب عند التعرض لما يقتضيه الأصل عند الشكك فى لزوم عقد أو جوازه. من أن 
الوفاء إنما هو بمعنى الإتمام و الإنهاء فالوفاء بالشى ء عباره عن إنهائه و عدم فسخه. و حيث إنه يقطع بعدم حرمه الفسخ تكليفاً 
فلا بد من حمل الأمر بالوفاء على الإرشاد إلى اللزوم و عدم نفوذ الفسخ و الرجوع. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج إغرة ص: ع7 


ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات و زياده القيمه. لا مثل هذه الفوائد .)١(‏ نعم لا بأس بضمها إلى زياده القيمه (5). 


و إن لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربه» فيمكن دعوى ]١[‏ صيحته للعمومات (0. 


إذن فالآيه الكريمه دليل للزوم كل عقد نشكك فى لزومه و جوازه و لم يقم دليل على جوازه. لا أن موضوعها العقّد اللازم. 


و أما الثانى فلما عرفت من أنه إنما يتضمن حكماً تكليفياً صرفاًء نظير قولهم (عليهم السلام) «المؤمن عند عدته) لا الصحه. و إنما 
هى تستفاد بالملازمه من الحكم التكليفى:والبين هذا موضوعا للجواز أو اللزوم» بل مقتضاه وجوب الوفاء بكل شرط سائغ فى 
ضمن أى عقد من العقود كان الجائزه أو 


اللازمه ولا مانع من الالتزام بذلكك. 


)١(‏ و بعباره اخرى: إن هذا العقد غير مشمول لأدله المضاربه. حيث إِنَّ المستفاد من أدلتها اعتبار كون الاسترباح و ما ينتفع به 
كل من المالكك و العامل كلّ حسب حصّته. حاصنًا بالتجاره بحيث يعد ربح التجاره؛ و هو غير صادق على النماءء فإنه ليس بربح 
التجاره. 


إف4 بلا-خلا-ف فيه بينهم. فإِنّ الإذن فى التجاره ببيع و شراء ما له نماء إذن فى بيع النماء أيضاء فيشت ركان فى ربحه. و لا ينافيه 
عنوان المضاربه. لأنه اشتراكك فى الربح الحاصل من التجاره و إن كان مال التجاره يزيد أيضاً. 


(*) كك (أَوْفُوا بالْعقُودِ» و «تلكارَةَ عَنْ تنأاض». بدعوى أنها و بمقتضى عمومها تقتضى الحكم بصححه كل معامله تنشأ بين طرفين» 
سواء أ كانت من المعاملات المتعارفه المعهوده أم لم تكن. 


]١[‏ لكنها بعيده» وو قد تقدّم نظير ذلك. 
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[مسأله ؟: إذا اشترط المالى على العامل أن تكون الخساره عليهما كالربح] 


[09] مسأله ع: إذا اشترط المالكك على العامل أن تكون الخساره عليهما كالربح, أو اشترط ضمانه لرأس المال» ففى صححته 
وجهان؛ أقواهما الأوّل [1] )١(‏ لأنه ليبس شرطأ منافياً لمقنضى العقد كما قد يتخيلء بل إنما هو مناف لإطلاقه» إذ مقتضاه كون 
الخساره على المالكك؛ و عدم ضمان العامل إِلَا مع التعدى أو التفريط. 


غير أنكك قد عرفت غير مرّهء أن هذه العمومات لا تصلح لأن تشمل مثل هذه المعاملات. فإِنّ التمليكك لا بد و أن يتعلق إما بشى 
ء خارجى مملوك له بالفعل» و إما بشىء فى ذمّته. باعتبار أنه مسلط عليهما و هما تحت سلطانه. فإذا أنشأ المالكك تمليكك شى 
ء من هذين» شملته العمومات لا محاله. 


و أما إذا تعلق إنشاء التمليكك بأمر معدوم ليس بمملوكك له فعلًاء فلا 


يصمح بأى مملكك كانء و لذا لم يلتزموا بصيحته فيما إذا كان ذلكك فى ضمن عقد آخر. و اشتراط أن يكون ملكا له فى ظرفه غير 


إذن فهذا النحو من المعامله الذى يتضمن تمليكك أمر معدوم غير صحيح و إنما قلنا بصحته فى المزارعه و المضاربه و المساقاه و 
الوصيه لأجل الدليل الخاص:ء و إِلَّا فمقتضى القاعده فيه هو البطلان. 


)١(‏ بل الأقوى هو التفصيلء بين ما إذا كان الشرط هو الضمان و كون الخساره فى عهده العامل فيبطلء و بين ما إذا كان هو 


التدارك الخارجى فيصحُ. 


أمَا الأوّل: فليس ما ذكرناه من جهه كونه منافياً لمقتضى العقد. إذ الضمان و عدمه كالجواز و اللزوم خارجان عن مقتضى العقد 
أصلًا و إطلاقًء فإنَّ مقتضاه ليس إِلَّا عمل العامل بالمال و تصرّفه فيه على أن يكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه. و إنما 


]١[‏ هذا إذا كان الا-شتراط راجعاً إلى لزوم تتداركك العامل الخساره من كيسهء و أما إذا رجع إلى اشتراط رجوع الخساره إليه 
فالأظهر بطلان الشرطء و بذلكك يظهر الحال فى اشتراط ضمانه لرأس المال. 


ذلك نزم جيه بالتويظة أن العام ١‏ أمو وأو مفتشتي اتدل علق" أن الأجه ل شمن نو الادننيما عقن التستوفح الزارد فق 
و عليه فيكون اشتراط الضمان من الشرط المخالف للسنه؛ حيث إِنّْ مقتضاه عدم ضمان الأمين» سواء اشترط ذلكك عليه أم لم 


و أما الثانى: فحيث أن تدارك العامل للخساره و التلف من ماله الخاصء لا على نحو الضمان» أمر سائغ و فعل جائز قبل 
الاشتراط» فلا 


مانع من اشتراطه عليه» و عنده فيجب الوفاء به. 


ومن الغريب فى هذا المقام ما صدر من بعضهم. من القول بانقلااب عقد المضاربه عند اشتراط الضمان على العامل قرضاًء 
فيكون جميع الربح للعاملء و لا يكون للمالكك إِلَّا رأس ماله» و ذلك للنص المعمول به لدى الأصحاب. 


و كأنه صحيحه محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث-: (إنّ علياً (عليه السلام) قال: من ضمن تاجراً فليس له 


َِّا رأس ماله» و ليس له من الربح شى ع0 .)1١‏ 


لكنها و إن كانت صحيحه بحسب السندء إِلَّا أنها أجنبيه بحسب الدلاله عن محل الكلام, فإِنّها وارده فى التضمين من أوَّل الأمرى 
لا اشتراط الضمان عند التلف الذى هو محلّ كلامنا. 


فإنّا ذكرنا فى مبحث الفرق بين البيع و الدين من مباحث المكاسبء أن البيع عباره عن مبادله المال بالمال» بحيث إِنْ كلا من 
الماسيى يفطن كنبا ياذاء أخل كن وح هب ساق عبن إة اقرط ل ففبين ال مباةلدجية الجاليوةى إتماشر ملك المال 
مع الضمانء بمعنى إثباته فى عهده الآخر و نقله إلى ذمّته» كما هو الحال فى الغاصب مع التلف. فليس القرض تبديل مال بمال 
غيره» و إنما هو جعل المال المعيّن بعينه فى ذمّه الآخر» و هذا ما يعر عنه بالضمان المطلق. 


00 الوسائل» ج 19 كتاب المضاربه» ب ”اح .١‏ 
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[مسأله 3: إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً] 


[9"] مسأله ه: إذا اشترط المالكك على العامل أن لا يسافر مطلقاًء أو إلى البلد الفلانى؛ أو إِنَا إلى البلد الفلانى» أو لا يشترى 


الجنس الفلانى, أو إلا الجنس الفلانى؛ أو لا يبيع من زيد مثلاء أو إِلَا من زيدء أو لا يشترى من شخصء 


أو لاس عدص ةا أو ليكو #لكق ني العكور طلاقاة: بتكو لد المخالفة1 1و لا فعنه البال لو تل ها او كلامو فتقه 
الخساره مع فرضها. 


و مقتضى القاعده (1) و إن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إراده القيديه (*) إذا أجاز المعامله» و ثبوت خيار تخلف 
الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام فى الالتزام» و كون تمام الربح له على تقدير الفسخ, إِلَا أن الأقوى 


إذن فهذه الصحيحه لما كانت ناظره إلى الضمان المطلق» أعنى دفع ماله إلى غيره ليكون فى عهدته من أُوّل الأمرء كانت الروايه 
أجنبيه عن محل الكلام» فإنها وارده فى القرض ابتداءً» لا فى انقلاب المضاربه إلى القرض بالاشتراط. 


فالصحيحه. بناءَ على ما ذكرناه و اختاره صاحبا الوافى )١١‏ و الحدائق «» غير وارده فى المضاربه؛» و إنما هى وارده فى التضمين 
الفعلى» و أين ذلكك من اشتراط الضمان عند التلف؟. 


فما ذكره هذا القائل من كون الصحيحه معمولنًا بهاء غير تامٌ بالقياس إلى المعنى الذى ذكره. 
)١(‏ عملًا بشرط المالككء و اقتصاراً على مورد إذثه. 


(1) باعتبار أن العامل حينئذٍ فضولى. فإن أجاز المالكك ما صدر من المعامله منه صح العقد و كان تمام الربح له. و إِلَا حكم 
وطاق التعاملة الصتادره أنقة: 


(7) يمتاز القيد من الشرط فى العقود الالتزاميه التمليكيه كالبيع» بأنْ الشرط فيها 


1/٠١ :18 الوافى‎ )١( 
.,750871/ :3١ الحدائق‎ )9( 
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قد يكون أمراً خارجياً أجنبياً عن المبيع و الثمن كالخياطه. ففى مثله لا يمكن أن يكون قيداً لمتعلق العقد, إذ المبيع وجود و 
الفروظ و حوه الخو السله ان لوكي تفي العا زه فلد معي الأن يكرة احدهها مقتدا للرضوة اده 


فيقال: إن الحنطه مقيده بخياطه الثوب. 


نعم» من الممكن جعله قيداً للمنشاء بمعنى تعليق نفس البيع لا المبيع على الخياطه إلا أنه باطل جزماًء لأنه من التعليق فى العقود» و 
هو موجب لبطلانه. 

و من هنا فينحصر أمره فى أن يكون شرطاً فى العقد, بمعنى تعليق الا-لتزام بالعقد على الخياطه؛ فيكون من الالتزام فى ضمن 
الالترام. 

اقلا يكوف ويا كدق السقنه رهق نارة ركوة دى الأوضا ا تذاكيه المتومه للذاك» كين فين لا سحالد كان قول يسك هذا 
الموجود الخارجى على أن يكون ذهباً. و عليه فلو تخلف الوصف لكان البيع محكوماً بالبطلا.ن لا محاله. و ذلكك لأن ماليه 
الأشياء إنما هى بفصولها و ما يمتاز به كل صنف عن الآخر من الصفاتء و حيث إِنّ الجامع بين الصنفين فاقد لها فلا ماليه له. 

و العبره فى اختلاف الصئف و النوع إنما هى بالنظر العرفى لا الدقه العقليه الفلسفيه. فإنه إذا باع المملوكك على أنه أمَه فبان عبداًء 
حكم ببطلان البيع» إذ العرف يراهما نوعين؛ و إن كانا بنظر العقل واحداًء باعتبار أن الذكوريه و الأنوثيه من العوارض للإنسان. 
و أخرى لا يكون مقوّماً للذات» كما لو باع العبد على أنه كاتبء و مثله لا يصلح أن يكون قيداً. إن الموجود الخارجى لا إطلاق 
له لكى يكون مقيداً بالكتابه فى بعض الأحيان, و إنما هو موجود واحدء إما هو كاتب بالفعل أو ليس بكاتب كذلكك. 

وحيث لا يجوز أن يكون من تعليق نفس البيع عليه» لأمنه من التعليق المبطل جزماًء ينحصر أمره فى كونه شرطاء أعنى تعليق 
الالتزام بالعقد على كونه كاتباً فيكون له الخيار على تقدير عدمه. 


هذا كله بالنسبه إلى المائز بين القيود و الشروط فى الأعيان الخارجيه» 


وقد اتضح 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: خا 


أنه يختلف باختلاف الشرط. 


و من هنا يتضح أن العبره فى الفرق بينهما إنما هو بواقع الشرط لا التعبير» فلا فرق بين أن يقول: بعتكك هذا العبد الكاتبء أو: 
بعتكك هذا على أن يكون كاتباًء فإِنّ الحال فيهما واحده. 


وأمتا إذل كات معان العقسد كليا فى التاكي قدت ذا وهر الكل بحصي فح وجوه أفزاده :]2 لا وهود له إلافى معتهاء كان 
الاشتراط مقوّماً كان الشرط أو غيره موجباً لتعدد الوجود و امتياز المقيد عن غيره. و من هنا يكون الشرط قيداً فى متعلق المعامله 
لا محاله» بحيث يكون متعلقها خصوص الحصّه المقدّده دون غيرهاء لاقتضاء أخذ الوصف تخصص الكلى لا محاله. و عليه فلو 
سلّمه غيرها لم تبرأ ذمّته» و وجب عليه أداء الحضّه التى اتفقا عليها. 


و بهذا يفترق الكلى عن العين الخارجيه. 


و كذ الصا إذا كان مساق اله ملام الأعمال ف تعرس هو اللعراضي ودعو يقتلي وامته فى الرجود ينا لمن 


فاكفيو موجره بو كود واف الضف وزكاقنها. 

و من هنا فأخذ صفه فى ضمن العقدء يعنى كون متعلق المعامله خصوص تلك الحصه. فلو أتى الأجير بغيرها لم تفرغ ذمّته. 
و ليس هذا من موارد الخيار» و إنما هو من موارد عدم تحقق متعلق العقد فى الخارج. 

و الخامق ١‏ نان لكك نف لاسو لاس المع كش ينات ناته الأعنات الفا رمات تكو ده للد مي ار 


هذا كله فى العقود الالتزاميه التمليكيه. و أما فى عقد المضاربه الذى ينحلٌ فى الحقيقه إلى أمرين: إذن المالكك للعامل فى العمل 
و التزامه بأن يكون الرّبح بينهماء فهو من العقود الإذنيه بلحاظ الجهه 


الأولى» و من العقود الالتزاميه بلحاظ الجهه الثانيه. 
فإذا اشترط المالكك على العامل ما يرجع إلى خصوصيه فى المبيع أو الشراءء كان 


اشتراكهما فى الربح على ما قَرّر لجمله من الأخبار الدالّه على ذلك (2). و لا داعى 


ذلكك م قيين الأاة لآ حناله فبكوة راجما إلن البحهه الأولق 'فن المشارثه:و مقت ذلكة أن بتخالفه الشرظ توج انتقاء 
الإبذن فى التصرّف فيه و عليه فيحكم بعدم استحقاق العامل شيئاً. و أما ما وقع من العمل خارجاً فهو معامله فضوليه إن أجازه 
المالكك كان الربح أو الخسران له و إلا فهو محكوم بالفساد من أصله. 


و“أها إذا كان الخرط أمرا خارضاء كالخباطه وا الكتارودو تتدوهماء فسكة أن تكوق رائكما إلى الجيه الأو فكون ند ملق 
الإبذن فى التجاره و التصرّف بالمال على ذلك الفعل المعين» كما هو الحال فى الإباحات. و لا يقدح فيه التعليق» لأن الممنوع 
إنما هو التعليق فى العقود التمليكيه. و المضاريه من العقود الإذنيه. 


و يمكن أن يكون راجعاً إلى الجهه الثانيه» أعنى التزامه بكون الربح بينهما على النسبه المعينه» و هذا هو الأظهر فى الشروط التى 
لها ماليه. 

و عليه فعند تخلّف العامل عن الشرطء فللمالكك أن يرفع يده عن التزامه هذاء و إن كان إذنه فى أصل التجاره باقياًء فيأخذ تمام 
الربح» و يكون للعامل اجره مثل عمله. 


هذا تمام الكلام بالنسبه إلى ما تقتضيه القاعده و منه يظهر الحال فى بعض ما أفاده الماتن (قدس سره) فى هذا المقام. 


لا 
)١(‏ كصحيحه جميل عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى الرجل دفع إلى رجل مالا يشترى به ضرباً من المتاع مضاربه. فذهب 


فاشترى به غير الذى أمره. قال: 


«هو ضامن و الربح بينهما على ما شرط) 0١١‏ 


و صحيحه الحلبى عنه (عليه السلام) أيضاًء فى الرجل يعطى الرجل مالا مضاربه فيخالف ما شرط عليه قال: «هو ضامن و الرّبح 


بينهما) .)7١‏ و غيرهما من النصوص. 


.4 ح١ كتاب المضاربه. ب‎ ١4 الوسائل» ج‎ )١( 


إلى حملها على بعض المحامل )١(‏ و لا إلى الاقتصار على مواردهاء لاستفاده 


ثم إن أغليخ هذه الروايات و إن كانت وارده فى مخالفه العامل للمالكك فى الخروج من البلد و المكان الذى حدده له فى 
التجاره. و صحيحه جميل وارده فى مخالفته للمالكك فى جنس ما عتّنه له إِلَا أنه يمكن إثبات الحكم بشكل عام و التعدى عن 
المؤود» يدغ الأمولوية القطعيه. حيث إنه إذا ثبت اشتراكك العامل و المالكك فى الربح على النسبه المعتنه» مع مخالفه العامل 
للمالكك فى جنس المتاع و المخالفه ذاتيه» كان ثبوته فى مورد مخالفته للشرائط الأخر العائده إلى الاختلاف فى الأوصاف أو 
الأوماف يطوق الي 

و إن أبيت عن قبول ذلككء يكفينا فى إثبات الحكم فى سائر الموارد إطلاق صحيحه الحلبى المتقدّمه» حيث إِنْ مقتضى إطلاق 


قوله: (فيخالف ما شرط عليه) عدم الفرق بين كون المخالفه من حيث الجنس أو الزمان أو الوصف. 


)١(‏ حمل بعضهم المخالفه فى هذه النصوص على المخالفه الصوريه. بدعوى ان قصد المالكك حين إعطائه لرأس المال للعامل 
إنما هو الاسترباح» غايه الأأمر انه كان يتخيل انه إنما يكون بشراء الأطعمه مثلّاء لكن العامل لما يعلم انفعيه شراء الحيوان مثلا 
فيشتريه» فلا يمكن ان يقال انه كان من غير إذن المالككء لأنه لما كان قصده الاسترباح كان راضياً 


بكل معامله فيها ربح. و من هنا تكون المعامله صحيحه. و الربح بينهما بالنسبه لا محاله؛ باعتبار ان المخالفه صوريه لا حقيقيه. 
وغليه فالمتحضل أن هذه التصواض لا تتضمن حكما تعيد يا مخالفه للقاعدةء'و إثما تتضمن حكما تفتضيه القواعل بنفسها: 


وفيه: انه لو تم فهو إنما يتم فى صوره وجود الربح فى المعامله التى أتى بها العامل. و أما مع الخساره فمقتضى القاعده كون 
المعامله فضوليه» ان أجازها المالكك كانت الخساره عليه و إِلَّا استحق نفس ماله و عينه» لا الحكم بصحتها مطلقاً مع تحمل العامل 
للخساره. فإنه لا ينطبق على أى قاعده من القواعد. 


على انه إنما يختص بما إذا كان ربح المعامله التى قام بها العامل» أزيد أؤْ لا أقل 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج الل ص: مع 


العموم من بعضها الآخر .)١(‏ 


مساوياً لربح المعامله التى أمر بها المالكك. و أما مع قلته بالنسبه إليه» فكيف يمكن أن يقال: ان المالكك راض بها و ان المخالفه 


صوريه؟ و الحال ان هذه النصوص مطلقه و غير مقيّده بفرض تساوى الربحين, أو زياده ربح الثانيه عما أمر به المالك. 


هذا كلة.مضافا إلى. ان العره فى عه التصدت ف مال الشرة الما هن يكوث الحقد الصادن كسويا إلى المالكة» وهز لا ركرن إلا 
بإذنه السابق أو إجازته اللا-حقه. و لا يكفى مجرّد الرضا الباطنى التقديرىء فإنٌ كل إنسان يرضى باطناً بالربح» لكن أ فهل 
يصبحح ذلكك أخذ ماله و التصرّف من غير إذنه؟!. 


إذن فهذه المخالفه حقيقيه واقعيه و ليست بصوريه؛ و مقتضى القاعده الحكم ببطلا-ن ما صدر من العاملء غير أن النصوص 
تضمنت صححته تعبداً» و كون الربح بينهما و الخساره على العامل. 


)١(‏ على ما تقدّم بيانه. 


نعم» الظاهر 


أنها إنما تختص بمخالفه العامل للشرط الراجع إلى الجهه الأولى فى المضاربه؛ أعنى الإذن فى التصرّف فى المال» و لا تشمل 
مخالفته لما يرجع إلى الجهه الثانيه و كون الربح بالنسبه المعينه بينهما. 

وذلك لانصراف هذه النصوص عن مثل هذه المخالفاتء إذ الظاهر أنها ناظره إلى عمل العامل عملًا لم يأذن فيه المالكك و 
صدور العمل على خلاف الشرط. لا ما إذا كان العمل مأذوناً فيه؛ غايه الأمر أنه لم يف بشرط خارجى اشترط عليه بلحاظ جعل 
الربح لهء على ما يشهد له ملاحظه سائر النصوص الوارده فى مخالفه العملء فإنها تقيد ما ظاهره الإطلاق لا محاله. 

بل الظاعر آنه لذ حاهه إلى ذلكه أيضاء إذ الظاهر مق صحيحة الحلى العتقدمه ترين الأئر ع العمل بخلاق ماشرط عليدةو 
لو بملاحظه مناسبه الحكم و الموضوعء, حيث إِنّ مجرّد عدم العمل بالشرط لا يقتضى الضمانء و إنما يقتضيه العمل 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ذا 

[مسأله ع: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخرء لنفسه أو غيره] 

[90] مسأله *: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخرء لنفسه أو غيره )١(‏ إِلَّا مع إذن المالك عموماًء كأن يقول: اعمل 
على حي نا عراه تكتلك إن كان هد كه عله أو حصوفا .قر علط دون الأذة عنية النلت إلا أن المضساريه يافيهبو 
الربح بين المالين على النسبه (؟). 


[مسأله /ا: مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف على حسب ما يراه] 


[عة"*8] مسأله /3 مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصوف على حسب ما يراه من ححيث البائع و المشترى و نوع الجنس المشتريا. 
لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالكك (© إلا إِذا كان هناكك متعارق يتصرف إلبه الاطلاق. و إن خالف فسافرء فعلى 
مامة فى المسآلة المتقدّهه (6). 


والتصدف عن خخلاق ما أذن فيه المالكك و شرط على العامل :و هذا غير متحقق فى الكترط الخارجى: لأن الأثر غير ترق عل 
العمل بخلاف ما شرطء و إنما هو مترتب على عدم العمل بالشرط. 

فالأآثر هناك مترتب على الفعل» و هنا على الترككء و البون بينهما بعيد. و لما لم يكن الثانى مورداً للروايات» فلا بدّ فيه من 
الرجوع إلى القواعد, و هى تقتضى الحكم بصيخه المضاربه مع ثبوت الخيار للمالكك, فإن أجاز كان الربح بينهماء و إن فسخ 
أخذ تمام الرّبح و دفع للعامل اجره مثل عمله. 

)١(‏ لكونه على خلاف ما أذن فيه المالكك؛ حيث إِنْ ظاهر كلامه عند تجرّده عن القرينه هو الاتجار بالمال بشخصه لا مع خلطه 


بغيره. 


(1) كل ذلكك للنصوص المتقدّمهء حيث إنها غير قاصره الشمول لمثل المقام. 


(*) يظهر الوجه فيه مما تقدَّم فى المسأله السابقه. فإنه على خلاف ظاهر كلامه حيث إِنّه منصرف إلى الاتجار فى البلد, فيما إذا 
لم يكن الاتجار فى خارج البلد 


أمراً متعارفاً كما كان الحال فى الأزمنه السابقه. 


(©) من كون الربح بينهماء و الخسران على العامل» للنصوص المطلقه الشامله للمقام» بل و جمله من النصوص الوارده فى 


خصوصه. 
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[مسأله 4: مع إطلاق العقد و عدم الإذن فى البيع نسيئه] 

[8091] مسأله 4 مع إطلاق العقد و عدم الإذن فى البيع نسيئه» لا يجوز له ذلكك )١(‏ إِنَا أن يكون متعارفاً ينصرف إليه الإطلاق. 
ولو خالف فى غير مورد الانصرافء فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالكك فهو (5). 


و إن اطلع المالكك قبل الاستيفاء» فإن أمضى فهو (*) و إلا فالبيع باطل (©). و له الرجوع على كل من العامل و المشترى؛ مع عدم 
وجود المال عنده» أو عند مشتر آخر منه (2). 


)١(‏ لأنّه على خلاف ظاهر إذنه. 
(؟) حيث يحكم بصبحه المضاربه و العقد الذى صدر من العامل» بلا خلاف فيه ولا إشكال. 


النصوص. حيث إن المقام من مصاديق مخالفه العامل للمالكك فيما شرط عليه إذ أنه قد اتجر تجاره لم يأذن المالكك فيهاء 
فيكون مهولا لها له مجالة. 


(*) حيث يحكم بصححه المعامله, لانتسابها بالإجازه إليه. 


(6) لأنها معامله غير مأذون فيهاء و لا تشملها النصوص السابقه: لظهورها فى كون المال عند العامل بالفعل» بحيث لو طالب 
المالكك برأس ماله لأخذه مع الرّبح» أو مع تداركك العامل للخسران. و هذا غير متحقق فى المقام» حيث إِنَّ المال عند المشترى» 
ولا يلزمه الوفاء قبل الأجل. 


و عليه فيحكم ببطلانها عند عدم إجازه المالك لها. 


(0) و بعباره اخرى: إِنّه إن كانت العين موجوده. كان للمالك مطالبتها من كل من وضع يده 


عليها. و إن كانت تالفه. كان له تغريم أى منهم شاء بالمثل أو القيمه» على ما هو الميزان فى باب الضمانات. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ال ص: م6 


فإن رجع على المشترى بالمثل أو القيمه. لا يرجع هو على العامل )١(‏ إِلا أن يكون مغروراً من قبله و كانت القيمه أزيد من 
الثمن, فإنه حينئذٍ يرجع بتلكك الزياده عليه (؟). و إن رجع على العامل؛ يرجع هو على المشترى بما غرم (2) إِلَّا أن يكون مغروراً 
منه و كان الثمن أقِل» فإنه حينئذٍ يرجع بمقدار الثمن. 


[مسأله 4: فى صوره إطلاق العقد لا يجوز له أن يشترى بأزيد من قيمه المثل] 


[594] مسأله 4: فى صوره إطلا-ق العقد لا يجوز له أن يشترى بأزيد من قيمه المثل» كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمه 
المثل (5) و إلا بطل. نعم إذا اقتضت المصلحه أحد الأمرين لا بأس به (8). 


[مسأله :٠١‏ لا يجب فى صوره الإطلاق أن يبيع بالنقد] 


[599] مسأله :٠١‏ لا يجب فى صوره الإطلاق أن يبيع بالنقد» بل يجوز أن 


وقد ككزتا فى مبحك تعاقف الأبادئ من مباحث المكاسبء أنه لا مانع من اعتبار المال الواحد فى ذمم أشخاص متعددين؛ 
بمعنى أن يكون لمالكه مطالبه أيهم شاءء و إن استقر الضمان على من تلف المال بيده. 


)١(‏ لآن المال قد تلف بيده أو يد من أعطى المال له. و من هنا فلو رجع على العامل» رجع هو عليه؛ لأن المفروض أنه قد أخذ 


منه. 
© كبا هن احالف غير المشاريةامق الحقوة أو الفنليكات البجانيه نظرا لكون السب أقوى مرى العباشر. 


(©) فإِنْ ماله لا يذهب هدراًء بل و بالمعاوضه القهريه ببناء العقلاء يملكك المال التالف بمجرد دفع عوضه. و حينئٍ فله مطالبه 


كل من ترتبت يده لاحقاً عليه ببدله و هكذا يرجع كل من السابق على اللاحق. 


(6) و الوجه فى ذلكك كله هو أنْ عقد المضاربه مبنى على كون التجاره بالبيع و الشراء بالقيمه المتعارفه و فى معرض تحصيل 
الربح» فلا يشمل صوره علم العامل بالخساره بأن يشترى بأزيد من ثمن المثل» أو يبيع بالأقل منه. 


(0) فإن العبره إنما هى بالمصلحه؛ كما لو خاف تلف المال أو سرقته عند بقائه فباعه بأقل من ثمنه. فإنه يحكم بصحته بلا 
إشكال. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: م8 


يبيع الجنس بجنس آخر .)١(‏ و قيل بعدم جواز البيع إِنَا بالنقد المتعارف. و لا وجه له إِنَا 


إذا كان يا لا ره اللناس نفه غانا 0 

[مسأله :١١‏ لا يجوز شراء المعيبء إِنَا إذا اقتضت المصلحه] 

+ع ماله 1 أله يحور شراء البعيب لا إذا اقطت الصلخه ( انو الى النؤافلة الود أو الأركرء غلك ما كقفيه البضلحم 
[مسأله ؟1: المشهور على ما قيل أن فى صوره الإطلاق يجب أن يشترى بعين المال] 

اشاره 

[501"] مسأله :١7‏ المشهور على ما قيل أن فى صوره الإطلاق يجب أن يشترى بعين المال» فلا يجوز الشراء فى الذْمّه. 
وغياره اخرئ: بحت أن يكرق الندى شخصيا هه هال المالكف» لآ كلا فى الذقفءو الظاعر آنه يلبحق به الكلى فى المشية أيضا. 


وعُلّل ذلكك بأنه القدّر المتبقّن. و أيضاً الشراء فى الذمّه قد يؤْدَى إلى وجوب دفع غيره؛ كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء؛ و 
لعل المالك غير راض بذلك. و أيضاً إذا اشترى بكلى فى الذمّه لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربه. و لا يخفى ما فى 
هذه العلل (6). 


و الأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء فى الذمّهء و الدفع من رأس المال. 


ثم إنهم لم يتعرضوا لبيعه. و مقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضاً شخصياً لا كلياء ثتم الدفع من الأجناس التى عنده. و 
الأقوى فيه أيضاً جواز كونه كلياً و إن لم يكن فى التعارف مثل الشراء. 


)١(‏ لعدم الدليل على اعتبار النقدء فضنًا عن النقد المتعارف. و اقتضاء الإطلاق جواز كل عقد يكون فى معرض الربح و فى 
مصلحه المالكك. 


(9) قلذ وحور لكورته عل خلا هق :عقن المضارية 

() ظهر وجهه مما تقدّم, فإنّ العبره فى الصيحه إنما هى بوجود المصلحه؛ و كون التجاره فى معرض الربح. 
(؟) فإنها مخالفه لإطلاقات أدلّه المضاربه المقتضيه للصيّحه. و لا موجب لرفع اليد عنها. 
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[ثْمَ إن الشراء فى الذمّه يتصوّر على وجوه] 


أشاء هه 


ثم إِنْ الشراء فى الذمّه يتصوّر على وجوه: 

[أحدها: أن يشترى العامل بقصد المالى] 

أحدها: أن يشترى العامل بقصد المالكك و فى ذمّته من حيث المضاربه .)١(‏ 
[الثانى: أن يقصد كون الثمن فى ذمّته من حيث إنه عامل و وكيل عن المالى] 


الثانى: أن يقصد كون الثمن فى ذمّته من حيث إنه عامل و وكيل عن المالك. و يرجع إلى الأوّلء و حكمها الصتحه. و كون 
الربح مشتركاً بينهما على ما ذكرناه (؟). و إذا فرض تلف مال المضاربه قبل الوفاءء كان فى ذمّهِ المالكك ]١[‏ يؤدّى من ماله 
الآخر (*). 


() نعي قضده لآداء الثمن من مال المشارية: 
(1) لما تقدّم من عدم اعتبار كون الشراء أو البيع مخباء و جران كرتيما فج ادق 
8 أضيره فى الستالكك مق اللسلمات 019و استدل عليه فى الجواهر :آنه نض إطلاق إذن المالكك 009 


وفيه: أما التسالم فلم يثبت. و على تقديره فلا يمكن المساعده عليه إذ كيف يمكن إلزام المالكك بالدفع من ماله الخاص» و 


الحال أنه لم يأذن فيه» فإن إلزامه بذلكك 7 سف محف و بالافوتعياء نان المالكف إنيا اذف اشر امم اله إماشخصي) او كلا 
على أن يدفع بدلهُ من المال المعين للمضاربه و لم يأذن فى غيره. 


و أما دعوى الإطلاق فهو واضح الاندفاع» حيث إِنْ المالكك إنما أذن فى التصرّف بالمال المعين» و لم يجز فى الزائد منه كى 
بكرن مشهو ا فى ماله الخاض: 

و عليه فالصحيح هو الحكم ببطلا-ن هذه المعامله. فإِنٌ الثمن و إن كان كلياً فى الذمّه لكنه لما كان مقيداً بالدفع من المال 
الخارجى المعيّن و تعذر ذلك, كان من مصاديق تلف الثمن قبل قبضهء فيحكم بانفساخ العقد و رجوع مقابله إلى مالكه 
الأصلى. و لا 


]١[‏ فى إطلاقه إشكال بل منع. 


."0١ : مسالكك الافهام‎ )١( 
"2٠ :528 الجواهر‎ )9( 
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[الثالث: أن يقصد ذمّه نفسه و كان قصده الشراء لنفسه] 


الثالث: أن يقصد ذمّه نفسه و كان قصده الشراء لنفسه. و لم يقصد الوفاء حين الشراء من 


مال المضاربه؛ ثم دفع منه. و على هذا الشراء صحيح )١(‏ و يكون عاصياً فى دفع مال المضاربه من غير إذن المالك. إِلَّا إذا كان 


مأذوناً فى الاستقراض و قصد القرض. 
[الرابيع: كذلكء لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربه حين الشراء] 


الرابع: كذلك,؛ لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربه حين الشراء؛ حتى يكون الربح له؛ فقصد نفسه حيله منه. و عليه يمكن 
الحكم بصتّعه الشراء (؟) و إن كان عاصياً فى التصرّف فى مال المضاربه من غير إذن المالككء و ضامناً له بل ضامناً للبائع أيضاً 
حيث إِنّ الوفاء بمال الغير غير صحيح. 


و يحتمل القول ببطلان الشراء (*) لأن رضى البائع مقتيد بدفع الثمن» و المفروض 


موجب للحكم بالصيحه. مع تحمل العامل أو المالكك للضررء بدفع عوضه من ماله الخاص. 


)١(‏ بلا إشكال فيه. فإنّ البيع أو الشراء أمرء و الأداء الخارجى أمر آخرء فيصحُ الشراء لكونه فى الذمّهء و يبطل الأداء لكونه تصرفاً 
فى مال الغير بغير إذنه. و من هنا فلا تبرأ ذمّته من الثمن بالنسبه إلى البائع» فى حين أنه ضامن للعين بالنسبه إلى المالكك لتصرّفه 
فيها من غير إذنه. 

و بالجمله حال الدفع من مال المضاربه فى هذه الضيورة عحالاللداوسن غتر مال المضارةة من أنوال القيره كمال الرذيعه أو 
الغصب فإنّ الحال فيهما واحد. 


() لأنه قد اشتراه لنفسه و نيته لأداء ثمنه من مال القراض أمر خارج عن حقيقه الببع» فإنه عباره عن مبادله مال بمال» فلا تكون 


موجبه لفساده. 


(7) و فيه: أن التقيد لم يثبت بدليل. فإن معنى البيع على ما عرفت إنما هو المبادله بين المالين» و المنشأ إنما هو ملكيه كل منهما 
لمال الآخرء و أما الزائد عنه فلم يثبت بدليل. و دفع الثمن شرط ضمنى يوجب 


تخلفه الخيار لا غير» و ليس هو مقوّماً للبيع» و إِلَا لوجب القول بالبطلان فى الصوره السابقه أيضاًء إذ لا فرق بينهما من هذه الجهه 


حيث إِنّ القيد 
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أن الدفع بمال الغير غير صحيحء فهو بمنزله السرقه )١(‏ كما ورد فى بعض الأخبار أن من استقرض و لم يكن قاصداً للأداء فهو 
سارق (5). 


5 كله لسراو كوي فص لفسة لغوا ننه أن كاه بناؤه الدفع من مال المضاربه. فإنّ البيع و إن كان بقصد نفسه و 
كلياً فى ذمّته إلا أنه ينصبٌ على هذا الذى يدفعه. فكأنّ البيع وقع عليه (7). 


و الأوفق بالقواعد الوجه الأوّل» و بالاحتياط الثانى زع و شعت الوجوه الثالث و إن لم يستبعده الآقا البهبهانى. 


متخلف فيهماء فلا مبرر للفرق. 
(1) لأنه ناو لعدم دفع الثمن. 
(1) النص ضعيفء و لا أقل من كونه مرسلًا. و لعلّه محمول على عدم قصده للدين من أوّل الأمره حيث يكون اختلاساً و سرقه. 


ثم إن نصوص المقام غير منحصره فيما أشار إليه الماتن (قدس سره». إِلَّا أن جميعها لا يخلو من ضعف فى السند» أو قصور فى 
الدلاله. 


(9) و فيه: أن مجرّد قصده للأداء من مال الآخرء كيف يجعله منصباً عليه و يجعل البيع له. مع عدم قصد العامل الشراء له بالمره؟ 
فإِنّ العقد لا ينقاب عما وقع عليه و الأداء وفاء للمعامله و خارج عنها. و لذا لو قصد المشترى الأداء من مال غير مال المضاربه» 
غصباً كان أم وديعه أم غيرهماء لم يحكم بكون العقد لصاحب المال. 


و من هنا يظهر الحال فيما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) فى تعليقته» من أنه ليس ببعيد, فإنه بعيد جدّاً بل لم 


نعرف له وجها. 


(؟) و وجهه غير واضح. فإنّ كلما من الأمرين على حد سواء؛ و ليس أحدهما أحوط من الآخرء إذ الأمر دائر بين ملكيه المبيع 
للمشترى أو البائع أو مالك المال و مع احتمال كل منها لا وجه للقول بأن الثانى موافق للاحتياط. 


[الخامس: أن يقصد الشراء فى ذمّته من غير التفات إلى نفسه و غيره] 


الخامس: أن يقصد الشراء فى ذمّته من غير التفات إلى نفسه و غيره. و عليه أيضاً يكون المبيع له )١(‏ و إذا دفعه من مال 
المضاربه يكون عاصياً. و لو اختلف البائع و العامل فى أن الشراء كان لنفسه. أو لغيره و هو المالكك المضاربء يقدم قول البائع» 
لظاهر الحال (1). فيلزم بالثمن من ماله و ليس له إرجاع البائع إلى المالكك المضارب. 


[مسأله 17: يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربه ما يعتاد بالنسبه إليه] 


[807"] مسأله 1: يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربه ما يعتاد بالنسبه إليه و إلى تلكك التجاره» فى مثل ذلكك المكان و 


الزمان» من العمل» و تولّى ما يتولّاه التاجر لنفسه» من عرض القماش و النشر و الطىّ و قبض الثمن و إيداعه فى الصندوق» و نحو 
ذلكك هماهو الثائق و المعارف. و يجوز له اسعجان من يكو المتعارق استجارة» كل الدكال و الحفال و الوزان:و الكبال و غير 
ذلكء و يعطى الأجره من الوسط. 


وال انشاخر ما ارق ماشر هه ويه فاللجره من قاله ادو لوم لى كيه ما بعتا الانتفجان له فالظاهر عراة ألخل الاج 


إن لم يقصد التبرع. و ربّما يقال بعدم الجواز. و فيه: أنه منافٍ لقاعده احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه عليه (6). 


)١(‏ فإنَ كونه للغير يحتاج إلى مئونه زائده» فما لم يقصده المنشئ يحكم بكون العقد لنفسه. كما هو الحال فى سائر الوكلاء. 


(0) فإِنْ ظاهر الإنشاء انتسابه إلى نفسه و كونه هو المسئول عن بدله؛ بحيث يكون هو طرف العقد و المطالب به» كما يقتضيه 
بناء العقلاء و السيره الجاريه. 


() لكونه على خلاف مقتضى عقد المضاربه» حيث إنه يقتضى كون تلكك الأفعال على العامل نفسه. 


(؟) تقدّم غير مرّه أن هذا المقدار من 


التعليل لا يكفى فى جواز أخذ العامل للأجره؛ بل لا بد فى إثباته من إضافه أنْ العمل صادر بإذنه و مستند إليه» و إلا فلو لم يكن 
العمل صادراً بأمره لم يكن وجه لإثبات الأجره عليه. 
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[مسأله 15: قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالى] 


[8"] أله 3# قد.مر أنه لد جوز للعامل السفرسق كو إذن النالك ومعه تنققه فى السفريمق راس الال 09 ]لا إذا 
اشترط المالكك كونها على نفسه (؟). و عن بعضهم كونها على نفسه مطلقاًء و الظاهر أن مراده فيما إذا لم يشترط كونها من 
الأصل. و ربّما يقال له تفاوت ما بين السفر و الحضر. و الأقوى ما ذكرنا (*) من جواز أخذها من أصل المال بتمامهاء من مأكل 
و مشرب و ملبس و مسكن و نحو ذلكء مما يصدق عليه النفقه. 


ففى صحيح على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام) فى المضارب: «ما أنفق فى سفره فهو من جميع المال» فإذا قدم 
بلده فما أنفق فمن نصيبه). 


هذا و أمااقى الحقير فلس له أن يأعذ مقر أبن المال طعا (©) إذا إذا اشترط على المالكه ذلك 


فصدور العمل عن أمر المالك مقوّم لثبوت الى هله ودر كن ف البقم 1ق اقل لما كان الاستتجار عليه أمرا متعارفاء 
كان مقتضى إذن المالك فى المضاربه الإذن فى الاستئجار و دفع الأجره بإزائه» و مقنضى إطلاق هذا الإذن عدم الفرق بين 
كون الأجير هو العامل أو غيره. فإنه و كما يجوز للعامل استئجار عبده للقيام بذلكك الفعل فتكون ره له قهرأء كذلك يجوز 
له القيام به مباشره ليأخذ الاخرة بلا واسطه. 


)١(‏ لأنها من لوازم السفره و الإذن بالشىء و بالدلاله 


الالقذافيه إذؤقن لوارنة بو قتفية مانا إلى ذلكت السيره القطعية التجاريه: 
(1) فيتبع الشرط بلا كلام. و يقتضيه قولهم (عليهم السلام): «المؤمنون عند شروطهم؛ بعد أن كان الفعل فى حدّ نفسه سائغاً. 


0 إن أن القر لي الكتغرين قافا إلى منافاتهما لإطلا-ق الإذن» و السيره القطعيه الجاريه بالتزام الآمر لجميع نفقات المأمور فى 
سفره منافيان لصحيحه على بن جعفر المذكوره فى المتن. 


8 للشوه و سس عل بن كر الصتديه: 
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[مسأله 10: المراد بالنفقه ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و مركوب] 


[60"] مسأله 10: المراد بالنفقه ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و مركوب و آلات يحتاج إليها فى سفره؛ و أجره المسكن و 
تح ذلكه و آنا جراف وو عغطا باه وظباقاقهاى يعات على كيه (1) إلا ذا كانت التجاره موقوفه عليه. 


[مسأله *1: اللازم الاقتصار على القدر اللائق] 


[6:0"] مسأله 18: اللاسزم الاقتصار على القدر اللائق؛ فلو أسرف حسب عليه (). نعم» لو قيّر على نفسه؛ أو صار ضيفاً عند 


شخصء لا يحسب له ("). 
[مسأله 7: المراد من السفر العرفيٌ لا الشرعىٌ فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثه] 


]"8٠2[‏ مسأله 1: المراد من السفر العرفيٌ لا الشرعيٌ (؟) فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثه. كما أنه إذا أقام فى بلد عشره أيام أو 
أزيد كانت نفقته من رأس المالء لأنه فى السفر عرفاً. نعم, إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرجء أو لتحصيل مال له 
أو لغيره» مما ليس متعلقاً بالتجاره فنفقته فى تلكك المدّه على نفسه (8). 


و إن كان جحتابالما ملق بالفعارمع لأمر الخره معيف يكرن كل منييا عله عله لورلا الآخرة إن كان الآمن لاسر هار صا كن 
البين» فالظاهر جواز أخذ تمام النفقه من مال التجاره (2). و إن كانا فى عرض واحدء ففيه وجوه ]١[‏ () ثالثها 


(') لخروجه عن المأذون من قبل المالك. 


(”) إذ العامل لا يملكك على المالكك مقدار نفقته كى يأخذه على كل تقديره و إنما يجوز له التصرّف من رأس المال بمقدار 
نفقته» فإذا لم يصرف لم يبق موضوع للحكم. 


() فإنَ المراد به ما يقابل كونه فى بلده. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء موسوعه الإمام الخوئى, 7" جلدء مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئى؛ قم - ايران» اول» 1614 ه ق 
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(0) لأن نفقته حينئذٍ ليست بما أنه عامل مضاربء فلا يشملها دليل خروجها من أصل المال. 

(9) لإطلاق الدليل بعد صدق كون مقامه للتجاره. 


(/) أقواها جواز الإنفاق» حيث لا قصور فى شمول الأدلّه للمقام» بل يقتضيه 


[١]لا‏ يبعد أن يكون الأخذ من مال التجاره هو الأظهر. 


ص: إؤذه 


التوزيع» و هو الأحوط فى الجمله )١(‏ و أحوط منه كون التمام على نفسه. و إن كانت العله مجموعهماء بحيث يكون كل واحد 


جزءاً من الداعىء فالظاهر التوزيع (5). 
[مسأله 14: استحقاق النفقه مختصٌ بالسفر المأذون فيه] 


[/601"] مسأله 18: استحقاق النفقه مختصّ بالسفر المأذون فيه (7). فلو سافر من غير إذن» أو فى غير الجهه المأذون فيه؛ أو مع 
التعدى عما اذن فيه ليس له أن يأخذ من مال التجاره. 


السيره القطعيه الجاريهء حيث يتحمل المرسل نفقات الرسول؛ من غير فرق بين أن يكون للعامل فى البلد المرسل إليه شغل غيره 


وعلمه. 
)١(‏ أى بالنسبه إلى العامل. 


() و يقتضيه الارتكاز العرفى. فإنه إذا كان تمام المقام مستنداً إلى المالكك و لأجله كان تمام نفقه العامل عليه. فإذا لم يكن غير 


و بحسب هذا الارتكاز يمكن استفاده الحكم من صحيحه على بن جعفر المتقدَّمه أيضاً. إذ العامل فى سفره هذا يجمع بين 
علبي فبر عامل مغاره وغره حك إةسسقره أو حقانة مهد التيها سا قله أفيطالب البالكفامى الطقاف تدان اهز 
عامل مضارب. 


(") على ما يقتضيه الارتكاز العرفى. فإِنْ ثبوت النفقه كان بملاكك أن الإذن فى الشى ء إذن و بالدلاله الالتزاميه فى لوازمه؛ و مع 
انتفاء أصل الإذن لا تبقى دلاله التزاميه. 


ومن هنا و بحسب الارتكاز أيضاًء يكون مورد صحيحه على بن جعفر المتقدّمه مختصاً بفرض الإذنء فلا تعمّ صوره الغصبء 
فَإنْ معه كيف يمكن للعامل الصرف من مال المالكك؟ 


على أنا لو سلمنا إطلاقهاء فمقتضى ما دل على ضمان العامل عند مخالفته لأمر المالككء هو ضمان العامل لما ينفقه عند مخالفته 
لإذنه. 
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[مسأله 14: لو تعدد أرباب المال كأن يكون عامًا لاثنين أو أزيد] 


[6:4*] مسأله 19: لو تعدد أرباب المال كأن يكون عامنًا لاثنين أو أزيدء أو عاملًا لنفسه و غيره تورّع النفقه .)١(‏ و هل هو على 
نسبه الماليرة» أو على نسبه العملين ؟ قولآن [ 0201 


و من هنا فإن قلنا بتقدم القاعده عليها و لو من جهه الفهم العرفى» فهو المطلوب. و إن قلنا بمعارضتها بالعموم من وجه و 
تساقطهماء فالمرجع هو عمومات ما دل على أن من أتلف مال غيره فهو له ضامن. فإنها شامله للمقام بلا إشكالء و مقتضاها 
ضمان العامل لما يتلفه بالإنفاق» و هو يعنى عدم جواز صرفه من مال المالكك. 


)١(‏ على ما يقتضيه الارتكاز العرفى و القاعده و صحيحه على بن جعفرء على ما تقدَّم بيانه. 
(0) ذهب المشهور إلى الأوّل» بل و كأنه المتسالم عليه بينهم. و نسب إلى بعض القول الثانىء إِلّا أنه لم يعرف قائله. 


و كيف كانء فهو الحق. و ذلكك لعدم ملاحظه القيمه و الماليه فى المضاربه عند إخراج نفقات العاملء فإنه يأخذ نفقات سفره 
بتمامها و كمالها بإزاء عمله» من غير فرق بين قلّه مال المضاربه و كثرتها. كما لو أرسل كل من تاجرين رسولًا إلى بلد لقيامه 
بعمل معيّنء و كان رأس مال أحدهما أضعاف رأس مال الآخرء فإنّ كلا منهما سيخسر من النفقات بمقدار ما يخسره الآخر منها 
إذا تساوت نفقتهماء و الحال أن رأس مال أحدهما أضعاف رأس مال صاحبه. و ليس ذلكك إلا لكون العبره فى إخراج نفقته من 
رأس المالء بالعمل و السفر لأجله» دون كثره مال المضاربه أو قلتها. 


و إذا كان الأمر كذلكك فى أصل المطلبء يكون الأمر كذلكك عند التوزيع أيضاً فيلحظ العملين دون المالين. 


و الحاصل أن سبب استحقاق النفقه 


إنما هو العمل دون المالء فَإنّه أجنبى بالمرّه عنه: و لعل هذا هو المرتكز فى الأذهان. 


[1]لا يبعد أن يكون القول الثانى هو الأظهر. 
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[مسأله :!١‏ لا يشترط فى استحقاق النققه ظهور ربح] 


[6:4] مسأله :٠١‏ لا يشترط فى استحقاق النفّقه ظهور ربح )١(‏ بل يُنفق من أصل المال و إن لم يحصل ربح أصنًا. نعم لو 
حصل الربح بعد هذا تُحسب من الربحء و يعطى المالكك تمام رأس ماله ثم يقسّم بينهما (؟). 


[مسأله ١؟:‏ لو مرض فى أثناء السفر] 


]”6٠١[‏ مسأله :!١‏ لو مرض فى أثناء السفر فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقه () و إن منعه ليس له (6). و على الأوّل 
لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض (2). 


)١(‏ للسيره القطعيه. فإنّ العامل يؤدَّى اجره ذهابه إلى تلكك البلده من رأس المال و الحال أنه لا ربح عند ذاكك, بل و كذا نفقاته 
من المأكل و المشرب فى الطريق» بل و فى البلده عند بدو الوصول إليهاء بل و بعد وصوله إلى قبل اشتغاله بالتجاره» بل و فى 
بعض مراحلها أيضاً. فإنه وفى كل تلك المراحل يصرف من رأس المال و قبل ظهور الربح. 


(0) على ما يقتضيه النصء فإنّ «جميع المال» المذكور فيه ليس إِلَا كل ما تحت يد العامل من الأصل و الربح. فتخرج النفقات 
منه» ثم يستثنى رأس المالء و الباقى يكون بينهما بمقتضى ما دل على أن الربح بينهما على ما اتفقا عليه. 


نعم» حكى عن الرياض القول بخروجها من أصل المال من غير تداركك من الربح بعد ذلكك ناسباً له إلى الأصحاب .)١١‏ 


نا أنه غير قابل للتصديقء فإنه خلاف خروجها من «جميع المال؛ و ظاهر النص و الارتكاز العرفى استثناؤها من الربح على تقدير 
ظهوره. 


() بلا إشكال فيهء لشمول الأدلّه له. 


(؟) فإن الصرف من مال التجاره فى مورد يكون القصور من قبله لا لوجود مانع؛ ليس مشمولًا للنصء و لا يدخل فى الارتكاز 


العرفى. 


(0) قد يقال: إِنْ الحكم فى هذه المسأله مبنيّ على الخلاف فى شمول النفقات 


.6017/ 2:2 :١ رياض المسائل‎ )١( 
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[مسأله 7؟: لو حصل الفسخ أو الانفساخ فى أثناء السفر]‎ 


[611”] مسأله ؟؟: لو حصل الفسخ أو الانفساخ فى أثناء السفرء فنفقه الرجوع على نفسه )١( ]١[‏ بخلا-ف ما إذا بقيت ولم 
تنفسخ» فإنها من مال المضاربه. 


الواجبه كنفقه الزوجه لمثل نفقات العلاج» و عدمه بدعوى اختصاصها بالمسكن و الملبس و المأكل و المشرب. 


إِلَا أنه فى غير محله, و لا يمكن المساعده عليه. فإن كلاً من الأمرين تابع لدليله. و قد اخترنا فى مسأله نفقات الزوجه وجوب نفقه 
العلا.ج بكل ما يكون دخيلًا فى قوام حياتهاء كالحمام للتنظيف على الزوج» باعتبار أن الوارد فى النصوص عنوان «يقيم ظهرها/ 
١‏ وهو شامل لكل ما تحتاج إليه فى حياتها المتعارفه. 

و أما فيما نحن فيه» فلا دليل على وجوب نفقه العلاج على المالكك. فإنّ الارتكاز العرفى مختصٌ بما هو المتعارف و ما يعد نفقه 


للمسافر فى سفره؛ فلا يعم ما يحتاج إليه من غير جهه السفرء كالديه لو وجبت عليه» فإنها غير مشموله للارتكاز العرفى جزماً. 


و كذا الحال بالسيهة إلى متسيحة على بن جعفر سعيث إن المذكور قبها:«ما أثفق فن سفره) و هو ظاهر فيما يتفقه لأجل سسقرة 
كلا تشم ما كان أحكيا عدف 


و من هنا فالصحيح هو القول بتحمل العامل بنفسه لهاء إذ لا موجب لإخراجها من أصل المال أو الربح. 


)١(‏ فيما إذا انفسخ العقد بموت أو غيره» أو جاء الفسخ من قبل العامل. و أما إذا كان بفعل المالكء فالالتزام بكون مصرف 


لهاء باعتبار أن موضوعها هو العامل المضارب و هو غير متحقق فى المقام؛ إلا أنه لا موجب لرفع اليد عن الارتكاز العرفى و التزام 
المالكك بكون نفقاته فى سفره عليه. 


]١[‏ وفيه أن الأمر كذلكك فى فرض الانفساخ و فيما إذا كان الفسخ من قبل العاملء و أمّا فيما إذا كان الفسخ من قبل المالكك 
ففى كون نفقه الرجوع على نفسه لا يخلو عن إشكال قوى. 


.71//١ أبواب النفقات ح‎ 209 :5١ الوسائل‎ 2٠3781 /759/8 : الفقيه‎ )١( 
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[مسأله 7؟: قد عرفت الفرق بين المضاربه و القرض و البضاعه]‎ 


[؟1"] مسأله 5: قد عرفت الفرق بين المضاربه و القرض و البضاعه. و أن فى الأول الربح مشترك. و فى الثانى للعامل» و فى 
الثالث للمالكك. 


فإذا قال: خذ هذا المال مضاربه و الربح بتمامه لى» كان مضاربه فاسده )١(‏ إِلَّا إذا علم أنه قصد الإبضاع (؟) فيصير بضاعه. و لا 


بس العامل أجره ع« إِنَا مع 


و بعباره اخرى: إن أساس المضاربه قائم على أن لا تتوججه خساره على العامل بوجه من الوجوه. فهو إما أن يأخذ شيئاً و ذلكك 
على تقدير ظهور الربح» و إما أن لا يكون له شى ع و إما تحمّله للخساره من كيسه الخاص فهو خارج عن عنوان المضاربه. 


نعم» لو كان الفسخ من قبله تحمل هو نفقات رجوعه. حيث إنه جاء من قبله و المالكك لم يلتزم بنفقاته حتى على تقدير فسخه 
هو للعقد. 


)١(‏ لفساد الشرطء حيث إنه مخالف لمقتضى العقد و لا يجتمع معه و ليس هو كاشتراط أمر خارجى حتى لا يكون فساده سارياً 
إلى العقد نفسه. فإنّ بينهما بوناً بعيداً. فإن فى المقام لما لم يكن المنشئ قد أنشأ العقد مطلقاً و إنما أنشأه مع شرطٍ 


منافٍء كان ذلكك من إنشاء أمر لا يتحقق فى الخارج فهو فى إنشائه فرض عدمه. حيث اعتبر عنوان المضاربه و كون الربح 
مشتركاً بينهما على أن لا يتحقق ذلك فى الخارج؛ فيحكم ببطلانه حيث لا يقبل الإمضاء. 


و من هنا يظهر أن البحث الكلى فى سرايه الفساد من الشرط إلى العقد و عدمه غير شامل للشرط المخالف لمقتضى العقدء فإنه 
محكوم بالبطلان جزماًء نظراً لاعتبار المالكك عدمه فى ضمن وجوده. لأنه أنشأه على أن لا يتحقق فى الخارج. 


(5) فيحكم بصخته. لأنه حينئذ ليس بمضاربه؛ و إنما أتى المنشئ بلفظها غلطاً أو مجازاً أو جهلًا بمفاهيم الألفاظ. 


(؟) باعتبار أن العمل لم يصدر عن أمره الضمانىء فإنه لم يأمر به بضمان و إنما أمره به مجاناًء فلا وجه لاستحقاق العامل الأجره 
عليه. 
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الشوطء أو القرائن الدالّه على عدم التبرع (). و مع الشكك فيه وفى إراده الأجره تحن الأجره أنضاً [١1ه»‏ لقاعده احترام عمل 


المسلم (0). 
و إذا قال: خذه قراضاً و تمام الربح لكك. فكذلك مضاربه فاسده (2) إِلَا إذا علم أنه أراد القرض (6). 


ولولم يذكر لفظ المضاربه. بأن قال: خحذه و اتجر به و الربح بتمامه لى؛ كان بضاعه (0) إِلَّا مع العلم بإراده المضاربه. فتكون 
فاسده (6). 


و لو قال: خذه و اتجر به و الربح لكك بتمامه؛ فهو قرضء إِلَا مع العلم بإراده المضاربه» ففاسده. 


و مع الفساد فى الصور المذكوره [11» يكون تمام الربح للمالكك (27) و للعامل اجره عمله ["] (7) 


(1) فتثبت اجره المثل» لصدور العمل عن الأمر مع الضمان. 


(1) وفيه: أن مجرّد ذلكك لا يقتضى ثبوت الأجره عليه؛ بعد ما كان الإبضاع ظاهراً فى العمل 


مجاناًء كما يظهر ذلكك من اشتراط كون تمام الربح له» و قصد العامل لعدم التبرع لا أثر له بعد ان لم يكن الآمر قد أمر بضمان. 
(5) لمنافاته لمقنضى العقد على ما عرفت. 

(©) ظهر وجهه مما تقدّم. 

(0) لظهوره فيه. 

(6) لما تقدّم. 

(0) لتبعيه النماءات و الأرباح للأصلء فهى لمالكك المال. 


(8) قد يفرض فساد المضاربه لسبب غير اشتراط ما ينافى مقتضى العقدء كما لو 


]١[‏ لا يبعد عدم الاستحقاق, لظهور الكلا-م فى العمل اناق أ اسه الاحترام فهى بنفسها لا تفى بالضّ .مان و لو علم أن 
العامل لم يقصد التبرّع بعمله. 


[؟] الظاهر أنّه أراد بها غير الصوره الأولى حيث إنّه (قدس سره) قد بين حكمها بتمام شقوقها. 
[*] الظاهر ثبوته فى فرض علمه أيضاً. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: 04 


كان رأس المال دّيناً. و قد يفرض فساده من جهه اشتراط ما يخالف مقتضاه. 


و الحكم فى الأول كما أفاده (قدس سره). فإنْ الربح بتمامه يكون للمالك. و لا يعطى للعامل منه شى ءء باعتبار أنه لا أثر لجعل 


العمل المحترم بضمان يوجب الضمانء كان عليه دفع اجره مثل العمل إل العامل. 


و أما فى الثانى» فلا بد من التفصيل بين ما إذا كان الشرط المخالف لمقتضى العقد هو كون تمام الربح للعامل؛ و بين ما إذا كان 
الشرط كون تمامه للمالكك. 


ففى الأموّل فالحكم ما تقدّم أيضاً. فإِنّ تمام الربح يكون للمالك, لكن لما كان عمل العامل عملًا محترماً و صادراً بأمر المالكك 
على نحو الضمانء تثبت اجره المثل لا محاله. و هذا بخلاف الثانى» حيث لا وجه 


فيه للضمان بالمرّه» فإنّ وجهه فى العقود الفاسده إنما هو الإقدام عليه و أمر الغير بعمل له اجره من غير ظهور فى المجانيه» و هو 
غير متحمّق فى المقام» لظهور أمره فى التبرع و المجانيه» كما يظهر من اعتبار كون تمام الربح له. و معه فكيف يكون ضامناً؟ 


بل حال هذه الصوره حال البضاعه عند عدم القرينه على الأجره و هو الموافق للقاعده الكليِه: «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن 


بفاسدهة). 
ثم إن فى إطلاق استحقاق العامل لُاجره المثل فى فرض فساد العقد, بأى وجه كانء نظراً بل منعاً. 


إذ الضمان فى مثل هذه الموارد لم يثبت بدليل لفظى كى يتمسكك بإطلاقه؛ و إنما هو ثابت ببناء العقلاء» و القدر المتيقن منه هو 
استحقاقه للأجره فيما إذا كانت مساويه للمقدار الذى جعل له فى العقد الفاسد أو أنقص منه. فلو كان الفساد من جهه اشتراط 


كون تمام الربح للعامل» و فرضنا أنه كان مائه دينار» فهو لا يستحق فى فرض الفساد إِنَا ذلكك المقدار من اجره المثل. 


و أما إذا فرض زياده الأجره عليه» فلم يثبت بناء منهم على لزوم دفعها بتمامهاء بل لا ينبغى الشكك و الريب فى عدم وجوب دفع 
ما زاد عن الربح إليهء لأنه الذى ألغى احترامه فيه. 


إِنَا مع علمه بالفساد .)١(‏ 
[مسأله *7: لو اختلف العامل و المالك فى أنها مضاربه فاسده أو قرض] 


[81] مسأله *7: لو اختلف العامل و المالكك فى أنها مضاربه فاسده أو قرضء أو مضاربه فاسده أو بضاعه. و لم يكن هناكك 
ظهور لفظى و لا قرينه معينه» فمقتضى القاعده التحالف .)(]١[‏ 


و الحاصل أن إطلالق لزوم دفع اجره مثل عمل العامل فى فرض فساد المضاربه إنما يتم فيما إذا كانت الأجره أنقص أو مساويه 
3 


اتفقا عليه من الربح و أما إذا كانت أزيد منه فلم يثبت بناءً منهم على استحقاقه للزائد. 


)١(‏ تقدّم نظيره فى عه من أبواب المعاملات» و قد تكلمنا حوله فى مبحث الإجاره مفصّلًاء حيث قد عرفت أن العلم بالفساد و 
عدمه سيان من هذه النجهه: فَإنٌ علمة بالفساد ليس :إلا العلم بغتدم إمضاء الشارع لهذا العقد. و هو لا يلازم قصده التبرع و 
المجانيه» بل هو قاصد للربح و لو بغير استحقاق شرعاً. فإذا كان قصده كذلككء و لم يكن أمر الآمر ظاهراً فى المجانيه» فلا وجه 
للحكم بعدم استحقاقه للأجره. 


و الحاصل أن العلم بالفساد لا يلازم قصد التبرع و المجانيه فى العمل» و إنما هو من هذه الناحيه مع عدمه سّان. 


(1) ذكرنا فى محله من كتاب القضاءء أن النصوص الوارده فى التخاصم على كثرتها لم تتعرض لبيان المدّعى و المنكر. و من 
هنا فلم تثبت لهما حقيقه شرعيه و لا متشرعيه. بل هما باقيان على معناهما اللغوى المفهوم عرفاً. 


و المراد بالمدعى كل من يدّعى شيئاً و يكون هو المطالب بإثباته عند العقلاء. 


]١[‏ هذا إِنّما يتم فيما إذا ادّعى المالكك القرض و ادّعى العامل المضاربه الفاسده. و أما إذا انعكست الدعوى فالظاهر أن الحلف 
يتوجّه إلى المالك لإنكاره القرضء و ليس فى دعواه المضاربه الفاسده إلزام للعامل بشى ء ليتوه الحلف إليه أيضاًء و إذا 
اختلفا فى أنّها مضاربه فاسده أو بضاعه فلا أثر له بناءَ على استحقاق العامل اجره المثل فى البضاعه. و ذلك لاتفاقهما على كون 
الربح للمالك و استحقاق العامل اجره المثل على عمله؛ نعم, بناءَ على عدمه كما اخترناه يتوججه الحلف إلى المالك لإنكاره 
المضاربه الفاسده؛ و كيف كان فلا مجال للتحالف. 
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و فى موردين: ادعائه على غيره شيئاً من مال أو حق. أو اعترافه بثبوت حق لغيره عليه مع دعواه الأداء و الوفاء» كما لو 
أقرٌ بدين لغيره على نفسه و ادّعى الأداء فإنّ المطالب و إن كان هو المقرض و لو تركك ترككء إلا أنه لما اعترف الطرف الآخر به 
كان هو المدّعى و الملزم بالإثبات لدى العقلاء. 


و من هنا فإن كان هذا من طرف واحد فهو المدّعىء و الطرف الآخر هو المنكر. و إن كان من الطرفين» بحيث يدّعى كل منهما 
على الآخر شيئاً وهو ينكره. فهو التداعى, فيلزم كل منهما ببناء العقلاء بإثبات ما يدعيه؛ فلا بدّ من التحالف. فإن حلفا سقطت 
كلتا الدعويين» و إِلَّا فدعوى الذى لم يحلف خاصه. 


هذا كله بحسب كبرى المسأله. و أما بلحاظ تطبيقها على المقام» فقد يفرض أن المالكك يدّعى القرض و العامل يدّعى المضاربه 
الفاسده؛ و كانت المعامله خاسره؛ فبناءً على ما تقدّم منه (قدس سره) من استحقاق العامل لُاجره المثل فى المضاربه الفاسده 
مطلقاً و إن ناقشنا فيه على تفصيل تقدّم فهو من مصاديق التداعى» حيث يطالب كلّ منهما الآخر بشى ء. فالمالكك يدّعى القرض 
و يطالب العامل بتمام المال من دون أن يتحمل شيئاً من الخساره و العامل يدّعى المضاربه الفاسده و يطالب المالكك 10 
عمله» فيتحالفان لا محاله. 


و أما لو انعكس الأممر بأن كانت التجاره مربحه؛ و المالك يدّعى المضاربه الفاسده كى يكون تمام الربح له؛ و العامل يدّعى 
القرض ليحرمه منه؛ فليس المورد من التداعى فى شىء. و ذلكك لأنّ المالكك بدعواه المضاربه الفاسده لا يطالب العامل بشىء 
كى يكون عليه إثباته» و إنما يكفيه 


عدم ثبوت ما يدّعيه العاملء لأنَّ انتقال الربح التابع لذاين الجا قهرا إلى العامل بالقرض هو الذى يحتاج إلى الإثبات» فإن أثبته 
بالبتنه كان الربح له. و إِلَّا حلف المالكك و أخذه بتمامه. 


و بعباره اخرى: إِنّ المالكك لا يحتاج فى أخذ الربح إلى إثبات كون العقد مضاربه فاسده. فإنه لا يلزم العامل بشى ء». و إنما 
يطالبه بربح ماله بعد أن يثبت كونه قرضاً. 


و من هنا فالنماء له حتى و لو لم يدع المضاربه الفاسده؛ حيث يكفيه مجرّد إنكاره للقرض. 


وقد يقال بتقديم قول من يدّعى الصحه. و هو مشكلء إذ مورد الحمل على الصبّحه )١(‏ ما إذا علم أنهما أوقعا معامله معينه و 
اخجلفااق ممتحيارو ادها لظ كل الكقاد النافن: كن الأمر دار ) تددس نتن عل هدراهنا مضي وَعِلق لخر باه لطر 
ما إذا اختلفا فى أنهما أوقعا البيع الصحيح أو الإجاره الفاسده مثلًا. و فى مثل هذا مقتضى القاعده التحالف. و أصاله الصبحه لا 
تثبت كونه بيعاً مثلا لا إجاره» أو بضاعه صحيحه مثلًا لا مضاربه فاسده. 


و على هذا فالعامل هو المدّعىء و المالكك هو المنكر. 


و أوضح من هذا ما لو ادّعى أحدهما البضاعه و الآخر المضاربه الفاسده. بناءَ على ما اختاره (قدس سره) من ثبوت اجره المثل 
للعامل فى كلا الفرضينء مع كون الربح بتمامه للمالك. فإنه لا وجه لجعله من موارد التداعى» إذ لا نزاع بينهما بالمره» لاتفاقهما 
على ثبوت الربح للمالكك و استحقاق العامل اجره المثل على التقديرين» فليس هناكك نزاع بينهما إِلَا فى الصوره؛ و إِلَا فيس فى 
الواقع مدّع و منكر. 


نعمء بناءَ على ما اخترناه من عدم استحقاق العامل الأجره 


فى البضاعه: فلو ادّعى العامل المشاربه الفاسده و المالكك البضاعه؛ كان العامل هو المدّعى و المالكك منكراء لأنه لا يلزمه بشى 
ولا تصل النوبه إلى التداعى. 


)١(‏ على ما تقدّم بيانه ما غير مرّه» فإنْ أصاله الصححه تجرى فى موردين: 


الأول سيل قعل الامج غلن الفبكه و افدلا ,مكب قعل على عدالاف ركيلف و الأصل فى 138 الدووة تايس يدل لفطو أنه 
لا ينبغى أن ينهم بل ينبغى حمل فعله على أحسنه. 


ومن هنا فلا يختلف الحال فيه بين إحراز عنوان العمل و عدمه. فلا فرق فى وجوب الحمل على الصبحه بهذا المعنى» بين أن يرى 
مفطراً فى شهر رمضان مع احتمال كونه مسافراً أو مريضاًء فيحمل عمله على الصححه و لا يتهم بالإفطار فى شهر رمضان عمداً و 
بين ما لو صدر منه كلام مردد بين الشتم و السلام» فيحمل على الصحيح و لا يظن به السوء. 
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[مسأله 8!: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الرّبح بيننا» صح] 

[٠ع"]‏ مسأله 10: إذا قال المالكك للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الرّبح بينناء صحح و لكل نيما الصف 11 
و إذا قال: و نصف الربح لك,. فكذلكك (5). 

بل و كذا لو قال: و نصف الربح لىء فإنَ الظاهر إن النصف الآخر للعامل. 


و لكن فرق بعضهم بين العبارتين» و حكم بالصمًّه فى الأسولى, لأ-نه صرح فيها بكون النصف للعامل و النصف الآخر يبقى له. 
على قاعده التبعيه. بخلاف العباره الثانيه» فإن كون النصف للمالكك لا ينافى كون الآخر له أيضاًء على قاعده التبعيه 


نا أن أصاله الصخه بهذا المعنى لا تثبت لوازمها و أنه قد سلم» و من هنا فلا يجب الجواب عليه. 


الثانى: الحمل على الصبحه. بمعنى ترتيب آثارها على الفعل. فإذا 


صدر منه بيع أو طلاق أو غيرهما من العقود. و شككنا فى اشتماله على شرائط الصبحه و عدمه؛ كان مقتضى أصاله الصححه 
الحكم بالصححه و ترتيب آثارها عليه. فهى كقاعده الفراغ فى العبادات. 


و هذا الأصل لا دليل عليه سوى السيره القطعيه: و التسالم عليه بين المسلمين. و مورده ما إذا كان العنوان معلوماء و كان الشكك 
ف المظوى لباك قط 


و أما إذا كان العمل مجهولًاء كما لو دار الأمر بين طلاق زوجته طلاقاً صحيحاً أو إجاره داره إجاره فاسده؛ فلم تثبت السيره منهم 
على البناء على الصيحه و ترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه؛ إذ لم يحرز عنوان الطلاق كى يحكم بصححته. 


)١(‏ لأنه ظاهر الكلام» حيث إن مثل هذا التعبير ظاهر عرفاً فى التساوى» و خلافه هو الذى يحتاج إلى الإثبات. كما هو الحال فى 
سائر الموارد» كالوصيه بشىء واحد لا-ثنين» فإنها ظاهره فى تساويهما فيه. و لأجل هذا الظهور يحكم بصححه المعامله. و إن 


(0) حيث إن ظاهره كون تمام النصف الآخر للمالكك. باعتبار أن النماء بتمامه تابع للعين» فما لم يجعله المالكك لغيره يكون 
بظبيعه الحال لبن لكأن ثماء ملكة. 
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فلا دلاله فيها على كون النصف الآخر للعامل. و أنت خبير بن المفهوم من العباره عرفاً كون النصف الآخر للعامل .)١(‏ 
[مسأله ع7: لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضاً و لى نصف ربحه] 


[واعم] مسأله *1: لا-فرق بين أن يقول: خخذ هذا المال قراضاً و لكك نصف ربحهه أو قال: خحذه قراضاً و لكك ربح نصفه؛ فى 
الصيحه و الاشتراكك فى الربح بالمناصفه. 


و ربّما يقال بالبطلا-ن فى الثانى. بدعوى أنْ مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك, و قد يربح النصف فيختصٌ به 
أحدهماء 


أو يربح أكثر من النصف فلا تكون الحصّه معلومه, و أيضاً قد لا يعامل إِلَا فى النصف. 
وفيه: أن المراد ربح نصف ما عومل به و ربح (؟) فلا إشكال. 
[مسأله /1؟: يجوز اتحاد المالك و تعدّد العامل مع اتحاد المال] 


[2اع”| مسأله 3: يجوز اتحاد المالكك و تعدّد العامل (") مع اتحاد المال» أو تميز مال كل من العاملين. فلو قال: ضاربتكما و 
لكما نصف الربح؛ صخ و كانا فيه سواء. و لو فضّل أحدهما على الآخر؛ صم أيضاً و إن كانا فى العمل سواءء فإِن غايته اشتراط 
حصّه قليله لصاحب العمل الكثير» و هذا لا بأس به. و يكون العقد الواحد بمنزله عقدين مع اثنين» و يكون كما لو قارض 


أحدهما فى نصف المال بنصفء و قارض الآخر فى النصف الآخر بربع الرّبح, و لا مانع منه. 


وكذا بجوق مده المالكك:و اتحاد الغام| ...أن كات المال مشر كا ريق اثتين 


)١(‏ باعتبار أن ظاهر الكلام هو كون النصف تمام ما له من الربح و تحديد ما يستحقه بذلكك, و هو يقتضى كون الباقى للعامل» 
و إِنَا لما كان تمام ما للمالكك هو النصف. 


(0) فالمراد ربح نصف المقدار الذى وقع مورداً للتجاره. فهو نصف الرّبح فيما اتجر به لا ما لم يتجر كما يشهد له الفهم العرفى. 
كما هو الحال:قى التصير الأول أنيا. 


(9) لاطلاءق الأدله» و انحلال المضاربه فى الحقيقه و الواقع إلى ميعن أو كر فير كنااز كنات النالكك كلا نتيجا حضف 
المال رأساًء فإنَّ الاتحاد فى مقام الإنشاء لا ينافى التعدّد فى الواقع و اللب. 


تقارقا وعدا )١(‏ تاسوه بالتضت عدا ساو يناه آر لاضلا أن ركرن فق مضه احدهما بالتصيت وق حم 
الآخر بالثلث 


أو الربع مثلا. 


و كذا يجوز مع عدم اشتراكك المال. بأن يكون مال كل منهما ممتازاًء و قارضا واحداً مع الإذن فى الخلطء مع التساوى فى حص ه 
العامل بينهماء أو الاختلاف بأن يكون فى مال أحدهما بالنصف و فى مال الآخر بالثلث أو الربع. 


[مسأله 18: إذا كان مال مشتركاً بين اثنين» فقارضا واحداً و اشترطا له نصف الربح] 


]"6١1[‏ مسأله 58: إذا كان مال مشتركاً بين اثنين» فقارضا واحداً و اشترطا له نصف الربح, و تفاضلا فى النصف الآخر, بأن جعل 
لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما فى ذلكك المالء أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه. 


فإن كان من قصدهما كون ذلك النقص على العامل بالنسبه إلى صاحب الزياده» بأن يكون كأنه اشترط على العامل فى العمل 
تساويهما فى المال» فهو صحيح.ء لجواز اختلاف الشريكين فى مقدار الربح المشترط للعامل (؟). 


و إن لم يكن النقص راجعاً إلى العامل بل على الشريكك الآخر. بأن يكون المجعول للعامل بالنسبه إليهما سواء لكن اختلفا فى 
حص تهما بأن لا يكون على حسب شركتهماء فقد يقال فيه بالبطلان» لاستازامه زباده لأحدهما على الآخر مع تساوى المالين» أو 
تساويهما مع التفاوت فى المالين» بلا عمل من صاحب الزياده؛ لأنّ المفروض كون العامل غيرهماء و لا يجوز ذلك فى الشركه. 


و الأقوى الصيحه (") لمنع عدم جواز الزياده لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل 


)١(‏ لما تقدّم من الإطلاق» و انحلال المضاربه بعدد الملاكك. 


() و الوجه فيه واضحء بعد ما عرفت من انحلال المضاربه الواحده فى الواقع إلى مضاربتين مستقلتين بنصفى المالء على أن 
يكون للعامل فى إحداهما ثلثا الرَبح و للمالكك الثلث, و فى الأخرى بالعكس. 


ل 


الأقوى هو القول الأوّل و هو البطلان» لعدم نفوذ مثل هذه الشروط؛ على 


منه» فإنّ الأقوى جواز ذلكك بالشرط .]١[‏ و نمنع كونه خلاف مقتضى الشركه؛ بل هو مخالف لمقتضى إطلاقها. مع أنه يمكن أن 
يدعى الفرق ]١[‏ بين الشركه و المضاربه و إن كانت متضمُّنه للشركه .)١(‏ 


ما تقدّم بيانه غير مرّه. إن أدلّه نفوذ الشروطء كقولهم (عليهم السلام): «المؤمنون عند شروطهم)» غير شامله له لأن هذا الشرط و 
إن لم يكن مخالفاً لمقتضى العقدء إِلَا أنه مخالف للسنه. 


و الوجه فيه ما عرفت من أن أدلّه نفوذ الشروط غير مشرعه. و إنما هى داله على لزوم العمل بكل شرط سائغ فى نفسه؛ فما لم 
يكن سائها نيه قبل الاشتراط لأ يكو سانها بالكدط: 


فإنَ الاشتراط لا يوجب انقلاب الحكم الشرعىء و لا يقتضى تحليل الحرام أو تحريم الحلال. 


ومن هنا فحيث إِنّ مقتضى تبعيه النماء للعين فى الملكك, كون ربح مال كل أحد له يكون اشتراطه لغيره محتاجاً إلى الدليل 
الخاص. و لذا لم يلترموا بصيحه هذا الشرط فى غير عد الشركه و المضاربه؛ كما لو باع متاعه لشخص على أن يكون ربحه من 
تجارته الأخرى له. على نحو شرط النتيجه كما هو المفروض فى المقام, فإنه يكون باطلا جزماً. 


[ذق فهذا الفرظ فكالت للبعةه و أدله تفوة القرط لا تشملة لأنها غير مشدعة: 


)١(‏ ما أفاده (قدس سره) مبني على ثبوت إطلاق فى أدلّه المضاربه» يقتضى جواز جعل بعض الربح للأجنبى» كما اختاره (قدس 
سره) فى أوّل الكتابء فإنّ المقام من صغريات تلكك الكبرى؛ حيث إِنّ كلاً من الشريكين أجنبى بالنسبه إلى حضّه شريكه 


]١[‏ فيه إشكال إذا كان الشرط من 


شرط النتيجه. و لا بأس به إذا كان من شرط الفعل» لكنّه خلاف المفروض فى المقام. 

[1] هذا الفرق مبتن على ما تقدَّم منه (قدس سره) من جواز اشتراط كون جزء من الربح للأجنبىء و قد تقدّم المنع عنه. 
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[مسأله 4؟: تبطل المضاربه بموت كل من العامل و المالى] 


[34؟] سأله 1: تبطل المضارية بحوت كل من العامل والمالكة. أما الأولء فلاختضاض الإذة به (١).:و‏ أما الثانى» فلاشتقال 
المال بموته إلى وارثه فإبقاؤها يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه (7). فإن كان المال نقداً صم و إن كان عروضاً فلا (7) لما 
وهل يجوز لوارث المالك إجازه العقد بعد موته؟ قد يقال بعدم الجوازء لعدم علقه له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه. 
لكرن واقعا على اله أو مقدلق سحت و عملا قلف إحاقه الطى السابق قن الرقت ارد عم مثا مامه قال اطق الاقصض يجرة 


له« الإجازة لأن لهحقا بحسن جعل الواقت: 


و أمافى المقام» فليس للوارث حق حال حياه المورث أصِلَاء و إِنّما ينتقل إليه المال حال موته. و بخلاف إجازه الوارث لما زاد 
من الثلث فى الوصيه؛ و فى المنجز حال المرض على القول بالثلث فيه فإنّ له حقاً فيما زاد. فلذا يصيح إجازته. 


م 


الآخر. 
لكنك قد عرفت منا عدم ثبوت مثل هذا الإطلاق. و من هنا فالظاهر عدم جواز هذا الاشتراط» بلا فرق فى ذلكك بين الشركه و 


المضاربه. 


نعمء لو كان هذا الاشتراط على نحو شرط الفعل لا شرط النتيجه؛ لصي و وجب الوفاء به لأنه فعل سائغ فى نفسه. إِلَا أنه خارج 
عن محل الكلام. حيث إِنَّ المفروض فى المقام ملكيه أحد الشريكين لبعض حضه شريكه 


)١(‏ فيرتفع بموته» و ورثته أناس أجانب عنه فليس لهم التصرّف فى المال من دون إذن مالكه. 
(1) لما تقدّم من بطلان العقود الإذنيه الجائزه بموت أحد الطرفين. 


(؟) على خلاف تقدّم فى محله» وقد عرفت أن الأقوى جواز المضاربه بغير النقدين» فراجع. 


]١1[‏ مر أن جواز المضاربه على غير النقدين من الأوراق النقديه و نحوها هو الأظهر. 


و نظير المقام إجاره الشخص ماله مدّه مات فى أثنائهاء على القول بالبطلان بموته. فإنه لا يجوز للوارث إجازتها. لكن يمكن أن 
يقال [11: يكفى فى صححه الإجازه كون المال فى معرض الانتقال إليه» و إن لم يكن له علقه به حال العقد )١(‏ فكونه سيصير له 
كافٍء و مرجع إجازته حينئذ إلى إبقاء ما فعله المورث (1) لا قبوله. و لا تنفيذه. 


فإِنّ الإجازه أقسام: قد تكون قبولًا لما فعله الغير. كما فى إجازه بيع ماله فضولًا. و قد تكون راجعاً إلى إسقاط حقء كما فى 
إجازه المرتهن لبيع الراهن 


)١(‏ و فيه: أنْ الكلا-م فى إجازه الوارث للمضاربه بعد موت المالك لا فى حال حياته» و من هنا فكونه فى معرض الانتقال إليه 
أجنبى عن الموضوع بالمره؛ لأ-نه إذا ثبت له حق الإجازه كان له ذلك. سواء أ كان فى معرض الانتقال إليه أم لم يكن, إذ لا 
فرق فى المجيز بين كونه وارثاً و كونه أجنبياً كما لو انتقل إليه المال بالشراء أو الصداقء فإنْ الكلام فى ثبوت حق الإجازه له 
هو الكلام فى ثبوته للوارث. 


(؟) لم يتحصل لما أفاده (قدس سره) وجه محصل. فإِنّ الموت يوجب بطلان المضاربه» و معه كيف يمكن الحكم يبقائها؟ بل 
إن كانت هناك مضاربه فهى مضاربه 


جديده غير التى كانث بين المالكك الأوّل و العامل. 


على أن لازم بقاء المضاربه الأولى و عدم كون هذه المضاربه الثانيه مضاربه جديده؛ هو تداركك الخسران الواقع فى زمن 
المالكك الأوّل من الرَّبح فى عهد المالكك الجديد, و بالعكس؛ و هو يعنى حرمان العامل فى إحدى المضاربتين عن بعض الربح 
و تحميله لبعض الخساره. و هذا مما لا يمكن الالتزام به» لمنافاته لما دل على عدم تحمّل العامل لشى ء من الخسران. 


إذن فما أفاده (قدس سره) لا يمكن المساعده عليه» و الصحيح هو الحكم بالبطلان. 


]١[‏ إِنَا أنه لا دليل عليه» بل الدليل قائم على عدمه. 
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و إجازه الوارث لما زاد عن الثلث. و قد تكون إبقَاءَ لما فعله المالكك كما فى المقام. 
[مسأله +"!: لا يجوز للعامل أن يوكل وكينًا فى عمله] 


[618] مسأله 7*٠‏ لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلًا فى عمله» أو يستأجر أجيراً إِنَا بإذن المالكك .)١(‏ نعم, لا بأس بالتوكيل أو 
الاستتجار فى بعضن المقدّمات: على ما هو المتعارق (؟).و أما الايكال إلى الغير وكالة أو استتجاراً فى أصل التجاره قلا يجوز 
من دون إذن المالكء و معه لا مانع منه. كما أنه لا يجوز له أن يضارب غيره إلا بإذن المالكك. 


[مسأله :"١‏ إذا أذن فى مضاربه الغير» فأما أن يكون بجعل العامل الثانى عاملًا للمالى] 


[089] ساله:01ه ]ذا أذن قن .مضاويه الغيرة فأما أن ركون يحدل العامل القاتى غاملا للمالكفه أو يجعله شريكا معه فى العمل 7 
الحقييى أما مججلة املا فده 


أن الأول فلا مانع منه» و تنفسخ مضاربه نفسه على الأقوى (). و احتمال 


١7‏ لقبح التصرّف فى مال الغير بغير إذنه» و خروجه عن عنوان المضاربه. 


(؟) كاستئجار الحمال على نقل البضائع» أو الصانع لمساعدته فى بعض العمل. و الوجه فيه أن التعارف قرينه على رضا المالكك 
بذلكك التصرّف. 


(") بل الأأقوى البقاءء بل لم يظهر للانفساخ وجه صحيح. فإنّ المضاربه من العقود الإذنيه الجائزه و لا تتضمن أىّ تمليكك أو 
تمأككء و إنما هى عباره عن الإبذن فى التصرّف بالمالء و نتيجتها كون الرّبح مشتركاً بينهما. و معه فما هو المانع من مضاربه 


اثنين من بادئ الأمر؟ فيكون لكل منها الاتجار بذلكك المالء فإن سبق أحدهما و اتجر به انتفى موضوع المضاربه الثانيه» فإن ظهر 


ولا تقاس هذه بالإجاره أو المزارعه حيث إنهما يتضمنان التمليك. و لا يصح أن دكوة الخمل الزانكده عمل كا تيحصو أو 
يصدر العمل الواحد من اثنين على نحو الاستقلال كى يكونا مالكين للأسجره؛ بل المقام من قبيل التوكيل» حيث لا مانع من 
توكيل 


المتعددين فى العمل الواحد. 


بقائها مع ذلكء لعدم المنافاه. كما ترى .]١[‏ و يكون الرَبح مشتركاً بين المالكك و العامل الثانى» و ليس للأوّل شى ء )١(‏ إِلَا إذا 
كان بعد أن عمل عملًا و حصل ربح فيستحقٌ حصّته من ذلكك (2). و ليس له أن يشترط [7] على العامل الثانى شيئاً من الرّبح (*) 
بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربه الثانيه. 


و الحاصل أنه لا وجه لما أفاده (قدس سره) بعد إمكان اجتماع المضاربتين على المال الواحد. 
)١(‏ لخروجه عن حدود المضاربه» لأنه ليس بمالكك لرأس المال و لا عامل فيه. 
() عملا بالمقئارئه الى اتفقا عليها هو و الذالك: 


() ما أفاده (قدس سره) إنما يتم بناءَ على ما اخترناه من عدم جواز جعل شى ء من الربح للأجنبى» نظراً إلى كون الحكم فى 
المضاربه على خلاف القاعده؛ باعتبار أن مقتضى تبعيه النماء لأصل المال هو كون الربح بأكمله للمالك» فكون بعضه لغيره على 


خلاف القاعده» و من هنا يحتاج نفوذه إلى الدليل» و هو مختصّ بما إذا اشترط البعض للعامل. 
وأأما أدِله الوفاء بالقتووط فقد عرفت أتها لنيدة مقرعة :فل تمل كل هذا العرظ المخالك' للسنه: 


و أما بناءَ على ما أفاده (قدس سره) من جواز اشتراط بعض الربح للأجنبى تمت كاً بما اّعاه من عموم «المؤمنون عند شروطهم) 
فلا وجه للقول بعدم نفوذ الشرط فى المقام, إذ العامل الأول أجنبى بالنسبه إلى المضاربه الثانيه» فلا مانع من أن يستحقّ شيئاً من 
الربح بالاشتراط. 


1ك ار فيه شيا ين ما كالك المعفاربة نين التقر الاذنه عليه تلكل مرج العاملين 1ن سجر بالماله و الربخ يكرة سقدرعا 
بين العامل و المالكك. 


[ ]لا مانع 


منه بناءً على ما تقدّم منه (قدس سره) من عدم استبعاد جواز جعل جزء من الربح للأجنبى. 
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دل لوجعل التتطيه للامل قن المكباريه القانيه أقل مضا اشقرط لقن الأولي: كأآن بكرن فى الأرلن بالتميف واسعله الث ف 
الثانيه» لا يستحقّ تلكك الزياده» بل ترجع إلى المالكك. و ربّما يحتمل جواز اشتراط شى ء من الرّبحء أو كون الزياده له. بدعوى 
أنْ هذا المقدارء وهو إيقاع عقد مضاربه ثم جعلها للغير» نوع من العمل يكفى فى جواز جعل حصّه من الربح له. و فيه: إنه 
وكاله لا مخباريه 1 


و الثانى أيضاً لا مانع منه (؟). و تكون الحضّه المجعوله له فى المضاربه الأولى مشتركه بينه و بين العامل الشانى؛ على حسب 
قرارهما. 


و أما الثالث فلا يصيّح (”) من دون أن يكون له عمل مع العامل الثانى» و معه يرجع إلى التشريكك. 
[مسأله ؟"!: إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالى] 


[31”ع”] مسأله ؟*: إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالكك. فإن أجاز المالك ذلكك كان الحكم كما فى الإذن السابق 
فى الصور المتقدّمهء فيلحق كنا حكمة (©). و إن لم يجز بطلت المضاربه الثانيه. 


و حينئذ فإن كان العامل الثانى عمل و حصل الرّبح» فما قرّر للمالكك فى المضاربه 


وهئه يظير الحال قيما أفاده (قندس ره فيما لو جع الحقيه لتعامل فى المشناريه القائيه آقل مما تقرط اله قن الأول فا تمق 
مصاديق اشتراط بعض الربح لنفسه أيضاً. 


)١(‏ و بعباره اخرى: إن مطلق العمل لا يوجب استحقاقه شيئاً من الرّبح» و إنما الذى يقتضيه هو العمل تجاره مع ظهور الرّبح فيه 


(0) فإنٌ العقد الثانى لما كان و بحسب الفرض بإذن المالكك و 


وَغَناهء كاق ترجه إلى تعذة الغامل المضارت فى المضارة الأولى بعد أن كاك متحدا حدونا. 

() فإِنْ العامل أجنبى عن مال المضاربه؛ فلا يحقّ له تسليط الغير عليه بإنشاء العقد عليه معه؛ فإِنّ ذلكك من مختصّات المالكك أو 
من يقوم مقامه. 

() لانتساب العقد الصادر فضوله بالإجازه إلى المجيزء فيكون العقد عقده. و من ثم يترتب عليه الآثار. 
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الانولى فلن و أما اما قذر للعامله فهتل هو أنضا لف أ وللعامل الأول؛ أو مشتر كك بين العامليى 9 وجوه .و أقوال» أقواها الأول لأن 
المفروضن زطلان المضناريه الغانة قلا يستدق العافل 'الثان شعاء إن العام الأول لم يعمل حتى يستحقٌ فيكون تمام الرَّبح 
للمالكك إذا أجاز تلكك المعاملات الواقعه على ماله. و يستحقٌّ العامل الثانى أجره عمله مع جهله بالبطلان )١(‏ على العامل الأوّلء 
لأنه مغرور من قبله. و قيل: يستحقّ على المالكك (2). و لا وجه له مع فرض عدم الإذن منه له فى العمل. 


هذا إذا غباريه على أ3 يكون عاملا للسالك: و آنا إذااضازية على أن يكو عاملاالهه بو عبد العام ).فى غمله العامل الأول:فيمكن 
أن يقال: إن الرَّبح للعامل الأوّلء بل هو مختار المحمّق فى الشرائع. 
وذلك بدعوى أن المضاربه الأولى باقيه بعد فرض بطلان الثانيه» و المفروض أن العامل قصد العمل للعامل الأوّلء فيكون كأنه 


هو العامل فيستحقٌ الرّبح و عليه اجره عمل العامل إذا كان جاهلًا بالبطلان» و بطلان المعامله لا يضر بالإذن الحاصل منه للعامل 
له. 


(1) و أمًا إذا كان عالماً بالحال» فالأظهر أنه لا ضمانء لا على المالكك و لا على العامل. و لا ينافيه ما تقدّم منا فى غير مورد أنه لا 


فرق فى الضمان بين علم العامل بفساد العقد و عدمه. فإن بينه و بين المقام من الفرق ما لا يكاد يخفى. 
إن المفروض فى غير المقام صدور العمل من العامل بأمر الآمر لا على نحو المجانيه» فهو بأمره قد التزم للعامل بالأجره فلا يضرٌ 
علم العامل بالفساد. 


و هذا بخلاءف المقام. حيث لم يلتزم العامل الأنوّل للثانى بشى ء؛ و إنما أخبره عن ضمان المالكك له؛ و حيث إِنّ العامل يعلم 
كذبه و أنه ليس بوكيل عنه؛ فلا وجه للحكم بضمانه؛ بل يكون حاله حال من استأجر غيره للعمل فى ملكك الغير على أن تكون 


() و كأنه لأنْ المالكك قد استفاد من فعله» و هو قد عمل على طبق نفعه» و عمل المسلم محترم. 
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لكن هذا إنما يتم إذا لم تكن المباشره معتبره فى المضاربه الأولى .)1١(‏ و أما مع اعتبارها فلا يتم» و يتعتين كون تمام الرّبح 
للمالكك ]١[‏ (؟) إذا أجاز المعاملات» و إن لم تجز المضاربه الثانيه. 


[مسأله 7: إذا شرط أحدهما على الآخر فى ضمن عقد المضاربه مانًا أو عملًا] 


[6006)] بان © رذاعوط اسرسباغن الكعءفن تمه عق المقبارية مانا أو يلاه كان اشبرط النالكك على العامل خط 
لد كيبا أو وحطة ذوهما أو نحو ذلكفه أو بالفكينفالظاى يتف و كينا إذا اشغرط أحدهنا على الآخر بها او قركياء أو ثراضا 
أو بضاعه» أو نحو ذلكك. 


و دعوى أن العقد المتيقّن ما إذا لم يكن من المالكك إلا رأس المالء و من العامل إِلَا التجاره. مدفوعه بأن ذلكك من حيث متعلق 
العقدء فلا ينافى اشتراط مال أو عمل خارجى فى ضمنه؛ و يكفى فى صتحته عموم أدلّه الشروط. 


و عن 


الشيخ الطوسى فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعه؛ بطلان الشرط دون العقد فى أحد قوليه» و بطلانهما فى قوله الآخر. 
قال: لأن العامل فى القراض لا يعمل عملًا بغير جعل و لا قسط من الرّبح» و إذا بطل الشرط بطل القراض 


إلا أن فساده أوضح من أن يخفى. فإن احترام عمل المسلم لا يقتضى أن يكون لغيره ضمان بالنسبه إليه. ما لم يكن العمل بأمره 


و إذنه. 


)١(‏ فإنه حينئذٍ تصيح المضاربه الأأولى؛ و يكون للعامل الأوّل ما قرراه من الرّبح و للثانى اجره مثل عمله على الأوّل مع جهله 
بالفساد. بل مع علمه به أيضاً على ما تقدّم, لأنّ العمل قد استوفاه العامل الأوّلء و التزم بعوضه للثانى» فيضمنه عند ظهور فساد 
العقد معه. 


(1) لأن الأول لم يعمل شيئاء و الثانى و إن عمل إِلَا أن عمله لم يكن بأمر المالكك فلا يستحقّ شيئاً. 


]١1[‏ و ما الأخبار الداله على أن الربح يشترط فيه العامل و المالكك عند مخالفه الشرط أيضاً فهى غير شامله للمقام» كما يظهر 
بالتأمل. 
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لأمنّ قسط العامل يكون مجهولًا .)١(‏ ثتم قال: و إن قلنا أن القراض صحيحء و الشرط جائز لكنه لا يلزم الوفاء به لأنّ البضاعه لا 
يلزم القيام بهاء كان قوياً. 


و حاصل كلاد مه فى وجه بطلانهما: أن الشرط المفروض منافٍ لمقتضى العقد فيكون باطنًاء و ببطلانه يبطل العقدء لاستلزامه 
جهاله حضّه العامل من حيث إِنَّ للشرط قسطاً من الربح» و ببطلانه يسقط ذلك القسطء و هو غير معلوم المقدار. 


و فيه: منع كونه منافياً لمقتضى العقد, فإنَّ مقتضاه ليس أزيد من أن يكون عمله فى مال القراض بجزءٍ من الرّبح؛ و العمل 


ف "مال القرافين ), 


و توم استحقاق العامل الأوّل لما قرر فى المضاربه الأولى» باعتبار أن المقام من مصاديق تخلف الشرطء و قد دلت النصوص 
على استحقاقه للحصّه المعيّنه من الرَّبح عند ظهوره. 


مدفوع بأنْ النصوص إنما وردت فى عمل العامل على خلاف شرط المالككء كما لو اشترط التجاره فى البلد فتاجر فى غيره» و 
أين هذا من صدور العمل من أجنبى عن حدود المضاربه بالكلئه؟. 


وعبازه اخرع: إن المفروض قن هده البصوفضن يدور التجارة م النامل :فإقذا قوط العا لكك فلا تشم صوره عتدؤن الفغل 
من غيره» كما هو الحال فى المقام. 


)١(‏ و ذلك لأنّ المالكك إنما رضى بجعل النسبه المعينه من الرّبح للعامل» لاشتراطه عليه عملًا آخر مجاناً. فهو إنما أعطاه النصف 
مع الاقك اط علنه خباطه كوه يجان والولاها لننا كان عل اللعافل التفة و مداءرعتن نشانله تعضع التحطنة التحدوله الشرط: 


سافنا فاإذا كد الشرط فبسن ها نن باه قير و مضك دجوو دكوقاها بارا نفس عمل المفناوه مجهر نا انما از كد 
فيبطل العقد, إذ يعتبر فى عقد المضاربه تحديد حصّه العامل من الرّبح. 


(؟) و بعباره اخرى: إِنّ مقتضى عقد المضاربه أن لا يكون عمل العامل فى مال المضاربه ميّجاناً و بلا عوضء بل لا بد من جعل 
شىء من الرّبح بإزائه» و أما كون عمله 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ,2 


هذا مع أن ما ذكره من لزوم جهاله حصّه العامل بعد بطلان الشرط ممنوع, إذ ليس الشرط مقابلًا بالعوض فى شى ء من الموارد» 
و إِنّما يوجب زياده العوضء فلا ينقص من بطلانه شى ء من الحصّه حتى تصير مجهوله. 


و أما ما ذكره فى قوله: و إن قلنا .... فلعل غرضه أنه 


إذا لم يكن الوفاء بالشرط لازماً يكون وجوده كعدمه, فكأن لم يشترطء فلا يلزم الجهاله فى الحصّه. و فيه: أنه على فرض إيجابه 
للجهاله لا يتفاوت الحال بين لزوم العمل به و عدمه. حيث إنه على التقديرين زيدٌ بعض العوض لأجله. 


هذا و قد يقرّر فى وجه بطلان الشرط المذكور: أنّ هذا الشرط لا أثر له أصلَاء لأنه ليس بلازم الوفاء» حيث إنه فى العقد الجائز, 


وفيه أُوَلا: ما عرفت سابقاً من لزوم العمل بالشرط فى ضمن العقود الجائزه ما دامت باقيه و لم تفسخ. و إن كان له أن يفسخ 
حتى يسقط وجوب العمل به. 


و ثانياً: لا نسلم إن تخلفه لا يؤثّر فى التسلّط على الفسخ. إذ الفسخ الذى يأتى من قبل كون العقد جائزاً إنما يكون بالنسبه إلى 
الاستمرارء بخلاف الفسخ الآتى من تخلف الشرط فإنه يوجب فسخ المعامله من الأصل .)١( ]١[‏ 


فىمال الخو غرره عوهن أرقا :قاذ رنتفيه عفد المضا وهو لاتذلل علية نا كتفي ضيوماك الؤقاء اقرط يمه نهدا الشرط: 


)١(‏ و الفرق بينهما: أن الجواز الآتى من قبل الشرط جواز وضعيّ حقى قابل للاسقاط من قبل المتعاقدين» فى حين إِنْ الجواز 
المضاف إلى العقد مباشره جواز حكميّ لا يقبل الإسقاط. 


]١[‏ والفرق بينهما هو أن الجواز الآتى من قبل تخلف الشرط جواز وضعىء و الجواز فى العقد الجائز جواز حكمى. 


فإذا فرضنا أن الفسخ بعد حصول الرّبح. فإن كان من القسم الأوّل اقتضى حصوله من حينه فالعامل يستحقٌ ذلكك الرّبح بمقدار 
حصّته. و إن كان من القسم 


الثانى يكون تمام الرّبح للمالكء و يستحقٌ العامل اجره المثل لعمله» و هى قد تكون أزيد من الرّبح )١( ]١[‏ وقد تكون أقل. 
فيتفاوت الحال بالفسخ و عدمه إذا كان لأخل تخلف الشرط. 


[مسأله 6"!: يملك العامل حضّته من الرّبح بمجرّد ظهوره من غير توقف على الإنضاض] 


[7ع”] مسأله ع: يملكك العامل سام لدي سؤاة طبور من قير تر على الانضافن أو القسمهء لا نقلًا و لا كشفاء على 
المشهورء بل الظاهر الإجماع عليه؛ لأنه مقتضى اشتراط كون الرّبح بينهما (؟) و لأنّه مملوك و ليس للمالكك 


07 كا سيك العادل رياده الجر يو النمليه اسداس اميه عار لفون لسع قينا 14 لى بكي لفقت ين شيم كنال 
جاء الفسخ نتيجه لتخلف المالكك عما شرط عليه. و أما إذا كان الفسخ نتيجه لتخلف العامل عن الشرطء فهو إنما يستحقٌ أقل 
الأمرين» من اجره المثل و ما اتفقا عليه من الحصّه. و لا يستحق الزياده» لإقدامه على العمل فى المضاربه بأقل من ذلكك المقدارء 
فهو قد ألغى احترام ماله فيه. 


(1) فإنَّ مقتضاه مع ملاحظه إطلاقات أدلّه المضاربه ملكته العامل للرّبح بمجرد ظهوره؛ و من غير توقّف على أمر آخر غيره. 


وقد ذكرنا فى مبحث الخمس تبعاً للماتن (قدس سره)» أن ارتفاع القيمه السوقيه قد يفرض فى الأموال التى لم تعد للتجاره و 
الاكتساب كالمعدات المتخذه للانتفاع الشخصىء و قد يفرض فيما يتخد للانتفاع بماليته. 


فق الكول ارهد عرق التينه ويا عكد التقلان نظر ا إلى أن الغايه من ملكهه ليا سة فى المجاره كن تكو مؤودا ادق 
الرّبح و الاستفاده. فمن يشترى دار سكناه بألف ثمٌ ترتفع القيمه السوقيه بمرور الزمان فتصبح خمسه آلافء لا يعد لدى العقلاء 


]١[‏ إذا كان تخلف الشرط من قبل العامل فهو و 
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إن كان يستحقٌ اجره المثل إِلَا أنّهِ لا بدٌ أن لا يكون أزيد من الربح, و إِنَا فلا يستحقّ الزائد. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ا 


فيكون للعامل؛ و للصحيح :)١(‏ رجل دفع إلى رجل ألف درهم للمضاربه فاشترى أباه و هو لا يعلم؛ قال: «يقوّم فإن زاد درهماً 
واحداً انعتق» و استسعى فى مال الرجل» إذ لو لم يكن مالكاً لحصّته لم ينعتق أبوه. 


نعم» عن الفخر عن والده أن فى المسأله أربعه أقوال» و لكن لم يذكر القائل و لعله من العامّه. 
أحدها: ما ذكرنا. 


الثالث: أنه يملكك بالقسمه لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه. و لم يكن وقايه لرأس المال. 


أنه قد ربح أربعه آلالى ما دام هو يحتفظ بداره و لم يبعهاء و إنما هو يملكك دار سكناه فقط. نعم لو باعها صدق الورّبح عند 
ذلك. 


و هذا بخلاف الثانى» حيث إِنَّ زياده القيمه فيه تعتبر ربحاً لدى العقلاء سواء أ باعه أم لم يبعه. فإنه رابح و مالكك للزياده بالفعل. 


و دعوى أنه أمر موهوم؛ واضح الفساد. فإنه أمر اعتبارى اكد متام العقلة: على عمة بوت أمتل المالهه و إلا فلا عرف أى فرق 


و عليه ففيما نحن فيه, العبره فى صدق الرّبح عرفاً إنما هو بصدق الرّبح لدى العقلاء» و حيث إنكك قد عرفت صدقه عند ظهوره 
فى الأموال التجاريه حقيقه و بالاعتبار العقلائى» يكون العامل مالكاً لحصّته. و لو لا ذلكك 


لما كان له مطالبه المالكك بالقسمه, و كان للمالكك أن يفسخ العقد من دون أن يعطيه شيثاً. 
(1) رواه الكلينى؛ عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير» عن محمد بن 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: 7 

الرابع: أن القسمه كاشفه عن الملكك سابقاًء لأنها توجب استقراره. 


و الأ-قوى ما ذكرناء لما ذكرنا. و دعوى أنه ليس موجوداًء كما ترى .)١(‏ و كون القيمه أمراً وهمياًء ممنوع. مع أنا نقول: إنه يصير 
شريكاً فى العين الموجوده بالنسبه؛ و لذا يصيح له مطالبه القسمه. مع أن المملوك لا يلزم أن يكون موجوداً خارجياء إن الدين 


ومن الغريب (75) إصرار صاحب الجواهر على الإشكال فى ملكته» بدعوى أنه حقيقه ما زاد على عين الأصلء و قيمه الشى ء أمر 
و همى لا وجود له لا ذمَهٌ ولا خارجاًء فلا يصدق عليه الرَّبح. نعم, لا بأس أن يقال: إنه بالظهور ملكك أن يملكء بمعنى أن له 
الاتضاض فيملككد:و أغرتتمته أنه قال:بثل لعل الؤجةافق خب رعق الأنب ذلك أيضا بناء:غلن الاكتفاء بمقل ذلكك :ف العتق 
المبني على السرايه؛ إذ لا يخفى ما فيه (*). 


0 
ميسر (قيس)» قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) .)١١‏ 
)١(‏ ظهر وجهه و وجه ما يليه مما تقدّم منا بيانه. 
(1) استغرابه (قدس سره) فى محلهء بعد ما عرفت صدق الرّبح عند العقلاء حقيقه. 


() لوضوح دلاله الصحيحه؛ بعد توقف العتق و بحسب الارتكاز العرفى على الملكك. فلو لم يكن العامل مالكاً لجزء من أبيه 
بالشراء» فلا وجه لانعتاق مال الغير على العامل. على أن قوله (عليه السلام): «و استسعى فى مال الرجل» دليل على أن العتق 


إنما بدأ من حصّه العامل و ملكه. حيث يعلم من هذا التعبير أن مال الرجل غير المقدار الذى انعتق» و لو كان الجميع للمالكك 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: 2,74 


مع أن لازم ما ذكره كون العين بتمامها ملكاً للمالكك حتى مقدار الرّبح, مع أنه ادَعى الاتفاق على عدم كون مقدار حضّه العامل 
من الرّبح للمالككء فلا ينبغى التأمل فى أن الأقوى ما هو المشهور. 


نعم» إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الرّبح؛ خرج عن ملكيه العامل )١(‏ لا أن يكون كاشفاً عن عدم ملكيته من الأوّل. 


و على ما ذكرنا يترتب عليه جميع آثار الملكيه. من جواز المطالبه بالقسمه و إن كانت موقوفه على رضى المالك, و من صيحه 
تصرّفاته فيه من البيع و الصلح و نحوهماء و من الإرثء و تعلق الخمس و الرّكاه و حصول الاستطاعه للحج و تعلّق حقٌّ الغرماء 
به» و وجوب صرفه فى الدَّين مع المطالبه» إلى غير ذلكك. 


[مسأله 8"!: البح وقايه لرأس المال» فملكيه العامل له بالظهور متزلزله] 


[767] مسأله ه”: الرَّبح وقايه لرأس المال» فملكيه العامل له بالظهور متزلزله. فلو عرض بعد ذلكك خسران أو تلفء يجبر به إلى 
أن تستقرٌ ملكيته (؟). 


)١(‏ على ما سيأتى بيانه فى المسأله القادمه. 


(؟) بلا خلاف فيه بينهم؛ بل و عليه التسالم» مضافاً إلى كونه مقتضى عقد المضاربه من أوَّل الأمر فإِنّ إرجاع رأس المال بتمامه 
عند عدم الخسران أمر مفروغ عنه فى أصل عقد المضاربه. 


وعتضن هذا أحد المالكف اراس ماله بعد الانتهاء من العجاره: على أق يكوة الزائد علي تقدي وجوده مدر كا ينه وبين الغامل..ق 


من هنا فإذا خسرت التجاره 


أوَلَا ثم ربحتء لم يكن للعامل المطالبه بحصّه من الرّبح إذا لم يكن زائداً عما خسرته أُوَلَا و على هذا الارتكاز العرفى. 


و بعباره اخرى: إِنَّ المجعول فى عقد المضاربه للعامل ليس هى الحصّه من الرّبح فى كل معامله بعينهاء و إنما هى الحضّه من 
الوَبح من حيث مجموع التجارات. و عليه فما دامت التجاره باقيه و مستمرهء يكون الخسران بأجمعه واردا على الرّبح السابق عليه 


و منجبراً بالذى يحصل بعده, نظراً لعدم صدق ربح مجموع التجاره» من حيث إنه مجموع على الزائد قبل ذلككء كما هو واضح. 


والاتتهرار حم يقد الااض و القدض و«الفتسدة (0)افعيدها إكزناق حى :2 لل تاه لزع () جل فلت كل علق 
صاحبه. 


(0). فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما سبقء فيكون الرّبح مشتركاً و التلف و الخسران عليهماء و يتم رأس المال 
بالرّبح. 


نعم» لو حصل الفسخ و لم يحصل الإنضاض و لو بالنسبه إلى البعض و حصلت القسمهء فهل تستقرٌ الملكيه أم لا-؟ إن قلنا 
بوجوب الإنضاض على العامل 


و من هنا فلا حاجه فى الحكم إلى الدليل الخاصء إذ يكفى فيه كونه مقتضى عقد المضاربه بحدّ ذاته. 
)١(‏ بلا خلاف فيه» بل يظهر من بعض الكلمات دعوى الإجماع عليه. و يقتضيه إنهاء العقد. و تسلّط كل على ما يختص به. 
(1) لانتهاء العقد. و وقوع التلف على أمر غير متعلق للعقد بالفعل» فيختص الخسران بمالكه. 


(*) لعدم ارتفاع عقد المضاربه» فيبقى حكمه. اعنى جبر الخساره بالرّبح» 


سواء تحققت قسمه الرّبح أم لم تتحقق. 


(©) بان يرجع الأصل إلى المالكك و يكون الرّبح بينهما على ما اتفقا عليه. إِنَا ان الالتزام بذلكك مشكل جدَأء حيث ان الفسخ لا 
يتوقف على اللفظء بل يحقق بالفعل أيضاً. و من أظهر مصاديقه إعطاء العامل للمالكك رأس ماله مع حص ته من الرَّبح و أخذه هو 
حضته منه أيضاًء فإنه فسخ فعلى و إنهاء لعقد المضاربه. و معه فلا وجه لجبران الخساره بالرّبح السابق. 


(0) لعدم وصول رأس المال معه إلى مالكه» فيكون الخسران محسوباً من الرّبح لا محاله. 


]١[‏ الظاهر أنها فسخ فعلى» فلا يكون التلف بعدها محسوباً من الربح. 
فالظاهر عدم الاستقرار .)١(‏ و إن قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان ]١[‏ أقواهما الاستقرار (5). 


و الحاصل أنّ اللمازم أَوَلّا دفع مقدار رأس المال للمالككء ثم يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصّتهماء فكلّ خساره و تلف 
قبل تمام المضاربه يجبر بالرّبح و تماميتها بما ذكرنا من الفسخ و القسمه. 


[مسأله ع": إذا ظهر الرّبح و نض تمامه أو بعض منه] 


[اع"] مسأله ع": إذا ظهر الرّبح و نض تمامه أو بعض منه. فطلب أحدهما قسمته» فإن رضى الآخر فلا مانع منهاء و إن لم يرض 
المالكك لم يجبر عليهاء لاحتمال الخسران بعد ذلكك و الحاجه إلى جبره به (7). 


و بعباره اخرى: ان العبره انما هى بوصول ما أعطاه المالكك رأس المال إليه» فما لم يتحقق ذلكك يكون الخسران منجبراً بالرّبح 
خاصه. و لا وجه لجعله فى مال المالكك أو المجموع منه و من الرّبح. 


)١(‏ لعدم انتهاء العقد نظراً لبقاء المتتمّم له. 


إِنَا أنّ هذا القول لا وجه له. إذ القول بوجوب الإنضاض على العامل بعد رضا المالكك بقسمه العروض. و من ثم إلغاء حقه فى 


المطالبه بالإنضاض كما هو مفروض المسأله بعيد جدّاً و لا موجب له نظراً لعدم كونه من الواجبات التعبديه. 
() لانتهاء عقد المضاربه بالقسمه. و عدم كون الإنضاض متمّماً له» فإنّ معه لا يبقى وجه للقول بعدم الاستقرار. 


(*) الظاهر أنه (قدس سره) لا يريد بهذا التعليل دعوى كونها ضرريه عليه» كى يورد عليه بأنّه لا ضرر عليه فى القسمه. لإمكان 
أخذ الكفيل و نحوه على المال مما يطمئن معه بعدم الضرر. و إنما يريد به ما ذكره (قدس سره) فى المسأله السابقه» من كون 
الرّبح وقايه لرأس المالء فإنّه و إن كان يملكك بمجرّد ظهوره. إِنَا أن ذلكك لا يعنى أن للعامل أخذ حص ته من الرّبح فى كل 
معامله شخصيه. فإنه غير جائزء لما عرفت من أن العبره فى الربح إنما هى بالنتيجه. 


]١[‏ الظاهر أنه لا إشكال فى عدم وجوبه مع فرض رضا المالكك بالقسمه قبله كما هو المفروض. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ّم 


قيل: و إن لم يرض العامل فكذلكك أيضاًء لأنه لو حصل الخسران وجب عليه ردّ ما أخذه. و لعله لا يقدر بعد ذلكك عليه لفواته 
فى يده» و هو ضرر عليه. و فيه: أنْ هذا لا يعن ضرراً .)١(‏ فالأقوى أنه يجبر إذا طلب المالكك. 


و كيف كانء إذا اقتسماه ثم حصل الخسرانء فإن حصل بعده ربح يجبره فهو و إِلَّا ردّ العامل أقلّ الأمرين من مقدار الخسران و 
ما أخذ من الرّبحء لأنّ الأقل إن كان هو الخسران فليس عليه إِلّا جبره و الزائد له» و إن كان هو الرّبح فليس عليه إِلّا مقدار ما 


أخذه (؟). 


و يظهر من الشهيد أنْ قسمه الربح موجبه لاستقراره و عدم جبره للخساره الحاصله بعدهاء لكن قسمه 


مقداره ليست قسمه له من حيث إنّه مشاع فى جميع المال فأخذ مقدار منه ليس أخذاً له فقط. 


حيث قال على ما نقل عنه: إِنَّ المردود أقل الأمرين مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح. فلو كان رأس المال مائه و 
الربح عشرين. فاقتسما العشرين 


و بعباره اخرى: إِنَّ الملكّه و إن كانت حاصله من الأوّل حين حصول الربح. 


و معه فكيف يكون للعامل المطالبه به و أخذه و إتلافه و إن كنا على ثقه بعدم تضرر المالكك؟ فإنّ الربح و بحكم الاشتراط 
متعلق لحق المالكك. فلا يجوز التصرّف فيه بغير إذنه. 


إذن فلا بن للعامل حينئذ من كسب رضى المالكك. أو انتظار انتهاء الأمدء أو انفساخ المضاربه. 

(1) لإمكان تحفظه على المال و عدم التصرّف فيه حتى يتبين الأمر. و على تقدير تعديه بالتصرف فيه فدفع بدله لا يعد ضرراً. 
على أننا تر خلينا كوف ورا ف نش الأحران» قو لآ مرحي "بر فل لطي المالكت ع ماله لاله عدون عليه أرضاء 

(1) على ما يقتضيه عقد المضاربه» كما ظهر مما تقدّم. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١‏ ص: 7 


فالعشرون التى هى الربح مشاعه فى الجميع» نسبتها إلى رأس المال نسبه السدس فالمأخوذ سدس الجميع» فيكون خمسه 
أسداسها من رأس المال و سدسها من الربح. فإذا اقتسماها استقرٌ ملك العامل على نصيبه من الربح» و هو نصف سدس العشرين 
وذلك درهم و ثلثان» يبقى معه ثمانيه و ثلث من رأس المال. فإذا خسر المال الباقى رد أقل الأمرين» مما خسر و من ثمانيه و 
ثلث 


و فيه: مضافاً إلى أنه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلك بالربح السابق إن لم يلحقه ربح و أن عليه 


غرامه ما 


اذو يده أظاو حو 

منها: أن المأخوذ إذا كان من رأس المال» فوجوب رده لا يتوقف على حصول الخسران بعد ذلكك. 
وعقياة انه لبن مأذونا شن الختير أ المال قاذ وبحه القسيه المتروفية. 

و منها: أن المفروض أنّهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنه ربح» لا بعنوان كونه منه و من رأس المال. 
و دعوى أنه لا يتعين لكونه من الربح بمجرّد قصدهماء مع فرض إشاعته فى تمام المال. 


مدفوعه بأنَّ المال بعد حصول الربح يصير مشتركاً بين المالكك و العامل» فمقدار رأس المال مع حصّه من الربح للمالك. و 
مقدار حصّه الربح المشروط للعامل له؛ فلا وجه لعدم التعين بعد تعيينهما مقدار ما لهما فى هذا المال. فقسمه الربح فى الحقيقه 
قسمه لجميع المالء و لا مانع منها. 


[مسأله /1": إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره» صم مع تحقق الشرائط] 


[678] مسأله /: إذا باع العامل حص ته من الربح بعد ظهوره؛ صحّ مع تحقق الشرائط» من معلوميه المقدار و غيره. و إذا حصل 
خسران بعد هذا لا يبطل البيع )١(‏ بل يكون بمنزله التلف؛ فيجب عليه جبره بدفع أقلّ الأمرين» من مقدار قيمه ما باعه و مقدار 


الخمرانة 


)١(‏ أما إذا كان البيع بإذن المالك, فلا ينبغى الشكك فى صححته» لكونه بمنزله التقسيم و عدم ما يقتضى منعه منه» فإن «الناس 
مسلطون على أموالهم» و للمالك التصرّف فيما 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زفرة ص: / 
[مسأله 4": لا إشكال فى أنَ الخساره الوارده على مال المضاربه تجبر بالربح] 


[7اع*] مسأله 08 لا إشكال فى أن الخساره الوارده على مال المضاربه تجبر بالربح )١(‏ سواء كان سابقاً عليها أو لاحقاًء ما 
دامت المضاربه باقيه و لم يتم 


يملكه كيفما يشاء. فإن ظهرت هناكك خساره بعد ذلككء فلا بد من تداركها بالبدل لا محاله» لتلف العين المملوكه بالملكك 
المتزلزل. 


و أما إذا كان البيع بغير إذن المالكء فقد يقال ببطلانه. نظراً لكون الربح متعلقاً لحق المالك. و من هنا فالخساره؛ إما ان تكشف 


عن عدم ملكيّه العامل للحصّه المبيعه من أوّل الأمر و إما أن تكشف من تعلق حق المالكك بهاء فلا يصحح التصرّف فيها بغير إذنه. 
لكن الظاهر أن هذه المسأله لا تقاس بمسأله عدم إلزام المالكك بالقسمه عند طلب العامل ذلكك. 


و الوجه فيه أن مطالبه العامل بالقسمه مطالبه لتمييز حقه ليستقل به و هو أمر على خلاف أساس المضاربه» حيث إنه عقد قائم 
على أساس كون الربح وقايه لرأس المال و تداركاً للخساره المحتمله» و هذا بخلاف تصرف العامل فيما يستقل به و يملكه. فإنه 
ون كاة على خلاق شرم عليه إلا أنه لآ يرحب بظلان لصيف اناكو مهو 


إنما غايته ثبوت الخيار للمالكك فى فسخ عقد المضاربه» نظراً لتخلف الشرط. فإن فسخ فهوء و إِلَا الزم العامل بتداركك الخساره 


من ماله بدلا عما أتلفه من الربح بالبيع بدفع أقلّ الأمرين من قيمه ما باعه و مقدار الخسران. 
و أما احتمال بطلان بيع العامل» فلا موجب له بعد ما كان البيع واقعاً على ما يملكه بالفعل. 


و كذا الحال فى احتمال كشف الخساره اللا-حقه عن عدم ملكته العامل للمبيع من بادئ الأممر, فإنه موهون و لا وجه له إذ 
الملكك يحصل بمجرّد ظهور الربح؛ و يستقل به العامل من غير أن يكون هناكك أى حق للمالكك فيه. 


و من هنا فتصرفه فيه لا يكون إِلَا مخالفه للشرطء و هى لا تقتضى إِلَا الحكم التكليفى بالحرمه؛ و ثبوت الخيار للمالكك. 
)١(‏ على ما يقتضيه عقد المضاربه بنفسه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: 6 


عملها. نعم» قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخساره اللاحقه بالربح السابق إذا اقتسماهء و أن مقدار الربح من المقسوم 


وأمًا التلفء فإما أن يكون يعد الدوران فى التجاره؛ أو بعد الشروع فيهاء أو قبله. ثم إما أن يكون التالف البعضء أو الكل. و 
أنقا إما شيكرن افسفق الله ساونه أو أرضف أو )بائلةف التتالكك أ والعامل أو «الأحيك “غلك وجة الضعاة. 


فإن كان بعد الدوران فى التجاره, فالظاهر جبره بالربح )١(‏ و لو كان لاحقاً مطلقاء سواء كان التالف البعض أو الكل (؟) كان 
التلف بآفه أو بإتلااف ضامن من العامل أو الأجنبى. و دعوى أن مع الضمان كأنه لم يتلف. لأنّه فى ذمّه الضامن كما ترى ("). 
نعم لو أخذ العوض يكون من جمله المال (6). 


بل الأقوى ذلكك إذا كان 


بعد الشروع فى التجاره و إن كان التالف الكل (0). كما إذا اشتركاً فى الذمّه و تلف المال قبل دفعه إلى البائع فأدّاه المالك, أو 


كما أن الأقوى فى تلف البعض الجبر و إن كان قبل الشروع أيضاً (8). كما إذا سرق فى أثناء السفر قبل أن يشرع فى التجاره» أو 
فى البلد أيضاً قبل أن يسافر. 


)١(‏ لاقتضاء أصل المضاربه ذلكء حيث إنها مبنيه على بقاء رأس المال و عوده إلى المالكك و عدم تضرره فيه. 


(؟) حيث يقوم الباقى مقام راض المال إن كان ياوا له فيختص به المالك, لما تقدّم. و كذا الحال إذا كان أنقص منه. حيث 
يأخذه المالكك و لا شىء للعامل. 


() إذ العبره إنما هى بأخذ المالكك و تسلطه على ما أعطاه للعامل من رأس المال و هو غير متحقّق فى المقام. و مجرّد وجوده 
فى ذمّه ضامنء لا يوجب عدم صدق التلف عليه؛ فإنّ التلف صادق وجداناً و إن كانت الملكته محفوظه. 


(©) فيكون مشتركاً يبنهما على ها اثفقا عليه. 

(0) لما تقدّم من اقتضاء العقد له. 

(*) لما عرفت من كون أساس المضاربه على عدم ورود النقص على مال المضاربه 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 2١‏ ص: 8/ 


و أمّا تلف الكل قبل الشروع فى التجاره؛ فالظاهر انه موجب لانفساخ العقد إذ لا يبقى معه مال للتجاره حتى يجبر أو لا يجبر. 
نعم» إذا أتلفه أجنبى و ادّى عوضه. تكون المضاربه باقيه. و كذا إذا أتلفه العامل. 


[مسأله 9: العامل أمين. فلا يضمن إلا بالخيانه] 


[90©] مسأل #5 العامل أميى :0١(‏ قلا يضمخ إلا بالشائه () كما لو أكل يعشن :مال المضازيه: أو اشترى كني لنفسه قاذ 
الثمن من ذلك أو وطئ الجاريه المشتراه» أو نحو ذلكك. 


أو التفريط» بتركك الحفظ. أو التعدّى, بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه» كما لو سافر مع نهيه عنه أو عدم إذنه فى السفرء أو 
اتوي ماقو هن كران ان كه اشدرال هنا اموه تعره نيع يتالكة فياه انان نوقلتي والرمنا كسا تلو ندرفرت 
العضاوة كما كو القزاغر فصانة للكباره لداعل مق ذلكه الفا 


و إذا رجع عن تعدّيه أو خيانته فهل يبقى الضمان أو لا؟ وجهان. مقنضى الاستصحاب بقاؤه. كما ذكروا فى باب الوديعه أنه لو 
أخرجها الودعى عن الحرز 


و أخذ المالكك لتمام رأس المال» و كون الاشتراكك فى الزائد خاصًه. 
(1) بلا خلاف فيه ولا إشكالء بل و عليه الإجماع. 


(7عللءثنا ساسم وده التشديضن الرار ةوق الفجمان اداو افون الوارد هلك خصو الها وبحت علقت 
الضمان على المخالفه و التعدى» فيكون مفهومها عدم ضمان العامل عند تلف مال المضاربه من غير تعد أو تفريط. 


نعم؛ عند التلف بالتعدّى أو التفريط يكون ضامناً له بلا خلافء لقاعده اليد حيث خرج منها عنوان الأمين و يد العامل هذا ليست 
تنم ضاف إلى التصوصن 'الكقيره الداله علج قبماة العاقناء عن ميخالففه ليذا اقرط علية وقد تقدمةةفن السيالة الخافية 


فراجع. 


(*) لإطلاق النصوصء حيث إن مقتضاه كون الوضيعه على العامل حينئذ ما لم يصل مال المالكك بتمامه إليه» بلا فرق فى ذلكك 
بين كونها حال المعامله أو بعدها. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: /ا/ 
بقى الضمان و إن ردّها بعد ذلكك إليه. و لكن لا يخلو عن إشكالء لأن المفروض بقاء الإذن» و ارتفاع سبب الضمان .)١(‏ 


ولو اقتضت المصلحه بيع الجنس فى زمان و لم 


يبع» ضمن الوضيعه إن حصلت بعد ذلك (2). و هل يضمن بنيه الخيانه مع عدم فعلها؟ وجهان ]١[‏ (7): من عدم كون مجرّد التبه 
خيانه» و من صيروره يده حال الته بمنزله يد الغاصب. و يمكن الفرق بين العزم عليها فعلًا و بين العزم على أن يخون بعد ذلك 
(©). 


[مسأله :٠‏ لا بجوز للمالك أن يشترى من العامل شيئاً من مال المضاربه] 


[1] سآله+ 6 لك يجرة للفالكة أن يشترى من العامل شينا من مال المضاربه لأنه ماله (8). نعم إذا ظهر الربح يجوز له أن 


يشترى حصّه العامل منه 


)١(‏ و بذلك ينتفى موضوع الاستصحابء أعنى التعدى أو التفريط» و معه فلا مقتضى للحكم بالضمان. هذا مضافاً إلى عدم 
جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليه على ما بِنّاهِ فى محله. 


و منه يظهر الحال فيما ذكروه فى باب إخراج الودعيّ للوديعه من الحرز. 


(0) و تقتضيه الأخبار الوارده فى مخالفه العامل لما شرط عليه. فإِنٌ إبقاء المال عنده على خلاف المصلحه على خلاف ما شرط 
عليه و مبنى عقد المضاربه من كون المال متخذاً للاسترباح. 


(*) أقربهما عدم الضحاة كا لكون المستفاد من النصوص الوارده فى المقام دوران الضمان مدار المخالفه الفعليه و الخيانه 


الخار جيه فيكون مقتضى مفهومها عدمه عند عدمها. 
و دعوى ان التتيه توجب انقلاب اليد من الأمانه إلى الغصبء أوّل الكلام و عهدتها على مدّعيهاء فإن التنه المحضه لا أثر لها. 


زع بالالتزام بالضمان فى الأوّل» باعتبار كون بده فى ذلكك الحين بدا غصبيه. وعدمه فى الثانى» لبقاء يده حين اليئْه على وصف 
الأمانيه. لكن ضعفه يظهر مما تقدّم. 


(0) و معه فلا تتحقق المعاوضه. و لا يصدق كونه مبادله مال بمال» كما هو واضح. 


[١]لا‏ يبعد أن يكون الوجه الأول أقرب. 


مع معلوميه قدرها 


كناو لا مغ ولط ل كرا رف عاد كارا :ننه نه لوا لدرك لكان مع علق العام درزة فعكيا الح لحن ري اله 
باعها من غير المالك. 


و أما العامل فيجوز أن يشترى من المالكك قبل ظهور الربح (©) بل و بعده» لكن يبطل الشراء بمقدار حصّته من المبيع؛ لأنه ماله. 
نعمء لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته» بحيث يكون الربح حاصنًا بهذا الشراءء يمكن الإشكال فيه حيث إن بعض 
الثمن حينئذ يرجع إليه من جهه كونه ربحاًء فيلزم من نقله إلى البائع عدم نقله من حيث عوده إلى نفسه. 


و يمكن دفعه بأن كونه ربحاً متأخر عن صيرورته للبائع» فيصير أُوَلًا للبائع الذى هو المالكك من جهه كونه ثمنء و بعد أن تمت 
المعامله و صار ملكاً للبائع و صدق كونه ربحاء يرجع إلى المشترى الذى هو العامل على حسب قرار المضاربه؛ فملكيّه البائع 


متقدمه طبعا. 


و هذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربه الذى هو مال المالكك من أجنبى بأزيد من قيمته. فإنّ المبيع ينتقل من المالكك و الثمن 
يكون مشتركاً بينه و بين العامل. و لا بأس به. فإنّه من الأول يصير ملكا للمالك. ثم يصير بمقدار حضّه العامل منه له بمقتتضى 


)١(‏ لما عرفت فيما سبق» من ملكيه العامل لحصّته من الربح بمجرّد ظهوره. 
(1) على ما تقدّم بيانه فى المسأله السابعه و الثلاثين مفضّلَاء فراجع. 
(©) لأن مجرّد الإذن فى البيع و جواز الإتلافء لا يقتضى عدم ضمانه و وجوب تداركه عند ظهور الخساره. 


() لعدم اتحاد مالكك العوض و المعوضء فتصدق المعاوضه حقيقه» حيث ينتقل المال المشترى من المالكك إلى العامل» فى 
حين ينتقل الثمن من العامل إلى المالك. 


مو سوعة 


الإمام الخوئى» ج سر ص: / 


لكن هذا على ما هو المشهور )١( ]١[‏ من أن مقتضى المعاوضه دخول المعوض فى ملكك من خرج عنه العوض و أنه لا يعقل 
غيره. و أما على ما هو الأقوى من عدم المانع من كون المعوض لشخص. و العوض داخل فى ملكك غير و أنه لا ينافى حقيقه 
المعاوضه. فيمكن أن يقال: من الأوّل يدخل الربح فى ملكك العامل بمقتضى قرار المضاربه» فلا تكون هذه الصوره مثانًا للمقام و 
كرا له 


[مسأله :١‏ يجوز للعامل الأخذ بالشفعه من المالك فى مال المضاربه] 


[:67”] مسأله :6١‏ يجوز للعامل الأخذ بالشفعه من المالكك فى مال المضاربه (5) 


)١(‏ بل هو المتعيّن» لما ذكرناه فى مباحث المكاسب من أن حقيقه البيع مبادله بين المالين و تبديل للمال» و إلغاء للخصوصيه فى 
العوضين. فمن يشترى الكتاب مثلًا بدينار أو يبيعه به» يبدّل ماله بشىء آخر يقوم مقامه فى الماليه» و إن لم يكن مشتملًا على ما 
قبل علسماله عع اللتصرصراف: 


و على هذا فحقيقه البيع متقوّمه بالأخذ و العطاء فى قباله بحسب المرتكز العرفى و حيث إِنْ هذا المعنى غير متحمّق فى المقام, 
إلا أنه مندفع بما فى المتن» من أن حصّه العامل من الربح فى المضاربه لا تدخل فى ملكه ابتداء» بل تدخل فى ملكك البائع 


المالكك آناً ماء ثم تنتقل و بموجب عقد المضاربه إليه. 


و هذا مما لا محيص عن الالتزام به» إذ به يتحمّق الجمع بين مقتضى العقدين: البيع المقتضى لدخول المعوض فى ملكك من خرج 
منه العوضء و المضاربه المقتضيه لملكيه العامل للحصّه المعيّنه من الربح. 


() لوجود المقتضى و انتفاء المانع. فإنّ المالك لما أصبح شريكاً للعامل فى المال بشرائه حصّه شريكه؛ شملته أدلّه الشة 5 


غير معارض» 


فإنه شريكك و له الأخذ بالشفعه فى حصّه شريكه المبيعه لغيره. 


[١1]أو‏ هو صحيح. 


والة جور النكين '( ا رحلا إذا كانت كاد مهد سين العام و الاكنى قفري العاماا بنش ة الأ حي يبال المقتازيةه يجرة لد 
إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعه (؟) لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالكك فللعامل أن يأخذ تلك الحضّه 
بالشفعه منه. و أما إِذا كانت الدار مشتركه بين المالكك و الأجتبى: فاشترئ العامل حضّه الأجنبى» ليس للمالكف الأخد بالشفعه: 
لأن العراء افليس له أن راعذ بالشفعه ماهو لف 


[مسأله ؟6: لا إشكال فى عدم جواز وطء العامل للجاريه التى اشتراها بمال المضاربه] 


[1”] مسأله ”*: لا إشكال فى عدم جواز وطء العامل للجاريه التى اشتراها بمال المضاربه بدون إذن المالككء سواء كان قبل 
ظهور الربح أو بعدهء لأنها مال الغير» أو مشتركه بينه و بين الغير الذى هو المالكك. فإن فعل كان زانياً يحدٌ مع عدم الشبهه كاملا 
إن كان قبل حصول الربح () و بقدر نصيب المالكك إن كان بعده (*). كما لا إشكال فى جواز وطئها إذا أذن له المالكك بعد 
الشراء» و كان 


)١(‏ لانتفاء موضوعها فيه. فإنّ المال و بشراء العامل حضّه شريك المالكك له يصبح و بتمامه مملوكاً للمالكك؛ و معه فلا مجال 
لأخذه بالشفعه؛ لأنها إنما تبت لأحد الشريكين فى الحصّه المبيعه لشريكه الآخر من غيره؛ و هو منتٍ فى المقام. 


(؟) مقتضى مفهوم هذه القضيه. عدم ثبوت الشفعه للعامل إذا كان بعد ظهور الربح. و لم يظهر لنا وجه ذلكك. فإِنّ أدلّه الشفعه 
شامله للمقام من غير معارض» حيث إن الحصّه المبيعه حصّه شريكك العامل» فله أن يأخذ بالشفعه حتى بعد ظهور الربح. 


نعم» إنه يملكك بعض تلكك الحصّه من 


جهه ظهور الربح بمقتضى عقد المضاربه. لكنه لا يمنع من الأخذ بالشفعه فى غيره؛ و لعله (قدس سره) نظر إلى عدم جواز أخذ 
الجميع بالشفعه و إِلَّا فلا وجه لما ذكره. 


() لتمحض الجاريه فى الرقيه لمولاها و انفراده فى ملكها. 

(ع لاشتراكهما فى ملكيتها. 
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قبل حصول الربح )١(‏ بل يجوز بعده؛ على الأقوى (؟) من جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطء الجاريه المشتركه بينهما. 


وهل يجوز وطؤها بالإذن السابق فى حال إيقاع عقد المضاربه؛ أو بعده قبل الشراءء أم لا؟ المشهور على عدم الجواز لأن 
التحليل إما تمليكك أو عقد, و كلاهما لا يصلحان قبل الشراء (*). 


و الأ.قوى كما عن الشيخ فى النهايه الجوازء لمنع كونه أحد الأمرين» بل هو إباحه (©) و لا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم 
يرجع عن إذنه بعد ذلكك, كما إذا 


)١(‏ حيث تكون محلله من قبل المالك. 


(1) تقدّم الكلام فى هذا الفرع فى المسأله الحاديه و العشرين من فصل نكاح العبيد و الإماء. و قد عرفت أن مقتضى القاعده فى 
المقام و إن كان هو المنع و الحرمهء باعتبار أن الملفقه من التحليل و الملكك لا يشملها شىء من أسباب الحلّ المذكوره فى 
الآبه الكريمه و النصوص. إِلَا أنه لا محيص عن رفع اليد عنها و الالتزام بالجواز. 


فريجها لشرركة قال ذف و تخلذل .و اتهماانات قل ضاحيه ققد ضار تضفها حرا من قبل الذى مانو نضتفها مدثراء الحدنتك 3ه 
فإنها صريحه فى جواز وطء الجاريه المشتركه بإذن الشريكك. 


و هذه الصحيحه و 


إن لم تكن وارده فى المضاربه إِلَا أن الحكم ثابت فيما نحن فيه أيضاًء للقطع بعدم وجود خصوصيه للتدبير فإِنّ الحكم ثابت 


(") لعدم ملكتيته لهاء و من هنا فلا أثر لتمليكه وطأها لغيره أو العقد عليها له. 


() وفيه: أن الوطء و إن كان من منافع الأسمه» فيمكن تمليكه للغير بإباحتها له و يدخل ذلكك فى قوله تعالى «أَؤ 4] مَلَكتْ 
أبطائهُمْ * يق إِنَا أنه لا دليل على جوازه. 


.١ ح١ كتاب النكاحء أبواب نكاح العبيد و الإماء» ب‎ ١١ الوسائل» ج‎ )١( 
.6 :37 سوره المؤمنون‎ )5( 
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قال: اشتر بمالى طعاماً ثم كل منه .)١(‏ 


هذا مضافاً إلى خبر الكاهلى ]١[‏ (؟) عن أبى الحسن (عليه السلام»؛ قلت: رجل 


على أن الظاهر من الآيه الكريمه كون المجوز للوطء هو ملكيه عين الأمه. فلا تشمل ملكه منفعتها. 


و بعباره اخرى: إِنّه لو كنا نحن و الآ-يه الكريمه لقلنا بعدم جواز وطء الأمه المحلله حيث إنها ظاهره فى حصر سبب الحل فى 
الزوجيه و ملكك اليمين» و التحليل خارج عنهما. 


غير أننا التزمنا بجوازه به للنصوص الخاصّه الدالّه عليه» فإنّها تكون مخصّصه لعموم الآيه الكريمه. 


لكن هذا لا يعنى الموافقه على ما أفاده الماتن (قدس سره) فى مقام التعليل. فإنّ هذه النصوص و إن كانت دالّه على حليه 
الجاريه بالتحليلء إِنَا أنها ظاهره فى حليتها بالتحليل الصادر من المالكك بالفعل» فلا تشمل المقام, حيث لا يكون الآذن مالكاً لها 
حين إذنه و إنما سيملكها بعد ذلك. 


)١(‏ قياسه (قدس سره) للمقام على ما ذكره من المثال» قياس مع الفارق. فإنّ جواز الأكل فى المثال على القاعده» حيث لا يعتبر 
فى أكل مال الغير 


و التصرّف فيه إَِّا تحصيل رضاه و طيب نفسه و لو باطناًء فيجوز التصرّف فيه حتى مع عدم الإنذن الإنشائى الددية قلا عق 
وجوده فى مرحله سابقه على ملكيته له. 


و أين هذا من المقام؛ أعنى باب التحليل» حيث يعتبر فيه الإنشاء و لا يكفى مجرّد إحراز رضا المالكك؟! و الحاصل أنْ المؤثر فى 
حليه الجاريه إنما هو إنشاء المالكك لحليتها له» و من هنا فلا أثر لإنشاء غيره و إن كان سيملكها فيما بعد لعدم الدليل عليه. 


() رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه» عن محمد 


[1] هذاه العمدة و ]لا هافق فسا د كره متتال, 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: بوك 


مالس أن ابا لكف ا نرجلا عظاميها لا مما دنه كتوق لداىا ورع تبن شعن عو قا لذ اشر جاونة كرو بمسكفة رو عازه اجا هلي 
لصاحب المالء إن كان فيها و ضيعه فعليه و إن كان ربح فله» فللمضارب أن يطأها؟ قال عليه السلام: «نعم». و لا يضر ظهورها 
فى كون الشراء من غير مال المضاربه من حيث جعل ربحها للمالكك لأنّ الظاهر عدم الفرق بين المضاربه و غيرها فى تأثير الإذن 


السابق و عدمه. 


لا 
ابن زياد» عن عبد الله بن يحيى الكاهلى» عن انو الحسن (عليه السلام) .)١9‏ 


و هذه الروايه هى العمده فى الاستدلال» فإنها إن تمت أمكن الالتزام بالجواز فى المقامء و إِنَا فمقتضى القاعده هو المنع. و ما 
ذكره الماتن (قدس سره) أُوَنًا لا يصلح دليلًا. 


و كيف كان. قد أورد على هذه الروايه تاره بضعف السند, و أخرى بضعف الدلاله. 


أمَا الأوّل: فلأن المذكورين فى السند و إن كانوا بأجمعهم ثقات, إِلَا أنّ طريق الشيخ (قدس سره) إلى الحسن 


خ محمد بن ستاعه على ما فى الفهرسة:ضعيف بأيئ طالت الأتازئى و على بن محمد ين الزن 401 


و فيه: أن الأمر و إن كان كذلكك. فإِنْ طريق الشيخ (قدس سره) فى الفهرست إلى الحسن بن محمد بن سماعه ضعيفء خلافاً 
لما ادعاه الأردبيلى (قدس سره) من صحّعته #0 إِلَا أن ذلكك لا يمنع من القول بصتحه الروايه بعد وجود طريق آخر صحيح للشيخ 
(قدس سره) إلى الحسن بن محمد بن سماعه. و هو ما ذكره (قدس سره) فى المشيخه (2»). 


والحاصل أنْ صححه طريقه (قدس سره) فى المشيخه إلى الحسن بن محمد بن 


.١ ح١١ كتاب المضاربه» ب‎ ١4 التهذيب /: 141/ على الوسائل/ ج‎ )١( 
.191" رقم‎ 07 5١ الفهرست ص:‎ )( 

(") جامع الرواه ؟: 6/7. 

(6) التهذيب :٠١‏ 1/0 من المشيخه. 
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سماعه. تكفى فى الحكم بصيحه هذه الروايه» و إن كان طريقه (قدس سره) فى الفهرست إليه ضعيفاً. 

إذن فالروايه صحيحه من حيث السند. 

و أمًا الثانى: فقد أورد على دلالتها بإيرادين: 

الأوّل: ما ذكره (قدس سره) فى المتن من كونها أجنبيه عن محل الكلام؛ نظراً لتضمنها الحكم بكون الربح بأجمعه للمالكك. 


وفيه: ما أفاده (قدس سره) من عدم وجود فرق بين | لمضاربه و غيرها من هذه الناحيه؛ فإذا كان التحليل قبل الملكيه مجوّزاً 
لوطء الجاريه فى غير مال المضاربه لكان مجوّزاً له فى مال المضاربه أيضاً. 


الثانى: ما ذكره غير واحد من كونها مضطربه من حيث المفهوم و الدلاله و متروكه أو مهجوره من قبل الأصحاب. و ذلكك 
لظهورها فى كون الجاريه وديعه عنده. حيث لم يرد فيها ما دل على تحليله إياها له و هذا المعنى مما يقطع ببطلانه و 


لم يلترم أحد بجوازه. و من هنا فلا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها. 


و فيه: منع عدم دلالتها على التحليل» فإنَ كلمه: (تكون معكك) ظاهره فيه» فإنها بمعنى المصاحبه» و هى فى المقام كنايه واضحه 
عن جواز وطئها باتخاذها زوجه أم أمه محلله له» على ما يشهد استعمالها فى القرآن الكريم فيه. 

يي ا 5 : لا 1 
قال تعالى ١يَوَدْ‏ الْمُجَرِم َوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذاب يَؤْمِئِذٍ سَنيه. وَ صاحيته وَ أخيه) .)١١‏ 


وقال تعالى (يَوْمَ يَف الْمَدْءٌ من أخيه. وََ مه وََ أبيه. وََ فود وَ نيه) .)١١‏ 


و الحاصل أن الروايه وارده فى المقام؛ أعنى تحليل الرجل الأمه لغيره قبل أن يملكها. 


000 سوره المعارج ا: .١17"531١1١‏ 
00 سوره عبس ا 6 كر 
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و أما وطء المالكك لتلكك الجاريه؛ فلا بأس به قبل حصول الربح )١(‏ بل مع الشكك فيه؛ لأصاله عدمه. و أما بعده» فيتوقف على 


إذن العامل» فيجوز معه» على الأقوى من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه. 
[مسأله 7: لو كان المالك فى المضاربه امرأه» فاشترى العامل زوجها] 


[7ع"] مسأله ©: لو كان المالكك فى المضاربه امرأه. فاشترى العامل زوجهاء فإن كان بإذنهاء فلا إشكال فى صحته (؟) و 
بطلان نكاحها (5) ولا ضمان عليه (©) و إن استلزم ذلكك الضرر عليها بسقوط مهرها ]١[‏ و نفقتها (0). و إِلّا ففى المسأله أقوال: 


البطلان مطلقاً» للاستلزام المذكورء فيكون خلاف مصلحتها. 


و أما دعوى إعراض المشهور عنهاء فقد عرفت منا غير مرّه أنه لا يوجب رفع اليد عن الروايه و طرحها بعد تماميه سندها. 


إذن فما ذهب إليه الماتن (قدس سره) من الجواز هو الصحيح؛ حيث لا موجب لرفع اليد عن صحيحه الكاهلى؛ و إن كان ما 
استند إليه (قدس سره) أُوّنًا قابلًا للمناقشه. 


)١(‏ لاستقلاله حينئذ فى ملكتثتها. 


(؟) بلا 


خلاف فيهاء كما لو باشرت هى ذلكك بنفسها. 


(*) و يدل عليه مضافاً إلى النصوص العديده الإجماع و تسالم الأصحاب عليه. و قد تقدّم بيان ذلكك مفصّنًا فى المسأله السابعه 
من فصل نكاح العبيد و الإماء من كتاب النكاح؛ فراجع. 


() لصدور الفعل عن إذنها. 


(5) أما الأخير فلارتفاع موضوعهاء أعنى الزوجيه. 


]١[‏ إن الشراء إن كان بعد الدخول فلا إشكال فى عدم سقوط المهرء و إن كان قبل الدخول ففى سقوطه كلام يأتى فى المسأله 
السابعه من نكاح الإماء» و لعل الماتن (قدس سره) أراد هذه الصوره. 


و الصبحه كذلكك. لأنّه من أعمال المضاربه المأذون فيها فى ضمن العقدء كما إذا اشترى غير زوجها. 
والفضة ذا اعازت بعك ذلكةء نو هذا'هو الأفريي إذ لا فرق نين الآذق الباق والأحازه اللاحفه 0 


فلا-وجه للقول الأوّلء مع أن قائله غير معلوم؛ و لعله من يقول بعدم صيحه الفضولى إلا فيما ورد دليل خاص. مع أن الاستلزام 
المذكور ممنوع لأنها لا تستحقّ النفقه إلا تدريجاًء فليست هى مالًا لها فوّته عليهاء و إلا لزم غرامتها على من قتل الزوج. و أما 
المهر فإن كان ذلكك بعد الدخول فلا سقوط, و إن كان قبله فيمكن أن يدعى عدم سقوطه أيضاً بمطلق المبطلء و إنما يسقط 
بالطلاق فقط (2). مع أنّ 


و أمَا الأول فإن كان ذلكك بعد دخوله بهاء فلا إشكال فى عدم سقوطه و استقراره به. و إن كان قبله» ففيه أقوال: السقوط مطلقاً 
و عدمه كذلككء و التنصيف إلحاقاً له بالطلاق. 


وقد عرفت فى المسأله السابعه من فصل نكاح العبيد و الإماء أن القاعده تقتضى الثانى. إذ السقوط ينحصر بالفسخ الكاشف عن 


العقد من حينه. فإلحاق غيره من موجبات البطلان كالرضاع و نحوه به» يحتاج إلى الدليل و هو مفقود. كما لا وجه لقياسه على 
الطللاق» حيث ثبت فيه التنصيف بالدليل التعبدى الخاص. 


)١(‏ بناءَ على ما هو الصحيح من كون صبحه العقد بالإجازه اللاحقه على القاعده. و أما لو قلنا بأن صبحته على خلاف القاعده؛ فلا 
بد من الاقتصار فى الحكم بصبحه العقد الفضولى على القدر المتيقن منه» حيث ليس فى المقام دليل خاص يقتضى صحته. 


(1) ما أفاده (قدس سره) من سهو القلم جزماً إذ لا قائل بسقوط المهر بالطلاق و إنما به ينتصف المهر. و حقٌّ العباره أن يبدل 
كلمه (الطلاق) ب (الفسخ). 
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المهر كان لكدها (6 لأ لها [3 


و كذا لا وجه للقول الثانى بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصاحتها لا من حيث استلزام الضرر المذكور (؟) بل لأنها 
تريد زوجها لأغراض أخر و الإذن الذى تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا. 

و مما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجه المالكك فإنه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازه اللاحقه. و لا يكفيه الإذن 
الضمنى فى العقد» للانصراف. 

[مسأله : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالى] 

[6"] مسأله ©: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالكك. فإما أن يكون بإذنه» أؤ لا. 

فعلى الأوّلء و لم يكن فيه ربح؛ صح و انعتق عليه (*) و بطلت المضاربه بالنسبه إليهء لأنه خلاف وضعها و خارج عن عنوانهاء 


حيث إنها مبته على طلب الربح المفروض عدمه؛ بل كونه خساره محضه؛ فيكون صحّه الشراء من حيث الإذن من المالك, لا 
من حيث المضاربه. و حينئذ فإن بقى من مالها غيره بقيت بالنسبه إليه (©) و إلا بطلت من الأصل (8) 


وللعامل اجره عمله إذا لم يقصد التبرع (2). 


(1) وهو من سهو القلم أيضاًء فإنّ الكلام فى الحرّه التى يكون زوجها عبداً. 

(؟) لما عرفت من عدم ثبوته. فإنّ ارتفاع النفقه بعد ارتفاع موضوعها و كونها تدريجياًء لا يعد ضرراً. و سقوط المهر لا نقول به. 
(") جزماً و بلا خلاف فيه فإنّه كما يصح للمالكك مباشرته لشرائهم» يصمح له شراؤهم بالواسطه. 

(6) لعدم المقتضى للبطلان بالقياس إليه. 

(0) لانتفاء موضوعها بذهاب رأس المال بأجمعه. 


(*) لاستيفاء المالكك عمله المحترم الصادر عن أمره من غير قصد للمجانيه و التبرع. 


]١[‏ مفروض المسأله رقيه الزوج دون المرأه» و عليه فلا موقع لهذا الكلام. 
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و إن كان فيه ربح؛ فلا إشكال فى صححته. لكن فى كونه قراضاً فيملكك العامل بمقدار حصّته من العبد )١(‏ أو يستحق عوضه على 
المالكك للسرايه () أو بطلا-نه مضاربه و استحقاق العامل اجره المثل لعمله (*) كما إذا لم يكن ربح أقوال» لا يبعد ترجيح 
الأخير لا لكونه خلاف وضع المضاربه للفرق بينه و بين صوره عدم الربح (6) بل لأنه فرع ملكيه المالكك ]١[‏ المفروض عدمها 
(0). 


و دعوى أنه لا بدٌ أن يقال: إنه يملكه آنا ما ثم ينعتق» أو تقدر ملكيته حفظاً لحقيقه البيع» على القولين فى تلكك المسأله» و أى 
منهما كان يكفى فى ملكيه الربح. 


مدفوعه بمعارضتها بالانعتاق الذى هو أيضاً متفرع على ملكنه المالككء فإن لها أثرين فى عرض واحد: ملكتته العامل للربح و 
الانعتاق» و مقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثانى. و عليه فلم يحصل للعامل ملكيّه نفس العبد, و لم يفوّت المالكك عليه 
أيضا شيئاء بل فعل ما يمنع عن ملكيته. مع أنه يمكن أن 


يقال: إن التفويت من الشارع لا منه. 


لكن الإنصاف أنّ المسأله مشكله. بناءً على لزوم تقدّم ملكيه المالكك و صيرورته للعامل بعده؛ إذ تقدّم الانعتاق على ملكيه 
العامل عند المعارضه فى 


(1) و كأنّ الوجه فيه عموم أدلّه المضاربه مع عدم القول بالسرايه. 

(') لكون الانعتاق عليه» فيكون و كأنه هو المعتق له بالمباشره. 

(*) لصدوره عن أمره من غير قصد للتبرع. 

(6) إذ مع وجود الربح لا يمكن أن يقال إنه خلاف كونه فى مقام الاسترباح. 


(5) بل الصحيح فى التعليل أن يقال: إِنَّ عدم استحقاق العامل للحصّه من الربح ناشئ عن عدم تحققه واقعاً فى المقام» و ذلكك 
لتوقف ملككبه العامل لها على كون المعامله رابحه بالنسبه إلى المالككء و هو غير متصور فيما نحن فيه» إذ الملككيه آناً ما قبل 
الانعتاق القهرى لا يعدٌ ربحاء كى يقال باستحقاق العامل منه شيئاً. 


]١1[‏ بل لأنّ هذه المعامله لم يربح المالكك فيها لتكون حصّه منه للعامل. 
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محل المع [1] 0 


نعم لو قلنا: إِنّ العامل يملكك الربح أُوَنًا بلا توسط ملكيه المالكك بالجعل الأَوَّلى حين العقد, و عدم منافاته لحقيقه المعاوضه. 
لكوة العواضن مق مال الحالكة: وا المعرضى شير كا شه ورين العامل كنا هو الأفرض 1( ليقن إيكال: 


و بعباره اخرى: إن أدلّه المضاربه لما كانت صريحه فى تقسيم الربح بين المالك و العامل على ما اتفقا عليه» و كان ذلكك متوقفاً 
على صدق الربح و تحققه فى الخارج و هو مفقود فى المقام» حيث لا أثر للربح التقديرى و إنما العبره بالربح الفعلى» فلا مجال 
لكمولها له 


إذن فالصحيح فى التعليل هو نفى تحقق الربح فى المقام» لا نفى تحقق ملكيه المالك. 


)١(‏ و كأنه من 


جهه أن دليل صبحه المضاربه ملكه للعمودين؛ فلا يشمل ما إذا لم يكن ملكه مستقراً حتى مع عدم دليل الانعتاق. 


و بعباره اخرى: إن ظاهر دليل الانعتاق هو عدم استقرار ملكه للعمودين على نحو بحيث لولاه لكان مستقراًء فلا يشمل المقام 
الذى لا يكون الملكك مستقراً حتى و لو فرض عدم الدليل على الانعتاق القهرى, حيث إن الحضّه المعتّنه تنتقل إلى ملكك العامل 
بمقتضى قانون المضاربه؛ و لا تكون مستقره فى ملك المالكك. 


و فيه: أنه إنما يتم فيما إذا لم نلتزم بكون ملكيه العامل مترتبه على ربح المالك فى المعامله؛ و إلا فلا وجه للمنع من تقدّم 
الانعتاق عليهاء نظراً لما عرفت من عدم صدق الربح بالملك التقديرى عرفاً مع كفايته فى الانعتاق. 


و من هنا تكون أدلّه الانعتاق شامله للمقام من غير مزاحم؛ لعدم شمول أدلّه المضاربه له» باعتبار أن أساسها مبنى على الاسترباح» 
و هذه المعامله خاسره بالقياس إلى المالكك من بادئ الأمر. 


(1) بل الأقوى خلافه. على ما تقدّم بيانه غير مرّهء باعتبار أن حقيقه المعاوضه 


[١]لا‏ وجه للمنع بعد كون ملكيه العامل مترتّبه على ربح المالكك فى المعامله. 

[1] تقدّم أن الأقوى خلافه. 
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فيمكن أن يقال بصبحته مضاربه» و ملكه العامل حصّته من نفس العبد على القول بعدم السرايه» و ملككيته عوضها إن قلنا بها. 


و على الثانى أى إذا كان من غير إذن المالكك فإن أجاز فكما فى صوره الإذن (1) و إن لم يجز بطل الشراء. و دعوى البطلان و 
لو مع الإجازه؛ لأنه تصرف منهى عنه. كما ترىء إذ النهى ليس عن المعامله بما هى. بل لأمر خارج (؟) فلا مانع من صبحتها مع 
الإجازه. 


ولافرق 


فى البطلان مع عدمها بين كون العامل عالماً بأنه ممن ينعتق على المالكك حين الشراءء أو جاهنًا. و القول بالصيحه مع الجهلء لأَنَّ 
بناء معامللات 


و المبادله بدخول العوض فى كيس من خرج منه المعوض و بالعكسء و إِلَّا لما كانت معاوضه. 


)١(‏ حيث ينتسب العقد بالإجازه إليه» و حاله فى ذلك حال سائر العقود الفضوليه. و بذلكك يكون كالعقد الصادر عن إذنه 


(؟) الصحيح فى الجواب أن يقال: إِنَّ المعامله الخارجيه المفروضه قد تقع على شخص مال المضاربه. بأن يشترى العامل أبا 
المالك بعين مال المضاربه. و قد تقع على الذمّه بأن يشترى العامل أبا المالكك فى ذمّته قاصداً الأداء من مال المضاربه. 


أما فى الثانى فالحكم واضحء حيث لا نهى مولوى فى البين و لا حرمه شرعيه مطلقاًء بل غايه ما هناكك عدم نفوذ المعامله قهراً 
على المالكك و توقفها على إذنه. 


و أما فى الأوّل فالأمر كذلك. إذ المعامله بما هى ليست بمحرمه شرعاًء و إنما المحرم التصرّف فى مال الغير بتسليمه إلى البائع 
بغير إذن المالك. 


فالحكم فى هذه المعامله هو الحكم فى بيع الغاصب لنفسه. حيث يتعلق التحريم بتصرفه فيه و لو بإبقاء المال عنده. 
إذن فالحرمه فى المقام لم تتعلق, لا بالمعامله نفسهاء و لا لأمر خارج عنها. 

هذا مضافاً إلى ما تقدّم غير مرّهء من أن النهى حتى و لو كان متعلقاً بعنوان المعامله لا يوجب الفساد. 
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العامل على الظاهر فهو كما إذا اشترى المعيب جهنًا بالحال» ضعيفء و الفرق بين المقامين واضح .)١(‏ 

ثم لاافرق فى البطلان بين كون الشراء بعين مال المضاربه؛ أو فى الذمّه بقصد الأداء منه و إن لم يذكره لفظاً. 


نعم لو 


تنازع هو و البائع فى كونه لنفسه أو للمضاربه قدم قول البائع» و يلزم العامل به ظاهراً (؟) و إن وجب عليه التخلص منه (). و لو 
لم يذكر المالكك لفظاً و لا قصداًء كان له ظاهراً و واقعاً (6). 


)١(‏ إذ إن أمر الشراء منوط بنظر العامل» و لما كان شراء المعيب أمراً متعارقاً حيث يتحقق فيه الاسترباح أيضاًء كان داخلًا تحت 
عقن المقنازيهو نهموا لذن المالكى خا وها غناقكه أنه إذا جهل العيب كان له الخيار فى فسخ المضاربه أو أل الأركن. و هذا 
بخلا.ف المقام؛ حيث إِنْ شراء من ينعتق على المالكك ليس أمراً متعارفاً كى يشمله الإذن» بعد كون مبنى عقد المضاربه على 


الاسترباح» و كون هذه المعامله متمححضه فى الخساره. 

(1) لاقتضاء الظهور الحالى ذلك؛ حيث إن الظاهر من إقدام كل إنسان على عقد كونه له ما لم ينصب القرينه على الخلاف. 
(9) لبقائه على ملكك مالكه. 

إلا أتاقد يقال يجوز أخنه لامقاظه» اعبار أنه قد اخل منه الكمن فهر 


لكنه مدفوع بأن أدلّه التقاصٌ مختصّه بما إذا كان المقتصّ منه ظالماً أو مماطلّاء فلا تشما المقام حيث يكون أخذ البائع للشمن 


وه تقطن النوازين اللارعيه: 


نعم» لا بأس بالالتزام بذلكك من جهه أنه ليس للبائع الجمع بين الثمن و المثمن معاً و على هذا يكون أخخذه للثمن مبرزاً لرضاه 
بتملك العامل للمثمن بإزائه» فيجوز للعامل التصرّف فيه من هذه الجهه. 


(©) لما تقدّم من الظهور الحالى» حيث يكفى فى كونه لنفسه واقعاً إقدامه على الشراء من دون إضافته إلى الغير» فإنّ إضافته إلى 


غيره تحتاج إلى مئونه زائده و بيان. 
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[مسأله 68: إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه] 


[ع"ع"] مسأله ه©: إذا اشترى العامل أباه 


أو غيره ممن ينعتق عليه فإن كان قبل ظهور الربح و لا ربح فيه أيضاً )١(‏ صم الشراء و كان من مال القراض (2). 


و إن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح» فمقتضى القاعده و إن كان بطلانه (؟) لكونه خلاف وضع المضاربه؛ فإنها موضوعه كما 
مر للاسترباح بالتقليب فى التجاره» و الشراء المفروض من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلك. إلا أن المشهور بل ادّعى عليه 
الإجماع صبحته. و هو الأقوى فى صوره الجهل بكونه ممن ينعتق عليه؛ فينعتق مقدار حص ته من الربح منه. و يسرى فى البقتِهء و 
عليه عوضها [ ]١‏ للمالكك مع يساره؛ 


)١(‏ الفرق بين الفرضين يكمن فى أن الأوّل ناظر إلى الربح السابق على هذا الشراء و المشتركك بين المالكك و العامل بمقتضى 
قانون المضاربه. بحيث يكون العامل قد اشترى من ينعتق عليه من ربح التجارات السابقه. فى حين أن الثانى ناظر إلى وجود 
الربح فى نفس هذا الشراء» بحيث تكون هذه المعامله بنفسها رابحه. 


و الحاصل أن مراده (قدس سره) من هذه المقابله بيان اعتبار عدم كون شراء من ينعتق على العامل من أرباح التجارات السابقه 
عليه» و عدم كونه بنفسه تجاره رابحه فى الحكم بصححه هذا الشراء. 


(؟) لاستقلال المالك فى ملكته العبد» إذ لا موجب لاشتراكك العامل معه فى ذلكك و من ثمٌ الحكم بعتقه. 


() و فيه: أن البطلا-ن مبنى على القول بالسرايه و تغليب جانب العتق مطلقاًء و من دون فرق بين صورتى العلم و الجهل. إلا أن 
الأمر ليس كذلك. فإِنٌ صحيحه محمد بن قيس مختضه بصوره الجهل و لا تشمل صوره العلم؛ و معه فلا يبقى وجه للقول 
اراد سم كيك العام باليكان” 


نعم» ورد فى بعض النصوص أن 


عتق أحد الشريكين لحضّته من العبد المشتركك موجب لانعتاق الباقى و سرايه العتق فيه. 


[١]لا‏ دليل عليه» بل الظاهر عدم الفرق بين يساره و إعساره. 


نا أنه أجنبى عن محل الكلام» حيث إنه يختصٌ بالعتق الاختيارى الناشئ من إنشاء أحد الشريكين له بالنسبه إلى حضته من العبد 
المشترك. فلا مجال للتعدى عنه إلى موارد الانعتاق القهرى مطلقاًء سواء أ كان بمقدمات اختياريه كالشراء» أو غيرها كالارث. 


و الحاضل أن التضن إثما يختض بالعتق الاختيارى بالمباشرة» قلا يشمل موارد الاتعتاق القهرئ حتى ولو كان بمقمات اعكيارية. 


و من هنا يكون مقتضى القاعده فى المقام هو الالتزام بصححه الشراء مع التبعيض فى العتقء بالقول بانعتاق حصّه العامل» مع بقاء 
حصّه المالك على صفته؛ أعنى كونه مال المضاربه. 


على أنا لو التزمنا بالسرايه حتى فى مورد الانعتاق القهرىء لا سيما بناءَ على ما ذكره (قدس سره) من كفايه حصول الربح فى 
البعض الآخر من أموال المضاربه» كان لازمه بطلان الشراء مضاربه حتى فى الفرض الأوّل. 


و ذلكك فإنّ بناء المضاربه كما عرفت إنما هو على الاسترباح» و لا يتصوّر ذلكك فى شراء العبد فى مفروض الكلام. فإنه إما أن لا 
يكون بعد ذلكك زياده فى قيمه العبد و لا فى غيره من أموال المضاربه؛ و إما أن يكون ذلك. و على التقديرين لا يكون ربح فى 
هذه المعامله. أما على الأوّل فواضح. و كذا على الثانى؛ فإنٌ حصّه العامل من الربح فى العبد ينعتق عليه» و يسرى العتق إلى 
الباقى فيكون خساره على المالككء و معه كيف يمكن أن يقال إنه يصح الشراء و يكون من مال القراض؟. 
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و بالجمله إن القول ببطلادن الشراء مضاربه بحسب القاعده فى مفروض كلامه (قدس سره)» إنما يتم بناءً على القول بالسرايه 
مطلقاًء حيث يكون الشراء حينئذ متمحضاً فى الخساره؛ و أساس المضاربه على الاسترباح. و أما بناءٌ على ما هو الصحيح من 
اختصاص السرايه بالعتق الاختيارى بالمباشره» فلا وجه للحكم بالبطلان فيما نحن فيه» حيث يكون الانعتاق قهرياً. 


ثم إِنّ مما ذكرنا يظهر أن أساس المضاربه و إن كان على الاسترباح. إلا أنه يكفى فيها إمكان استرباح المالك, و إن حصل 


و يستسعى العبد فيه مع إعساره .)١(‏ 


لصحيحه ابن أبى عمير عن محمد بن قيس عن الصادق (عليه السلام)» فى رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربه فاشترى أباه و 
هو لا يعلم» قال (عليه السلام): «يقوّم؛ فإن زاد درهماً واحداً انعتق» و استسعى فى مال الرجل». و هى مختصه بصوره الجهل 
المتزل عليه إظلاق كلمات العلماة أيضاء 


و اختصاصها بشراء الأب لا يضرّء بعد كون المناط كونه ممن ينعتق عليه (1). كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لا يضرٌ 
أيضاً بعد عدم الفرق بينه و بين الربح السابق (). و إطلاقها من حيث اليسار و الإعسار فى الاستسعاء أيضاً منزّل على الثانى» 
خمعا بين الأد له[ ]6 


هذا كله بالنسبه إلى ما تقتضيه القاعده فى المقامء إلا أنه لا بدّ من الخروج عنها فى خصوص فرض الجهل من المقام» حيث دلت 
صحيحه محمد بن قيس على السرايه فيه. 


)١(‏ لا دليل على ما أفاده (قدس سره) من التفصيل. فإِنّ 


صحيحه محمد بن قيس مطلقه» و مقتضاها سعايه العبد فى عوض حصّه المالكك, سواء أ كان العامل موسراً أم معسراً. و سيأتى 


دونك يناعنك تحر ضيه (فدشن ره لا ثانا ف هده السبال 
(0) إذ العيزه إتمااهى يتالكيه العام :وام تيك إن لا سمكق أن بكرن مالك له ملكته مستقره 


() ظهر وجهه مما تقدّم فى التعليقه السابقه. فإِنْ العبره إنما هى بمالكيه المالكك حيث إِنْ الموجب للانعتاق هو دخول العبد فى 


ملكه. و لا فرق فى ذلكك بين حصول الربح فى نفس الشراءء أو شرائه من الربح الحاصل سابقاً. 


(؟) و فيه: أنه لا تعارض بين الأدلّه كى يحتاج إلى الجمع بينها بما ذكرء فإنّ أدلّه التفصيل مختصه بعتق الشريكك حصته من العبد 
المشتركك اختياراًء فلا تشمل موارد الانعتاق القهرى. و من هنا فيتعين العمل فى هذه الموارد بإطلاق صحيحه محمد بن 


]١[‏ لا دليل على ضمان العامل مع يساره فى مفروض الكلام» و الدليل على التفصيل يختص بعتق الشريكك حص ته من العبد 
تيار 
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هذا و لولم يكن ربح سابق؛ ولا كان فيه أيضاً» لكن تجدّد بعد ذلك قبل أن يباع» فالظاهر أن حكمه أيضاً الانعتاق و السرايه. 
بمقتضى القاعده .)١( ]١[‏ مع إمكان دعوى شمول إطلاق الصحيحه أيضاً للربح المتجدّد فيه» فيلحق به الربح [1] الحاصل من 
غيره» لعدم الفرق (5). 


قيسء الدال على استسعاء العبد فى عوض حصّه المالكك فى الفرضين» حيث لا موجب لرفع اليد عنه. 
)١(‏ لكنكك قد عرفت أن القاعده لا تقتضى السرايه فى المقام» و إنها إنما تقتضى السرايه فى خصوص موارد العتق بالمباشره. 


نعم» دعوى شمول صحيحه محمد بن قيس له غير بعيده. فإنّ 


مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) فيها: ١يقوّم؛‏ فإن زاد درهماً واحداً انعتق» و استسعى فى مال الرجل» عدم اختصاص التقويم 


بزمان البيع؛ بل متى ما قوم و كانت قيمته زائده و لو بدرهم عن قيمه شرائه بحيث كان العامل شريكاً فيه» انعتق و سرى العتق. 
و الحاصل أن العبره على ما يستفاد من الصحيحه؛ إنما هى بشركه العامل للمالكك فى العبد فى أى زمان تحققت. 
(؟) ما أفاده (قدس سره) مبنى على اشتراكك العامل مع المالكك فى جميع أموال المضاربه؛ لا فى خصوص ما يكون فيه ربح. 


نا أنه لم يثبت بدليل» بل ينافيه إطلاق مفهوم صحيحه محمد بن قيس المتقدَّمه حيث إن مقتضاه عدم انعتاق الأب إذا لم تزد 


قيمته» حتى و لو زادت قيمه سائر أموال المضاربه. 


ثمٌ إن لو انعكس الأممرء بأن حصلت النقيصه فى سائر أموال المضاربه» فهل يمنع ذلك من انعتاق الأب عند ظهور الربح فيه 


]١[‏ فى كون ذلك بمقتضى القاعده إشكال بل منع؛ نعم لا يبعد شمول الصحيحه للمقام. 
]١[‏ فى الإلحاق إشكالء بل منع» بعد عدم شمول النص لذلك. 
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[مسأله 62: أن المضاربه من العقود الجائزه] 

اشاره 


[670”] مسأله ع: قد عرفت أن المضاربه من العقود الجائزه؛ و أنه يجوز لكل منهما الفسخ )١(‏ إذا لم يشترط لزومها (؟) فى 


ضمن عقد لازم؛ بل أو فى ضمن 


الصحيح فى المقام هو التفصيل: فإِنْ الخساره إما أن تكون سابقه على الربح, أو مقارنه له أو متأخره عنه. 


ففى الأوليين» لا ينبغى الشكك فى عدم الانعتاق إذا لم يكن الربح الحاصل فيه زائداً عن الخساره الحاصله فإنّ الصحيحه منصرفه 
عن هذا جزماًء إذ الانعتاق إنما هو بملاكك ملكته العامل لجزء من أبيه. و من الواضح أَنّه 


نعمء لو زاد الربح عن الخسران السابق» كان للعامل حصّته من الزياده و ينعتق الأب عليه. على ما تقدّم تفصيله. 


و أما فى الفرض الثالث» فلا إشكال فى كون الربح السابق جابراً للخسران اللاحق» لما عرفت من كون الملاكك فى صدق الربح 
و عدمه مجموع المعاملات لا خصوص كلل معامله على حدّه. 


إِلَا أنّ هذا لا يكشف عن عدم تحقق العتق من الأول فإنّهِ متحقق» غايته أنه يجب على العامل تداركك الخساره اللاحقه من سائر 
أمواله. فيكون المقام من قبيل طرو الخساره بعد إتلاف العامل لما ملكه من الربح. 


و مما يدل على ما ذكرناه إطلاق صحيحه محمد بن قبس المتقدّمه. حيث إن مقتضاه تحقق الانعتاق عند ظهور الربح فيه» سواء 
طرأت الخساره بعد ذلكك على المضاربه أم لم تطرأ. 


)١(‏ تقدّم الكلام فيه فى المسأله الثانيه. و قد عرفت أنْ جواز الفسخ إنما هو بالنسبه إلى ما يأتى من المعاملاتء لا بالنسبه إلى ما 
سبق منهاء فإنها بالنسبه إليها لازمه و لا بدّ لها من العمل على وفق ما اتفقا عليه» فليس للمالكك فسخ العقد و أخذ الربح كله فى 
قبال إعطاء أجره المثل. 


(0) قد عرفت فى المسأله الثانيه» أن اشتراط اللزوم إنما ينفع فيما إذا كان على نحو 
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عقدها أيضاً [1]. ث قد يحصل الفسخ من أحدهما. و قد يحصل البطلاسن و الانفساخ لبوك اعون أو كلفوومال الععازة 
بتمامهاء أو لعدم إمكان التجاره لمانع» أو نحو ذلكك. 


فلا بد من التكلم فى حكمها من حيث استحقاق العامل للأجره و عدمه» و من حيث 


وجوب الإنضاض عليه و عدمه إذا كان بالمال عروضء و من حيث وجوب الجبايه عليه و عدمه إذا كان به ديون على الناس» و 
من حيث وجوب الردٌ إل النالكه وعتسمو كون الأخره عليه ولا 


فنقول: إما أن يكون الفسخ من المالكك أو العامل» و أيضاً إما أن يكون قبل الشروع فى التجاره أو فى مقدماتها أو بعده. قبل 
ظهور الربح أو عدهةفى الأتحاد أو بعد تمام التجاره» بعد إنضاض الجميع أو البعض أو قبله» قبل القسمه أو بعدها. وبيان 
أحكامها فى طى مسائل. 


[الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع فى العمل و لا فى مقدماته] 


[ع"6*”] الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع فى العمل و لا فى مقدماتهء فلا إشكال و لا شىء له و لا عليه .)١(‏ و إن 
كان بعد تمام العمل و الإنضاض فكذلك. إذ مع حصول الربح يقتسمانه. و مع عدمه لا شىء للعامل و لا عليه إن حصلات 
خساره إلا أن يشترط المالكك كونها بينهماء على الأقوى من صبحه هذا الشرط ]١[‏ (؟) أو يشترط العامل على المالكك شيئاً إن لم 
يحصل 


شرط الفعلء أعنى اشتراط عدم إعمال سلطنته على الفسخ. و أما إذا كان على نحو شرط النتيجه. بأن يكون العقد لازماً ولا 
يكون له حقٌّ الفسخ. بمعنى أن لا يملكك الفسخ, فهو فاسد و مفسد للعقد أيضاً. 


(0) بل الأقوى هو التفصيل بين شرط النتيجه و شرط الفعل. 


.]899١ مرٌ الكلام فيه [فى المسأله‎ ]١[ 
فيه تفصيل قد تقدّم [فن الساله عومسم‎ ]١[ 


ربح .)١(‏ و ربّما يظهر من إطلاءق بعضهم ثبوت اجره المثل مع عدم الربح. و لا-وجه له أصنّاء لأمن بناء المضاربه على عدم 
استحقاق 


العامل لشى ء سوى الربح على فرض حصوله (2) كما فى الجعاله. 
[الثانيه: إذا كان الفسخ من العامل فى الأثناء قبل حصول الربح, فلا اجره له لما مضى من عمله] 


[لالاع”| الثانيه: إذا كان الفسخ من العامل فى الأثناء قبل حصول الربحء فلا اجره له لما مضى من عمله. و احتمال استحقاقه 
لقاعده الاحترام» لا وجه له أضنا (). و إن كان من المالكك. أو حصل الانفساخ القهرى» 


ففى الأوّل: كما لو اشترط عليه كون بعض الخساره فى عهدته يبطل لأنه ليس بمشرعء؛ و مضمونه مخالف للسنه الداله على عدم 
ضماق الأمية. 


و فى الثانى: كما لو اشترط عليه أن يعطيه شيئاً من أمواله. يصح حيث لا محذور فيه. لأنه و بحد نفسه فعل سائغ» فإذا وقع 2 
للشرط وجب الوفاء به» و مجرّد كونه فى ضمن عقد جائز لا يمنع من وجوب العمل به» لما عرفت من كونه لازماً بالنسبه إلى ما 


مضى من المعامالات. 

نعم, له رفع اليد عن العقد بالقياس إلى ما يأتى» فيرتفع معه موضوع وجوب الوفاء. 

وقد تقدّم تفصيل الكلام فى المسأله الرابعه» فراجع. 

(1) على التفصيل المتقدّم. 

(؟) و معه فلا تشمله قاعده احترام عمل المسلمء لأنه الذى فوّت على نفسه ذلكك حيث أقدم على العمل مجاناً عند عدم الربح. 


(") فإِنٌ القاعده لا تقتضى الضمان. فإنّ معنى احترام عمل المسلم إنما هو عدم جواز جبره على شى ء بلا مقابل و مجاناًء فلا 
تشمل المقام حيث يكون العمل صادراً منه باختيار رجاءً للربح. على أن القاعده لو اقتضت الضمان فى حدّ نفسها فلا تقتضيه فى 
المقام» باعتبار أن العامل هو الذى فوّت على نفسه الربح بفسخه لعقد المضاربه. 


ففيه قولان )١(‏ أقواهما العدم أيضاًء بعد كونه هو المقدم على المعامله الجائزه التى مقتضاها عدم استحقاق شى ء إلا الربح» و 


لا ينفعه بعد ذلكك كون إقدامه من حيث البناء على الاستمرار. 


و .ذغوى. اقتشاء 'الأمر لهه ححيث إن العمل قد صدر عن أهرة و استوق هو متفعفه. 


مدفوعه بأنها إنما تتم لو كان الآمر قد التزم على نفسه بشىء غير الحصّه من الربح» فلا تعمٌ المقام» حيث لم يلتزم الآمر بدفع شى 
ء بإزاء العمل سوى الحصّه من الربح على تقدير ظهوره. 


وعن نا فكورة العامل اق فرظ عدمه ومن غير هذه الجهه» برعا و مقدما على العمل مهنانا. 


)١(‏ ظاهر كلامه (قدس سره) اختيار بعض الأصحاب للضمان حتى فى فرض الانفساخ القهرىء إِلَا أننا لم نعثر على قائل بهء حيث 


و كيف كان, فالحكم فيه واضح. لعين ما تقدّم فى فسخ العامل» حيث لا موجب للضمان. و توهم اقتضاء قاعده الاحترام؛ أو 
صدوره عن أمره له مدفوع بما تقدّم. 


نعم» فى فرض الفسخ من قبل المالكك» ذهب جماعه من الأصحاب إلى الضمان من أجل التفويت» حيث فرَّت المالكك بفسخه 
للعقد الربح على العامل» فيجب عليه أداء أقل الأمرين» من اجره المثل و الربح المترقب من التجارات الآتيه. 


وفيه: أنه لا-دليل على الضمان عند التفويت و المنع عن الاسترباح, فإنه إنما يترتب على إتلاءف المال الموجود بالفعل أو 
الاستيلاء عليه فلا يعم ما ليس بمال بالفعل» و إنما يترقب أن يكون كذلك فى المستقبل. 


على أنه من التفويت بحقٌء لبناء عقد المضاربه عليه» لأنه عقد جائزء فيكون من قبيل الشرط فى ضمن العقدء و معه فلا موجب 
للضمان بعد إقدام العامل عليه. 


[الثالئه: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالى] 


[64"] الثالثه: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالكك و صرف جمله من رأس 


المال فى نفقته» فهل للمالكك تضمينه مطلقاًء أو إذا كان لا لعذر منه؟ وجهان أقواهما العدم [1] )١(‏ لما ذكر من جواز المعامله و 
جواز الفسخ فى كل وقتء فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه. 


[الرابعه: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض] 


[64*] الرابعه: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروضء لا يجوز للعامل التصرّف فيه بدون إذن المالكك 
(1) ببيع و نحوه؛ و إن احتمل تحقّق الربح بهذا البيع» بل و إن وجد زبون يمكن أن يزيد فى الثمن فيحصل 


)١(‏ فيه إشكال بل منع. و ذلكك لأن إعطاء المالكك للمال إلى العامل و الإذن له فى صرفه خارج عن العقد بينهماء و إنما العامل 
يصرف ذلك المال بإذن المالكك فى مقدمات العقد الذى يقصد به الاسترباح. إِنَا أنّ الظاهر كون إعطاء المالكك للمال و الإذن 
فل التصلاق كرس مفروطا قرط متاخر وهو حتت التجازه الشاريحيةه: 

و بعباره اخرى: إِنّ دفع المالكك للمال إليه و الإذن فى التصرّف له لم يكن مطلقاء و إنما هو مقدِد بحصول التجاره بعد ذلكك. و 
من هنا فإذا لم يحصل الشرطهء لم يكن صرفه مأذوناً فيه» و بذلكك فيكون ضامناً لإتلافه مال غيره بغير إذنه. 


ولا يبعد أن يكون هذا من المرتكزات الأوّليهِ فى باب المضاربه و غيرهاء كإرسال الرسل و المبعوثين. فإنه هل يمكن أن يقال 
بعدم ضمانهم لما صرفوه فى سفرهم مع عدم قيامهم بما كلفوا به من مهام» بدعوى أنه كان بإذنه؟ كناء فإِنّ الإذن فى ذلك مقيد 
بانتهاء السفر إلى العمل المعتّن» فعدمه يكشف عن عدم الإذن لا محاله. 


نعم» ما أفاده (قدس سره) إنما يتم لو كان الفسخ من قبل المالكء أو حصل الانفساخ القهرى» حيث لا موجب 


للقول بضمان العاملء باعتبار أنه لم يلتزم بشى ء فى صرفه للمالء و لم يقصر فى شى ء مما هو عليه بعد أن كان الصرف بإذن 
المالكك. 


() لكونه بأكمله ملكاً للمالك. و قد ارتفع إذنه فى التصرّف بالفسخ أو الانفساخ. 


إ['افى القَوّه إشكال» والاحتياط لا يتركك. 
انضردة: 


نعم لو كان هناكك زبون بان على الشراء بأزيد من قيمته لا يبعد جواز إجبار المالك على بيعه منه» لأنه فى قَوّه وجود الربح 
فعلًا. و لكنه مشكل مع ذلككء لأن المناط كون الشى ء فى حدّ نفسه زائد القيمه (؟) و المفروض عدمه. 


وهل يجب عليه البيع والإنضاض إذا طلبه المالككء أو لا؟ قولان» أقواهما عدمه (”). و دعوى أن مقتضى قوله (عليه السلام): 
«على اليد ما أخذت حتى تؤدّى» ]١[‏ وجوب رد المال إلى المالكك كما كان كما ترى (6). 


)١(‏ لما تقدّم من كونه تصرفاً فى مال الغير» فلا يجوز إِلَا بإذنه. 

(0) و بعباره اخرى: إِنّ الملاكك فى اشتراك العامل للمالكك إنما هى الزياده فى المال و العبره فيها إنما هى بارتفاع القيمه 
السوقيه. و لا يكفى فيها وجود مشتر يشترى المال بأكثر من قيمته السوقيه» فإنه لا يوجب زياده فى مال المضاربه» كما لا يخفى. 
على أنه سيأتى فى المسأله القادمه من هذه المسائل» أنه لو حصل الفسخ أو الانفساخ و كان فى المال عروض تزيد قيمته على 
رأس المالء فليس للعامل إجبار المالكك على بيع العروض و إن كان شريكاً له فى ذلكك. و إنما له إجباره على القسمه خاصه. 
نظراً إلى أن جواز التصرّف فى مال الغير بغير إذنه يحتاج إلى الدليل. و هو مفقود. 


فإذا كان الحال هذا فى فرض 


وجود الربح بالفعل» فعدم الجواز فى فرض عدمه يكون بطريق أولى. 


() لعدم الدليل عليه. 


(©) إذ مع الإغماض عن سندهاء و المناقشه فى صدق الأخذ على مثل المقام بدعوى انصرافه إلى ما يكون بالقهر. فهو غير شامل 
لما نحن فيه لأنه إنما يجب على 


.4 ح 15 عوالى اللآلى ج ؟: 7ح‎ ١ كتاب الوديعه باب‎ ٠:١5 المستدركك‎ ]١[ 
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[الخامسه: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح؛ قبل تمام العمل أو بعده؛ و بالمال عروض]‎ 


[٠ع6”]‏ الخامسه: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح» قبل تمام العمل أو بعده. و بالمال عروض. فإن رضيا بالقسمه 
كذلكك. فلا إشكال .)١(‏ 


و إن طلبه المالككء ففى وجوب إجابته و عدمه وجوه ثالثها التفصيل بين صوره كون مقدار رأس المال نقداً فلا يجبء و بين 
عدمه فيجبء لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كانء عملا بقوله (عليه السلام): «على اليد ...). 


و الأقوى عدم الوجوب مطلقاً (”) و إن كان استقرار ملكيّه العامل للربح موقوفاً على الإنضاض و لعله يحصل الخساره بالبيع» إذ 
لا منافاه (؟). فنقول: لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ, لعدم الدليل عليه. لكن لو حصلت الخساره 


العامل رد ما أخذه بعينه ما دام هو باقياً فى ملكه, و أما إذا خرج عنه بإذن المالكك فلا يجب عليه ردّه بعينه جزماًء بل غايه ما 
يجب عليه هو رد بدله. فهو كمن غصب الدار ثم باعها بإذن المالكك» حيث لا يجب عليه إِلّا رد الثمن خاصه. 


)١(‏ لاشتراكهما فى المالء فالحقٌ لا يعدوهما. 


(1) فإنّ المالك مسلط على ماله غايه الأمر أنّ للعامل مطالبته بحضته من الربح فيعطيه المالكك 


من أمواله؛ أو يطالبه بالقسمه فيأخذ من العروض. 
() نظراً لانتفاء عقد المضاربه؛ و عدم الدليل على الوجوب. 


وقاعتةد اليه سكاف إلى قصور سندهاء لا دلاله لها على الوجوب فى المقامء فإِنْ الواجب إنما هو ردّ مال الغير إليه. سواء أ كان 
عروضاً أم غيره. 

و بعباره اخرى: إِنّ المعاملات الصادره من العامل لما كانت بإذن المالكك, كانت موجبه لتبدّل مال المالكك لدى العامل من النقد 
إلى العروضء فهى التى تكون مال المالكك بالفعل. و من هنا فإلزامه بتبديله إلى النقد ثانياًء يحتاج إلى الدليل و هو مفقود. 


(*) لما عرفت من أن مقتضى عقد المضاربه وصول رأس المال إلى المالك؛ على أن 
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بعده قبل القسمه» أو بعدهاء يجب جبرها )١( ]١[‏ بالربح» حتى أنه لو أخذه يسترد منه. 

[السادسه: لو كان فى المال ديون على الناسء» فهل يجب على العامل أخذها] 

[61"] السادسه: لو كان فى المال ديون على الناس» فهل يجب على العامل أخذها و جبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ, أم لا؟ 


وجهان. أقواهما العدم [9] 0 هن غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالكك. 


يكون الزائد عنه مشتركاً بينه و بين العامل. و من هنا فلو حصل تلف فى المال كان محسوباً على العامل و المالكك حتى بعد 
تماميه المضاربه ما لم يصل رأس المال إلى المالكك و هذا لا يستلزم بالطبع لزوم إجابه العامل له فى طلب البيع» كما هو واضح. 


)١(‏ تقدّم فيما مضى أن جبر الخساره بالربح إنما يكون قبل الفسخ أو الانفساخ. و أما بعدها فلاء لا سيما بعد تحقق القسمه. 
لاننهاء عقد المضارية و وضول راس الماك إلى المالكةه فيكو :إثاته اجا إلى الدليل وهو مققزة. 


و بعباره اخرى: إِنّه لا وجه لجبر الخساره بعد الفسخ أو 


الانفساخ فضنًا عن القسمه بالربح السابق» بعد وصول كلّ من الحصّتين إلى مالكها و تملكه لها مستقلا و بعينه. 


(0) بل الوجوب. على ما هو المشهور. و ذلك لابتناء عقد المضاربه من الأوّل على تسليم العامل لما أخذه من المالكك إليه؛ فإنه 
أمر مفروغ عنه فى عقدها. و من هنا فيكون من الشرط فى ضمن العقدء فيجب عليه الوفاء به» و ليس له إرجاع المالكك على 
المدينين. 


و بالجمله فتسليم العامل للمال إلى المالكك أمر مفروغ عنه فى عقد المضاربه» فيجب عليه الوفاء به و رد ما أخذه منه. ثم إن 


]١[‏ فيه إشكال و لا سيما إذا كانت الخساره بعد القسمه. 

[1] فيه إشكالء و الوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط. 
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[السابعه: إذا مات المالك أو العامل» قام وارثه مقامه] 

[67"] السابعه: إذا مات المالكك أو العاملء قام وارثه مقامه ]١[‏ فيما مرّ من الأحكام (0. 
[الثامنه: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ» أزيد من التخليه بين المالى] 


[7”68#] الثامنه: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ» أزيد من التخليه بين المالكك و ماله فلا يجب عليه الإيصال 
إليه. 


نعم لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالكك و لو كان بإذنه» يمكن دعوى 


)١(‏ فى إطلا.قه إشكالء بل منع. إذ لا دليل على قيام الوارث مقام الميت فى جميع الأأمور و بقول مطلق, و إنما المنتقل إليه 
خضوضن ها تر كلاه الأموال :و الحقوق القاءله للاتتتال» محيك لا تكون معومة شخص خاض ور شر هنا لآ خللاف قه: 


و من هنا فلا بدّ من ملاحظه الأحكام المتقدّمه لتشخيص ما تنطبق عليه هذه الضابطه» فنقول: 


أما إلزام المالكك للعامل بتحصيل الديون بعد حصول الفسخ أو الانفساخ, فالظاهر عدم كونه من الحقوقء و إنما هو حكم مترتب 
على الملكك؛ من باب تسلط المالكك على ماله و وجوب رد الأمانه إلى أهلها. و من هنا فإذا مات المالكك و انتقل المال إلى 


ورثته كان لكل منهم مطالبه العامل برد حصّته منه إليه» حتى مع فرض رضى غيره ببقاء حضته ديناً فى ذمّه المديون. 


ولو كان هذا حقاً لما وجب على العامل فى الفرض شى ء. إذ الحقّ أمر واحد بسيط ثابت لمجموع الورثه من حيث المجموع. 
لأ بش العكزه لدم تيوق ابعص فرصي 


نعمء لو قلنا بأنّ المالكك له إجبار العامل على بيع العروض بعد الفسخ بالاشتراط» كان لهم جميعاً إجباره على ذلك لأن حق 
الشرط قابل للانتقال» فلا مانع من الالتزام به بالنسبه إلى الوارث أيضاً. 


]١[‏ فى إطلاقه إشكال بل منع» و إِنّما المنتقل إلى الوارث هو المال أو الحق القابل للانتقال 


دون غيرهما. 
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وجوب الردّ إلى بلده .)١( ]١[‏ لكنه مع ذلكك مشكلء و قوله (عليه السلام): «على اليد ما أخذت» أيضاً لا يدل على أزيد من 
التخليه. و إذا احتاج الردّ إليه إلى الأجره فالأجره على المالكك (؟) كما فى سائر الأموال. 


نعم» لو سافر به بدون إذن المالكك إلى بلد آخرء و حصل الفسخ فيهء يكون حاله حال الغاصب فى وجوب الرد و الأجره (”) و 
إن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعى» من عدم جواز السفر بدون إذنه. 


و أما حق العامل فى ببع المتاع بعد الفسخ بناءً على القول به» فهو حكم تكليفي محض يختصٌ به فلا يقبل الانتقال إلى ورثته. 


و الحاصل أنْ ما أفاده الماتن (قدس سره) لا يمكن المساعده عليه لأن المنتقل إلى الوارث ينحصر فى المال و الحقوق القابله 
للانتقالك و هى لجميعهم لا لكل فرد فرد. و أما الحكم فهو يختص به و لا ينتقل إلى الوارث. 


(1) و هذا القول هو الصحيح. و الإشكال عليه فى غير محله. 


و ذلكك لأن الإذن فى الإرسال لم يكن مطلقاًء فإنه إنما أذن فيه للاتجار على ما يقتضيه عقد المضاربه و هذا يعنى لزوم ردّه إلى 
النالك ثقدا أو عروق] تعن الأتجار نه أو لامعده :فهو مترومن فى عفك المعتارنه: 


و من هنا فإذا فسخ العقد. كان مقتضى كون المال أمانه عنده؛ و اقتضاء عقد المضاربه للردّ» لزوم الردّ إليه. 


نعم» لو رضى المالكك ببقاء ماله فى ذلك البلد» فليس للعامل إرجاعه؛ لكونه مسلطاً على ماله فلا يجوز التصرّف فيه بغير إذنه. 
كما هو ظاهر. 


(؟) لعدم الموجب لإلزام العامل بشى ء من الأجرهء بعد فسخ المضاربه و كون المال أمانه فى 


بده. 


(*) على ما تقتضيه قاعده اليد و الضمان. 


[١]الظاهر‏ صححه هذه الدعوى. 
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[مسأله ا قد عرفت أَنْ الربحج وقايه لرأس المال] 


[ا#ع"] مسأله /ا6: قد عرفت أن الربح وقايه لرأس المالء من غير فرق بين أن يكون سابقاً على التلف أو الخسران أو لاحقا 
فالخساره تجبر بالربح اللاحقء و بالعكس .)١(‏ 


ولا يلزم أن يكون الربح حاصنًا من مجموع رأس المال, و كذا لا يلزم أن تكون الخساره وارده على المجموع. فلو انُجر بجميع 
رأس المال فخسرء ثمٌ انجر ببعض الباقى فربح» يجبر ذلكك الخسران بهذا الربح. و كذا إذا انّجر بالبعض فخسر ثمٌ اجر بالبعض 
الآدخر أو بجميع الباقى فربح. و لا يلزم فى الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربه حال حصولهاء فالربح مطلقاً جابر 
للخساره ]١[‏ و التلف مطلقاً (؟) ما دام لم يتم عمل المضاربه. 


ثم إِنّه يجوز للمالكك أن يستردٌ بعض مال المضاربه فى الأثناء (*) 


()فك نا قفي عق المقبار هس حي قن عرفت أن مشسقياة كوف أن المال ححلوظ اء عق ارساعه الى الجالكة و 


(1) قد عرفت فيما تقدّم أن جبر الخسران بالربح إنما يختص بفرض بقاء عقد المضاربه. و أما بعد ارتفاعه» و استقرار ملكيّه كل 
من المالكك و العامل على ماله و حصّته فلا وجه للتداركك بالمرّه. 


() فإنّه ماله و ملكه؛ و العقد جائزء فله التصرّف فيه كيفما يشاء. 
و الإشكال عليه بأنْ العقد الواحد كيف يجوز فسخه فى بعضه دون بعض. و الحال أنه لم يلتزم الفقهاء به فى باب الخيارات. 
مدفوع بالفرق بين المقامين. 


إذ الجواز قد يكون حقَّياً كالخيارات» حيث يكون العقد بطبعه الأوّلى لازماًء لكن الشارع يجعل الخيار لهما أو لأحدهماء ابتداءً 
كخيار المجلس» أو إمضاءً 


لجعل البائعين كخيار الشرط. 


]١[‏ قد تقدّم أن الربح إِنّما يكون جابراً إذا كانت المضاربه باقيه» و مع عدم بقائها قد استقرّت ملكيه كل من المالكك و العامل و 
لا وجه للجبر. 
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و لكن تبطل بالنسبه إليه» و تبقى بالنسبه إلى البقيه )١(‏ و تكون رأس المال. و حينئذٍ فإذا فرضنا أنه أخذ بعد ما حصل الخسران 
أو التلف بالنسبه إلى رأس المال مقداراً من البقتِه» ثم انّجر العامل بالبقيه أو ببعضهاء فحصل ربحء يكون ذلكك الربح جابراً 
للخسران أو التلف السابق بتمامه (؟). 


مثلًا إذا كان رأس المال مائه فتلف منها عشره أو خسر عشره و بقى تسعون ثم أخذ المالكك من التسعين عشره و بقيت ثمانون» 


فرأس المال تسعون. و إذا اتجر 


وق كر جك سيف كوو انهه لمانا نو دف لك #الو و الردضةة نكاماو الأنشاريا رقي قورع انج لسر الجا 


ففى الأوّل حيث إِنّ ظاهر الدليل تعلق الخيار بالعقد على ما وقع عليه لا أبعاضه بما هى؛ فليس لمن له الخيار التبعيض» بل أما أن 
يفسخ فى الجميع أو يلتزم به» فإِنْ الإنشاء واحد و إن كان الببع منحلا إلى بيوع متعدده. و ظاهر دليل الخيار ثبوت الحقّ له فى 
فسخ ما أنشأ. و من هنا فلا يجوز له التبعيض. 


و هذا بخلاف الثانى» فإنْ العقد لما كان منحلا إلى عقود متعدده؛ كان جواز الفسخ فى البعض على القاعده, فإِنْ كل عقد من 
هذه العقود جائز فى حدّ نفسه. و له الفسخ بأىٌ مقدار شاءء لإطلاق الدليل. 


و الحاصل أن قياس ما نحن فيه على باب الخيارات» قياس مع الفارق. فإنّ 


العقد فى المقام جائز فى حدّ نفسه. و المالكك مسلط على ماله. غايه الأمر أنه أذِن للغير فى التصرّف فيه. فله رفع إذنه فى أى 
مقدار منه شاءء كما هو الحال فى الوكاله. 


)١1(‏ قد عرفت وجهه مما تقدّم. 


() لأسن عقد المضاربه من الأوّل مبنى على وصول رأس المال المدفوع إلى العامل بتمامه إلى المالكك و من دون ورود أى 


نقص عليه مع فرض ما يمكنه جبره سواء أ كانت التجاره بجميع رأس المال أم بعضه. 
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بالثمانين فصار : حدنة فهنها العقره اللعاضلة ويا مع تلكف السرة ير لأ قي العاما شه 


و كذاإذا أخذ المالك بعد ما حصل الربح مقداراً [1] من المال )١(‏ مؤاء كالديغتواث اسكرواة يعض :رامن المنال» أو هو مع 
الربحء أو من غير قصد إلى أحد الوجهين. ثم اتجر العامل بالباقى أو ببعضه. فحصل خسران أو تلفء يجبر بالربح السابق بتمامهء 
حتى المقدار الشائع منه فى الذى أخذه المالك, و لا يختصّ الجبر بما عداه» حتى يكون وكدار كه العام نه افا له. 


مثلًا إذا كان رأس المال مائه فربح عشره. ثم أخذ المالكك عشره ثمٌ انّجر العامل بالبقيه فخسر عشره أو تلف منه عشره» يجب 
جبره بالربح السابق حتى المقدار الشائع منه فى العشره المأخوذه. فلا يبقى للعامل من الربح السابق شىء. 


وعلى ما ذكرنا فلا وجه لما ذكره المحقق و تبعه غيره» من أن الربح اللّاحق لا يجبر مقدار الخسران الذى ورد على العشره 
المأخوذه. لبطلان المضاربه بالنسبه 


و بعباره اخرى: إِنّ مقتضى أصل عقد المضاربه رجوع ما يدفعه المالكك بعنوان رأس المال إليه من غير نقص فيه» حتى و لو لم 


تكن التجاره بكل ذلكك 


المالء بل و مع الفسخ فى بعضه و انحصار المضاربه فى الباقى, لأنه لا يعنى عدم كون المضاربه الأصليه مبتيه على رجوع رأس 
المال بتمامه إليه» حتى على تقدير استرداده للبعض. 


1 و ل تن 


فإنه لا وجه للجبران فى المقام» نظراً إلى أن ما يأخذه المالكك إن كان بعنوان استرداد بعض المال» فهو فسخ للمعامله بالنسبه إلى 
ذلك المقدارء فينحصر رأس المال بالباقى لا محاله» و حينئفٍ يكون العامل مالكاً لحصّ ته من الربح فى ذلكك المقدار و معه لا 
وجه لجبران ما يطرأ من الخساره على رأس المال الجديد. فإنّ الفسخ موجب لاستقرار ملكه فيه» كما هو الحال فى فسخ العقد 


فى الجميع. 


]١[‏ فيه إشكال و لا تبعد تماميّه عمل المضاربه بالإضافه إلى المقدار المأخوذ. فلا يجبر خسران الباقى بربحه. 
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إليهاء فمقدار الخسران الشائع فيها لا ينجبر بهذا الربح» فرأس المال الباقى بعد خسران العشره فى المثال المذكور لا يكون 
تسعين؛ بل أقل منه بمقدار حضه خساره العشره المأخوذه؛ و هو واحد و تسع» فيكون رأس المال الباقى تسعين إِنَا واحد و تسعء 


و كذالاوجه لما ذكره بعضهم فى الفرض الثانىء أن مقدار الربح الشائع فى العشره التى أخذها المالكك لا يجبر الخسران 
الأماحق» و أن حصّه العامل منه يبقى له و يجب على المالكك ردّه إليه )١(‏ فاللازم فى المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل بعد 
عبر رج للد انان قوري زا لعو عق نكر همال ركم سسا ف الأنافو اعد كل مقع وين ث مل مرا 
أنه يستردٌ من العامل مقدار ما أخذ. بل و لو كان 


الخسران بعد الفسخ ]١[‏ (؟) قبل القسمه. بل أو بعدها إذا اقتسما العروض و قلنا بوجوب الإنضاض [؟] 


و إن كان بعنوان كونه من مجموع رأس المال و الربح؛ فالأمر كذلككء إذ الربح الحاصل عند الفسخ فى البعض ينقسم على 
ذلكك و الباقى بالنسبه» و معه يكون للعامل حضّه فيما أخذه المالكك لآ محاله: و يعتبر ذلكك ديئاً فى ذمته. 


و عليه فإذا خسرت المعامله فى الباقى بعد ذلكك, لم يكن وجه لإرجاع ما ملكه العامل و أقرضه للمالكك إلى رأس المال و جبر 
الخساره به. 


و الحاصل أنه لا وجه لجبران الخسران اللاحق بالربح السابق على الفسخ, بلا فرق فيه بين كون الفسخ فى الكل أو البعض. 
)١(‏ لكنكك قد عرفت أنه الصحيح. و لا مناص من الالتزام به. 


(9) إلا انكف قد عرفت كما مقبى أله لآانرسه للحبراق الاتنسينا ذا كانه الكباره يبك اليه حر ونعقر مركة كل نقيها عل 


ما فى يله. 


]١[‏ تقدّم أنه لا يتدارك الخسران بعد الفسخ بالربح السابق مطلقاً حتى قبل القسمه. 


[1] مرٌ أنّه لا إشكال فى عدم وجوبه فى هذا الفرضء ثم إن ظاهر كلامه أن تدارك الخسران هنا منوط بوجوب الإنضاض على 


العامل» و قد تقدّم منه عدم وجوبه. 

موسوعه الإمام الخوئى ج ١‏ ص: ١٠١‏ 

على العامل )١(‏ و أنه من تتمات المضاربه. 

[مسأله 4: إذا كانت المضاربه فاسده: فإمًا أن يكون مع جهلهما بالفساد» أو مع علمهما] 


[هعع"] مسأله 8©: إذا كانت المضاربه فاسده. فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد؛ أو مع علمهماء أو علم أحدهما دون الآخر. 
فعلى كل التقادير الربح بتمامه للمالككء لإذنه فى التجارات (؟) و إن كانت مضاربته باطله. نعم» لو كان الإذن مقيّداً بالمضاربه 
توقف ذلكك على إجازته () و إِلّا فالمعاملات الواقعه باطله (). و على عدم التقيد أو 


الإجازه يستحق العامل مع جهلهما لاجره عمله (). 


وهل يضمن عوض ما أنفقه فى السفر على نفسه. لتبيين عدم استحقاقه النفقه أؤْ لا لأمنّ المالكك سلطه على الإنفاق مجاناً؟ 
وجهان. أقواهما الأوّل ]١[‏ (2) ولا 


)١(‏ ظاهر كلامه (قدس سره) فى المقام إناطه تداركك الخسران بوجوب الإنضاض على العامل» بحيث لو لم نقل به لما وجب 
التدارك. و هو ينافى ما تقدّم منه (قدس سره) فى الفرع الخامس من المسأله السادسه و الأربعين» من عدم كونه منوطاً به حيث 
اختار (قدس سره) عدم وجوب الإنضاض على العامل؛ و مع ذلك قال بوجوب التداركك عليه. 


(0) وهو يكفى فى صكحتهاء حيث إِنّها لا تتوقف على صيّحه عقد المضاربه» إذ الذى يتوقف عليها إنما هو استحقاق العامل 
للحصّه المعيّنه من الربح. 


(*) على ما تقتضيه القاعده فى العقد الفضولى. 
(©)التقدانيا الإذن و الأخار مها 


)20 لاستيفاء المالكك | حه الصادر : أ 3 د : المجانيه» فانه حت لضمانه له بدقع بدله» أ 1 أ ه المثا » 
عن امل و - د . )6 :. ده على 
ما تقتضيه السيره القطعيه. على تفصيل فى المقام ات 


(9) بل الثانى. فإِنٌ إذن المالكك له بالسفر و الصرف من ماله؛ لما لم يكن مقيداً بصيحه عقد المضاربه. كان مقتضى القاعده عدم 


القيمانة |5 المان إتما يعسن تفرضن 


]١[‏ بل أقواهما الثانى فيما إذا أذن المالكك فى الإنفاق ميجاناً كما فى فرض عدم التقييد. 
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يضمن التلف و النقص .)١(‏ 


التصرّف فيه بالتعدى أو التفريط» و هو مفقود. و فى المقام تفصيل ستعرفه. 


)١(‏ ظاهر عبارته (قدس سره) ترتب الأحكام الثلاثه استحقاق اجره المثل و عدم ضمانه لما أنفقه فى السفر على نفسه؛ و عدم 
ضمانه للتلف و النقص على فرضى عدم 


كون الإذن فى المعاملات مقيّداً بصحه عقد المضاربه؛ و التقييد مع إجازته للمعاملات بعد ذلك. معاً و من دون فرق بينهما. 
نا أن الظاهر هو التفصيل بين الفرضين. 


فعلى الأوّل: يستحقٌ العامل اجره المثل قطعاً لاستيفاء المالكك عمل مسلم محترم صادر عن أمره من دون قصد التبرع و المجانيه. 
على ما تقتضيه السيره القطعيه الممضاه من قبل الشارع المقدسء حيث لم يرد الردع عنها. 


كلما لا يضمن العاطل أن أنفقه على قدي فى رةه بيت اثة كك مدو عن إقته و إجارقةو إن كان عند المضازئة فاهدا. 


وأغلئه فا عرشي ليحكمة (فتذين بون انقب ف عات لو كان لحتل معتطيا ل كان فد ضيه فقا مك مك8 كد لكة لبقن 
الملاكك» ا صدوره عن إذنه. 


و منه يظهر الحال فيما يتلف فى يد العامل من الأموال فإنه لا موجب للحكم بالضمان بعد كون هذه الأموال أمانه فى يده؛ و لم 


وعلى الثانى: بحيث لولا الإجازه المتأخره لبطلت المعاملات الصادره من العامل فحكم هذه الصور حكم باقى العقود الفضوليه 
فلا يستحقٌ العامل شيئاً من الربح و لا اجره المثل؛ باعتبار أن المالكك لم يأمره بشى ء. بل و لم يستوف من عمله شيئا و إنما هو 
استوفى الربح بعمل نفسه بإجازته للعقد. 


ومن ذا كيه (قدسن درن التمصفافه ار الك تفن فده لصووة عل نا ظلوق درن عنا رعلا تمكى المبما فلم عله 
و كذا الحال فيما صرفه العامل فى سفره, فإنه لا موجب لحسابه على المالكك بعد أن لم يكن كل ذلكك بإذن منه. 
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و كذا الحال إذا كان المالكك عالماً دون العامل )١(‏ فإنه يستحق الأجره. ولا يضمن التلف و النقص. 


إن كانا عالمين» أو كان العامل عالماً دون المالكء فلا اجره له .]١[‏ لإقدامه على العمل مع علمه بعدم صمحه المعامله (؟). و ربّما 
يحتمل فى صوره علمهما أنه يستحقٌ حص ته من الربح من باب الجعاله [7]. و فيه: أن المفروض عدم قصدها (. كما أنه ربّما 
يحتمل استحقاقه اجره المثل إذا اعتقدا أنه يستحقها 


و منه يظهر الحال فيما يتلف فى يد العاملء فإنه ضامن له لا محاله بعد أن لم تكن يده يد أمانه» حيث إِنْ المالكك لم يأذن له فى 
التصرّف مطلقاً و إنما أذن له فيه مقتداً بصيحه عقد المضاربه؛ فإذا انتفى القيد كان المقيد مثله. 


)١1(‏ يظهر الحال فيه مما تقدّم. إن الكلام فى هذا الفرضء هو الكلام فى الفرض السابق من حيث الأدلّه و التفصيل حرفاً بحرف. 


() لكنكك قد عرفت غير مرّهء أن العلم بالفساد شرعاً لا يلازم الإتيان بالعمل مجاناً و بغير عوض. فإِنّ العامل قاصد للعوض و إن 
كان يعلم بأنّ الشارع لم يمضه. و مقتضى السيره العقلائيه القطعيه اقتضاء استيفاء عمل الغير الصادر عن أمره للضمان مطلقاء علم 
العامل بالفساد أو جهلء فإنّ العبره فى عدم الضمان إنما هو بالتبرّع به و هو غير متحقق. 


(") ظاهر هذا التعليل أن عدم الاستحقاق ناشئ من عدم القصد إلى الجعاله. 


و فيه: أنه لا أثر للقصد و عدمه. و ذلكك لما تقدّم مراراً من عدم صححه تمليكك الإنسان ما لا يملكه بالفعل إلا ما خرج بالدليل؛ إذ 
ليس له بالفعل مال و ملكك كى 


]١[‏ فيه إشكال بل منعء فإنّ العلم بفساد المعامله شرعاً لا يستلزم الإقدام على العمل ميجاناً. 


[1] المضاربه و إن كانت نوعاً من الجعاله إِلَا أنْهما تفترقان فى أن 


العامل فى باب المضاربه يشتركك مع المالكك فى الربح» و هذا بخلاف العامل فى باب الجعاله فَإنّه لا يشتركك مع المالكك فى 


الربح و إِنّما يستحق الأجره التى ججعلت له. 
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هذا كلّه إذا حصل ربح و لو قليلًا. و أما مع عدم حصوله؛ فاستحقاق العامل الأجره و لو مع الجهل مشكل ]١[‏ (1) لإقدامه على 


ينقله إلى غيره و يجعله هو المالكك. 


و عليه فحيث لا دليل على صححته فى الجعاله» فلا بد فى الجعل من كونه مانا مملوكاً للجاعل فى الخارج أو فى الذمّه بالفعل» و 
لما لم يكن الربح من هذا القبيل حيث لا وجود له حين الجعل» فلا يصلح للجعل» سواء تحقق القصد إلى الجعاله أم لم يتحقق. 


فالبطلان غير ناشئ من جهه عدم قصده لها فى عقد المضاربه» فإنه باطل حتى مع القصد. 
على أنه قد تقدّم أن المضاربه عين الجعاله» و ليست شيئاً فى قبالها. نعم تمتاز هى عن سائر أفراد الجعاله بالصيحه مع مجهوليه 
الجعل. 


)١(‏ عرفته فيما تقدّم. 


(1) الظاهر أنه لا ينبغى الإشكال فى عدم استحقاق العامل للأجره فى الفرض. و ذلكك لأن الضمان فى هذه الموارد لم يثبت 
بدليل لفظى» كى يتمسكك بإطلاقه فى إثبات أجره المثل فى مثل المورد أيضاء و إنما هو ققد ثبت بالسيره العقلائيه القائمه على 
اقفن :ل يتم ذفن اندر الها فى مدن الور أ كناو انها لطر نو نيت الوه لشاكمة القاقم فلن اتهداء لأسن بقما قي 
أخره له مجان لتبوعها فى نفقه الآمرء 


و من هنا يكون المتبع فى الحكم هو السيره القطعيه. و 


حيث إن لا ينبغى الشكك فى عدم ثبوت شىء على الآمر غيره بعمل مجاناً و من غير اجره مطلقاً أو على تقدير دون تقدير» سواء 
أقصد العامل التبرع أيضاً أم لم يقصده إذ لا أثر لقصده. فلا ينبغى 


]١[‏ الظاهر أنه لا إشكال فى عدم استحقاقه. 
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و على هذا ففى صوره حصوله أيضاً يستحقٌ أقل الأمرين» من مقدار الربح و أجره المثل .)١(‏ لكن الأ.قوى خلافه لأن رضاه 
ذلك كان مقدا بالمشاريه:(0). ومراعاه الأحباظ قن هذا و حضن الصور المتقدذمه أؤللا. 


[مسأله 69: إذا اذّعى على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربه و أنكر] 


[8ع6©] اله ةع إذا اذعن عل أحد أنه أعطاد كذا مقذارا مضاريه .و أتكرء ولم يكن للمدعى بيّنه فالقول قول المنكر مع 
اليمين 60 


الإشكال فى عدم ثبوت الأجره للعامل فى المقام. فإنّ المالك إنما جعل له الحصّه من الربح على تقدير تحققه؛ و لم يجعل له 
شيئاً من ماله الخاصء و هو إنما يعنى أن المالكك إِنّما أمره بالعمل على تقدير عدم الربح مجاناً و بغير عوضء و معه فلا يكون 
وجه للضمان. 


و الحاصل أنّ الضمان إنما يثبت عند الأمر بالعمل لا مجاناء و أما مع كون الأمر به مقتيّداً بالمجانيه و لو على تقدير على فرض 
تحققه فلا موجب للضمان. 


)١(‏ ظهر وجهه ما تقدّم. إن الأمر إنما يقتضى الضمان بالمقدار الذى التزم به الآمر و أما الزائد عنه فلا دليل عليه. و أما مع زياده 
الأجره عن الحصّهء فلإقدام العامل على العمل على أن لا يستحق الزائد عن هذا المقدار. 


(0) إِلَا أكك قد عرفت أن العبره إنما هى بما التزم به الآمر على نفسه. لا برضا العامل و عدمه. على أننا لو التزمنا بكون رضا 


العامل مقيّداً بصيحه المضاربه لكان لازمه القول بعدم استحقاق العامل شيئاً بالمرّه» لأنّ كون رضا العامل مقيّداً بها يستلزم كون 
رضا المالكك و أمره له مقيداً بها أيضاًء و هذا يعنى فساد جميع العقود الصادره منه لكونه فضولياً و توقف صيحتها على الإجازه. 
فإذا أجاز صحت المعاملات بهاء و معه فلا يستحق العامل شيئاً من الربح أو اجره المثل» على ما تقدّم. 


(*) على ما تقتضيه قواعد القضاء. فإن أقام المدّعى البتنه فهو و إلا فله إحلاف المنكر. فإن حلف فهوء و إن نكل عن اليمين و 
لم يردّها على المالكك أيضاًء ألزم بدفع المال إن كانت عيئاً معتينه» و إِلّا فبدله. 
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[مسأله :3١‏ إذا تنازع المالك و العامل فى مقدار رأس المال الذى أعطاه للعامل] 


[/اا©"] مسأله :2١‏ إذا تنازع المالكك و العامل فى مقدار رأس المال الذى أعطاه للعامل» قدَّم قول العامل بيمينه مع عدم البتّنه )١(‏ 
من غير فرق بين كون المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل؛ لأصاله عدم إعطائه أزيد مما يقوله و أصاله براءه ذمّته إذا كان 
تالفاً بالأرين. 


هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع فى مقدار نصيب العامل من الربح. كما إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح و علم أن الذى 
بيده هو مال المضاربه إذ حينئذٍ النزاع فى قله رأس المال و كثرته يرجع إلى النزاع فى مقدار نصيب العامل من هذا المال 
الموجود. إذ على تقدير قله رأس المال» يصير مقدار الربح منه أكثرء فيكون نصيب العامل أزيد. و على تقدير كثرته» بالعكس. و 
مقتضى الأصل كون جميع هذا المال للمالككء إِنَا بمقدار ما أقرٌ به للعامل (5). 


و على هذا أيضاً لا فرق بين كون المال باقياً أو تالفاً بضمان العامل؛ إذ بعد الحكم بكونه 


للتالكف إلا كذ مقدارا مده قاذ #لت مم فاته لأ بل أذ يغرم النقدان الذئ للمالكك 
1 1 مع ند آل يعرم 
[مسأله 41: لو اذعى المالك على العامل أنه خان» أو فرّط فى الحفظ فتلف] 


[4عع"] مسأله :2١‏ لو ادّعى المالكك على العامل أنه خانء أو فرط فى الحفظ فتلفء, أو شرط عليه أن لا يشترى الجنس الفلانى» 
أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلكك. فالقول قول العامل فى عدم الخيانه و التفريط» و عدم شرط المالكك 


)١(‏ لما تقدّم. 


(9) ولاديره عليه أن الفامكل ذى الد سف إذالمال بلحعةقن بده :الفن] و شه القاسيه كرته با جيعة له إلاأها اند ره 
للمالك. 


فإنه إنما يتم فيما إذا لم يكن ذو اليد معترفاً بانتقاله إليه من المالككء و أما معه فلا أثر لليد» حيث ينقلب المدّعى منكراً و المنكر 
مدّعياًء فيلزم بالإثبات» و إِلَّا فالمال للمالك بمقتضى اعترافه؛ و لا يستحق إِلَا ما يقرٌ به المالكك. 


نعم للعامل إحلاف المالك فى الفرضء على ما تقتضيه قواعد القضاء. 
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عليه الشرط الكذائى )١(]١[‏ و المفروض أن مع عدم الشرط يكون مختاراً فى الشراء و فى البيع من أى شخص أراد. 


نعم» لو فعل العامل ما لا يجوز له إِلَا بإذن من المالك, كما لو سافر أو باع 


)١(‏ فيه إشكال» بل منع. 


و3لكف باذ الاق محف الانللة قر الستصويع الاعف الامو لبه من ازا لديم الإطلاق و ليده يميه عقوي 
هو التضادء حيث إِنّ الإهمال أمر غير معقول. فإن المنشئ إذا التفت إلى انقسام متعلق حكمه أو موضوعه. فإما أن يكون لإحدى 
تلك الخصوصيات الموجبه للانقسام دخل فى ثبوت ذلكك الحكم المنشأ أو لا يكون, ولا ثالث لهما لامتناع ارتفاع النقيضين. و 
الأول هو المقتّد» و يسممى 


بالطبيعه بشرط شى ء إن كان القيد وجودياًء و الطبيعه بشرط لا إن كان عدمياً. و الثانى هو المطلق و يسمى بالطبيعه لا بشرط 
القسمى. و الإهمال غير معقول لاستحاله ارتفاع النقيضين. 


و بعباره اخرى: إِنْ حال الآمر لا يخلو بحسب الواقع إما من لحاظ الطبيعه الساريه. أو لحاظ الطبيعه المقبّده ببعض الخصوصيات 
الوجودية أو العسدقه ود هنا فتكرة القهه وانييا هن قن لقعا ة كحرف إن كلا متويا تباط الدع[ والسافل عدعة امن 
وجودى:٠‏ 

و أما بحسب مقام الإثبات» فالنسبه بينهما إنما هى نسبه العدم و الملكه. فإنَ المتكلم إن لم يكن فى مقام البيان» فالقضيه مجمله 
مهمله. لا مطلقه و لا مقيده. و إن كان فى مقام البيان» فإِنْ ذكر القيد فالقضيه مقتده. و إلا فهى مطلقه. 


]١[‏ هذا الشرط وما بحكمه يرجع إلى تقيبد متعلق عقد المضاربه؛ و عليه فالعامل يدّعى الإطلاق كما أنّ المالك يدّعى التقييد. 
و أصاله عدم تقييد المتعلق معارضه بأصاله عدم إطلاقه على ما بِيِنَا فى محله من أنّهما متضادّان فى مقام الثبوتء و أمّا استصحاب 
عدم التقبيد فى مقام الإثبات فلا يترنّب عليه الإطلا-ق فى مقام الثبوتء و أمَا أصاله الإطلاق فلا مجرى لها فى أمثال المقام و 
نتيجه ذلكك كله أنّ القول قول المالكك لأصاله عدم إذنه فيما يدّعى العامل إذنه فيه. 
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ثم إن الإطلاق فى هذا المقام» يكشف عن عدم التقيد فى مقام الثبوت و كون مراده هى الطبيعه الساريه. و إِلَا لكان متكلماً على 
خلاف ما هو المتعارف لدى الناس فى مقام التفاهم. 


و مما ذكرنا يظهر الوجه فى كون النسبه بينهما بحسب هذا المقام هو العدم و الملكه فإِنْ الإطلاق عباره 


ومن هنا فما ذكر فى كلمات الأصحاب من كون المقابله بينهما من تقابل العدم و الملكه صحيحء لكنه بالقياس إلى مقام 
االإثبات فقط. 


و على ضوء هذاء ففيما نحن فيه: 


إذا اعترف المالكك بكون عقد المضاربه حين وقوعه مطلقاًء كشف ذلكك عن إطلاقه فى مقام الثبوت أيضاً. فإن ادّعى أنه قد منع 
العامل بعد ذلك عن الاتجار بنحو معيّن بحيث يكون مقتّداً منفصنًا و رافعاً لحجيه ظهور ذلك الإطلاق مع بقاء أصل الظهور 
على حاله؛ و أنكر العامل ذلكك. فالأمر كما أفاده (قدس سره) من تقديم قول العامل. فإنّ إطلاق كلامه بمقتضى اعترافه حبجه 


عليه» ما لم يثبت أنه أقام حجه أخرى. 


لكن الظاهر أنه (قدس سره) لا ينظر إلى فرض دعوى قيام الحيجه المنفصله. و أنه ناظر إلى فرض دعوى الحبجه المتصله» بمعنى 
ادعاء المالكك لمنع العامل عن التجاره المعيّنه حين المضاربه؛ و خيانه العامل بمخالفته لذلك. و إنكار العامل لذلك. 


وفى هذا الفرض لا يتم ما أفاده (قدس سره)» حيث إِنّ العامل حينئذ يدّعى الإطلاق و المالكك يدّعى التقييد» و فى مثله لا يمكن 
تقديم قول العامل» لأنه مدّع أيضاً. لأنّ أصاله عدم التقيبد» إن أريد بها اسنتصحاب العدم الأزلى لو قلنا به كما هو الصحيح فلا 
أثر له فى المقامء حيث لا يثبت الإطلاءق. و إن أريد بها أصاله الإطلاق الثابته ببناء العقلاء» فلا مورد لها فى المقام, فإنها إنما 
تجرى فيما إذا أحرز الإطلاق فى مقام الإثبات» و كان الشكك فى مطابقه مقام الثبوت له فلا تجرى فى فرض الشكك فى أصل 
ثبوت الإطلاق. 


و الحاصل أَنّهِ بعد الشكك فى الإطلاق و التقييد فى المقام؛ لا وجه لإثبات 


الإذن من 
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بالنسيئه و ادّعى الإذن من المالككء فالقول قول المالكك فى عدم الإذن .)١(‏ 


و الحاصل أنَّ العامل لو ادّعى الإذن فيما لا يجوز إِلَّا بالإذن قدَّم فيه قول المالكك المنكر. و لو ادّعى المالكك المنع فيما يجوز إلا 
مع المنع» قدّم قول العامل المنكر له. 


[مسأله 47: لو ادّعى العامل التلف و أنكر المالى] 


[6*4] مسأله 27: لو ادّعى العامل التلف و أنكر المالكك. قدَّم قول العاملء لأنّه أمين ]١[‏ (1) سواء كان بأمر ظاهر أو خفى. 


المالكك ما لم يُثبت هو التقيد. لما عرفت من أنّهما من المتضادَّين» بل لا بدّ على العامل من إثبات ذلكك. و إلا فهو له ضامن. 


ثم إِنّ هذا الكلا-م لا يختصٌ بالمقام بل يجرى فى موارد كثيره» منها الوقف إذا شكك فى عمومه و خصوصه فإِنّه لا بد من 
الاقتصار على القدر المتيقن ما لم يعلم أنْ الصادر من المنشأ هو المطلق. 


)١(‏ حيث إن العامل مدّع و المالكك منكرء و القول قول المنكر ما لم يثبت المدّعى دعواه بالبئنه أو حلف اليمين المردوده. 


(0) تقدّم التعرّض لهذه المسأله فى مسائل تنازع المالكك و المستأجر من كتاب الإجاره. و حيث إِنْها لا تخلو عن غموضء فلا 
بأس بإعاده التعرض لها ثانياًء لبيان ما هو الحقٌّ فى المقام و يقتضيه التحقيق جلياً. 


فنقول: لهذه المسأله صور أربع: 


الأولى: ما إذا كان العامل غير مأمون: و ادّعى تلف المال بغير تفريط حتى ينفى عن نفسه الضمان للمالككء و ادّعى المالكك فى 
قباله إتلافه للمال عمداً أو تفريطه فى تلفه أو عدم تلفه أصلَّاء فطالبه بالعين أو ببدلها. 


و المشهور فى هذه الصوره بل ادّعى عليه الإجماع؛ أنه ليس على العامل إِلَا اليمين و على المالكك المدّعى للضمان إقامه البينه 


على خلاف ما يذّعيه العامل. 


غير أن الشهيد الثانى (قدس سره) نسب فى المسالكك إلى المشهور مطالبه العامل 


[1]هذا إذا لم يكن متّهماء و إِنَا فوتيشبدلت: 
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.)١١ بالبينه‎ 


أقول: لا يخفى أن الموافق لقواعد القضاء و عمومات كون اليينه على المدّعى و اليمين على من ادّعى عليه؛ هو ما ادُّعى عليه 
الإجماع؛ نظراً لكون المالكك هو المدّعى للضمان على العامل. 


إِلَا أن المستفاد من النصوص الخاصًّهء كون المطالب بالببنه فى محل الكلام هو العامل. و عليه فيتعين رفع اليد عن العمومات» و 
الحكم بإلزام العامل بالبيّنه. 


بيان ذلكك: أن الروايات الوارده فى المقام على ثلاث طوائف: 


الطاففة لأرلي 5 نطق مداق لقنن رن ]ل 1ب لدف دقع انان تن اقبرة وى لبخ قاد ويفى لسلاو ورياك 

3 0 
منها: صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام»» قال فى الغسال و الصّاغ: ما سرق منهم من شى ء, فلم يخرج منه على أمر 
بين إنه قد سرق و كل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شى ء. و إن لم يقم الببنه و زعم أنه قد ذهب الذى ادّعى عليه» فقد 
ضمنه إن لم يكن له بينه على قوله) 70. 


0 
و منها: صحيحه ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من 


بين متاعه» قال: «فعليه أن يقيم البينه أنه سرق من بين متاعه و ليس عليه شى ء» فإن سرق متاعه كله فليس عليه شى ٠‏ 070. 


0 
و منها: معتبره السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن الصبّاغ و القصّار و الصائغ 
احتياطاً على أمتعه الناس» 


و8 


0 
و منها: صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سثل عن رجل جمّال 


."/0 مسالكك الافهام ع: ع/1‎ )١( 

(1) الوسائل» ج ١9‏ كتاب الإجاره» ب 79 ح ”؟. 
(*) الوسائل» ج ١9‏ كتاب الإجاره» ب 79 ح . 
() الوسائل» ج ١9‏ كتاب الإجاره» ب 79 ح 8. 
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استكرى منه إِبِلما و بعث معه بزيت إلى أرضء فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه» فقال: «إن شاء أخذ الزيت» و 
قال: إنه انخرق» و لكنه لا يصدق إِلَا ببنه عادله» .)١١‏ 


ومنها: صحيحته عنه (عليه السلام) أيضاًء فى رجل حمل مع رجل فى سفينته طعاماً فنقصء قال: «هو ضامن)» الحديث .)3١‏ و 
دوجا عرها 
فإِنّ هذه الروايات المعتبره تدلّ و بوضوح على ضمان العامل فى فرض دعواه التلف ما لم يقم بينه عادله على صدق ما يقوله. 
الطائفه الثانيه: ما دل على عدم فنماة العامل عند دعزاه:التلت: و هن عد مرواياك: 
منها: معتبره يونس»ء قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن القصّار و الصائغ أ يضمنون؟ قال: ١لا‏ يصلح إِلَا أن يضمنوا» ”37. 
و هذه الروايه معتبره سنداً و إن كان فى طريقها إسماعيل بن مراره فإنه ثقه على الأصحٌ لوروده فى إسناد تفسير على بن إبراهيم. 
وقد دلت على عدم تضمين العامل مطلقاًء إِلَا أن يشترط عليه الضمان فى ضمن العقد. 

0 


و منها: صحيحه معاويه بن عمار عن أَبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الصباغ والقصارء فقال: «ليس يضمنان) (©»). 


الطائفه الثالثه: ما دل على التفصيل بين المتهم و غيره» حيث يضمن الأوّل ذوك الاو :واه عه روا ناك أريضا: 


منها: صحيحه الحلبى عن ع عبد الله (عليه السلام)» قال: 


ذكان امير المؤمية (عليه السلام) يضمِّن القصار و الصائغ احتياطاً للناس» و كان أبى يتطوّل عليه إذا كان 


)١(‏ الوسائل؛ ج ١94‏ كتاب الإجاره ب «"اح 3 ؟. 
(؟) الوسائل؛ ج ١94‏ كتاب الإجاره ب «"اح 3 ؟. 
(") الوسائل» ج ١4‏ كتاب الإجاره؛ ب 74ح 4. 
(6) الوسائل» ج ١4‏ كتاب الإجاره؛ ب 59 ح 15. 
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مأموناً» .١‏ حيث دلّت على تضمينه (عليه السلام) لمن لم يكن مأموناً. 
: " 
و منها: معتبره أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان على (عليه السلام) يضمن القصار و الصائغ» يحتاط به على 
أموال الناس. و كان أبو جعفر (عليه السلام) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً» «07. و هى فى الدلاله كسابقتها. 
و منها: صجبحه جعفر بن عثمان الرواسى الثقه قال: حمل أبى متاعاً إلى الشام مع مال فذكر أنّ حملا منه ضاع؛ فذكرت ذلكك 
لأبى عبد الله (عليه السلام) فقال: «أ تتهمه)؟ قلت: لا. قال: «فلا تضمّنه) «07. و هى تدلّنا بمنطوقها و مفهومها على أنَّ التضمين 
إنما يختصٌ بصوره الاتهام» و لا يثبت فى غيرها. 
:. 1 
و منها: معتبره أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى الجممال يكسر الذى يحمل أو يهريقه. قال: «إن كان مأموناً فليس عليه 
شى ء» و إن كان غير مأمون فهو ضامن» .6١‏ و لا إشكال فى أن السؤال فى هذه المعتبره إنما هو عن حكم التلفء و إِلَا فلا فرق 
فى ضمان المتلف بين المأمون و غيره جزماً. 
:. 
و مما يؤيد هذا الطائفه روايه خالد بن الحجاج كما فى الكافىء أو الحجال كما فى التهذيب. قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن الملاح أحمله الطعام ثم 


أقبضه منه فينقصء قال: «إن كان ا فلا تضمّنه) .)6١‏ 


فإثياو إن كائق ضرفن الدع إلا انها قاصرة مو عفنة البقده فإن جالةا رن اللحكال لأ وتجعره له على الإطلاق» لاقي 
كتب الرجال و لا فى كتب الحديثء ما عدا نسخه التهذيب من هذه الروايه و المظنون قويّاً وقوع التحريف فيهاء و الصحيح ما 
فى الكافى فإِنّ الكلينى أضبط فى النقل. و خالد بن الحجاج لم يُوَنّق. و من هنا فلا تصلح هذه الروايه إلا لتأيبد هذه الطائفه. 


)١(‏ الوسائل» ج ١4‏ كتاب الإجاره؛ ب 59 ح ع؛ ؟1. 
(؟) الوسائل» ج ١4‏ كتاب الإجاره؛ ب 59 ح ع؛ ؟1. 
() الوسائل؛ ج ١94‏ كتاب الإجاره ب ١"اح‏ م 7, 
(؟) الوسائل؛ ج ١94‏ كتاب الإجاره ب ١"اح‏ م 7, 
(5) الوسائل» ج ١4‏ كتاب الإجاره» ب ٠ح‏ #. 
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ثم إن الطائفتين الأموليين و إن كانتا متعارضتين بالتباين» حيث دلت الاولى على الضمان فى حين صرّحت الثانيه بعدمه إِلَا أن 
الطائفه الثالثه تقيّد كلا منهماء و بذلكك يرتفع التعارض بينهما. و تكون النتيجه عدم ضمان العامل فيما إذا كان مأموناً من غير أن 
يطلن مه الانبات باقامه الفنهغكى «دعواةة بخلاق ها إذا كان متينا حيث بظالية بإثنات ”ا اذعاه و إلا تعين الصمان عليه. 


بقى الكلام فى أنه هل للمالكء فى فرض كون العامل متهماً» مطالبته بالحلف بدلا عن مطالبته بالبيينه؟ 


و بعباره أخرى: هل المالكك فى صوره اتهام العامل مخير بين مطالبته بإقامه البينه على التلف و بين مطالبته بالحلف عليه أم إنه 
ليس للمالكك إِلنَا مطالبه العامل بالإثبات؟ 


الظاهر هو الأوّلء و ذلكك لوجوه: 


الأوّل: إِنْ جواز مطالبه المالكك العامل بالبئنه 


حقٌّ له» وله أن يرفع اليد عنه و يرضى بحلفه بدلا عنه. 
نعم) لت هذا الو حه الزامه ا با تت فاثُ الامتناء عنه و اقامه الي: ما بدعه. 
نعمء لا يترتب على هذا الوجه إلزامه العامل بالحلف, فإِنْ للعامل الامتناع عنه و إقامه البينه على ما يلعب 


الثانى: عمومات ما دل على أن البننه على المدّعى و اليمين على المدعى عليه» فإنّها غير قاصره عن شمول محل الكلام, لأنها و 
إن خض صت فيه بالنسبه إلى مطالبه المدّعى بالبئّنه. حيث دلّت النصوص الخاصه على مطالبتها من المدَّعى عليه إلا أنها لم تدلّ 
على عدم جواز مطالبه الحلف منه» فتبقى العمومات على حالها و سليمه عن المخصص من هذه الناحيه» و بذلكك فيثبت للمالكك 
مطالبه العامل باليمين. 


نعم» يختص هذا الوجه بما إذا كان المالكك مدّعياً لخلاف ما يدّعيه العامل جزماً و إِلّا فليس له حقٌّ الدعوى عليه بمقتضى 


العمومات. 


1 
الثالك: صعيحه أبن تفتي عتى المرادئ عق أنى عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائكك إلا أن 


يكونوا متهمين» فيخوف بالبئنه 


و يستحلف لعله يستخرجح منه شيئاً). الحديث .)١١‏ 


بل لو كنا نحن و هذه الصحيحه. لحكمنا بأنّ وظيفه العامل هو الحلف فقطء لكننا و بلحاظ الروايات السابقه نحكم بتخيير 
المالكك بين مطالبه البتئنه و الحلف. 


و أمرا ما تقدّم ما فى كتاب الإجاره من المناقشه فى دلاله الصحيحه على جواز الاستحلافء فلم يكن فى محله؛ و الظاهر هو 


ل 
وممايؤيد ذلكك ما رواه الشيخ بإسناده عن بكر بن حبيبء قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أعطيت جبه إلى القصّار 


قال: ان اتهمته فاستحلفه و إن لم تتهمه فليس عليه شى ع) .)١١‏ 
ل : 
وما رواه أيضا عنه عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يضمن القصّار إلا ما جنت يده؛ و إن اتهمته أحلفته) .7١‏ 


الصوره الثانيه: ما إذا كان العامل غير مأمون و ادّعى التلف بغير تفريط» و لم يدّع المالكك عليه شيئاً لعدم جزمه بكذب العامل فى 


دعواه و احتمال صدقه. 
وفيها لو كنا نحن و لم تكن الروايات الخاصه المتقدّمهء لحكمنا بعدم ضمان العامل حيث لا يدّعى المالكك عليه الضمان. 


غَيْرٌ أذ الزوايات الخاضه القدمة ىإتداله علق يجان العافل إذا كاق هتيم فن تقمة واعير مأمونه عر :قاضزره الشمول عن هذه 
الصوره. و عليه فيكون حكمها حكم سابقتها فى تخير المالكك بين مطالبه العامل بالبئنه أو اليمين و إِلَا فالعامل ضامن للمال. 


الصوره الثالثه: ما إذا كان العامل مأموناً و ادّعى التلف بغير تفريط و لم يدّع المالكك عليه شيئاً. 


.١١ كتاب الإجارهء ب 74 ح‎ ١4 الوسائل؛ ج‎ )١( 
.١18 كتاب الإجاره. ب 74 ح‎ ١4 (؟) الوسائل؛ ج‎ 
.17 كتاب الإجاره» ب 59 ح‎ ١4 الوسائل» ج‎ )9( 
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و كذا لو ادّعى الخساره؛ أو ادَعى عدم الربح )١(‏ أو ادّععى عدم حصول المطالبات فى النسيئهء مع فرض كونه مأذوناً فى البيع 
بالدين. 


ولافرق فى سماع قوله بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربه أو بعده (؟). نعم» لو ادّعى بعد الفسخ التلف بعده» ففى سماع 
قوله لبقاء حكم أمانته» و عدمه الشروجة سعد هق كوت اها وها 180 


و فيها لا إشكال فى عدم ضمان العاملء و أنه لا يلزم بشى ء من الحلف أو إقامه اليئنه» إذ لا 


هذه الصوره. 


الصوره الرابعه: ما إذا كان العامل مأموناً فى نفسه و ادّعى التلف بغير تفريط: إِنَا أن المالكك اتهمه و ادّعى عليه الاتلاف أو التلف 
بتعدّ أو تفريط. 


وافبها يكون المالكك هو المطالب باليينه» إِنَا أن له إحلاق العامل» على ما تقتضيه موازين القضاء: 


و ما تقدّم من الروايات الدالّه على التضمين قاصره الشمول لمثل هذه الصوره مضافاً إلى ألعسيهة سف بن عبان التدن 
دلت على جواز التضمين فى فرض الاتهام. 


)١(‏ فى خصوص الفرضء حيث يكون التنازع فى أمر زائد عن رأس المال فللمالكك إقامه الدعوى إن كان جازماً بما يدعيه؛ إذ 


بدونه ليس له حق الدعوى. 


و عليه فإن أقام البينه فهو و إِلَما فله إحلاف العامل. فإن حلف فهوء و إِلّا فله ردّه على المالكك. و إلا الزم به» على ما تقتضيه 


)١(‏ لاطلاق الأدلّه. 


(") أظهرهما الأوّل. إذ لم يظهر وجه خروج يده عن الأمانه فإنّ المالكك هو الذى سلمه المال و سلطه عليه ليكون أمانه عنده 
حتى يرده إليه» و مقتضاه كونه كذلكك 


]١[‏ أظهرهما الأوّل. 
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ولو أقرٌ بحصول الربح؛ ثم بعد ذلك ادّعى التلف أو الخساره. و قال: إنى اشتبهت فى حصوله؛ لم يسمع منه. لأنه رجوع عن 
إقراره [1] الأوّل .)١(‏ و لكن لو قال: ربحت ثمٌ تلف» أو ثم حصلت الخساره. قبل منه (5). 


[مسأله 41: إذا اختلفا فى مقدار حصضّه العامل] 
[٠4ع"]‏ مسأله "0: إذا اختلفا فى مقدار حصّه العامل و أنه نصف الربح مثلًا أو ثلثه» قدّم قول المالكك (). 
[مسأله 2: إذا اذعى المالك أنى ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك فأنكر أصل المضاربه] 


[681] مسأله 0: إذا ادّعى المالكك أنى ضاربتكك على كذا مقدار و أعطيتكك فأنكر أصل المضاربه» أو أنكر تسليم المال إليه 


فأقام المالكك يتنه على ذلكك 


نعم لو طالبه المالكك به و امتنع؛ خرجت يده عن الأمانه و اتصفت بالعدوان لا محاله. إِنَا أنه خلاف المفروض فى المقام. 


() فى كون هذا رجوعاً عن الإقرار السابق إشكالء بل منع. فإنه ليس من الإنكار بعد الإقرار» حيث لا يتتحد مورده مع ما ورد 
عليه الإنكار» و إنما هو من الدعوى على خلاف ظاهر الكلام؛ فإِنّ ظاهر كلّ كلام صادر من عاقل شاعر ملتفت هو صدوره عن 


جد و من غير غلط فيه. 
و بعباره اخرى: إِنّ دعوى الاشتباه فى المقام إنما يصطدم مع ظهور كلامه فى الجد و عدم الغلط» و لا يصطدم مع إقراره السابق. 


إلا أن هذا لا يعنى سماع دعواه فى ذلككء بل لا بد له من الإثبات نظراً لحجيه ظهور الكلام لدى العقلاء. فإن أثبت سمعت 


دعواه. و إِنَا فلا. 
(1) إذا لم يكن متهماً على ما تقدّم. 
إفرة وعلى العامل الإثنات» على ما تقتضيه موازين الدعوى. 


وقد يتوهم كون المقام من التداعى؛ باعتبار أن المتيقن فى استحقاق كل منهما من 


]١[‏ هذا ليس رجوعاً عن إقراره» بل هو دعوى على خلاف ظاهر كلامه و هى لا تسمع ما لم تثبت شرعاً. 


فادّعى العامل تلفه» لم يُسمع منه ]١[‏ و أخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل .)١(‏ نعم» لو أجاب المالكك بأنى لست مشغول 


نم بعد الإثبات ادّعى 


المال هو ما يعترف الآخر له. فالمتيقن من حصّه المالكك هو ما يعترف به العامل» و من حصّه العامل هو ما يعترف به المالكك. و 
يكون الباقى هو محل الخلاف بينهماء فكل منهما يدعيه» و بذلكك فيكون من التداعى. 


إلَا أنه فى غايه الضعف. و ذلكك لما ذكرناه فى باب القضاءء من أن الروايات الوارده فيه على كثرتها لم تتعرض لتحديد المدّعى 
و المنكر» حيث لم يرد فى ذلكك و لا نص ضعيف. 


و من هنا فلا بد من الرجوع إلى العرف» و مقتضاه كون المطالب بالإثبات هو المدّعى و صاحبه المنكر. 


و على ضوء هذا ففيما نحن فيه» تكون الأرباح بأكملها و بمقتضى قانون تبعيه النماء للعين للمالكك إِلَّا ما أخرجه عنه باختياره» و 
حيث إن المتيقن فيه هو ما يعترف به المالكء. فعلى العامل الإثبات فى الزائد عنه. و عليه فلا مجال للتحالف. 


)١(‏ حيث إِنّ إنكار المضاربه تفلم المال تكذيب لدعواه التلفء لأنه فرع تسلمه منه» إذ لا يمكن إتلاف المعدوم. 


و عليه فللمالك مطالبته بأداء نفس العين» لخروج يده عن وصف الأمانه. ما لم يثبت تلفه بالبينه» و إِلّا فينتقل الأمر إلى مطالبه 


هذا و قد يقال: إنه لا أثر للبينه فى المقام» نظراً لاعتراف العامل بعدم التلفء فإنه بإنكاره تسلم المال معترف بعدمه لتوقفه عليه 
فلا تسمع بينته» لأنها لا تكون حجه فى مقابل الإقرار. و عليه فيلزم العامل برد العين؛ و إِلَا فيحبسء على ما هو مقتضى القضاء. 


وفيه: أن تكذيبه لنفسه فى دعوى التلف ليس تكذيباً على الإطلاقء فإنٌ العامل 


]١[‏ فللمالكك أن يطالبه بنفس العين» نعم إذا أقام العامل البيّنه على التلفء طالبه 


المالكك بدفع البدل. 
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التلفء قبل منه لعدم المنافاه بين الإنكار من الأوّل و بين دعوى التلف .)١(‏ 

[مسأله 44: إذا اختلفا فى صحّه المضاربه الواقعه بينهما و بطلانها] 

[؟هع"] مسأله 0: إذا اختلفا فى صبّحه المضاربه الواقعه بينهما و بطلانها قدَّم قول مدعى الصبحه (؟). 
[مسأله 3: إذا اذَعى أحدهما الفسخ فى الأثناء و أنكر الآخر] 


[6*] مسأله 02 إذا ادّعى أحدهما الفسخ فى الأثناء و أنكر الآخر, قدّم قول المنكر (). 


إنما اعترف بعدم التلف من باب القضيه السالبه بانتفاء الموضوع خاصه. و أما التلف على نحو القضيه السالبه بانتفاء المحمول فلم 
يعترف به و لم ينكره أيضاًء إن كلامه ساكت عن هذه الناحيه أعنى التلف أو عدمه على تقدير ثبوت أخذه للمال. 


و عليه فاللّازم على العامل أُوَنًا هو أداء العين بنفسها لاستصحاب بقائها عنده. إلا أنه إذا أثبت تلفها بالبيينه طولب بالبدل. 


و الحاصل أنه ليس معنى عدم سماع قوله مطالبته بالعين مطلقاً و على كل تقدير كما يظهر ذلكك من عباره الماتن (قدس سره). 
و إنما معناه أنه ليس كسائر العملاء فى القول بعدم ضمانه مطلقاً على ما اختاره الماتن (قدس سره)» أو مع عدم التهمه على ما 
اخترناه» لأن يده قد خرجت عن الأمانه و اتصفت بالخيانه و العدوان, فلا يقبل قوله إِنَا مع إقامه البينه على التلف فيطالب يبدلها. 


)١(‏ و حينئذٍ فيكون الحكم ما تقدّم فى المسأله الثانيه و الخمسين» من سماع قوله مطلقاً على ما اختاره الماتن (قدس سره)» أو فى 
خصوص فرض عدم التهمه على ما اخترناه. 


() لأصاله الصححه الثابته المتشرعه بلا خلافء و المقتضيه لحمل العقد على الصيحه و ترتيب آثارها عليه» ما لم يشبت الطرف 


الآخر مدّعاه. 


(*) أما بالنسبه إلى الحاله الفعليه» فنفس دعوى الفسخ يكفى فى انفساخ العقد. نظير دعوى الزوج الرجوع فى أثناء العدّه 
الرجعيه» حيث تكون بنفسها رجوعاً. 


و كل من يقدّم قوله فى المسائل المذكوره لا بدّ له 


دع البمى 1ه 
[مسأله 31: إذا ادّعى العامل الرد و أنكره المالى] 

[عهع”] مسأله /21: إذا ادّعى العامل الرد و أنكره المالكك» قدّم قول البالكك (0): 
[مسأله /3: لو اذعى العامل فى جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه] 


[ههع”] مسأله 2: لو ادّعى العامل فى جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادّعى المالكك أنه اشتراه للمضاربه. قَدّم قول العامل. و كذا 
لو ادذعى أنه اشتراه للمضاربه؛ و ادّعى المالكك أنه اشتراه لنفسه. لأننه أعرف بتته (") و لألنه أمين فيقبل قوله. و الظاهر أن الأمر 
كذلك لو علم أنه أدَى الثمن من مال المضاربه (©) بأن ادّعى أنه اشتراه فى الذمّه لنفسه ثم أدى الثمن من مال المضاربه؛ و لو 
كان عاصياً فى ذلكك. 


[مسأله 38: لو ادّعى المالك أنه أعطاه المال مضاربه] 


[عهع"] مسأله 29: لو ادّعى المالكك أنه أعطاه المال مضاربه. و ادّعى 


و أما بالنسبه إلى المعاملات السابقه» فلا يسمع قول مدعى الفسخ ما لم يثبته بالبئنه» و ذلكك لاستصحاب بقائه. 
نعم» لو ادّعى مدعى الفسخ علم الطرف الآخر به كان له إحلافه عليه. 

)١(‏ على ما تقتضيه قواعد القضاء. فإِنْ على المدّعى البّنه و اليمين على من أنكر. 

(0) ميته لكوثه متكرا, 

وقد يقال بتقديم قول العامل» نظراً لكونه أميناً. 


لا أنه فى غير محلّه جدّاً. إن الدليل على قبول قوله يختص بمورد ادعائه التلف و من هنا فيكون باقى الموارد مشمولًا لعموم: 
«الببنه على المدّعى و اليمين على من أنكر». و بما أن العامل هو المدّعى» حيث يعترف بالأخذ و يدّعى الردّء قَيُلزْم بالبينه لا 
مالي 


(") للسيره العقلائيه القطعيه. المكر عنها فى الكلمات :ب «إن هن ملكك شيا ملكك الإقرار به) باعتبار أن اللأمر بيده فله أن يشترى 
لنفسه وله أن يشترى للمضاربه فالقول قوله» و ليس لدعوى المالكك أثر ما لم يثبتها بالبيّنه. 


() لكونه أمراً خارجاً عن العقد الصادر عنهماء فلا ينافى قبول قوله فى مدعاه. 


القابض أنه أعطاه قرضاًء يتحالفان .)١(‏ فإن حلفا أو 


نكلا للقابض أكثر الأمرين من اجره المثل ]١[‏ و الحصّه من الربح (2) إِلّا إذا كانت الأجره زائده عن تمام الربح فليس له أخذهاء 
لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح. 


[مسأله 2٠‏ لو اختلفا فى القرض و المضاربه] 


[601] مسأله :2٠‏ إذا حصل تلف أو خسرانء فادعى المالكك أنه أقرضه و ادّعى العامل أنه ضاربه قدَّم قول المالكك مع اليمين 
06 


)١(‏ وفيه: أن المقام ليس من موارد التداعى كى يثبت التحالفء فإنه إنما يكون فيما إذا كان كل منهما ملزماً للآخر بشى ء و هو 
ينكره؛ فلا يعم المقام حيث يختصٌ الإلزام بطرف واحد خاصه. فإِنّ المالكك لا يلزم العامل بشى ء و إنما يطلب منه المال و ربحه 
و إنما العامل يلزمه بأنه ملكه المال بالقرضء فلا بدّ له من الإثبات» و إلا فله إحلافه و إِلَا فمقتضى الأصل و هو كون المال مال 
المالكك و الربح تابعاً له كونه بجميعه له. 


نعم» يخرج منه ما يعترف به هو من الحصه. 


والحاصل أن المقام من قبيل سائر موارد الدعاوى» حيث يدّعى العامل انتقال مال الغير إليه و هو ينكره؛ فعلى العامل الإثبات و 
إلاقلهسطالية البالكف بالتو فى أنق هذاهن التداغى و العداليتة! 


(1) وفيه: أنه ل موجب لملا-حظه أجره المثل فى المقام بالمرّه. زادت عن الربح أم نقصتء بعد اتفاقهما على عدم استحقاق 
العامل لها فى هذه المعامله؛ لأنّ المالكك يدّعى المضاربه و أنّ العامل إنما يستحق الحصّه من الربح خاصه. و العامل يدّعى 
القرض و كون الربح بتمامه له. فملاحظه أجره المثل مما لا وجه له أصنًا. 


6 لأآنُ العصدف فى مال الغير و التجاره بف متوقق على ثبوت إذنه فى الإبقاء أو التجاره فما لم يثبت الإذن يكون الاستيلاء 
عليه 


موه للشيماة 


[١]لا‏ موقع لملاحظتها بعد اتفاق المالكك و العامل على عدم استحقاقهاء كما أنّه لا موقع للتحالف بعد عدم إلزام عقد المضاربه 
العامل بشى ع و عليه فالعامل يدّعى ملكيه العين و تمام الربح, و المالكك يعترف له بمقدار من الربح فيكون العامل مدّعياً و 
المالك منكراًء فيقدّم قول المالكك. 


[مسأله :2١‏ لو اذعى المالك الإبضاعء و العامل المضاربه» يتحالفان] 


[62”] مسأله :2١‏ لو ادّعى المالكك الإبضاعء و العامل المضاربه. يتحالفان .)١(]١[‏ و مع الحلف أو النكول منهما يستحق العامل 


أقل الأمريق من الأحروى الحظيدمن 


وجعنازه اخرى: إن القرضن و إن كان أمرا وروا و الصا عد إذا أن هنذا الانتصيدات لأ اثر لهي له نك كرت الحقد 
مضاربه. و هذا بخلاف استصحاب عدم المضاربه فإنه يشت عدم إذن المالكك فى إبقائه عنده و التصرّف فيه» و هو كافٍ فى 
إثبات الضمان. 


و الحاصل أنه لا حاجه فى إثبات الضمان إلى إثبات ما يدعيه المالكك من القرض كى يقال بعدم تكفل استصحاب عدم 
المضاريه لإثباته. و إنما يكفى فيه مجرد نفى الإذن فى التصرّف» و هو حاصل بنفى المضاربه. يخللاف إثبات عدم الضمان» 
حيث يحتاج إلى إثبات المضاربه» و هو لا يتحقق باستصحاب عدم القرض. 


و مما يؤكد ذلكك صحيحه إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع رجلًا ألف درهم فضاعت» 
فقال الرجز: كانت عتدى وديعه» و قال الكعرة إتما كانت لى حليكك قرضاء فال «المال لازم له إلا أن يقيم البينه أنها كانت 


.)١( وديعه)‎ 


فإنه إذا ثبت الحكم فى الوديعه التى هى لمصلحه المالكك فقطء فثبوته فى المضاربه على ما يدّعى العامل التى تكون لمصلحتهما 
مجاه العلد دكة والار لوي 


و كيف كان. 


فيكفينا الأصل فى المقام. 


)١(‏ لأسن العامل يلزم المالكك بالحصّه المعيّنه من المال المعين؛ و المالكك يلزمه بقبول ما يدعيه من الأجره من أى مال شاء أن 


بدفعه. 


ثم إن هذا كله بناءَ على مختار الماتن (قدس سره) من ثبوت اجره المثل فى 


]١[‏ لاتتفاقهما على استحقاق العامل بعمله شيئاًء لكن المالكك يلزمه بقبول اجره المثل» كما انه يلزم المالكك بإعطاء ما يدّعيه من 
الحصّه من الربح. نعم إذا قلنا بعدم ضمان المالكك فى فرض الإبضاع. قدّم قوم المالك لأنّه منكر للمضاربه. 


.١ الوسائل» ج 9 كتاب الوديعه. ب /اح‎ )١( 
١١ موسوعه الإمام الخوئى» ج زفرة ص:‎ 


من الربح 00 و لو لم يحصل ربح فادعى المالكك المضاربه لدفع الأجره» و اذعى العامل الوبضاعء استحق العامل بعل التحالف 
انقرة لمك[ لغملة ]0 


الإبضاع. و أما بناءَ على ما هو الصحيح من عدم ثبوتها فيه» فالمقام من موارد المدّعى و المنكر لا التداعى» إذ المالكك حينئذٍ لا 
يلزم العامل بشى ء و إنما العامل يلزمه بدفع الحصّهء فيكون هو المدّعى و المالكك منكراً. 


)١(‏ مقتضى ظهور كلامه (قدس سره) بل صريحه. أن اجره المثل قد تكون أقل من الحصّه التى يدّعيها العامل» و قد تكون أكثر 
ا 


و الكنال أنه لا يتصوّر معنى للترافع و التنازع و وصول الأمر إلى التحالفء فيما إذا كانت اجره المثل أكثر مما يدعيه العامل من 
الحصّهء بعد أن لم يكن للمالك و العامل نظر فى خصوصيه المال كما هو الغالب. و ذلكك لعدم وجود الإلزام من الطرفين 
حينئلِ» فإنّ المالك يعترف باستحقاق العامل أكثر مما يدعيه هوء و العامل يعترف بعدم استحقاقه سوى الأقل مما يدّعيه المالكك. 
فكل منهما يعترف للآخر شيئاً و هو ينكره. 


و معه 


فلا وجه للتحالفء إذ لا يدّعى أحدهما على الآخر شيئاً كى يقيم البئنه عليه» أو يطلب منه اليمين. بل يجب حينئذٍ أن يعمل كل 
منهما على حسب تكليفه و اعتقاده» فعلى المالكك إيصال الزائد إلى العامل كيف حصلء و على العامل أن لا يأخذه. 


ولا يبعد أن يكون هذا سهواً من قلمه (قدس سره»» فإِنّ النزاع إنما يختصٌ بفرض نقصان اجره المثل عن الحصّه المدعاه من قبل 
العامل. 


(1) وفيه: أنه كيف يمكن فرض المقام من التداعى بعد أن لم يكن المالكك ملزماً للعامل بشى ء» حيث إنه لا يطالبه إِلّا بما بقى 


من رأس ماله» و إنما العامل هو الذى يدّعى عليه استحقاق اجره المثل. بل الظاهر أن المقام من المدّعى و المنكرء حيث 


]١[‏ الظاهر أنه لمجال للتحالف فى الفرض. لأنّ العامل يدّعى 0 المثل على المالكك بناءً على ثبوتها فى الإبضاع و المالكك 
ينكرهاء فإذا حلف لم يستحقٌّ العامل عليه شيثاً. 


موسوعه الإمام الخوئى ج ١‏ ص: ١87‏ 
[مسأله 27: إذا علم مقدار رأس المالء و مقدار حصّه العامل و اختلفا فى مقدار الربح الحاصل] 


[604"] مسأله :2١‏ إذا علم مقدار رأس المالء و مقدار حصّه العامل و اختلفا فى مقدار الربح الحاصلء فالقول قول العامل .)١(‏ 
كما أنهما لو اختلفا فى حصوله و عدمه كان القول قوله. 


و لو علم مقدار المال الموجود فعلًا بيد العامل» و اختلفا فى مقدار نصيب العامل منه» فإن كان من جهه الاختلاف فى الحصّه أنها 
نعلت أو تلخ فالقول قول المالكة قطعا (6). 


و إن كان من جهه الاختلاف فى مقدار رأس المالء فالقول قوله أيضاًء لأن المفروض أن تمام هذا الموجود من مال المضاربه 
أصلًا و ربحاًء و مقتضى الأصل كونه بتمامه للمالكك إِلَّا ما علم جعله للعامل و أصاله عدم دفع أزيد من 


مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون البقيه ربحاً () مع أنها معارضه بأصاله عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا. فيبقى كون 
الربح تابعاً للأصل إِلَّا ما خرج. 


[مسائل آخر] 

اشاره 

مسائل 

[الأولى: إذا كان عنده مال المضاربه فمات] 


[٠*ع""]‏ الأولى: إذا كان عنده مال المضاربه فمات, فإن علم بعينه فلا إشكال (6). 


يدُّعى العامل على المالكك اجره المثل» و هو ينكره. 


هذا كله بناء على ثبوت اجره المثل فى الإبضاع. و أما بناءَ على عدمه على ما عرفت أنه الصحيح. فالأمر واضح. فإنه ليس للعامل 


( لأصاله عدمه. فالمالكك هو المدّعي والعامل هو المتكر فعلى المالكك الأثبات.و إِنَا فالعامل أمين و يقبل قوله سمينه. 


() لكون المال بأجمعه أصنًا و نماءً له فلا يخرج عنه إِلَا فيما يعترف به هوء أو يثبته العامل بالبينه. و قد تقدّم بيانه مفصلًا فى 
المساله القالثه و'الخمسية. 


0 إذ لا تقول يه الأصل المثبث. 
(©) ولا خلاف فى وجوب رده إلى مالكه؛ و ليس للورثه فيه حق. 


و إِلّا فإن علم بوجوده فى التركه الموجوده من غير تعبين» فقكذلكك. و يكون المالكك شريكاً مع الورثه بالنسبه .)2١1(]1[‏ و يقدم 
على الترمة ان كان الب مدن نا لجرو عن هالدافى التركه 


(1) على ماهو المشهور نين الأضتحات» إلا أنه لآ يمكة الساعدة عليهء و ذلكك لناشناي فى ياب الشدركه هن أنها إنما تكوة 


بأحد أمرين: 


الأوَل: العقد. فإنهما إذا تعاقدا عليها و حصل الامتزاج الخارجىء كانا شريكين فى أبعاض كل مال من تلكك الأموال» و بذلكك 
دكون تلمك ينض مكدر ا غلءهما ما و تي مده الشر كله العقديه. 


الشانى: الا-متزاج. فإنه لو اختلط المالان على نحو بحيث أصبحا شيئاً واحداًء كان صاحباهما شريكين فى الممتزجء سواء أ كان 
المالان من جنس واحد كالماءئين» أم من جنسين كالماء و السكر. و تسمى هذه الشركه بالشركه القهريه. 


و أما إذا لم يكن لا هذا 


ولا-ذلكء كما فيما نحن فيه حيث لا عقد و لا امتزاجء فإنّ كلاً من المالين متميز عن الآخر؛ غايه الأمر أنه لا يمكن تعبين ما 
للمالك منهما و ما للورثه فلا موجب للقول بالا-شتراك. فإِنْ مجرّد الاختلاءط الخارجى و عدم إمكان التشخيص لا يحقّق 
القت ر كدرو لاد ووعفك: انعقال مقن اوس سال كا يبا إلى الاح ها زاء اتفال مدان هن مال لاخر اتلد لا وليل علسديل 
المتعّن هو التصالحء و إِنَا فالقرعه لأنها لكل أمر مشكل. 


و ممما يود ذلكك ما ورد فى الودعيّ الذى يكون لأحد عنده درهمان و لآخر درهم واحدء ثم تلف أحد تلكك الدراهم؛ حيث 
حكم (عليه السلام) بكون درهم و نصف لصاحب الدرهمين» و نصف درهم لصاحب الدرهم «". فإِنْ عدم التشخيص لو كان 
موجباً للاشتراك؛ لكان المتعين هو الحكم بكون ثلثى الدرهمين لصاحب الدرهمين و ثلثاً منهما لصاحب الدرهم. 


]١[‏ فى ثبوت الشركه بعدم تمّز المال و لا سيما مع اختلاف الأجناس إشكال بل منع. 


.١ ح‎ ١١ الوسائل» ج 9 كتاب المضاربه. ب‎ )١( 


و الحاصل أن الجهل فى مقام التعيين لا يوجب قلب الواقع؛ و إخراج مقدار من ملكك كل منهما إلى الآخر فى قبال خروج مقدار 
من ملكك الآخر إليه. 


ثم لو تنزّلنا وقلنا بحصول الشركه بالاختلاطء فغايته الالتزام بها فيما إذا اتحدت الأموال جنساًء بأن اختلطت شياه مال المضاربه 
بشياه مال العامل. و أما إذا اختلفت فلا موجب للقول بها فى فرض الجهلء مع تمييز الأجناس وجوداً و جنساًء إذ لا موجب 
لاشتراكك المالكك مع الورثه فى مختصًّات الميت مما لا يتحد مع جنس مال المضاربه؛ كداره و ثيابه 


و كتبه» فإنها مما يقطع باستقلال الورثه فيها. 


ثم إنه قد يستدلٌ على تحقّق الشركه فى المقام بمعتبره السكونى» عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام): «انه كان 
يقول: من يموت و عنده مال المضاربه قال: إن سمّاه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان» فهو له. و إن مات و لم يذكر فهو أسوه 
الغرماء) .)١١‏ 

بدعوى أن المستفاد منها كون حال المالكك حال الغرماء فى ذلككء فكما أنهم يشتركون مع الوارث» فكذلك هو يشترك معهم 
أيضاً. 


إلا أنه ضعيف جدًاً. فإنّ الغرماء لا يشتركون مع الوارث جزماًء بل غايه الأمر أنْ لهم حقاً فى المال» بل قد عرفت فى بعض 
المباحث المتقدّمه أن لا حقّ لهم فى التركه أيضاًء لعدم الدليل عليه إذ غايه ما دلّ عليه الدليل هو كون الانتقال إلى الورثه بعد 
أداء الديون» فليس لهم التصرّف فيه إِلَا بعده. و حينئذ فمقتضى القاعده الالتزام ببقاء التركه على ملكك الميت, و عدم انتقالها إلى 
الورثه إِلّا فى الزائد عن الدينء لا القول باشتراكك الغرماء معهم فيها. 


و مما يؤيد ما ذكرناه. من عدم ثبوت الحقٌّ للغرماء فى التركه فضنًا عن اشتراكهم معهم فيهاء أنه يجوز للوارث الأداء من خارج 
التركهء بل للأجنبى التبرع به من عنده» من دون أن يكون لهم حق المطالبه بعين التركه. 


واعق هذا فيس معقق قوله (عليه الشيا )««فيو أسوه الفزطاته عون فريك 


.١ ح‎ ١١ الوسائل» ج 9 كتاب المضاربه. ب‎ )١( 
١58 ص:‎ ١ موسوعه الإمام الخوئى, ج‎ 


و إن علم بعدم وجوده فى تركته و لا فى يده؛ و لم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره» أو ردّه على المالك, فالظاهر عدم ضمانه؛ و 
كون جميع تركته للورثه. 


و إن كان لا يخلو عن إشكال بمقتضى بعض الوجوه الآتيه .)١(‏ 


و أمرا إذا علم ببقائه فى يده إلى ما بعد الموتء و لم يعلم أنه موجود فى تركته الموجوده أوْ لاء بأن كان مدفوناً فى مكان غير 
معلوم؛ أو عند شخص آخر أمانه أو نحو ذلكك. أو علم بعدم وجوده فى تركته؛ مع العلم ببقائه فى يده بحيث لو كان حياً أمكنه 
الأبضال: إلى البالكف أو شكقا قف نقائه ف ننه و هدم أنفاء قفن متعانه فى هلاه الصور العلاكدو عدي تقهز إشكالن علي 
اختلاف مراتبه و كلمات العلماء فى المقام و أمثاله كالرهن و الوديعه و نحوهما مختلفه. 


للورثه فى المالء و إنما معناه أن حاله كحالهم فى عدم انتقال التركه إلى الورثه إِلَا بعد أداء مالهم؛ فكما أنها لا تنتقل إليهم إلَا 
بعد أداء الديون» فكذلكك هى لا تنتقل إليهم إِلَا بعد أداء مال المضاربه. 


و من غرائب الكلام ما صدر عن صاحب الوسائل (قدس سره) فى المقام حيث عنوّن باب هذه الروايه بقوله: إِنْ من كان بيده 
تكنا زه ةقان هنا لراحد مح فين لده وى إلا قسية غلن القرماء بالخصص د 


وهو كالصريح فى استفادته (قدس سره) منها كون المال معلوماً و المالكك مجهولًا. فإنه على خلاف المقطوع به فإِنّهِ لو كان 
التبالكة كدير ا الوحية اخ اهف تبر ف مدهل المالكقه لأ اعطافه إلى العزاء «الخصص: 


و الحاصل أن الروايه و إن كانت معتبره من حيث السندء لما تقدّم مراراً من أنّ الأظهر وثاقه كل من النوفلى و السكونىء إلا أنها 
أجنبيه عن محل الكلام بالمره. 


قلي سرة) من هو فاقلا الدع تخوزق رواها (فلمن مره مقع العحياق تقول حظلق» ذا 


فى صورتى التلف القهرى أو دعوى التلف مع الحلف. و سيأتى الحديث فى شمول القاعده للمقام و عدمه. 


)١(‏ الوسائل 19: 4؟. 


والأ-قوى الضمان فى الصورتين الأوليين )١( ]١1[‏ لعموم قوله (عليه السلام): «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» حيث إن الأظهر 
شموله للأمانات أيضاً. و دعوى خروجهاء لأن المفروض عدم الضمان فيها. مدفوعه بأَنَ غايه ما يكون خروج 


)١1(‏ بل الأ.قوى عدم الضمان فيهما إِلَّما مع ثبوت التفريط. و ذلكك فلأنٌ روايه «على اليد) نبويه لم تثبت من طرقناء فلا تصلح 
للاعتماد عليها فى إثبات الضمانء على ما تقدّم غير مرّه. 


و دعوى انجبارها بالشهره» ممنوعه صغرى و كبرى. 
بل الدلل :على الفمان اتناقق السيره الفقلاقة القطعيهة و .هن خب شامله المراود رن الاسية دما 
إذن فليس هناكك عموم يصحُ التمشكك به لإثبات الضمان فى المقام. 


على أننا لو تنزّلنا وقلنا بصححه قاعده اليد من حيث السندء فهى غير شامله للمقام جزماً فإنّ يد الأمين خارجه عنها قطعاًء إذ لا 
معنى لأن يقال بأنّ أخذه موجب للضمانء غايته أنه يرتفع بالتلف من غير تعد أو تفريط. فإنّ الضمان غير ثابت من حين أخذه؛ و 
إنما هو يثبت بتعديه أو تفريطه» و حيث إِنّه لم يثبت فلا مجال للقول بضمانه. 


و الحاصل أنه حيث لا دليل على الضمان فى المقام؛ فأصاله البراءه عنه محكمه. 


هذا واقن يقال بالتتضئيل فين الضووقين تيار الضصماة فيما إذا العمل وجوة مال المضاره فى :تم التركة. وعدم فنا إذا 
علم بعدم وجوده فى ضمنها. 


بدعوى أن الضمان و إن لم يكن يثبت بقاعده علق لبد باعتيار أن بد العامل ينك أمانت إلا أن ذلك ل بعت جواق تضرف 
الورثه 


]١[‏ بل الأ.قوى عدمه إِلَّا مع ثبوت التفريط و لو من جهه تركك الوصيه به و أمّا التمتدكك بعموم الحديث لإثبات الضمان 


فمخدوش من وجوه. 
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المضاربه فيهاء إذ أن يد العامل هذه لا تكشف عن ملكيته لهذا المال» لاحتمال كونه لغيره. و مقتضى العلم الإجمالى بكون مال 
الغير هذا أو غيره» عدم جواز تصرّفهم فيه و لزوم المصالحه عليهم مع المالكك و تخليص التركه من حقه قبل تصرفهم فيها. 


و بعباره اخرى: إِنْ الضمان فى المقام ليس من جهه يد الميت و ضمانه لما أخذه. و إنما هو من جهه أن يد الميت هذه لا 
تكشف عن ملكيته لتلك الأأموال؛ للعلم بكون مال المضاربه تحت يد العامل إلى حين موته» فللميت على المال يدان و معه 
شكقافن كن ما :فحت يده ملكا لفقلا بحواق للوز له التصوف كنهء 


و بالجمله فالعلم الإجمالى بكون مال المضاربه فى ضمن التركه أو غيرهاء يسقط اليد عن الكشف عن الملكيه. و معه يكون 
المال مردداً من حيث المالكك بين الميت و صاحب مال المضاربه و من هنا فلا يجوز للورثه التصوّف فيه. حيث لم يثبت كونه 


وهذالا يجرى فيما إذا علم بعدم وجود مال المضاربه فى ضمن التركه. فإنّ معه لا مجال للشكك فى استقلال الورثه بالتركه؛ و 
جواز التصرّف لهم كيفما شاؤوا. 


نا أنه لا يمكن المساعده عليه. 


و ذلك فلأن العلم الإجمالى بعدم كون يد الميت على بعض ما فى يده يد المالكك و إن كان محرزاً بالوجدانء إِلَا أنه غير منجزء 
نظراً لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. فإنه و 


بعد احتمال كون المضاربه فى غير التركه؛ بحيث تكون هى بأكملها للورثه كما هو المفروضء فلا مانع من إجراء قاعده اليد 
الكاشفه عن الملكك فى التركه» حيث لا تعارضها قاعده اليد فى المال الآخر الذى هو خارج عن محل الابتلاء. 


و توهم أن اعتبار كون أطراف العلم الإجمالى محلا للابتلاء إنما يختص بالأصول دون الأمارات التى منها قاعده اليدء فإنها لا 
يعتبر فى حجيتها كون أطراف العلم الإجمالى بأكملها محلا للابتلاء. و لذا لو قامت البتئنه على كون التركه هى مال المضاربه» و 
قامت اخرى على كونه فى غيرهاء تعارضتا حتى مع خروج الثانى عن محل الابتلاء» و تعن الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد و 
الأول 


دنر 9ه في لمعك ]لا اليه عن أن لاخر وش مار ون أطراف العلم الإجمالى محلاً للابتلاء فى تنجيزه و سقوط 
لحك ين الا ا رائفة وة إلا سوق فاقرهنا على مشا اواك ان لكك ووإلما شد لكل ان كمرك عا ريه ربعا لل كاي 
حيث تثبت لوازمها بالدلاله الا-لتزاميه. و أما غيرها فهى لا تثبت اللا-زم العقلى» سواء فى ذلكك ا لقصور دليل 
حجيتها عن ذلكك. فالا-لتزام بثبوت القبله مثلًا بالظن, لا يثبت لازمه أعنى دخول الوقت لمن أراد الصلاه باعتبار أن الدليل إنما 
تكفل إثبات جواز الصلاه فقطء و أما لازمه فلا. 


و بعباره اخرى: إن الإخبارات تختلف عن غيرها بأنها تتضمن إثبات لوازمها بالدلاله الالتزاميه» و من هنا تكون معارضه للخبر 
الآدخر من دون اعتبار أن يكون الطرف الآدخر محلا للابتلاء» بخلاف غيرها حيث لا يتضمن إثبات اللوازم» و من هنا فلا بد فى 


تنجيزه من كون أطراف العلم محلا للابتلاء» و 


هو مفقود فى المقام. 

إذن فقاعده اليد فيما تركه الميت سالمه عن المعارض» حيث لا علم لنا فى وجود رأس المال فى ضمن التركه؛ و معه فتنتقل إلى 
الوارث بلا ضمانء و يجوز لهم التصرّف فيها. 

و الذى يتحصّل من جميع ما تقدّم. أن الصحيح فى المقام هو الحكم بعدم الضمان مطلقاً ما لم يعلم تعديه أو تفريطه» سواء فى 
ذلك العلم بعدمهما أو الشكك فيهما. أما مع الأوّل فواضح. و أما مع الثانى فلأن الشبهه مصداقيه و لا يصحُ التمسّكك بالعلم فيهاء 
و مقتضى أصاله البراءه عدمه. 

نعم» مع إحراز التعدّى أو التفريط يحكم بضمانه. لكن لا من جهه قاعده اليدء و إنما من جهه التعدى أو التفريط» و لو بعدم 


إخباره للورثه بمكان مال المضاربه و إيصائه به مع علمه بجهلهم به فإنه أمانه فى يده و لا بدّ له من إيصاله إلى مالكه و لو 
صَعييق مكانةء فاذا قضر فيد كان مقطا قفن لآ سكالة 


و بالجمله فحكمنا بعدم الضمان إنما يختصٌ بما إذا لم يحرز تعديه أو تفريطه و لو من ناحيه عدم إيصائه به بأن كان موته فجأه 
أوتحوفاءاو إلاقوى متاق ال مدال 


بعض الصور منها )١(‏ كما إذا تلفت بلا تفريطء أو ادّعى تلفها كذلكك إذا حلف (2). و أما صوره التفريط و الإتلاف و دعوى 
الردٌ فى غير الوديعه [1] (”) و دعوى التلف [1] و التكول عن الحلف (5) فهى باقيه تحت العموم. و دعوى أن الضمان فى صوره 
التفريط و التعدّى من جهه الخروج عن كونها أمانه» أو من جهه الدليل الخارجىء كما ترى لا داعى إليها. 


ويمكن أن يتمسكك بعموم ما 


ذلغلى وعوت رة الأماته (0) بدعوى أن الردّ أعم من رد العين [*] و ردٌ البدل (8) و اختصاصه بالأوّل ممنوع. ألا ترى أنه 


يفهم 


)١(‏ قد عرفت ما فيه مما تقدّمء فإنّ يد الأمين غير مشموله لها من الأول و إنما الضمان يثبت بتفريطه أو تعدّيه. 
(1) تقدّم أن الأقوى فى هذه الصوره قبول قوله بغير يمين ما لم يكن متّهماً. 
(") الظاهر عدم الفرق بين الوديعه و غيرهاء فإنه لا دليل على استثنائها إلا الإجماع المدعى, و هو غير ثابت. 
(©) قد عرفت أن مقتضى النصوص قبول دعواه بغير يمين ما لم يكن متّهماً. 
2 لا - الم و و سلا 2 لا 5 .- 0 له 2 
(0) كقوله تعالى «إنَّ الله يام ركم أَنْ يوووا الأطاناتٍ إل أَهْلها» .0٠١‏ و قوله تعالى «قَِنْ أَمِنَ بَغضٌكع بغضاً كَلِوَد الى اومن الت 


ب 2 2 ىم 
وَ ليتق الله رَنَهَ) .)27١‏ 


(©) و فيها: أن الرد إِنّما تعلّق بنفس العين لا ببدلهاء فإنّ الأمانه اسم للعين الخارجيه التى تودع عند الغير» و من هنا فلا دلاله لهذه 
الأدلّه على ردّ البدل» و إنما 


]١[‏ بل لا تسمع دعوى الردّ فى الوديعه أيضاً. 


[؟] الظاهر سماع دعوى التلف مطلقاً إذا لم يكن المؤتمن متّهماً. 





["]| هذه الدعوى فاسده فإن وجوب الردٌ تكليفى» و متعلقه نفس الأمانه. مضافاً إلى أنه قد ثبت عدم الضمان مع عدم التفريط. 
فلا مجال للتمشكك بالعموم و الشبهه مصداقته. 


© سوره التسناء ع: /م. 
ه64 سوره البقره ا 
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من قوله (عليه السلام): «المغصوب مردود) |]١[‏ وجوب عوضه عند تلفه (1)::هذا مضافاً إلى خبر السكونى ]١[‏ عن على (عليه 
السلام): «أنه كان يقول: من يموت و عنده مال المضاربه قال: إن سمّاه بعينه قبل موته» فقال: هذا لفلان» فهو له. و 


إن مات و لم يذكرء فهو أسوه الغرماء» ["]. 


و أما الصوره الثالثه» فالضمان فيها لا يخلو عن قوّه [ع] () لأن الأصل بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت (6) و اشتغال 


ولو تنزلنا عن ذلككء فحال هذه الأدلّه حال قاعده الضمان باليد. حيث يحتاج إثباته بها إلى إحراز التعدى أو التفريطء و إِلَا 
فالحكم هو عدم الضمان حتى مع الشكك حيث أن الشبهه مصداقيه و لا يصيح التمسكك بالعام فيها. 


)١(‏ و فيه: أنه مستفاد من الخارج. و إلا فاللفظ لا يقتضى إِلَا ردّ العين خاصًه. 


(0) تقدّم أن الروايه و إن كانت معتبره إلا أنها أجنبيه عن محل الكلام؛ باعتبار أن موردها فرض العلم بو كود مال المضاربه فى 
التركه» و محل كلامنا هو فرض العلم بعدمه أو احتمال وجوده فيها. 


(*) بل الأقوى فيها عدم الضمان أيضاًء لعدم تماميه شى ء مما ذكره (قدس سره) على ما ستعرفء فتكون أصاله البراءه سالمه عن 
العا 


© انيه | تمدو إن كان اما فين كك فيه 10 0 ةلك اد يميه ل انه 


[١]الوسائل»‏ ج 6 كتاب الغصب. ب 2 إن 
[1] الخبر لا دلاله له فإن مورده العلم بوجود مال المضاربه فى التركه؛ فلا يشمل مورد الكلام. 


[] الوسائل» ج ١4‏ كتاب المضاربه. ب ١1١‏ ح .١‏ 





[ع] بل الأقوى فيها أيضاً عدم الضمانء و أمَا التمكك باستصحاب بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت فيردّه أن الضمان غير مترتّب 
عليه ما لم يثبت التفريطء و أما التمشكك باستصحاب اشتغال ذمّته بالردٌ عند المطالبه فيردّه أنه من الاستصحاب التعليقى و لا نقول 
به مضافاً إلى أنْ المتيقّن لا يحتمل بقاؤه 


بعد الموت لأنّه تكليفى محضء و على تقدير التسليم لا يترتّب عليه وجوب أداء البدلء و عليه فأصاله البراءه من الضمان بلا 


ارم 
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ذمّته بالردٌ عند المطالبه )١(‏ و إذا لم يمكنه ذلكك لموته يؤخذ من تركته بقيمته. و دعوى أن الأصل المذكور معارض بأصاله 
براءه ذمّته من العوضء و المرجع بعد التعارض قاعده اليد المقتضيه لملكيته. مدفوعه بأن الأصل الأوّل حاكم على الثانى (7). 
هذا مع أنه يمكن الخدشه فى قاعده اليد بأنها مقتضيه للملكيه إذا كانت مختصه. و فى المقام كانت مشتركه ]١[‏ () و الأصل 
بقاؤها على الاشتراكك. 


اماق لمااغرفت من ألدغر مترعي :فى :بات الأمانات عل البيد كن قت بامتستكات بقاء بده عليه و ]تمااهو كايت مق اجهة 
التعدٌّى و التفريط؛ و استصحاب بقاء يده عليه لا يثبتهما. 


)١1(‏ وفيه: أنه من الاستصحاب التعليقى» حيث إِنّْ وجوب الردٌ مشروط بالمطالبه ولا نقول بحجيته. 


على أنْ وجوب الرد فى الأمانات وجوب تكليفى محض كما عرفتء فلا يحتمل بقاؤه بعد الموت لسقوط التكاليف بالموث. و 
من هنا فلا مجال لاستصحابه. لأنّ المتيقن مرتفع قطعاًء و المحتمل وجوب الردّ على الوارث لم يكن متيقناً سابقاً. 


هذا كله مضافاً إلى ما قد عرفت من أن وجوب الردٌ لا يقتضى وجوب دفع البدل عند امتناع ردّ العين نفسها. 
إذن فأصاله البراءه من الضمان محكمه من غير معارض. 
(1) لكنكك قد عرفت أن الأول غير جار فى المقام» فجريان الثانى يكون من غير معارض. 


(9) الظاهر عدم كون المقام من موارد الا-شتراكك فى اليد فى شىء. فإنه إنما يكون فى موارد ثبوت يدين على مال واحدء 
كالصندوق المشتركك ما فيه بين اثنين» فإنه حينئذ 


لا يمكن الحكم بملكيه صاحبه لما فيه» على ما دل عليه النص. و أما إذا كان يدان لشخص واحدء بأن كان له يد على أمواله 
الخاصه و يد على أموال غيره» فلا مجال 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 
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بل فى بعض الصور يمكن أن يقال: أن يده يد المالكك ]١[‏ من حيث كونه عاملًا له كما إذا لم يكن له شىء أصنًا فأخذ رأس 
المال و سافر للتجاره» و لم يكن فى يده سوى مال المضاربه. فإذا مات يكون ما فى يده بمنزله ما فى يد المالكك )١(‏ و إن 
احتمل أن يكون قد تلف جميع ما عنده من ذلكك المالء و أنه استفاد لنفسه ما هو الموجود فى يده. و فى بعض الصور يده 
مشتركه بينه و بين المالككء كما إذا سافر و عنده من مال المضاربه مقدار و من ماله أيضاً مقدار (؟). نعم؛ فى بعض الصور لا 
يعد يده مشتركه أيضاً. فالتمسكك بقاعده اليد بقول مطلق مشكل. 


ثم إن جميع ما ذكر إنما هو إذا لم يكن بتركك التعيين عند ظهور أمارات الموت 


للحكم بالاشتراك, بل مقتضى القواعد الحكم بملكيته لجميع ما تحت يده إِلَا ما عرف كونه للغير بعينه. 


و لعل ما نذكره من الأممور الواضحه لدى الجميع, و إِلّا فقل من يخلو من وجود الأمانه أو الوديعه أو مال الغير بشتى العناوين 
تحك يدن |فهل ؛مضمل: أن كردن بالك سويها للاشير ا قافن اليد وهانماً 


عن انتقال تركته عند موته!. 


)١(‏ ما أفاده (قدس سره) إنما يتم فيما إذا كان مال المضاربه بعينه و لو بدلا موجوداً و معروفاً فى الخارج, فإنه حينئٍ تكون يد 
العامل هي بد المالكك بحنها::ز أما إذا شكه فن وجوده: يحيث كاق اعمال له معفدا بده فإثه له محال لأن يقال بأن يد العامل 
على المال البرجووعمة بدمضية البودة عن فييك المالكه و فاته مق كان غالكا ليذًا البال كن تكرة يد العامل لبهي 
بعينها يده! بل الصحيح هو الحكم بملكيه العامل لذلكك المال بمقتضى قاعده اليد السالمه عن المعارض. 


(1) قد عرفت الحال فيه مما تقدّم» فلا نعيد. 


]١[‏ هذا فيما إذا علم ببقاء مال المضاربه بعينه و إِلَا فقاعده اليد محكمه. 
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نفرطأء و إلاقلا إشكال فى شمائة (1). 

[الثانيه: ذكروا من شروط المضاربه التنجيز] 


[21ع""] الثانيه: ذكروا من شروط المضاربه التنجيزء و أنه لو علقها على أمر متوقع بطلت. و كذا لو علقها على أمر حاصل إذا لم 


)١(‏ على ما تقدّم بيانه مفصلًا. 


(0) و تفصيل الكلاءم فى المقام: إن القضيه الخارجيه, إما أن تكون جمله إنشائيه و إما أن تكون جمله خبريه. و فى كليهما لا 
قل أن بكرن الاتشاء أو لبان معلقا على شع هه با خم متيو ران الما وارككم اعرف فى الفاتدف الاصوله مم ا 
الأوّل عباره عن إبراز أمر نفسانى غير قصد الحكايه. فى حين أن الثانى عباره عن إبراز قصد الحكايه و إظهاره. و حيث إِنَّ من 
الواضح أن الإظهار و الإبراز من لاود الخارجيه فلا معنى لتعليقه» فإنها إما أن تتحقق 


غارجا ار ل م 


و من هنا فلا مجال للبحث فى صيحه التعليق فى العقود و الإيقاعات أو فساده؛ فإنه بحث لا موضوع له. حيث لا مجال للتعليق فى 
تفن الإنشاء و الإضسارة يل التعلق إها آذ مكو ف النفداً أى المتكرل ب كانه فد يكو مطلنا وقد يكو ملفا على تقد بن معي 
يكون الإنشاء و الإخبار متعلقاً بالحصّه على ذلك التقدير. 


وقد ذكر العلماء أنْ صدق الجمله الشرطيه الخبريه و كذبها تابع لصدق الملازمه و عدمه. من دون أن يكون لصدق الطرفين أو 
كذبهما تأثير فى ذلكك. فإذا صدقت الملازمه؛ كانت الجمله صادقه حنى مع فرض كذب الطرفين» كقوله تعالى الَو كان هلكا 
4 ل عم لا 5 1 
الهّه إلا الله لفسَدتا» )١١‏ فإن الجمله صادقه مع كذب الطرفين» و إلا فهى كاذيه. 


ثم إن التعليق فى العقود و الإيقاعات قد لا يكون راجعاً إلى الإنشاء أو المنشأء بل يكون راجعاً إلى أمر خارج عن مدلول العقد 
بالكليه. كما لو ضارب المالك عاملًا على حضّه معينه من الربح, ثم نهاه عن تصرف على تقدير معين» كشراء الشى ء 


شري الا 3 
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المعدّن فى اليوم المعتّن أو الفصل المعيّن. و فيه لا ينبغى الإشكال فى صححته. فإنه مالكك و له أن يأذن أو يمنع العامل من 
التصرّف فى ماله مطلقاًء كما له ذلكك على تقدير دون تقدير. 


ومن هذا القبيل ما ذكروه فى باب الوكاله. فإِنْ للموكل أن يقيد تصرفات الوكيل بما يشاء. حتى و لو كانت وكالته حين 
صدورها مطلقه. 


و كذا الحال من حيث الحكم بالصيحه بلا إشكال فيما إذا كان التعليق فى مدلول العقد لكن كان المعلق عليه أمراً يتوقف العقد 


عند العقلاء أو الشارع عليه كتعليق الطلاءق على الزوجيه أو البيع على المالكك أو بلوغ المشترى. فإنه خارج عن محل كلامهم 
فى التعليق من حيث النفى و الإثبات جزماء باعتبار أنّ هذا التعليق ليس أمرأ زائدا عما هو معلق عليه فى الواقع» و من هنا فوجوده 


وعدمه سيّان. 


“آنا ذا كناق التعيى عدن أمر اح عمسا ركرق العقد مطلفا غلئةبرطيعوة كماء لق كان المتا أمرا متأخراء أو فطلا معلفا علي أذ 
مشكوك الوجود., فالمشهور و المعروف هو اعتبار التنجيز من كلتا الناحيتين» الجزم و التنجيز. 


إلا أنه لا دليل لهم على ذلك سوى الإجماع؛ حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد. و قد علل اعتبار الثانى فى بعض الكلمات, 
أن التعليق فى المندشاً ليس أمرا متعارفا. 


و فيه: أنه لا أثر له بعد شمول الإطلاقات و العمومات له أيضاًء فالعمده فى المقام هو الإجماع. 


لكن الذى ينبغى أن يقال إنه مختصٌ بالعقود اللا-زمه. و أما العقود الجائزه الإ-ذنيه كالوكاله و المضاربه و نحوهماء فلم يثبت 
إجماع على اعتبار التنجيز فيهاء بل صرّح المحقق القمى (قدس سره) فى موضعين من كتابه (جامع الشتات) بصححه التعليق فى 
الوكاله .0١١‏ و هو الصحيحء حيث لا مانع فيها من التعليق بكلا معنييه» بعد أن لم يكن فيها إلزام أو التزام. 


و الحاصل أنه لا مانع من التعليق فيما هو إذن محضء حيث لا ظنّ بالإجماع فضلًا 


00 جامع الشتات سروف متايه 
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ولا دليل لهم على ذلكك إلا دعوى الإجماع على أن أثر العقد لا بدّ أن يكون حاصلا من حين صدوره. و هو إن صح إنما يتم فى 
التعليق على المتوقع, حيث أن 


الأثر متأخر. و أما التعليق على ما هو حاصل فلا يستازم التأخير؛ بل فى المتوقع أيضاً إذا أخذ على نحو الكشفء بأن يكون المعلق 
عليه وجوده الاستقبالى لا يكون الأثر متأخراً. 


نعم لو قام الإجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد؛ تم فى صوره الجهل. لكنه غير معلوم. 


ثم على فرض البطلان, لا مانع من جواز التصرّف و نفوذه من جهه الإذن .)١(‏ 


عن القطع به بل لا يبعد دعوى السيره عليه» إذ ما أكثر التعليق فى الوكاله؛ فتراه يوكل غيره عند سفره فى بيع داره أو طلاق 
زوجته إن لم يرجع إلى سنه. و ما إلى ذلكك. بخلاف التعليق فى العقود اللازمه» حيث لم يتعارف فيها التعليق» باستثناء ما ثبت 


و توهم صيحه التعليق فى الإجاره و تعارفه لدى الناسء فيؤجر داره لمدّه سنه من بعد شهرء أو بعد انتهاء إجاره المستأجر الأوّل. 


واضح البطلا-ن» فإنه أجنبى عن محل الكلام, إذ لا تعليق فيها بالمرّهء فإنّ الملكته منجزه و فعليه» غايه الأمر أنها متعلقه بالمنفعه 
المتأخره؛ فالمستأجر و من حين العقد يملكك تلكك المنفعه المتأخره. و أين هذا من التعليق فى الملكّه الموجب للبطلان! و بعباره 
أخرى: لا بدّ من التفريق بين التعليق فى الملكه» و بين كون الملكيه المنجزه متعلقه بأمر متأخر. إن الذى يقتضى البطلان إنما هو 
الأول و أما الثانى فلا موجب للحكم فيه بالبطلان؛ بل لا ينبغى الإشكال فى صححته. 


)١(‏ لما عرفت من عدم الملا-زمه بين بطلانها و بطلا-ن المعاملاءت الصادره من العاملء فإِنّْها صحيحه حتى على فرض بطلان 
المضاربه؛ ما لم يكن إذن المالكك فيها 
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لك سس عوك جره انيقل الحملة 0 إلا 


أن كرة الأذن مقيدا بالمعد قاذ محرز الصوف أرضا. 
[الثالثه: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس فى المالى] 


[#5ع””] الثالثه: قد مرٌ اشتراط عدم الحجر بالفلس فى المالكك (2). و أما العامل فلا يشترط فيه ذلكك, لعدم منافاته لحقّ الغرماء 
(). نعمء بعد حصول الربح منع من التصرّف إِلَا بإذن من الغرماء, بناءَ على تعلق الحجر بالمال الجديد (6). 


[الرابعه: تبطل المضاربه بعروض الموت] 


[8#ع*] الرابعه: تبطل المضاربه بعروض الموت (2) كما مرّء أو الجنون؛ أو الإغماء (8): كما فى سائر العقود الجائزه. 


مقندا بعتكه المشارهه و لاقي عبان العقوه القضولة نت ففه على جار 


)١(‏ لأنّ عمل المسلم الصادر عن أمر الغير لا على وجه المجانيه» لا يذهب هدراً و حيث لم تسلم له الحضّه المعيّنه تثبت له اجره 
المثل لا محاله. 


لكنكك قد عرفت فيما مضىء أنه إنما يتم فيما إذا لم تزد اجره المثل عن الحصّه المعتّنه من الربح؛ و إلا فله الأقل خاصّه لإقدام 
العامل على إهدار الزائد. 


هذا كله فيما إذا لم يكن إذن المالك مقدّداً بصححه المضاربه. و إِلَا فلا شىء له لعدم صدور شى ء من المعاملات عن أمر 
المالكك. و كون استيفاء المالكك للربح مستنداً إلى إجازته. 


(؟) وهو واضح. لكونه ممنوعاً من التصرّف فى أمواله مطلقاء سواء بالمباشره أو الاستنابه. 
() نظراً لعدم كونه تصرفاً فى أمواله. 
(؟) لكنكك قد عرفت فى محله؛ أن الصحيح اختصاص الحجر بالمال الموجود حين الحكم, و عدم تعلقه بما يتجدد بعد ذلكك. 


(0) لكونها عقداً جائزاً إذنياء فلا معنى لقيام الوارث مقام الميّت منهماء لأنه إن كان المالكك فإذنه قد انتفى بموته و انتقل المال 
إلى غيره» و إذا كان العامل فإذن المالك كان له لا لورثته» فلا يجوز لهم التصرّف فيه من غير إذن مالكه. 


(©) بلا إشكال فيهما. فإن الحكم بصبحه المعاملات الصادره من العامل إنما يكون 
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و ظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقاً أو أدوارياًء و كذا الإغماء بين قصر مدّته و طولها. فإن كان إجماعاًء و إِلَا فيمكن 
أن يقال بعدم البطلان )١(‏ فى الأدوارى و الإغماء القصير المدّهء فغايه الأمر عدم نفوذ التصرّف حال حصولهما. و أما بعد الإفاقه 
فيجوزء من دون حاجه إلى تجديد العقد. سواء كانا فى المالكك أو العامل. 


و كذا تبطل بعروض السفه لأحدهما [1] (1) أو الحجر للفلس فى المالكك, أو العامل أيضاً إذا كان بعد حصول الربح (© إِلَا مع 
إجارة الشر ماه 


فيما إذا كان المباشر أهلّا لذلكك, و كان المالكك قابنًا لاستنادها إليه. و حيث لا مجال لذلكك, مع فرض الجنون أو الإغماء فى 
أحدهماء فلا ينبغى الإشكال فى بطلانها. 


)١(‏ بل هو الصحيح. لعدم الدليل على البطلان. فإنّ المستفاد من الأدلّه عدم صيحه العقد الصادر من المجنونء أو المغمى عليه 
أو المنتسب إليهماء فى ذلكك الحال خاصّه. و أما إذا كان المنشأ فى حال الصيحه هى الوكاله الدائمه و المستمره فى جميع الأزمنه 
فارتفاعها فى بعض الأزمنه لا يستلزم ارتفاعها فيما بعد ذلكك من الأزمنه الآتيه أيضاً بعد إمضاء الشارع لها و الحكم بصبحتها حين 


صدورها. 


(0) أمَا فى جانب المالككء فالأمر كما أفاده (قدس سره). فإنٌ السفه يوجب الحجر عليه؛ و هو يمنعه من التصرّف فى أمواله. و 
أما فى جانب العامل» فقد تقدّم الكلام فيه فى أوّل هذا الكتاب» و قد عرفت أنه لا دليل على اعتبار عدمه فيه ابتداً فضلًا عن 
عروضه له فى الأثناء. نعم لو حصل له شىء من الربح لم يكن له التصرّف فيه لكونه محجوراً عليه. 


(*) لكونه كسائر أمواله يتعلق به حق الغرماء؛ و 


كذلك الحال بالنسبه إلى الربح المتأخرء بناءَ على عموم الحجر للمال الجديد أيضاً. 


]١[‏ مر أنه لا يعتبر فى صححتها عدم السّفه من العامل. 
[الخامسه: إذا ضارب المالك فى مرض الموت» صحّ] 


[*ع””] الخامسه: إذا ضارب المالكك فى مرض الموت» صحٌ و ملكك العامل الحصّه و إن كانت أزيد من اجره المثل» على 
التكر سن كرق معدرات التريضن فق الصا نا و كالكه عن القول بأنياسن الزلكه لآنه اليس فلن لعي حل الوارلك [1] 
)١(‏ إذ الربح أمر معدوم, و ليس مانا موجوداً للمالكك, و إنما حصل بسعى العامل. 


[السادسه: إذا قبين كون رأس المال لغير المضارب] 


زع السادسهة إذا شين كوة رآبن الفال لعن المضارجه يوا كان عاضا أو اهنا بكونه ليس له. فإن تلف فى يد العامل أو 
حصل خسران (؟) فلمالكه الرجوع [1] 


)١(‏ وفيه: أنّ الحصّه المعّنه التى ستوجد فيما بعد» و إن لم تكن مملوكه للعامل و للمالكك إذ لا معنى لملكيه المعدوم, إِلَا أنها و 
فى ظرف وجودها تكون مملوكه للعامل نتيجه لجعل المالكك ذلك له. إذ لولاه لكان الربح بتمامه مملوكاً للمالكك؛ بمقتضى 
قانون المعاوضه المقتضى لانتقال تمام الثمن إلى مالك المثمن» على ما تقدّم بيانه غير مرّه. و من هنا فانتقال الحصّه من المالكك 
إلى العامل» يكون فى ظرفه انتقالًا للمال الموجود بالفعل و إن لم يكن كذلكك حين العقد. 


و عليه فإذا جعلنا منجزات المريض من الثلث. كان حال هذا النقل كحال سائر ما يصدر منه من التصرفات المنجزه. فيمنع منه إذا 
زاد عن ثلث تركته لا محاله؛ و الذى يهرّن الخطب أنْ منجزات المريض تخرج من الأصل لا الثلث. 


(؟) لا مجال لفرض الرجوع فى الخسران فى المقام. فإنّ العقود الصادره من العامل لما لم تككن عن إذن المالكك كانت فضوليه 
لا محاله» و من ثم فإن لم يجزها المالكك كان له الرجوع بتمام ماله على من يجدها فى يده؛ و إن أجازها فقد رضى بهاء 


و معه فلا موجب للضمان. 


]١[‏ فيه نظر واضح. و الذى يسهل الخطب أنْ منجزات المريض تكون من الأصل. 
[؟] ليس للمالكك الرجوع فى الخساره وحدهاء فإنّهِ إن أجاز المعامله صححت و ليس له الرجوع حينئذ على أحد. و إِلّا رجع بتمام 
مالف 
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على كل منهما .)١(‏ فإن رجع على المضاربء لم يرجع على العامل (5). و إن رجع على العامل؛ رجع إذا كان جاهلا على 
المقبارس ان إن كاه عاهلا أرضاء لأنه مغرور من قبله ]١[‏ ("). و إن حصل ربح كان للمالكك إذا أجاز المعاملات الواقعه 


)١1(‏ بلا إشكال فيه» لوقوع ماله فى يد كل منهماء و مقتضى ضمان اليد لزوم خروج كل منهما عن عهدته؛ فيكون كل منهما 
ضامناً له على نحو تعاقب الأيدى. و لا مانع من ضمان شخصين أو أكثر لمال واحدء بحيث يكون كل منهما مطالباً به» و المال 
ثابت فى ذمّته على نحو الواجب الكفائى. و كون يد العامل يد أمانه لا ينفع فى سقوط الضمان عنه فى المقام بعد أن لم يكن 
المال أمانه عنده من قبل المالك. و إنما هو أمانه من قبل المضارب و لا أثر لذلك. 


() لأنه قد دفع إليه المال على أن لا يكون له حق الرجوع عليه عند تلفه بغير تعد أو تفريط» فالعامل غير مسؤول فى قبال الدافع 
على التلف فى غير هاتين الحالتين. 


كاش مرا الحى> بالغرور إشكالء بل منع. فإنه مضافاً إلى عدم ثبوت القاعده؛ يتوقف صدقه على علم المضارب و جهل 
العامل» إذ بدونه يكون كل منهما معذوراًء ولا يصدق الغرور عرفاً. 


إِلَا أن هذا لا يعنى عدم موافقتنا للماتن (قدس سره) فى الحكم. فإِنّ للعامل 


أن يرجع على المضارب و إن كان جاهلاء فيما لو رجع المالكك عليه. 


و ذلك لما ذكرناه فى مباحث تعاقب الأيدى من المكاسب» من أن الضمان فيها إنما هو على نخو الواجب الكفائى» حيث 
يضمن كل منهم المال التالف و يكون للمالكك الرجوع على أى منهم شاء. فإذا أذذى أحدهم لغوضف كأن وباععار العلا مالك 
لذلك التالف بقاءً» بحيث يكون التلف بقَاءً من ماله. و من هنا فله مطالبه كل من 


[١]لا-‏ يصدق الغرور مع جهل المضارب إلا أنه مع ذلكك يرجع العامل عليه؛ لأنّه بأدائه يملكك المال الثابت فى ذمّه المضارب 
غنراها شهدا اركانه دي معلة. 


على ماله )١(‏ و للعامل اجره المثل على المضارب مع جهله (21). 


و الظاهر عدم استحقاقه الأجره عليه ]١[‏ مع عدم حصول الربح. لأنه أقدم على عدم شىء له مع عدم حصوله (). كما أنه لا 
يرجع عليه إذا كان عالماً [1] بِأنّه ليس له. لكونه متبرّعاً بعمله حينئذٍ (6). 


الأيادى المتأخره عنه بملكه و ماله إن وجد بعينه و بدله عند تلفه و ليس له مطالبه الأيادى المتقدَّمه عنه لأدائهم المال إليه. 


و هذا الكلا-م يجرى بعينه فى المقام. فإنّ العامل و بأدائه للعوض إلى المالك. يصبح مالكاً للعين التالف بقاءً و من هنا فله 
الرجوع على المضارب و مطالبته بأداء ماله إليه. 


ولا يقدح فى ذلك أن المفروض أداء المضارب للمال إلى العامل و تسليمه له فإنه إنما كان على نحو عدم ضمانه للتلف. فهو 
نظير ما ذكروه فيما إذا غصب شخص طعاماً و قدمه إلى غيره فأكله. فرجع المالكك على الآكل فضمنه؛ فإنه يرجع إلى الغاصب 
بلا إشكال؛ لأنه قد وقع 


فى يديو لني له الاعية ار رائه قن لماه اليذه لان إثنا اناد لدو ليه الى اناقل كرو نوها لنقرط القنمات: 
)١(‏ حالها فى ذلكك حال سائر العقود الفضوليه الصادره بغير رضا المالك. 

الصدووو عن ميلا معان 

(") فيكون من مصاديق القاعده المعروفه: «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده). 


ولا يخفى أن ما أفاده (قدس سره) من المقام منافٍ لما أفاده فى المسأله الثامنه و الأربعين» حيث استشكل فى الحكم و لم يجزم 


به. 
و كيف كان» فالصحيح ما أفاده (قدس سره) فى المقام. 


(6) تقدّم غير مرّه أنه لا ملازمه بين العلم بالفساد و عدم استحقاقه للمجعول 


]١[‏ هذا هو الصحيح إِلَا أنه تقدّم منه (قدس سره) فى المسأله الثامنه و الأربعين خلافه. 
["] تقدّم أنه لافرق بين صورتى العلم و الجهل. 
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[السابعه: يجوز اشتراط المضاربه فى ضمن عقد لازم] 


[628”] السابعه: يجوز اشتراط المضاربه فى ضمن عقد لازم؛ فيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارطء و لكن لكل 
منهما فسخه بعده .)١(]١[‏ 


شرعاً و بين قصد التبرع و المجانيه» فهو مقدم على العمل بعوض معتّن» و حيث لم يسلم ذلكك له يكون له اجره المثل» للسيره 
العقلائيه» فإنَ العمل المباح فإنّ المحرّم إنما هو التصرّف فى مال الغير لا إجراء العقد عليه الصادر عن أمر الغير موجب للضمان. 


(0 ذا أناذم (قتدس سرغا او إذ كان هنا لا امن فى جد نقيت إلا أف الظاهر وححيت المتصييق العرش م هذ الشرطوهو 
الجريان عليه و الاستمرار على مقتضاه. لا إيقاع مجرّد العقد و صرف التلفظ به. 


فيكون هذا الاشتراط نظير اشتراط الهبه فى عقد لازم؛ حيث أنْ المتفاهم العرفى منه هو الالتزام بها و 


إتمامها دون مجرّد إنشائهاء بحيث يكون له حقٌّ الرجوع بعد إجراء العقد و لو بلحظه. 
و عليه فإذا فسخ المشروط عليه العقد صِيّح فسخه. إِلَّا انه موجب لثبوت الخيار للطرف الآخر, نظراً لتخلف الشرط. 


ثم إن هذا الاشتراط يمكن أن يتصور على نحو آخرء هو اشتراط الفعل الخارجى أعنى الاتجار على أن يكون الربح بينهما على 
ما يتفقان عليه» نظير اشتراط الخياطه أو الزياره أو نحوهما من الأفعال الخارجيه فى ضمن العقد. 


وهو أيضاً صحيح و لا بأس به. لأنه أمر سائغ فى حدٌ نفسهء فلا مانع من أخذه شرطاً فى ضمن العقد, و يجب على المشروط 
عله الوخاء نيدي ل أنه لامي للمسخا عو حجان ته و مد كم فاته قفل :تن اللأفدال الخارصسم و لسن «نعقة كل مف عن دزا 


فسخه و عدمه. 


و الظاهر أنه خارج عن موضوع كلام الماتن (قدس سره)» حيث إِنْ المفروض فيه 


]١[‏ الظاهر أنّ متعليق الا-شتراط عرفاً ليس مجرّد إجراء العقد, و عليه فلا يجوز للمشروط عليه الفسخ قبل الجرى على العقد 
لاوا 
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والظاهر أنه يجوز اشتراط عمل المضاربه على العامل» بأن يشترط عليه )١(‏ أن يتّجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن 
يكون الربح بينهماء نظير شرط كونه وكيلًا فى كذا فى عقد لازم. و حينئذٍ لا يجوز للمشروط عليه فسخها (؟) كما فى الوكاله. 


[/اعع"] الثامنه: يجوز إيقاع المضاربه ]١[‏ بعنوان الجعاله (") كأن يقول: إذا 


كون المضاربه شرطاًء فيكون شرطيه الاتجار خارجه عنه. 


و كيف كانء ففيه لا ينبغى الإشكال فى وجوب الوفاء به على المشروط عليه و يكون تخلفه عنه موجباً لثبوت الخيار للشارط. 
كما لا ينبغى الإشكال فى جواز 


إسقاطه من قبل الشارطء فإنّه حق من حقوقه. 

)١(‏ على نحو شرط النتيجه. 

(1) لتحمّقها بتحقق نفس العقد اللازم و فى ضمنه و كأنه جزء منهاء فلا يجوز رفع اليد عنها و فسخها. 
(7) و هو إنما يتم بناءَ على الالتزام بكون صبحه المضاربه على القاعده. 


و أما بناءَ على ما ذكرناه» من كون مقتضى القاعده هو الحكم بالبطلان فيها حتى و لو كانت مستكمله لجميع الشرائط» باعتبار أنه 
ليس للإنسان أن يملكك غيره ما لا يملكه هو بالفعل على ما تقدّم بيانه غير مرّه و لذا قلنا فى الإجاره أنه لا يجوز إجاره الأرض 
بحاصلها أو حاصل غيرها إذا لم يكن موجوداً بالفعل» فلا مجال للمساعده على ما اختاره الماتن (قدس سره) فى المقام» لأننا 
إنما خرجنا عن القاعده فى المضاربه و المزارعه و المساقاه و التزمنا بصيحتها للدليل الخاص» و حيث إنه مفقود فى المقام إذ لم 
يقم دليل على الصححه فى الجعاله الفاقده لشرائط المضاربه؛ فلا يمكن القول بصححتهاء بل مقتضى القاعده هو الحكم بالبطلان. 


]١[‏ فيه إشكال بل منعء فإنَّ الذى يملكه العاقل فى المضاربه غير مملوكك للمضارب فعلًاء و إِنّما التزمنا بصححته لقيام الدليل على 
ذلكك. و لم يقم دليل على ذلك فى الجعاله إذا كانت فاقده لشرائط المضاربه. إذن فمقتضى القاعده البطلان. 


اتجرت بهذا المال و حصل ربح فلكك نصفه. فيكون جعاله تفيد فائده المضاربه. و لا يلزم أن يكون جامعاً لشروط المضاربه )١(‏ 
فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين» أو ديناً» أو مجهولًا جهاله لا توجب الغرر. و كذا فى المضاربه المشروطه فى ضمن 


عقد بنحو شرط النتيجه (1) فيجوز مع كون رأس المال من غير 


النقدين .]١[‏ 
[التاسعه: يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربه بإيقاع عقدها] 


[2*"] التاسعه: يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربه بإيقاع عقدهاء بل مع عندمة أش] 0 أن يكون 
بعد الؤة نا منييا |2 قن كذا 


و الحاصل أنه لا-وجه للحكم بصححه مثل هذه الجعاله؛ إن الربح لا يمكن أن يكون ملكاً للعامل» بعد أن لم يكن مملوكاً 
للمالك. 


)١(‏ و كأنه لخروج المقام عن عقد المضاربه فإنه إيقاع مجرّد يفيد فائده المضاربه و أدلّه الشروط إنما دلت على اعتبارها فى 
المظبازيه لأا فى غيرها: 


لكنكك قد عرفت ما فيه» حيث إِنّ القاعده تقتضى البطلان فى الجميع» و إنما خرجنا عنها فى المضاربه للنصء و حينئذٍ فلا بدٌ من 
مراعاه الشروط المعتبره. 


و من هنا فيشكل الحكم بصححتهاء مع كون رأس المال من غير النقدين» بناءً على اعتبار ذلكك فى المضاربه. 


(1) يظهر الحال فيه مما تقدّم. فإنْ الحال فيه هو الحال فى إيقاع المضاربه بعنوان الجعاله؛ فإنَ مثل هذا الشرط محكوم بالفساد. 
إذ لا يصحٌ تمليك مالا يملكه بالفعل. 


(") بأن يتجر به ناوياً المضاربه و كون الربح بينهماء و ذلكك لعموم ولايته ما دام إن الفعل فى مصلحه المولى عليه. 


(©) لا يخفى ما فى العباره من المسامحهه. فإِنّه لا معنى لإذن الإنسان لنفسه فى الفعل الصادر منه» كما هو المفروض. و من هنا 
فإمًا أن يحمل الإذن على القصد و التبْه بأن 


]١[‏ فيه إشكال بناءَ على اشتراط المضاربه بكون رأس المال من النقدين. 
[1] لعله (قدس سره) أراد به القصد و التيهء و إلا فهو من سهو القلم. 


للوصى فى مال الصغيرء مع ملاحظه الغبطه و المصلحه و الأمن من هلاكك المال. 
[العاشره: يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربه بمال المولى عليه] 


[89"] العاشره: يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربه بمال المولى عليه (؟) 


بثال إن هزاذه (قدس سيره ) إنبا هو حزان ذلك إذا كاة الولى أبا كاث أو حذا قاضدا بتصوقه :هذا المضاريب إلا فيو هع سهق 
القلم لا محاله. 


)١(‏ لعموم ولايتهماء و عدم الفرق بين صدور الفعل عنهما بالمباشره أو التسبيب ما دام أنه فى مصلحه الصغير. 
(5) والذى يمكن أن يستدل به على هذا المدعىء مع قطع النظر عن النص الخاصء أحد أمرين: 
الأول: شمول دلبل الولاته لد اغوي أله غي مكسن يتصرفاتة فى حاته وعسوفه لما يكون ساخرا عن وفاته أيضا. 


الناق: إطلذقات أدله تفوذ الوصية.و دعو شهولها لوضيتهما بالأفجان بعال الضى بعد موكهماه إن مقتضاها ضحة ل هذه 


الوصيه و نفوذها. 


والذى يظهر من الماتن (قدس سره) هنا و فى ذيل المسأله» أن مستنده فى ذلكك إنما هو الأمر الثانى دون الأوّلء إذ لا إطلاق و 
لاعموم يشمل تصرفاتهما بعد موتهماء بل لهما التصرّف فى مال الصغير ما داما على قيد الحياه. و أما بعد موتهما فلا ولايه لهما 


عليه فى شى ء. 


و مما يشهد لذلك أعنى كون مستنده (قدس سره) فى ذلكك هو الأمر الثانى أنه (قدس سره) لم يخصٌ الحكم بالصغار بل 
عمّمه للكبار أيضاًء مع الا-لتزام بثبوت الخيار لهم باعتبار أن المضاربه من العقود الجائزه و الحال أنه لا ولايه لهما على الكبار 


جزما. 
و كيف كان فما أفاده (قدس سره) لا يمكن المساعده علية بالتسبه إلى الضغار 
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بإيقاع الوصى عقدها لنفسه أو لغيره» مع تعيين الحضّه من الربح أو 


إيكاله إليه. و كذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربه فى حصّه القصير من تركتهما بأحد الوجهين .)١(‏ 


كبا أنه حون ذلك الكل متيما انمه إلى الدك المدزول لقي كنات كحو الوم :3ه أو كذقيه إلى عير مقاريةة بطر 
خفه المتكافي المضار اسه للدلتك. 


فضنًا عن الكبار» إذ لا يوجد فى أدلّه الوصيه إطلاق يشمل الوصيه التى لا ترجع إلى الميت و أمواله؛ فإنها و بأجمعها وارده فى 
الوصايا الراجعه إلى الميت نفسه و أمواله. 


و من هنا فلا تنفذ إِلَا فى الثلث مما يملكك. و أما الزائد عنه فهو وصينه فى مال الغير على ما دلّت عليه النصوص. و لذا لم يلتزم 
أحد بنفوذ الوصيه بالحج مجاناًء أو الوصيه بالاتجار بما يصل إليه منه بالشىء المعن» فإنه لا يلزمه شى ء من ذلكك إجماعاً و 
ليس ذلكك إلا لكونها وصيه متعلقه بمال الغير. 


و من هنا فلا مجال للالتزام بصححه مثل هذه الوصيه و نفوذها بالنسبه إلى الصغار فضلًا عن الكبار, فإنها إذا لم تتم بالنسبه إليهم, 
فعدم تماميتها فى الكبار يكون بطريق أولى. 


هذا كله بالنسبه إلى ما تقتضيه القواعد الأوّليه» و مع قطع النظر عن النصوص الخاصه. و أما مع الالتفات إليهاء فلا بأس بما التزم 
به (قدس سره) بالنسبه إلى الصغار خاصه. على ما سيأتى بيانه عند تعرضه (قدس سره) للروايات. 


(0) الفرق :بين :هذه الصبوزه :واسائقدها يكمن فى أن متعلق الوضيه فى الأولى اهن أموال الضين الموحوده حال الوصيةء فى حي 
أن متعلقها فى الثانيه هو خصوص ما ينتقل إليه من الأب أو الجد بالارث. 


و كيف كانء فالحكم فى الصورتين واحد. 
كو عا لتقيف و ينتسيه مالعرفق من التموال |د له تفز 9 الرصضيية لذ 
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بل و كذا يجوز ]١[‏ الإيصاء منهما بالنسبه إلى حضّه الكبار أيضاً .)١(‏ و لا يضر كونه ضرراً عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى 
مدّهء لأنه منجبر (؟) بكون الاختيار لهم فى فسخ المضاربه و إجازتهاء كما أن الحال كذلكك بالنسبه إلى ما بعد البلوغ فى القصير 


و كذا يجوز لهما الإيصاء بالاتجار بمال القصير على نحو المضاربه (*) بأن يكون هو الموصى به لا إيقاع عقد المضاربه» لكن 
إلى زمان البلوغ أو أقل. و أما إذا جعل المدّه أزيد» فيحتاج إلى الإجازه بالنسبه إلى الزائد (2). 


العقديه فى غير التمليكك, فلا 


)١(‏ فيه إشكال بل منعء ينشأ مما تقدّم من كونه خلاف القواعد الأوّليه وعدم شمول الأدلّه الخاصه له. على ما سيأتى ناك 


() فى التعبير بالانجبار مسامحه واضححه؛ و الصحيح منع دعوى الضررء لكون العقد جائزاً و أمره بيد الوارث؛ إن شاء أبقاه و إن 
اقب فاك كر قير عليه اذا كاك وقان الأغر اانه هر بالشيان و ]أن لكان مقتضاه هو الحكم بالبطلان لا ثبوت 
الخيار» فإنّ الحكم الضررى مرفوعء و الانجبار لا يوجب الحكم بالصححه. 


() فإِنّ ما صدر منهما إنما يصح و يلزم الصغير ما دامت الوصيه نافذه و الولايه ثابته عليه. و حيث إنهما يرتفعان ببلوغه. إذ لا 
وصايه حينئذٍ عليه و لا ولايه» و العقد إذنى محضء فلا مجال لإلزامه به» بل لا بد من إذنه فيه. فإن أجاز فهوء و إِلَا فلا 


يجوز التصرّف فى ماله. 
(6)التندرل التغليل المذ كو فى الروانة اله 


(0) لانتفاء الولايه عليه بعد البلوغ, و العقد إذنى» فيحتاج إلى إذنه لا محاله» كما تقدّم. 


]١[‏ فيه إشكال بل منع. 
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يصح أن يكون إيجاب المضاربه على نحو إيجاب التمليكك بعد الموت؛ مدفوعه بالمنع .)١(‏ مع أنه الظاهر من خبر خالد بن بكر 
الطويل (؟) فى قضيه ابن أبى ليلى و موثق محمد بن مسلم (”) المذكورين فى باب الوصيه. 


(1) لعموم النص له. 


() رواه محمد بن يعقوب؛ عن محمد بن أبى عمير» عن عبد الرحلطّن بن الحجاج عن خالد بن بكير (بكر نسخه) الطويل؛ قال: 
دعانى أبى حين حضرته الوفاه فقال: يا بنيٌّ» اقبض مال إخوتكك الصغار و اعمل به و خذ نصف الربح و أعطهم النصف و ليس 
فلك نان تلاس اء .وقد أى تعدوقاه أبن نان الى زليه فقالك: (ك بهذا بأكل "مزال ولد قالواتسيميت هلها 
أمرنى به أبىء فققال لى ابن أبى ليلى: إن كان أبوكك أمركث بالباطل لم أجزه ثم أشهدَ علي ابن أبى ليلى إن أنا حركته فأنا له 
ضامن. فدخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) فقصصت عليه قضتى, ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: «أما قول ابن أبى ليلى فلا 
أستطيع ردّهء و أما فيما بينكك و بين الله عزّ و جل فليس عليكك ضمان» .0١‏ 


وهو مضافاً إلى ضعف سنده بخالد بن بكير (بكر) وارد فى الصغار, فالتعدى عنهم إلى الكبار يحتاج إلى دليل» و هو مفقود. 


()زواة مكيمد ين يعقونه عن أحملا بن محمد عق على يق الحشة عن اللحبين انق على تب يوسو عق مقتى نين الولينه عن 


محمد بن مسلم, عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهمء و أذن له عند الوصيه أن 
يعمل بالمال و أن يكون الربح بينه و بينهم» فقال: «لا بأس به من أجل أن أباهم قد أذن له فى ذلكك و هو حى» ."١‏ 


.6١ :0 كتاب الوصاياء ب 95 ح ؟, الكافى‎ ١4 الوسائل» ج‎ )١( 
.١ الوسائل» ج 194 كتاب الوصاياء ب “اح‎ )( 


ثم إِنَّ فى الفقيه على بن الحسين الميثمى 01١‏ بدلًا من على بن الحسن على ما فى الكافى و التهذيب «”» و الوسائل و هو ابن 
لافى الروايات و لافى كتب الرجال. 


نعم» روى (قدس سره) فى بعض الموارد عن على بن الحسن الميثمىء إلا أنه غلط أيضاً و الصحيح على بن الحسن التيمى. 
و كيف كان. فهو غير على بن الحسين الميثمى. 


ثم إنّ صاحب الوسائل قد جعل المروى عنه لعلى بن الحسن هو الحسن بن على ابن يونس, و جعل كلمه يوسف نسخه بدل 
-2 
و هو من الغلط جزماء إن الحسن بن على بن يونس لا وجود له فى الروايات و كتب الرجال أيضاً فالصحيح هو الحسن بن على 


بن يوسف على ما فى الكافى و الفقيه و التهذيب و هو ابن بقاح الثقه. 


و كيف كان. فالروايه معتبره من حيث السند. و أما من حيث الدلاله فهى واضحه الدلاله» و مقتضى إطلاق كلمه (المال) فيها 
عدم الفرق بين ما كان يملكه الصغير 


حين الوصيه و ما يملكه بعد ذلكك, كما أن مقتضى التعليل عدم الفرق بين الوصيه بالمضاربه و الوصيه بالاتجار. فإنه على جميع 
هذه التقادير تنفذ الوصيه و تلزم الصبى ما دام هو كذلكك. و أما إذا بلغ فهو بالخيار بين إبقائه و رفعه. 


هذا كله بالنسبه إلى الصغير. و أما بالنسبه إلى الكبير» فحيث لم يرد نص فيه؛ قلا موجب للالتزام يصبحه الوصيه بالنسبه إليه. 
بالنسة] 5 بالنستة | نير فد زد دن 3 فو حت م اليسية م 


نعم» قد عرفت أن الماتن (قدس سره) إنما يستند فى ذلكك إلى أدله نفوذ الوصيه لكنكك قد عرفت ما فى العباره و المطلب معاً. 


.2950 /١289 الفقيه ع:‎ )١( 


(0) الكافى ل!: 27, التهذيب 4: 7582/ 471. 


و أمَا بالنسبه إلى الكبار من الورثه» فلا يجوز بهذا النحو )١(‏ لوجوب العمل بالوصيه و هو الاتجار فيكون ضرراً عليهم (؟) من 
حيث تعطيل حقَّهم من الإرث و إن كان لهم حصّتهم من الربح» خصوصاً إذا جعل حصتهم أقل من التعارف. 
]””60٠[‏ الحاديه عشره: إذا تلف المال فى يد العامل بعد موت المالك من غير تقصيرء فالظاهر عدم ضمانه ("). و كذا إذا تلف 


بعد اتفساحها روجه آخر:(6). 


[ ١لا"‏ الثانيه عشره: إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين» فضاربا واحداً ثم فسخ أحد الشريكين؛ هل تبقى بالنسبه إلى حضه 
الآخر, أو تنفسخ من الأصل؟ وجهانء أقربهما الانفساخ ]١[‏ (0). نعم» لو كافتجال كل عا سيدا 


)١(‏ ما أفاده (قدس سره) فى جانب الكبار من التفصيل» بين كون متعلق الوصيه هو عقد المضاربه و بين كونه الاتجار, تام و متين 
على تقدير شمول أدلّه الوصيه للمقام فإنه حينئنٍ لا محيص عن الالتزام بهذا التفصيلء إِلَّا أنكك قد عرفت منه أصل المبنى فإِنَّ 
أدلّه 


تقو الزسية اسه الشمول للف 


(1) حيث لا يكون لهم حق الفسخ, نظراً لعدم وجود عد فى البينء فإنّ الوصيه إنما تعلقت بالعمل و هو الاتجارء فإذا قلنا بوجوبه 
عليهم كان ضرريّاً لا محاله. 


و من هنا يظهر الفرق بين المقام و صوره تعلق الوصيه بالمضاربه. فإنّ الثانيه عقد المضاربه قابله للرفع حتى بناءً على القول بنفوذ 
الوصيه. بخللاف الاولى. 


() لكون يده على المال يد أمائه: فلا يضمن .إلا بالتعدى أو التفريظ» و المفروض عدمهما. 
(6) لما تقدّم. 


(5) بل أقربهما عدمه. إذ لا وجه لاعتبار هذا العقد عقداً واحداً» فإن تعدد المالكك يستلزم تعدد المضاربه لا محاله» فيكون العامل 
عامنًا للأوّل فى نصف المال و للآخر فى 


]١[‏ بل أقربهما عدمه. 
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و كان العقل والحداء لأ نيفد بقاء العف بالنسيه إلى الآلحر 1 

[الثالئه عشره: إذا أخذ العامل مال المضاربه و ترى التجاره به إلى سنه مثلًا] 


[#الصم] العاله عفرة: ذا أخذ العامل هال المضارية.ى تركف الجاره به إلى سه منظاء فاق تلق ضمن ()) ولأ يستحق المالكف عله 
غير أل الال 490و إن كان كما فى عطي نال الغيرد 


[الرابعه عشره: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً] 


[/ا6] الرابعه عشره: إذا اشترط العامل على المالكك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاًء فكل ربح حصل يكون بينهماء و إن 
حصل خسران بعده أو قبله. أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابراً للخسران السابق» أو بالعكس. 


النصف الثانى كما هو واضح. و إن اتحد الإنشاءء فإنه لا يستلزم اتحاد المضاربه بوجه. 


و هذا الكلام غير مختص بالمضاربه» بل يجرى فى جميع العقود. فإنه لو وهب الشريكان مالهما المشتركك بإنشاء واحد لشخص 


واحدء ثم رجع أحدهما فى ذلكء لم يكن ذلكك إِلَا رجوعاً و فسخاً للهبه فى حصّته دون حضه صاحبه. 


هذا على أنّ الماتن (قدس سره) قد التزم فى المسأله الساحة و الأرضيية بجواز فسخ المالك للمضاربه ببعض المال و استرداده 
لهء من دون أن يكون ذلكك مخلاً لبقائها فى الباقى. فإِنّ هذا الفسخ بالنسبه إلى بعض المال إذا كان جائزاً مع اتحاد المالكك 


فجوازه مع تعدده يكون أوضح و بطريق أولى. 
و الحاصل أن الصحيح هو عدم السرايه مطلقاًء سواء أ كان المالكك واحداً أم متعدداً» كان المال متميزاً أم لم يكن كذلكك. 
)١(‏ لما عرفت من تعدد المضاربه حقيقه و إن اتحدّت إنشاءً. 


(9) المع حو تقر يله نا ماله للمال ةرو إيقاتهة كلك ععنه من ع دق المالكه مويك ]زر الاذة معت فاته عضدم الذتفار 
خاصه لا مطلقاً. 


() باعتبار أن الربح لم يكن موجوداً خارجاًء كى يكون العامل بإهماله للمال متلفاً و من ثم ضامناً له غايه الأمر أنه بفعله حرم 
المالكك 


من الربح بحيث لم يدعه يربح و هو لا يوجب الضمان. 

موسوعه الإمام الخوئى. ج ١‏ ص: ١7١‏ 

فالظاهر الصحّه. و ربّما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربه» و هو كما ترى .)١(‏ 
[الخامسه عشره: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً] 


[806©] الدامسه غشرءة لو خالق العامل المالك قينا نه جهلا أن سانا أو اتتعاعاء كما لو قال لا تش الجتسن الفاذتن أويمن 
الشخص الفلانى فاشتراه جهلّاء فالشراء فضولى ]١[‏ (؟) موقوف على إجازه المالكك. 


)١(‏ و ذلكك لأنّ عنوان المضاربه متقوّم بجعل مقدار من الربح للعامل» و هو متحقق فى المقام. 


نعم» ذلكك قد يلحظ بالقياس إلى مجموع المعاملات كما هو الغالب فى باب المضاربه» و قد يلحظ بالقياس إلى كل معامله. إلا 


أنه أمر خارج عن مفهوم المضاربه فإنّه أعم من هذا و ذاككء و عليه فلا مانع من شمول الإطلاقات له. 
ودعوى منافاته لقوله (عليه السلام): الربح بينهماء و الوضيعه على المال .)١١‏ 


مدفوعه بأنْ كون الربح بينهما أعمّ من كونه من مجموع التجارات أو كل تجاره فإنّه أمر تابع للجعل و خارج عن مفهوم 
المضاربه. 


(9) أوسله غير واحة من الأصضحات إرسال المسلمات» و علّله بعضهم بعدم إذن المالكء لكن الظاهر أنه لا يخلو من إشكال. و 
ذلكه لأن ما أفاكه (قدسّن سوه) و إن كاق مقتضى القاعده إلا أنه لآ سجال الاسساد إلنها بعل :دلاله جمله كته من التضوض و 
أكثرها صحاح.ء على صيحه المعامله عند مخالفه العامل لما عيّن له شرطً أو قيداً على كل تقديرء مع كون الربح بينهما على ما 
اتفقا عليه و الخسران على العامل فقط لتعدّيه و مخالفته 7 فإنّ هذه النصوص غير قاصره الشمول للمقام» و قد عمل بها الماتن 


(قدس سره) و غيره فى صوره علم العامل 


بالساله 


]١1[‏ فيه إشكالء لأنّه و إن كان مقتضى القاعده؛ إِنَا أن إطلاق جمله من النصوص الوارده فى بيان حكم مخالفه العامل لما عن له 
شرطاً أو قيداً يعم المخالفه غير العمديّه أيضاًء نعم شراء من ينعتق على المالكك خارج عن عمل المضاربه بلا إشكالء إذ لا تصحح 
المضاربه فيه مع إذن المالكك فضلًا عن عدمه. 


.١ الوسائل» ج 9 كتاب المضاربه.» ب‎ )١( 
.١ الوسائل 9 6 كتاب المضاربه» ب‎ )( 
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وككذا وحمل يما يتصرت إظلاقه إلى غيرهة قانه مله النهن ختة. والغل عند ها ذكرثا سابقاً م شراناهة يق ملق النالكف (1) 
مع جهله بكونه كذلك. و كذا الحال إذا كان مخطثاً فى طريقه التجاره. بأن اشترى ما لا مصلحه فى شرائه عند أرباب المعامله 


فى ذلكك الوقتء بحيث لو عرض على التجار حكموا بخطائه. 
[السادسه عشره: إذا تعدّد العامل» كأن ضارب اثنين بمائه مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً] 


[ه/ا©*] السادسه عشره: إذا تعدّد العامل» كأن ضارب اثنين بمائه مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضنًاء فاما أن يميز حضّه 
كل منهما من رأس المال (7) كأن يقول: على أن يكون لكل منه نصفه. 


و من الواضح أنه لا خصوصيه لفرض العلم إذ لا قصور فى هذه النصوص عن شمول فرض الجهل أيضاً فإنّ المفروض فيها 
مخالفه العامل للمالكك فيما إذا اشترط عليه أو أخذه قيداً فى المعامله: و أما كون ذلك عن عمد أو جهل فلا تعرض لها إليه و 
مقتضى الإطلاق ثبوت الحكم فى الصورتين. 


نعم» ورد فى بعض تلكك النصوص أخذ عنوان العصيان ١١‏ و هو لا يشمل فرض الجهلء إلا أنه ضعيف من حيث السند فلا مجال 
للاعتماد عليه. 


إذن فالصحيح هو الحكم بصححه هذه المعاملات فى المقامء مع الالتزام 


بكون الربح بينهما و الخسران على العامل. 
0 
و لعل غفله المعلقين عن التعليقه على هذا الحكم فى المقام, ناشئه عن غفلتهم عن هذه النصوص. و الله العالم. 


)١(‏ فى خصوص هذا الفرض الأمر كما أفاده (قدس سره)» لخروجه عن عنوان المضاربه؛ فإنها مبتيه على الاسترباح؛ و هذه 
المعامله لا يمكن فيها الاسترباح» فلا تصح مضاربه مع إذن المالكك فضلًا عن عدمه, و قد تقدّم بيانه مفصنًا. 


(؟) بحيث تكون المضاربه متعدده حقيقه» بأن تكون مع كل منهما مضاربه مستقله عن المضاربه مع الآخرء و إن اتحدتا إنشاءً. 


2 كتات المضارية ب‎ 7٠218 الؤسائل‎ )١( 
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و إمّرا لا يميز .)١(‏ فعلى الأوّل الظاهر عدم اشتراكهما فى الربح و الخسران و الجبر (؟) إِلّا مع الشرط ]١[‏ (”) لأنه بمنزله تعدّد 
العقة :و علن الاق ديقي كان فيها وق فعسم نتكهها قاذ كل :متها مقدارا عن و©) 


(كناق تكوّة لاوط بقناون والكدة معوينا نما نقيت دك نان ثم لل العاف : الى انسل و نكوة كل اونا عامل مضاريا في 
جميع المال. 
(0) لعدم الموجب له بعد تعدد المضاربه و استقلال كل منهما عن الآخر. 


مايل وسة أرضاء إذا كان عن شح عرط السعه كماهز التفرؤضي :نو ذلك لما فرفة» غر هومدق أ التروظ لست مشرعه 
و من هنا فصحتها تكون محتاجه إلى الدليل» و إِلَّا فمقتضى عقد المضاربه كون الربح بين العامل و المالكك خاصه. 


و بعباره اخرى: إن جبر ربح مضاربه شخص لخسران شخص آخر يحتاج إلى الدليل» و لا يكفى فى إثباته أدلّه الشروط لأنها 
ليست مشرعه. و من هنا فيكون حال هذا الفرع حال اشتراط الربح للأجنبى» بل هذا من مصاديقه حيث إِنْ العامل 


الآخر أجنبى عن هذه المعامله. 


() لأنْ التقسيم خارجاً لا يجعل المضاربه الواحده مضاربتين مستقلتين. و هذا مما لا كلام فيه» و إنما الكلام ينبغى أن يقع فى 
صححه مثل هذه المضاربه.» حيث تتحد المضاربه و يتعدد العامل. 


و الذى يظهر من كلمات الأصحاب أنْ صتحتها أمر مفروغ عنه و متسالم عليه إِلّا أننا لو كنا و الروايات الوارده فى المضاربه للزم 
الحكم ببطلان هذه المعامله» إذ لا يوجد فيها ما يدل على صبحه المضاربه مع اثنين» و إنما الوارد فيها عنوان الرجل و هو ظاهر 
فى العامل المتحد. 


نعم ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) أن المراد بالرجل و العامل فى لسان النصوص إنما هو الجنسء و من هنا فيصدق على 
الواحد و المتعدد .)١١‏ 


]١[‏ بل مع الشرط أيضاً على ما تقدّم. 


."ا/٠‎ :72 الجواهر‎ )١( 
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.)١( ]١[ إِلَا أن يشترطا عدم الاشتراكك فيها‎ 


فلو عمل أحدهما و ربحء و عمل الآدخر و لم يربح أو خسرء يشتركان فى ذلك الربح و يجبر به خسران الآخر. بل لو عمل 
أحدهما و ربح ولم يشرع الآخر بعد فى العمل؛ فانفسخت المضاربه» يكون الآخر شريكاً (؟) و إن لم يصدر منه عمل لأنه 
مقتضى الاشتراكك فى المعامله. و لا بعدّ هذا من ش ركه الأعمال كما قد يقال فهو نظير ما إذا آجر نفسهما لعمل بالشركه؛ فهو 
داخل فى عنوان المضاربه لا الشركه كما إن النظير داخل فى عنوان الإجاره. 


و هذه الدعوى و إن كانت قابله للتصديق إمكاناء إِنَا أنها خلاف الظاهر جدّاً فتحتاج فى مقام الإثبات إلى الدليل و هو مفقود. 


والذى يمكن أن يقال فى هذا المقام: إِنْ المضاربه ليست من المعاملات الشرعيه المحضه. بحيث 


يكون الشارع المقدس هو المؤسس لها ابتداءً» و إنما هى معامله عقلائيه ثابته و متعارفه لدى العقلاء قبل التشريع» و قد أمضاها 
الشارع المقدس و أقرٌ العقلاء على فعلهم ذلكك. 


ومن هنا فحيث إن هذه المعامله غير مقيّده لدى العقلا-ء باتحاد العامل فإنها كما تتحمّق مع العامل الواحد تتحقق مع تعدد 
العملانه: حاله فى ذلك حال الأجير فإنٌ المالكك قد يجعل أجيراً والحداء وقد يجعل اجراء متعددين: كفى دليل الإمضاء فى 
الحكم بصححه هذه المعامله» حيث لم يدل على اعتبار وحده العامل. 


و بعباره اخرى: إِنّ عدم ورود الردع عن تعدّد العامل فى شىء من أدلّه إمضاء عقد المضاربه؛ بعد قيام السيره العقلائيه عليه 
يكفى فى الحكم بصبحه هذه المعامله» و حمل عنوان الأجير فى لسان الأدلّه على الجدنس. 


)١(‏ الظاهر أنه لا أثر لهذا الاشتراطء فإنٌ الشرط لا يكون مشرعاًء ولا بد من دليل يقتضى ذلكك و هو مفقود. 


(9) لاتحاد المضاريه و كونهما يمنزله العامل الواحد. 


[١]فى‏ صبحه هذا الشرط إشكال بل منع. 
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[السابعه عشره: إذا أذن المالك للعامل فى البيع و الشراء نسيئه فاشترى نسيئه و باع كذلى] 


[علا*”] السابعه عشره: إذا أذن المالكك للعامل فى البيع و الشراء نسيئه فاشترى نسيئه و باع كذلكك, فهلكك المالء فالدين فى ذمّه 
المالكك .)١(‏ و للديان إذا علم بالحال أو تبين له بعد ذلكك الرجوع على كل منهما (7). فإن رجع على العامل و أخذ منه رجع هو 
على المالكك (0. 


و دعوى أنه مع العلم من الأوّل ليس له الرجوع على العاملء لعلمه بعدم اشتغال ذمّته. مدفوعه بأن مقتضى المعامله ذلكك (6) 
خصوصاً فى المضاربه (8) و سيما إذا علم أنه عامل يشترى للغير؛ و لكن لم يعرف ذلكك الغير أنه من هو و من 


أى بلك. 


)١(‏ بلا إشكال فيه. فإنْ المعامله الصادره من العامل بإذنه معامله لهء فيكون مطالباً بعوضها لا محاله. 


(19 اها البالكه فلن عرفت بو أما العافل» فلكره سيو و لاعن السكاعله و طرف ليا فاته لبن كالو كين فى إتعراء اتسيف حاف 
حيث لا يتحمل شيئاً من مسؤوليه العقد بل هو طرف له حقيقه لا-.سيما إذا كان المالكك جاهنًا بما يقوم به كما هو الحال فى 
وكلاءت التجار بيعاً و شراءً» فإِن الوكيل يقوم بتلكم المعاملات على وفق ما يراه صالحاًء من دون إخبار الموكل بجزئيات كل 
منها قبل إيقاعها. 


ما تقتضيه السيره القطعيه؛ إن المشترى يرجع على الذى باشر العقد و كان طرفاً له و مسؤولًا عنه. من غير التفات إلى كونه وكيا 
أو هالكا 


(*) لاستقرار الضمان عليه» باعتبار أن المعامله له و هو الطرف الحقيقى فيها. 

08 إقة انهل الفتماق و" كوه فيفر لعفي كما عرفةة نطيانا إل السيرةةالعقالاره' الفقلقيه 

(0) حيث يكون العامل شريكاً للمالك فى الربح. 
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ولو لم يتبين للديان أن الشراء للغير» يتعين له الرجوع على العامل فى الظاهر )١(‏ و يرجع هو على المالكك. 


[لالا*"] الثشامنه عشره: يكره المضاربه مع الذمى» خصوصاً إذا كان هو العاملء لقوله (عليه السلام): «لا ينبغى للرجل المسلم ان 
يشاركك الذمىء و لا يبضعه بضاعه. و لا يودعه وديعه, و لا يصافيه الموده)» (3). 


و قوله (عليه السلام): (إِنَ أمير المؤمنين (عليه السلام) كره مشاركه اليهودى و النصرانى و المجوسىء إِلَا أن تكون تجاره حاضره 
لا يغيب عنها المسلم)» (). و 


يمكن أن يستفاد من هذا الخبر (©) كراهه مضاربه من لا يؤمن منه فى معاملاته من الاحتراز عن الحرام. 


[1/4"] التاسعه عشره: الظاهر صتعه المضاربه على مائه دينار مثلما كلكا فلا يشترط كون مال المضاربه عيناً شخصيه؛ فيجوز 
إيقاعهما العقد على كلى ثم تعيبنه فى فرد. و القول بالمنع» لأن القدر المتيقّن العين الخارجى من النقدين 


)١(‏ لظهور كونه له. و إن كان فى الواقع لغيره. 
ا 
(؟) رواه محمد بن يعقوب» عن عدّه من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوبء عن ابن رئاب»ء قال: قال أبو عبد الله 


(عليه السلام) .)١١‏ والروايه معتبره. 

(*) رواه محمد بن يعقوبء عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلى» عن السكونى» عن أبى عبد الله (عليه السلام) «؟). و هى 
كسابقتها معتبره من حيث السند فإن النوفلى و السكونى ثقتان على ما تقدّم غير مرّه. 

(؟) حيث لا يبعد دعوى كون النهى نهياً إرشادياً إلى عدم وثاقتهم, كما يشهد له استثناء التجاره الحاضره. 


فمن هنا يمكن تعديه الحكم إلى كل من لا يكون محلاً للوثوق» فتكون المضاربه معه مكروهه تنزيهاً أو منهياً عنها إرشاداً. 


.١ كتاب الشركه؛ ب ؟ ح‎ ١4 الوسائل» ج‎ )١( 

)١(‏ الوسائل» ج ١4‏ كتاب الشركه؛ ب ١ح‏ ؟. 
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ضعيف [1(]1). و أضعف منه احتمال المنع حتى فى الكلى فى المعين (؟) إذ يكفى فى الصححه العمومات. 
[متمم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلاء فدفع إليه نصفه فعامل به] 


[4/ا6"] متمم العشرين: لو ضاربه على ألف متلا فدفع إليه نصفه فعامل به ثم دفع إليه النصف الآدخر فالظاهر جبران خساره 
أحدهما بربح الآخرء لأنه مضاربه واحده (). و أما لو ضاربه على خمسمائه فدفعها إليه و عامل بهاء و فى أثناء التجاره زاده و 


دفع خمسمائه أخرى [1]» فالظاهر عدم جبر خساره إحداهما 


)١(‏ لا وجه لتضعيف هذا القول؛ بل هو المتعين بعد عدم شمول الروايات الوارده فى المضاربه له» حيث لا يصدق عنوان إعطاء 
المال له عليه» بل يقتضيه ما دل على عدم جواز المضاربه بالدين ما لم يقبض. فإنه يقتضى عدم جواز المضاربه بالكلى فى الذمّه 


ما لم يتشخص فى الخارج. 


إذن فالظاهر فى المقام هو عدم صححه مثل هذه المضاربه. و يكفينا فى ذلك الشكك نظراً لاحتياج صيحه المضاربه إلى الدليل 
الخاصء و عدم كفايه العمومات فى إثبات صحختها. 


(؟) بلا إشكال فيه» لصدق عنوان إعطاء المال عليه» و من ثم شمول النصوص له. 


() و هو واضح. إذ لا عبره بتعدّد التسليم و القبضء و إنما العبره بوحده المضاربه و تعدّدها. 


]١[‏ لا يبعد قوّه هذا القول لأنّ صبحه عقد المضاربه تحتاج إلى دليل خاص و لا يكفى فيها العمومات ولا دليل على جواز ذلكك. 
بل ما دلّ على عدم جواز المضاربه فى الدَّين حتى يقبضه دليل على العدم؛ نعم لا بأس بالمضاربه فى الكلّى فى المعين لشمول 
أدلّتها لها. 


[؟]'هنذا يتسورع دوين : احداهناء أن كوخ التائيه مشاريه مسكتله ف مقاب الآوللا» كما ]ذا فركن أن فى المضازية الأولق 
كان الربح بينهما على النصف و فى الثانيه كان على الثلث» ففى هذه الصوره لا أثر للمزج. الثانى: أن تكون الثانيه بنحو التتميم 
للأولى» فعندئذٍ كانتا مضاربه واحده فلا فرق أيضاً بين صوره المزج و عدمه. 
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بربح الأخرى )١(‏ لأنهما فى قوّه مضاربتين. نعم بعد المزج و التجاره بالمجموع تكونان واحده. 


)١1(‏ وفيه: ان الخمسمائه الثانيه إذا كانت متممه للمضاربه الاولى و توسعه لهاء 


فحالها حال الصوره الأولى حيث تكون المضاربه واحدهء غايه الأمر أنها كانت عند بدثها ضيقه النطاق فاتسعت بعد ذلككء كما 
يتفق ذلكك كثيراً فى التجارات حيث تبدأ برأس مال بسيطء لاعتبارات قد يكون منها اختبار قدره العامل أو قله المالء ثم تتسع مع 
إحساس المالكك بالربح. و حينئذٍ يكون الربح جابراً للخسران لا محاله» بلا فرق بين مزج المالين و عدمه نظراً لاتحاد المضاربه و 
عدم تعدّدهاء حيث لم تلحظ الثانيه مستقلّه عن الأولى و فى قبالها. 


و8141 كانلند ديات القافنه يسناو مستقلة و مقحازه عق المشبازيه الأرلى: كنا لى الحعلقيت سريه ازعم نوما ,أن كان للماتتل 
فى الأرلي الهع ررض النايه قدت أو باتكب كان الررسرق الثاله قي جار لالكتدر ان فى الأواقى لام لام باا شرق في للك 
بين فرض مزج المالين و عدمه فإنّ الامتزاج لا يوجب اتّحاد المضاربتين» كما لو كان عاملًا لشخصين و اختلط مالهما فى يده 
1ن وديا الساوفييا مرضي [ذر صا عمازر نم الاخرى 

0 


وتالحيد لله أؤلاى آخرا 
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[كتاب الشركه] 

اشاره 

كتاب الشركه 
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فصل فى أحكام الشركه و هى عباره عن كون الشى ء الواحد لاثنين أو أزيد, ملكا أو حقاً .)١(‏ 
وهى إما واقعيه قهريه [11]: كما فى المال أو الحق الموروث. 


وا واقيم اعمار مه غير اتنشاد إلن غقده كبا إذا أسى شتفان أرقا مران بالاشتراكت أو هر اكراء أو اعترفا هاف أو 


اقتلعا شجراً. 


)١(‏ لا يخفى أن لفظ الشركه فى كلمات الفقهاء مستعمل فى معناه اللغوى» و هو ما يقابل الاختصاص. و ليس لديهم هناكك 


نعم» كلامهم (قدس سرهم) فى المقام يختص 


فإنها قد تفرض فى الأمور التكوينيه الخارجيهء كالحفر و القتل. و بهذا المعنى جاء فى الكتاب العزيز «وَ لَمْ يكن لَهُ شّريك فِى 
الملكقم الات ذلك علق اسان الحلظة السقفيةاى الام الها رح ب الى 


وقد تفرض فى الأمور الاعتباريه من ملكيه أو حقّء فإنّهما قد يختصان بواحد و قد يكونان للمتعدّدين فيكونون شركاء فيهما. 


و هذا القسم هو محل الكلام بين الفقهاء (قدس سرهم). 


]١[‏ لا معنى للشركه الظاهريّهء مع العلم بعدم الا-شتراكك واقعاً. فالصحيح فى موارد الامتزاج القهرى أو الاختيارى أن الشركه 
واقعّه إذا كان الممتزجان يعدّان شيئاً واحداً عرفاً. و إِلّا فلا شركه أصلًا كخلط الدراهم بمثلها. 


© سوره الفرقان أهكره ريم 
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و إمَا ظاهريه قهريه. )١(‏ كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما و لو بفعل أجنبى» بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر, سواء كانا 
من جنس واحدء كمزج حنطه بحنطه» أو جنسين كمزج دقيق الحنطه بدقيق الشعير» أو دهن اللوز بدهن الجوزء أو الخل بالدبس. 


)١(‏ و فيه: أنه لا معنى للشركه الظاهريه قهريه كانت أم اختياريه بعد العلم بعدم الاشتراكك واقعاًء فإنّ الأحكام الظاهريه إنما هى 
مجعوله فى فرض الشكك و الجهل بالحكم الواقعىء فلا معنى لثبوتها مع العلم به. 


و دعوى أن المراد من الشركه الظاهريه» هو ترتيب آثارها فى مقام العمل و إن لم تكن هناكك شركه فى الواقع. 
مدفوعه بأنّه لا موجب لإجراء أحكام الشركة بعد العلم بعدمها واقعاً و استقلال كل منهما فى ماله. 


إذن فالصحيح أن يقال: إِنّ الامتزاج إذا كان على نحو يعد الممتزجان شيئاً واحداً عرفاً و أمراً ثالثاً مغايراً للموجودين السابقين» 
كما فى مزج السكر بالخل حيث يوجب ذلك انعدامهما 


معاً و تولد شىء جديد مغاير لهما يسممّى بالسكنجبين» ففيه تكون الشركه شركه واقعيه حقيقيه. فإنّ الموجود بالفعل مال واحد 
نشأ عن المالين فيكون ملكاً لهما معاء إذ لا موجب لاختصاص أحدهما به. و هذا الكلام يجرى فى كل مزيج يعد موجوداً واحداً 
لدى العرفء فإنه يكون مشت ركا واقعاً. 


ولختتان الك اندلق افق شك كيجا وتخد صم الرستوةة لكان كل نوما مها ينالكة الأول إذ الشركه الواقعيه فى المقام 
مشروطه ببقاء الامتزاج و كونه موجوداً واحداً بنظر العرفء فاذا امتازا انفسخت الشركه لا محاله. 


وأماإذاكان الامتزاج بنحو يكون الموجود بالفعل عباره عن موجودات متعدده غير قابله للتمييز خارجاً. كما فى مزج الدراهم 
بمثلهاء فلا موجب للقول بالشركه أصلَاء فإنّ كل درهم موجود مستقلّ عن الآخر و محفوظ فى الواقع. 


و إِمَا ظاهريه اختياريه» كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركه. فإنّ مال كل منهما فى الواقع ممتاز عن الآخرء و لذا لو فرض 
تمييزهما اختص كل منهما بماله. و أمّرا الاختلاءط مع التميزء فلا يوجب الشركه و لو ظاهراً )١(‏ إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح 
القهرى (9؟) أو القرعه. 


ولا يبعد أن يكون مزج الحنطه بالحنطه و الحنطه بالشعير من هذا القبيل» حيث تكون كل حبه من الخليط مملوكه لصاحبهاء و لا 
موجب للقول بالشركه؛ بعد أن لم يكن العرف يراه موجوداً واحداً فى قبال الموجودين السابقين. 


نعم» فى دقيقهما لا يبعد حكم العرف بوحده الموجود بالفعل. 


و الحاصل ففى فرض عدم اعتبار العرف للموجود الخارجى بالفعل موجوداً واحداًه يبقى كل من المالين على ملك مالكه. و 
حينئذ فلا بد فى مقام التمييز من الرجوع إلى الصلح القهرى. أو 


الفرعةة على ماساتيى: 
)١(‏ كما هو واضحء» لعدم الموجب لها. 


(0) و المراد به إجبار الحاكم لهما على الصلح بالتراضى. و إِنَا فالصلح لا يكون قهراً. فإن تعاندا ينتهى الأمر إلى القرعه؛ حيث 
إنها لكل أمر مشكلء و مع إمكان التصالح لا إشكال. و أما احتمال اشتراكهما فيه فبعيد جدّاً و لا موجب له. 


و تفصيل الكلام فى المقام أن يقال: إنه إذا امترج المالان» فإن أمككن الفرز و التمييز فلا خلاف ولا إشكال» حيث يجب ذلكك و 
لا تصل النوبه إلى الشركه أو الصلح أو القرعه. 


و إن لم يمكن التخليص إلا بكلفه بالغه. كما إذا امتزج طنّ من الحنطه بطنّ من الشعيرء حيث قد تزيد اجره الفرز عن قيمه 
المالين معاً. و حينئذٍ فإن تصالح المالكان فهوء و إِلَا أجبرهما الحاكم عليه و يكون ذلكك صلحاً قهرياً. فإن امتنعا باشر الحاكم 
ذلك بنفسه؛ حفظاً لمال المسلم عن التلف؛ حيث يريد كل منهما إتلاف مال الآخر بمنعه من التصرّف فيه و أخذه لنفسه. 


و أما القرعه فى المقام فلا موضوع لهاء لأنها لرفع الاشتباه» و لا اشتباه فى المقام بعد 
و إِما واقعيه مستنده إلى عقد غير عقد الشركه؛ كما إذا ملكا شيئاً واحداً بالشراء أو الصلح أو الهبه أو نحوها. 


و إما واقعيه منشأه بتشريكك أحدهما الآدخر فى ماله؛ كما إذا اشترى شيئاً فطلب منه شخص أن يشركه. و يسمّى عندهم 
بالتشريككء. و هو صحيح لجمله من الأخبار .)١(‏ 


واااو اقعيه حيفاء تترركة كل مقونما لكر ف قال 2:01 فى هذا بالشر كه العق بهي معلدود مرح الحقوة: 


فرض امتياز كل من المالين عن الآخر, فإِنْ كل حبه من الحنطه مملوك لمالكك 


الحنطه و كل حبّه من الشعير مملوكك لمالكك الشعير. 
هنل كله قنما إذا كاق التالكك معلوماء و أها ]ذا كان كو مجيولاء كاجعاء القاين و العادمويو الكاين وما نا كرها دع ل 
يعرف مالكك كل منهما بعينه» ففيه لا مجال للشركه أيضاًء حيث يكون المالان ممتازين فى الخارجء بل إن تصالحا بالاختيار فهو 
و إِلَا فالقرعه لأنها لكل أمر مشكل. و لا مجال للصلح القهرىء نظراً لعدم الموجب له بعد جهاله المالكين و عدم معرفتهما. 
إذن فموضوع كل من الصاح القهرى و القرعه مغاير للآخرء إِنَا أنهما قد يجتمعان فى فرض واحدء كما لو امتزج أحد المالين 
بالآدخر على نحو لا يمكن تخليصهما مع جهاله المالكك؛ بحيث لا يعلم من هو مالكك الأوّل و من هو مالكك الثانى. و حينثدٍ فإن 
تصالحا فهوء و إلا فالقرعه أَوَلَاء تم المصالحه القهريه. 

ا" 1 
)١(‏ ففى صحيحه هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل يشاركك فى السلعه؛ قال: «إن ربح فله» و 
إن وضع فعليه) .)١١‏ و غيرهاء مضافاً إلى السيره العقلائيه. 


(؟) و هذا القسم هو المعروف و الشائع من الشركه العقديه» و هو محل الكلام فى المقام. 


.١ ح١ كتاب الشركه؛ ب‎ ١4 الوسائل» ج‎ )١( 
188 ص:‎ ١ موسوعه الإمام الخوئى؛ ج‎ 


ثم إِنْ الشركه قد تكون فى عين» و قد تكون فى منفعه» و قد تكون فى حقٌّ. و بحسب الكيفيه إما بنحو الإشاعه. و إما بنحو 
الكلى فى المعتّن .)١(‏ و قد تكون على 


(1) كما لو باع منّاً من الصبره المعينه لزيدء فإنّ المنّ الكلى يكون لزيد و الباقى للمالكك البائع» و بذلكك يكونان شريكين فى 
الصبره المعينه. 


سره) أنه لا إشكال فى صدق الشركه معه و لا إشاعه. اللَّهمْ إِلَا أن يراد منها عدم التعيين» لا خصوص الثلث و الربع و نحوها .01١‏ 


و قد أورد عليه فى بعض الكلمات. بأنّ الفرض خارج عن موضوع الشركه فإنها إنما تتحقق فيما إذا كان المال الواحد مملوكاً 
لشخصين أو أكثر على نحو الإشاعه بأن يكون لكل منهما حصّه فى كل جزء من ذلكك المالء لاما إذا كان مال كل منهما 
متشلو مع حال التخوى إن كانا حي لوده والمراء كات الث الؤاحه ]ذا كان اطاء فو تسكصن ر جمنه لاخر وس 
لثالث, فإنه لا تتحقق الشركه فيه. لاستقلال كل واحد منهم بجزء منه. 


واما تن فدامة: هذ القيل:فان المالكة حتلكة شها والمغترع: يلك شنا الخو فيف يبلك الأول الضيرة الخارتجية فن حيرة 
يملكك الثانى الكلى فقط. و معه فلا معنى للشركه. 


لكن الصحيح هو ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قدس سره). فإنّ قياس المقام على مثال الدار من القياس مع الفارق, إذ العبره 
فى تحقق الشركه إنما هى بوحده الوجود فى الخارج بنظر العرف, و هى غير متحققه فى مثال الدار» بخلاف ما نحن فيه حيث لا 
يكون وجود الكلى منحازاً فى الخارج عن وجود الفرد الخارجىء بل الكلى موجود بوجود الفرد. و من هنا فالموجود الواحد فى 
الخارج بالفعل مضاف إلى مالكين و لكن بنحوين من الإضافه؛ فإنه و بلحاظ الأفراد مملوكك بتمامه للمالكك؛ و بلحاظ الكلى 
الذى هو الثانى موجود بوجود الأفراد مضاف و مملوكك للمشترئ: 


.198 الجواهر 8؟:‎ )١( 


وجه يكون كل من الشريكين أو الشركاء مستقلا فى التصرّفء كما فى شركه الفقراء 


فى الزكاه )١(‏ 


واالحاصل أن الوجوة الواحن لما كان قافا إل شخصين» تحقفك الث كدتينهما مهو ذخ يلت“ تجو الاضافه" النهنما: 
: : 
)١(‏ ورد التعبير بذلكك فى بعض النصوص. ففى معتبره أبى المغراء عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «إِنّ الله تباركك و تعالى 


أشرك بين الأغنياء و الفقراء فى الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم) .)١١9‏ 


إلا أن التعبير بالشركه فى هذه الموارد مبنى على نوع من المسامحه و من باب الاستعاره. و إِلَّا فلا شركه فى الواقع؛ على ما تقدّم 
يثانة فخ ميعله مو كنات الزكام مقط فاق الموارة المند كو وداق انسمتح !ال كاف الجا ف هو بانة الحطترت لا الطلكية 
فالفقير مثلا مصرف للزكاه. و إلا فهو لا يملكك شيئاً منها. و من هنا كان التزام الأصحاب بعدم وجوب البسط و الاستيعاب» إذ لو 
كانت ملكاً لهم لوجب ذلككء إيصانًا للمال إلى مالكه. 


: و لا اي 
ثم على فرض الاللتزام بالملكيه» تحفظاً على ظهور اللا-م فى قوله تعالى (إِنَّمَا الصّدَقَاتٌ للْمْمَءِ وَ الْمللاكين» 1" فيهاء فلا مجال 
للالتزام بها فى المقام أيضاًء إذ الملكيه على تقديرها إنما تكون للكلى الجامع و الطبيعى الشامل للأفراد. لا للأفراد بما هى. 


و من هنا فلا يملكك الفرد بما هو و كل واحد منهم بشخصه شيئاًء و إلا لوجب البسط على جميع أفراد الصنف الواحدء و هو غير 
واجب جزماً بل غير ممكن فى الخارج حتى بناءً على وجوب البسط بين الأصناف. 


إذن فلا معنى لأن يقال إن لبعض الشركاء فى الزكاه التصرّف فى المال المشتركك 


)١(‏ الوسائل» ج 4 كتاب الزكاه. أبواب المستحقين للزكاه. ب 7ح ع. 
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والشاده فى 


0 
مستقلاء إذ لا شركه حقيقه و فى الواقع» و إنما عبر عما فرضه الله لهم فى مال الأغنياء بها مسامحه و من باب ضيق التعبير. 


ثم إِنّ بعضهم (قدس سرهم) قد علّق على كلام الماتن (قدس سره) فى المقام, بأن ما أفاده من كون كل من الفقراء مستقلا 
بالتصرف فى الزكاه غريبء إذ لا يجوز لفقير التصرّف فى الزكاه بدون إذن الولى» و هو المالكك أو الحاكم الشرعىء فضلًا عن 
أن يكون مستقلا بالتصرف. 


وماذكره (قدس سره) ناشيئ من التخيل بأنّ مراد الماتن (قدس سره) مما أفاده هو ش ركه الفقراء للمالكك فى المال و جواز 
تصرفهم فيه مستقلا. إِلَا أنه غير صحيح فإنه (قدس سره) لا يقصد بما أفاده شركه الفقراء للمالككء و إنما يعنى به شركه الفقراء 
بعضهم لبعض فى الزكاه. و عبارته (قدس سره) واضحه فى ذلك. فإنه إنما عبر بشركه الفقراء فى الزكاه؛ و لم يعبر بشركتهم فى 
المال الزكوى المال المشتمل على الزكاه. 


و الحاصل أن الشركه إنما هى بين الفقراء أنفسهم لا بينهم و بين المالككء و موردها هى الزكاه بنفسها لا المال الزكوى. و من 
هنا فلا وجه للإيراد عليه بأنه لا يجوز لهم التصرّف إِلَا بإذن المالكك. 


و عليه فكلام الماتن (قدس سره) سالم عن الإشكال من هذه الناحيه» و إن كان هو بحدّ ذاته مبنياً على المسامحه؛ كما عرفت. 


(1) التعبير بالشركه فى الخمس لم يرد فى شى ء من النصوص إِلّا أنه و كما ذكرنا فى محلّه لما كان بدنًا عن الزكاه على ما ورد 
فى النصوصء حيث جعله اللّه بدا للهاشميين عنها ١١١‏ كان الكلام فيه هو الكلام فى الزكاه» فإنهم لا يملكونه و إنما هم مصرف 
له 


خاصه. و لذا لا يجب بسطه عليهم و استيعابهم فى القسمه. 


و على تقدير الالتزام بملكيتهم؛ لظاهر اللام فى قوله تعالى: 


.١ وسائل الشيعه 4: 204 أبواب قسمه الخمس باب‎ )١( 
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و الموقوف عليهم فى الأوقاف العامّه )١(‏ و نحوها (؟). 

[مسأله :١‏ لا تصحّ الشركه العقديه إلا فى الأموال بل الأعيان] 

]"8٠[‏ مسأله :١‏ لا تصيح الشركه العقديه إِلَّا فى الأموال () بل الأعيان. 

فلا تصيح فى الديون (©) فلو كان لكل منهما دين على شخصء فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهماء لم يصح. 
ِ لا 

«وَ اعلَمُوا نلا عَنمْتُمْ مِنْ شَّئْ ءٍ كَأنَّ لِلّهِ حَمْسَهُ وَ للوَسُولٍ وَ لِذِى الْقْبلْ 1١ ٠...‏ فالملكيه إنما هى للجامع الكلّى دون الأفراد. 

)١(‏ الوقف قد يكون على نحو الانتفاع فقط» كوقف المدارس و المساكن و نحوهما. 

وقد يكون على نحو الصرف دون التمليكك؛ كوقف البستان على أن يصرف وارداته على الفقراء. 

وقد يكو غلى تحو التمليكده كما لو أوقئ البستان على أن يكون مناقعه فلكا للفقراء. 


ففى الأوّلين: ل موضوع للشركه كما هو واضح. إذ لا ملكك لأحد كى يكون شريكاً لغيره؛ غايه الأمر أنّ له حق الانتفاع فى 
الأؤل» يكو مصرقاً للوقف: فى الفاثى. 


و أقا الفالث: فالملكيه و إن كانت متحققهة إلا أن طرفها هو الكلى و الجهه العامة و نما القرة بماهو قلا يملكك شيا كى يكون 
شريكاً لصاحبه. 


والخاضل آثنها أقاده الاق (قندس سرامن ابر كه الأفراهفى الركاميى اللعسسن و الرقت عق علن السامحة ولاه د 
الأفراد غير متحققه بالمده و إن ححققت شرك الكلى و الجهه العامه فى تعض الموازذ وعلى بعضن التقاديز. 


() كالوضيدة و اللحال فيها هو الحال :فى الأوقاق حرفا بحرق: 


(9) وهى القدر المتيق: من الشركه 


العقديه الصحيحه. 


() أما بناءَ على اعتبار الا-متزاج فى عقد الشركه. فالأمر واضح. نظراً لعدم إمكانه. إذ لا معنى لامتزاج دين كل منهما بدّين 
الآخرء فإنّ كلاً منهما مستقلٌ فى 


.؟١‎ 8 سوره الأنفال‎ )١( 


و كذا لا تصح فى المنافع )١(‏ بأن يكون لكلّ منهما دار مثلاء و أوقعا العقد على أن يكون منفعه كل منهما بينهما بالنصف مثنًا. و 
لو أرادا ذلك صالح أحدهما الآخر 


الوجود و منحاز عن الآخر. 


و أما بن على عدم اعتباره» كما لم يستبعده الماتن (قدس سره) نظراً لعدم الدليل عليه غير الإجماع المدعى فى كلمات بعض 
على ما سيأتى فى المسأله الرابعه إن شاء الله فلأن حقيقه الشركه هذه ترجع إلى تمليكك كل من المتعاقدين حصّه مما له فى ذمّه 
مدينه لللآخرء بإزاء تمليكه له حصّه مما له فى ذمه مدينه» فهى فى الحقيقه معاوضه بلفظ الشركه. 

ا 5 ١‏ 
و هى ممنوعه لنهى النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) عن بيع الدين بالدين, فإنّ المنصرف منه هو النهى عن المعاوضه بالدين 
مطلقاً و من غير اختصاص بعنوان البيع كما يشهد له ما ورد فى جمله من النصوص من النهى عن قسمه الدين» بأن يجعل تمام ما 
فى ذمه المدين الأوّل لأحد الورثه فى قبال كون تمام ما فى ذمه المدين الثانى للوارث الآخرء فإنها تؤكد منع الشارع المقدس 


عن تعويض الدين بالدين و مبادلته بمثله تحت أى عنوان من العناوين كان. 
)١(‏ أما بناءَ على اعتبار الامتزاج» فالأمر واضحء لعدم إمكان تحققه فيما نحن فيه. 


واأماكاة على غناية: فثك رفن الختر كناقن المسفعةة تمعن كو كل .ثتهما شتريكا فى الأجره الخاضلة من استفاء ممع حيق 


الآخر» 


و هى محكومه بالبطلان جزم لأنه من تمليكك المعدوم حيث لا يملكك كل منهما الأجره بالفعل» و قد تقدّم غير مرّه أنه يحتاج 


إلى الدليل» و هو مفقود. 
وقد تفرض الشركه فى نفس المنفعه. أعنى قابليه الدار للسكنى التى هى موجوده بالفعل. 


و فيه: إن لم يكن الزمان محدوداً و معيناء بأنْ ملّك كل منهما صاحبه نصف منفعه داره مطلقاً و من غير تحديد بحدٌ معين» حكم 
ببطلانها لا محاله» لعدم صحه تملك المنفعه بقول مطلق مطلقاً و بكافه أنواع المملكات, و ذلكك للجهاله و الغرر و عدم 


نصف منفعه داره بنصف منفعه دار الآدخر )١(‏ أو صالح نصف منفعه داره بدينار مثلًا و صالحه الآخر نصف منفعه داره بذلكك 


الدينار. 


و كذا لا تصيح شركه الأعمال (9). و تسممى شركه الأبدان أيضاً. و هى أن يوقا 


معلوميه مقذار المنفعه المملوكهء إذ قد يتفق تلقف إحدى العينين قبل الأخرى بزمن طويل. 


و أما إذا كان زمان التمليكك محدوداً و معلوماً» فإن تم إجماع على البطلان فيه فهو و إِلَّا فلا نرى محذوراً فى الحكم وها 
فإنها و فى الحقيقه ترجع إلى تمليك كل منهما الحضّه من منفعه داره لصاحبه؛ بإزاء تمليكك صاحبه الحصّه من منفعه داره له» و 
هى بمنزله الإجاره. 

و يظهر من المحقق الأردبيلى (قدس سره) الميل إلى الصحه فى هذه الموارد. فإنه (قدس سره) و إن لم يذكر هذا الفرض 
بخصوصهه إِلَا أنه (قدس سره) ذكر أنه لم يظهر دليل على عدم الجواز إِّا الإجماع؛ فإن كان فهوء و إِلَّا فلا مانع منه .01١‏ 


و من هنا يظهر أن ما ارتكبه الماتن (قدس سره) من الحكم بالبطلان فى المقام» مع عدم اعتباره 


و لعله لهذه الجهه لم يتعرض المحقق و صاحب الجواهر (قدس سرهما) إلى اعتبار كونه من الأعيان, فإنهما لم يعتبرا إِلّا كونه 
من الأموال "7١‏ و مقتضاه صحه الشركه فى المنافع أيضاً لكونها منها جزماً. 


)١(‏ قد عرفت الحال فيه مما تقدّم. 


() إن أرادوا بذلكك عقد الشركه فى الأجرتين اللتين تحصل لهما من عملهماء كما هو غير بعيد من ظاهر كلماتهم؛ فلا ينبغى 
الإشكال فى بطلانها. و ذلك لما تقدّم غير مرّه من عدم الدليل على صحه تملك المعدوم, فإنه ليس للإنسان أن يملّك غيره ما 
لا يملكه بالفعل. 


000 يجمع الفائده والبرهان :8 .١‏ 
(1) شرائع الإسلام *: 159» الجواهر 58: 185. 
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العدة هن أذ ركوة" الدره مول 5 مهما بنع © نينا سواء الى عملهما #الخاطد سل ار كاذ عي احدهيا الشاطه ن القس 
النساجه؛ و سواء كان ذلكك فى عمل معين أو فى كل ما يعمل كل منهما. و لو أراد الاشتراكك فى ذلك صالح أحدهما الآخر 
نصف منفعته المعينه أو منافعه إلى مدّه كذا بنصف منفعه أو منافع الآخر أو صالحه نصف منفعته بعوض معيّن و صالحه الآخر 


أيقا تفنق اتفتة الكت العوفن: 


ولا تصحح أيضاً شركه الوجوه .)١(‏ و هى أن يشتركك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد الشركه على أن يبتاع كل منهما فى ذمته 
إلى أجلء و يكون ما يبتاعه بينهما فيبيعانه و يؤديان الثمن و يكون ما حصل من الربح بينهما. و إذا أرادا ذلك على الوجه 
الصحيح وكل كل منهما الآخر فى الشراء» فاشترى لهما و فى ذمتهما. 


وأشركة'التقاوضه أنضا باطله:(ااجوتهى' أن يعر كف اثنانة أو اريك علي 


أن يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تجاره أو زراعه أو كسب آخر أو إرث أو وصبه أو نحو ذلكك مشتركاً بينهماء و كذا 
كل غرامه ترد على أحدهما تكون عليهما. 


و إن أرادوا بها الشركه فى نفس المنفعه» بأن يمأك كل منهما نصف خياطته مثلما فى ذلكك اليوم لصاحبه فى قبال تمليكك 
صاحبه نصف خياطته فى ذلك اليوم له. فلا نعلم وجهاً لبطلانهاء فإنها من شركه المنافع» و قد عرفت صحتها بناءٌ على عدم اعتبار 


وقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) أن المحكى عن الأردبيلى (قدس سره) صحه شركه الأعمالء ما لم يتم إجماع على 
البطلان .)١١‏ 


)١(‏ و الوجه فيه واضح. إذ لا معنى لأن يشترك الإنسان فى ثمن ما يختص بغيره و مثل هذا العقد داخل فى تمليكك المعدوم؛ و 


هو غير جائز. 


(5) و الوجه فيه أوضح من سابقه؛ فإنه من تمليكك ما قد يملكه فى المستقبل» و هو باطل جزماً. 


.5994 :72 الجواهر‎ )١( 
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فاتلحضرت الشركة العقديه المرتديهه بالفركه فى الأعياق العمل كه فلا ).و سق شر كه السنان: 
[مسأله ؟: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجره معلومهء صصحّ] 


[681"] مسأله ؟: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجره معلومه؛ صح (؟) 


)١(‏ بل و المنافع» إن لم يتم إجماع على اعتبار الامتزاج. 


(؟) بل الأظهر البطلان» لجهل المستأجر بمقدار العمل الذى يملكه فى ذمه كل من الأجيرين» و جهلهما بما بخص كلا منهما من 
الأجره فى ذمه المستأجرء فإنه قادح فى الصحه لا محاله. و العلم بمجموع الأجرتين و العملين لا ينفع فى الصحه. بعد الجهاله بما 
لكل واحد منهما و ما عليه. 


و لا يقاس المقام ببيع الصفقه؛ حيث يحكم فيه بالصحه للعلم بمجموع المبيع و مجموع الثمنء و لا 


يقدح فيه الجهل بما يقابل كل جزء من الثمنء فإنه من القياس مع الفارق. فإن البيع فعل واحد صادر من بائع واحد لمشتر واحد 
متعلق بمجموع شيئين بثمن واحدء فكل من المبيع و البائع و المشترى و الثمن معلوم؛ غايه الأشمر أن تقسيم الثمن على أجزاء 
المثمن مجهولء و هو غير قادح بعد علم كل من البائع و المشترى بمقدار ما يملكه بإزاء ما يدفعه بمقتضى العقد. 


و أين هذا من المقام» حيث يكون المملوك لكل من المستأجر و الأجيرين مجهولًا فإِنّ المستأجر لا يعلم بمقدار ما يملكه فى 
ذمه الأجير الأوّل و ما يملكه فى ذمه الأجير الثانى» كما أن كلا منهما لا يعلم بما يملكه فى ذمه المستأجر. 


و بعباره اخرى: إِنْ الإجاره لما كانت واقعه مع أجيرين» كانت فى الحقيقه بمنزله إجارتين. و من هنا فلا يكفى معلوميه مقدار 
مجموع العملء بل لا بد من العلم بمقدار ما يملكه المستأجر على كل منهما مستقلاء و حيث إنه غير حاصل» فلا محيص عن 
الحكم ببطلان مثل هذا العقد. 

و بذلكك يظهر الفرق بين المقام و بيع الصفقه و إن كانت الصفقه لمالكين؛ كما إذا باع الوكيل ماله و مال موكله صفقه واحده. 
فإِنّ مجموع الصفقه و الثمن معلوم للبائع 


و المشترىء و إِنَّ ما انتقل إلى المشترى هو تمام الصفقه, كما إِنَّ ما انتقل إلى كل من مالكى الصفقه من الثمن متعين فى الواقع, 
بنسبه ما يملكه كل منهما إلى مجموع الصفقه. و هذا قد يكون مجهولًا للبائع و المشترى حين البيعء إلا أنه لا يضرٌ بالصحه إذ لا 
يترتب عليه أى غررء ولا يعتبر فى صحه البيع العلم 


بمقدار ما يقع من الثمن بإزاء كل جزء من المبيع. 


و أما فى المقام فما يملكه المستأجر على كل من الأجيرين» و ما يملكانه عليه من الأجره؛ فلا تعيّن لهما حنى فى الواقع و نفس 
الأمرء وما يصدر منهما من العمل فيما بعد و إن كان متعيناً فى علم الله إلا أنه لا يكشف عن أنّ المملوك من الأوّل كان بهذا 
المقدار. كما هو ظاهر. و لأجل ذلكك يحكم بالبطلان لا محاله. 


هذا و لكن المنصرف عرفاً من إجاره شخصين لعمل واحد بأجره واحده؛ هو إراده توزيع العمل بينهما نصفين متساويين» فيكون 
مرجع إجارتهما كذلك إجاره كل منهما على نصف العمل بنصف الأجره. 


و هذه الإجاره و إن كانت صحيحه إِلَا أنه لا يتفرع عليها ما ذكره الماتن (قدس سره) بعد الحكم بالصحه. 


بل الصحيح حينئذٍ أن يقال: إنهما إن أتيا بالعمل كذلكك نصفين متساويين استحق كل منهما نصف الأجره. و إن أتى أحدهما 
بنصيبه مع زياده بحيث قام ببعض واجب الآخر أيضاًء لم يؤثر ذلكك فى زياده استحقاقه من الأجره على حساب صاحبه. بل لكل 
منهما نصف الأجره أيضاً. فإنه لا يستحقّ صاحب الزياده بإزائها شيئاًء لا من المسمى لخروج عمله الزائد عن متعلق إجارته. و لا 
اجره المثل لعدم الأمر به من المستأجر أو الأجير الثانى» و بذلكك فيذهب عمله الزائد هدراً لا محاله. 


و أما العامل الآخر الآتى بالأقل فيستحقٌ تمام النصف. لأنه ملكه بالعقد و قد هيأ نفسه للإتيان بما وجب عليه من العمل» فسبقه 
الغير بالإتيان يبعضه و بذلك قد فوّت عليه موضوعه. على ما تقدّم تحقيقه مفصلًا فى كتاب الإجاره؛ فراجع. 


و الحاصل أن الإجاره هذه. إن وقعت على أن توزّع الأجره بينهما بنسبه 


عمل كل 


منهما إلى المجموع. بطلت لمجهوليه ما يملكه كل منهما على الآدخرء وعدم الجدوى فى العلم بمقدار المجموع فى أمثال 
المقام. 
1 


و إن وقعت على ما هو المنصرف إليه فى مثل المقام؛ من الاشتراكك فى العمل و الأجره بالمناصفه. صيحت و استحقٌّ كل منهما 
نصف الأجره. و إن اختلفا فى مقدار العمل. 


نعم» لو فرض أنّ الأجيرين اتفقا فيما بينهما بعقد الجعاله» على أن يكون لمن يقوم ببعض عمل الآخر بنسبه ما أتى به إلى مجموع 
العمل من الأجره. صمح و استحق من أتى بعمله و زياده نصف المسمى بعقد الإجاره. و ما قابل الزياده بالنسبه من حضّه صاحبه 
تقل لاله 


و حينئِ» فإن علم بتساوى العملين استحق كل منهما النصفء و لم يبق لعقد الجعاله موضوع. 


و إن علم بزياده عمل أحدهما بعينه على الآخر و علم مقدار الزياده» استحق زياده على النصف الذى يأخذه بعقد الإجاره من 


العمل بالنسية: 

و إن شكك فى التساوى و الزياده» كان المورد من موارد الشكك فى استحقاقه على الآخر شيئاء و مقتضى الأصل عدمه. 

و نحوه ما إذا علم بالزياده و شكك فى مقدارهاء حيث يؤخذ بالمتيقن منها و ينفى الزائد عنه بالأصل. 

و كذا لو شكك فى زياده عمل كل منهما على الآخر و عدمها. 

بل و كذا لو علم بأصل الزياده و لكن جهل صاحبها. فإنه و إن تحقق العلم الإجمالى باستحقاق أحدهما على الآخر شيئاً بالجعل» 
ِلَا أنه لا أثر لهذا العلم الإجمالى لدورانه بين مكلفين لا تكليفين لمكلف واحد. و حينئذٍ فينفى كل منهما استحقاق الآخر شيئا 


عليه بالأصلء و بذلكك يأخذ كل منهما نصف الأجره لا محاله. 


و مما ذكرنا يظهر أنه لا 


مورد فى الفرض المذكور للقرعه و لا الصلح القهرى» حيث يدور أمر المكلف بين كونه مشغول الذمه للغير» و كون الغير 
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و كانت الأجره مقسمه عليهما بنسبه عملهما. و لا يضر الجهل بمقدار حصّه كل منهما حين العقد؛ لكفايه معلوميه المجموع. و لا 
كرو سن شركه الأعمال العن تك ؤتاطلة :نا مق “شر كه الأموالةة فهو كنا لق التتاكر كلانسهما لعما بن اعطاهما فيا واكدا بإزاء 
أجرتهما. 


ولو اشتبه مقدار عمل كل منهماء فإن احتمل التساوى حمل عليه. لأصاله عدم زياده عمل أحدهما على الآخر .)١( ]١[‏ و إن علم 
زياده أحدهما على الآخر فيحتمل القرعه فى المقدار الزائد (؟) و يحتمل الصلح القهرى. 


مثله فإن لم يدع أحدهما على الآخر شيئاً فهوء و إِلَا فإن ادَعى أحدهما الزياده خاصّه كان المورد من قبيل المدّعى و المنكر, و 
إن ادعيا معاً كان من التداعى» و على كلا التقديرين لا بدّ من الرجوع إلى القواعد المذكوره فى باب القضاء. 


هذا و ما ذكرناه من ظهور استئجار اثنين لعمل واحد فى المناصفه غير مختصّ بالمقام؛ بل يجرى فى سائر الأبواب أيضاًء و قد 
تعرض له الفقهاء (قدس سرهم) فى بعضهاء كأبواب الهبه و الوصيه و البيع و نحوها. فإنه لو أوصى بداره لاثنين كان بينهما 
بالتنصيفء و ليس ذلكك إِلَّا لفهم العرف من تشريكك اثنين فى الهبه كون المال بينهما نصفين. 


() لا يخة أنه لا مجال للتمسكك بهذا الأصل فى المقام؛ بناءَ على ما أفاده الماتن (قدس سثره) من الضريحة :و الستحفاف كل من 
العاملين من الأجره بمقدار ما يقع بإزاء عمله بالنسبه. فإنه حينئذ لا أثر شرعى 


يترتب على الزياده و عدمهاء إذ الأثر إنما يترتب على مقدار نسبه عمل كل منهما إلى المجموع, و هى لا تثبت بأصاله عدم 
الزياده. على أنها معارضه بأصاله عدم التساوى. حيث إِنّ كلاً منها أمر حادث. 


و عليه فلا بد من الرجوع إلى القرعه أو الصلح القهرى. 


(1) قد عرفت أنه لا مجال للرجوع إلى القرعه أو الصلح القهرى عند الشكك فى 


[1] لا مجرى لهاء لأنّها معارضه بأصاله عدم تساويهما فى العملء فالأحوط الرجوع إلى الصَلح. 
[مسأله ": لو اقتلعا شجره أو اغترفا ماءً بآنيه واحده] 


[6417"] مسأله : لو اقتلعا شجره؛ أو اغترفا ماءٌ بآنيه واحدهء أو نصبا معاً شبكه للصيده أو أحييا أرضاً معاء فإن ملك كل منهما 
نصف منفعته بنصف| منفعه الآدخر اشتركا فيه بالتساوىء و إلا فلكل منهما بنسبه عمله و لو بحسب القوّه و الضعف. و لو اشتبه 
الحال» فكالمسأله السابقه .)١(‏ و رما يحتمل التساوى ]١[‏ مطلقاً (؟) لصدق اتحاد فعلهما فى السببيه 


مقدار الزياده. إذا كان استحقاق الآ-تى بالزياده من جهه الجعاله لا بأصل الإجاره و أما إذا كان بأصل الإجاره كما ذهب إليه 
الماتن (قدس سره)» فالرجوع إلى القرعه إنما يكون فيما إذا كانت أطرافها معلومه. و أما مع جهالتهاء كما لو كثرت حِدا بأن عاق 
أمر الزياده بين جزء من ألف جزء إلى مائه جزء من ألف جزءء فحيث لا يمكن تعيين المحتمل بالقرعه» فلا محيص عن الرجوع 
إلى الصلح القهرى و إن لم يمكن الاختيارى منه. 

)١(‏ من الحمل على التساوى عند احتماله و القرعه أو الصلح القهرى عند العلم بالزياده. و قد تقدّم الكلام فيه آنفاً. 


(؟) ذكره صاحب الجواهر (قدس سره)» لاستناد الفعل إليهما معاء و من دون ترجيح فى ذلكك 


لأحدهما على الآخر .)١١‏ 


وما أفاده (قدس سره) صحيح فى الجمله لا مطلقاًء فإنه لا بدّ من التفصيل فى هذه الموارد و موارد الجعاله مما تكون الملكيه 


ففى الأوّل كالكتابه و الخياطه و البناءء؛ لا محيص عن الاللتزام بملكيه كل منهما بنسبه عمله و لا وجه للتنصيف بعد فرض 
اختلاف مقدار عمل أحدهما عن الآخر. 


و فى الثانى يتم ما أفاده (قدس سره)» إذ العمل الواحد البسيط مستند إليهما معاً لا محاله على حد سواء و إن كان أحدهما أقوى 


[١إلا‏ يبعد ذلكك. 
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واندراجهما فى قوله: «من حاز ملكك» )١(]١[‏ وهو كما ترى. 

[مسأله : يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم فى الشركه العقديه مضافاً إلى الإيجاب و القبول] 


[687"] مسأله ع: يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم فى الشركه العقديه مضافاً إلى الإيجاب و القبول؛ و البلوغ و العقلء و 
الاختيار» و عدم الحجر لفلس أو سفه امتزاج المالين (؟) سابقاً على العقد أو لاحقاًء بحيث لا يتميّز أحدهما من 


نهائياً. ففى مثل القلع و اغتراف مقدار معين من الماء دفعه و ما شاكلهماء لا يتحقق هذا الفعل الوحدانى إِلَّا بهما معاء فهو مستند 
إلبهما و.حاضل بفعلهما معاء ومن هنا يشتركان فى ملكبته على عند سواء.و إن كان أحدهما أقوى من ضاحه. و كذا الحال فى 
الضِيد فاق قصب الشيكة المؤدى إلى الاستبلاء على الستفكه أثر وععداتى سيظ يينتتد إلبهما على نحدٌ سواء» و إن اختتلفا فى انسيه 
صنعها فإنه لا أثر له. 


وعلل ها ذكر نا حرف الأصحات فى منوارة 


العتسانات. وخيرها: فمذكروا أنه إذا اتلك اثناة مال ثالث عسمناةبالسوية» ينيك يكزق علن. كل هما تن "فيه مطلقاء و إن 
كان فعل أحدهما أقوى من صاحبه» كما لو كانت ضربته أقوى من ضربه الآخر. و ذكروا أيضاً أن القاتلين لثالث يشتركان فى 


قصاضه أو فنتتجو: أن كاق لقنل سايلا كه اعد ند واحدء ماق اجدهدا وص سوس الاخر: 
واليئن ذلكة إلا الكوة الاتاذت الكل علاطا تعدا الماح بعد سوا 


فكلامهم (قدس سرهم) هذا فى أبواب الضمانات و القصاص و الديات يشهد بما اخترناه» من الحكم بالتنصيف مع بساطه الفعل 
فيما تكن كام موازد ضيه الفغل للتتلك» لوده المناظ فى النقامين هوهو كوة الفغل الصضادر سيا لأث يزقيظ قاعله: 


(1) هذه الجمله و إن لم ترد فى النصوص. إِلَما أن أصل الحكم متسالم عليه بينهم و يدل عليه قولهم (عليهم السلام): «للعين ما 


رأت و لليد ما أخذت». 


(0) والكلام فيه ينبغى أن يقع فى مقامين 


]١[‏ هذه الجمله لم نعثر عليها فى الروايات بل الوارد فيها قوله (عليه السلام): «للعين ما رأت و لليد ما أخذت». 


الأوّل: فى مقام الثبوتء و إمكان أخذ الامتزاج شرطاً فى الشركه العقديه. 
الثانى: فى مقام الإثبات» و الدليل على اعتبار هذا الشرط. 


مرا المقام الأوّل: فإن كان مرادهم (قدس سرهم) من الامتزاج فى كلماتهم هو الامتزاج المتقدّم فى أوَّل هذا الفصل و الذى 
يكون سبباً للشركه القهريه» سواء أحصل عن الاختيار و القصد أم لاء كمزج الدهن بالدهن» فلا يعقل كونه شرطاً فى الشركه 
العقديه. لأنه إن تقدّم على العقدء كان هو تمام السبب فى تحقّقهاء ولا يكون العقد 


من بعده إِلَا كوضع الحجر فى جنب الإنسان. و إن تأخر عنه؛ كان العقد لغواً محضاً لتحقّق الشركه بالمزج» سواء سبقه العقد أم 


لم يشيقه: 


و دعوى أن المزج المتأخر يكون كاشفاً عن تحمّق الشركه بالعقد السابق» فلا يكون لغواًء على ما احتمله صاحب الجواهر (قدس 


.)١١( سره)‎ 


تكلف بلا موجبء و حمل لكلماتهم على خلاف ظاهرهاء فإِنّ ظاهر كلمات المعتبرين للمزج عدم تحقق الشركه إِلَا بعده» و من 
هنا فلا موجب لحمله على الكاشفيه» بل هو شرط مقارن فى نظرهم. و معه فيرد عليه أنه تمام السبب لهاء و بذلكك فلا يكون 
العقةه السارق لاالغر | موف : 


نعم» لو كان مرادهم (قدس سرهم) من المزج غير ذلكك, بأن أرادوا به ما يوجب الشركه الظاهريه على ما التزم به الماتن (قدس 
سره)» كمزج الدرهم بمثلهاء فهو أمر معقول و لا بأس به. 


و لعله هو مراد الجماعه من الامتزاج» لا سيما من لم يشترط فيه اتحاد الجنس و الوصفء بأن يقال بأنْ الامتزاج هذا و إن لم يكن 
موا انكر كد الزافعيف: ل اللدعسك لبح العقة: او لنحقه العقل وني القر كد نويا حققف 


أما المقام الثانى: فالظاهر عدم انعقاد الإجماع على اعتباره» و إن ورد ذلكك فى كلمات بعض كالعلامه (قدس سره) .)3١‏ 


.197 791 :728 الجواهر‎ )١( 
.701 :# مختلف الشيعه‎ )( 


الآخرء من النقود كانا أو من العروض. بل اشترط جماعه اتحادهما فى الجنس 


والذى يكشف عن صححه ما ذكرناه عدم تعرّض أكثر القدماء من الأصحاب لهذه المسأله بالمرّه إذ لم يرد فى كلمات كثير 
منهم ذكر لها. 


نعم تعرض لها جمله منهم, إِنَا أن عباراتهم قاصره عن إثبات الإجماع على اعتبار الامتزاج. 


فقد ذكر القاضى (قدس 


سره) فى (الجواهر) أن صححه الشركه مع الامتزاج إجماعى؛ و لا إجماع على صحتها مع عدمه .)1١‏ و عبارته (قدس سره) كما 
تراها قاصره عن إثبات الإجماع على اعتبار الامتزاج فى صحه الشركه العقديه» إذ غايه ما تدل عليه هو انعقاد الإجماع على صحه 
الشر كه مع الامتزاج لا بطلانها مع عدمه؛ و بينهما بون بعيد. 


و مثله المحكى عن الشيخ (قدس سره) (؟1). 
و اعتبر ابن زهره (قدس سره) فى الغنيه الامتزاج إلا أنه لم يتعرّض لدعوى الإجماع على اعتباره «7. 
نعم» تعرض ابن حمزه (قدس سره) فى الوسيله إلى هذا الشرط و اعتبره» وادّعى عليه الإجماع 69 


إِلَا ان الشهيد (قدس سره) فى اللمعه. و المحقق (قدس سره) فى الشرائع» لم يتعرضا له بالمره» و إنما ذكرا أن المزج سبب قهرى 
للشركه؛ سواء أحصل بالاختيار أم لا به «8). و هو كما تراه أجنبى عن محل الكلام. 


.199 :72 الجواهر‎ )١( 

(0) الخلاف "1 7317,. 

.528١ الغنيه:‎ )*( 

(©) الوسيله: 587. 

(0) الشرائع ؟: 218٠‏ اللمعه الدمشقيه ؟: /191. 
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و الوصف. و الأظهر عدم اعتباره )١(‏ بل يكفى الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر كما لو امتزج دقيق الحنطه بدقيق 
الشعير و نحوه, أو امتزج نوع من الحنطه بنوع آخرء بل لا يبعد كفايه امتزاج الحنطه بالشعير. 


و ذلكك للعمومات العامّه كقوله تعالى (أَوْهُوا بالْعْقَودِ). و قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم)» و غيرهما. 


بل لولا-ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقاًء عملًا بالعمومات. و دعوى عدم كفايتها لإثبات ذلكك, كما ترى. 
لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصّه مما هو له بحصه مما للآخرء أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلك. 


فى غير صوره الامتزاج الذى هو المتيقن. 
هذا و يكفى فى الإيجاب و القبول كل ما دل على الشركه من قول أو فعل. 
[مسأله 0: يتساوى الشربكان فى الربح و الخسران مع تساوى المالين] 


[68”] مسأله ه: يتساوى الشريكان فى الربح و الخسران مع تساوى المالين. و مع زياده فبنسبه الزياده ربحاً أو خسراتاً (؟) سواء 


كان العمل من 


هذا وقد صرح صاحب الحدائق (قدس سره) بعدم الدليل على اعتبار اتحاد الجنس و الوصف و الا-متزاج» و اعتبره منافيا 
لإطلاقات الآيات الكريمه و النصوص الشريفه .)١١‏ 


والذى يتحصل مما تقدّم أنه لا طريق لإحراز الإجماع التعبدى على اعتبار الامتزاج. و حينئفٍ فمقتضى القاعده. كما مال إليه 
الماتن (قدس سره»» هو القول بعدم اعتباره فى الشركه بقول مطلق. 


)١1(‏ لأنه و إن ذكر فى كلمات بعضهم. إِلَا أن جمله منهم كالشيخ (قدس سره) لم يعتبره صريحاً. و من هنا فإثباته بالدليل مشكل 
ا لفقدان الدليل اللفظى؛ و عدم تماميه الإجماعء بل و مخالفته للعمومات. 


(؟) وهو واضح. لقاعده تبعيه النماء و الربح فى الملكك للأصلء نظراً لكون نسبتهما إلى المالين على حد واحد. 


.188 :75١ الحدائق‎ )١( 
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أحدهما أو منهماء مع التساوى فيه أو الاختلاف أو من متبرع أوهق احير هذا مع الإطلاق. و لو شرطا فى العقد وناةه لأحدهياء 
فإن كان للعامل منهماء أو لمن عمله أزيد» فلا إشكال و لا خلاف على الظاهر عندهم فى صححته .)١(‏ 


أمَا لو شرطا لغير العامل منهماء أو لغير من عمله أزيد» ففى صبحه الشرط و العقد» و بطلانهماء و فى صحه العقد و بطلان الشرط 
فيكون كصوره الإطلاق أقوال» أقواها الأول [1] (؟). و كذا لو شرطا كون الخساره على أحدهما أزيد ("). و ذلك لعموم 


«المؤمنون عند شروطهم). 


ودعوى أنه مخالف لمقتضى العقد. كما ترى [1]. نعم. هو مخالف لمقتضى إطلاقه (6). و القول بأن جعل الزياده لأحدهما من 
غير أن يكون له عمل يكون فى 


)١(‏ بل اذُّعى عليه الإجماع فى بعض الكلمات صريحاً. و الوجه فيه رجوعه إلى اشتراط عقد المضاربه فى ضمن عقد الشركه؛ و 
هو لا محذور فيه حتى و لو كان رأس المال من غير النقدينء إذ إِنّ اعتباره فيها إنما كان للإجماع الذى اذّعى عليه؛ و هو فى 
المقام مفقود, بل الإجماع قائم على عدم اعتباره فى المقام» حيث لم ينسب الخلاف فى صحته إلى أحد من الأصحاب. 


و الحاصل أنه لا ينبغى الإشكال فى صحه هذا العقد مع الشرطء لأنه شرط سائغ و مشروع فى حدٌ ذاته؛ و اعتبار كون رأس المال 
من النقدين إن تم فهو إنما يعتبر فى المضاربه المستقله» دون ما كان فى ضمن عقد الشركه. 


(9)ابل الأخيرة لمخالقه الشوط 'لمتتفئ السه»علنق نا ساق بيائه: 
(*) الحال فيه كالحال فى سابقه حرفاً بحرف. 


(©) الصحيح فى الجواب أن يقال: إِنّ عقد الشركه أجنبى عن الربح بالمرّه. فإنّ 


]١[‏ بل أقواها الثالث, و كذا الحال فيما بعده. 


[1] لكنّه من الشرط المخالف للسنّه فإن تملكك شخص ربح مال غيره بلا سبب شرعى مخالف لهاء و الشرط لا يكون مشرعاً 
لحكم غير مشروع, و بذلكك يظهر بطلان اشتراط كون تمام الربح أو الخساره من أحدهما. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: اليل 


مقتضاه الاشتراكك فى المالين بنسبتهما إلى المجموع فقطء فلو اشترطا خلاف ذلككء بأن يكون لأحدهما ثلثا المجموع و للآخر 
الثلث مع تساويهما فى المالين» حكم ببطلانها لمخالفه الشرط لمقتضى عقدها. و أما الربح فعقد الشركه أجنبى 


عد قا ماء و شاو بيدا فنه بلقي زنما نك ندل رجي ء عونا دل على قنية النماءالأصن "الماك فى الدلكية لا عنقة الشر كن 


ومن هنا فإن كانت هناك مخالفه فى الشرط فهى مخالفته للسنهء لا لمقتضى العقد كى يقال إئه ليس مخالفاً له و إنما هو 
مكالق الأطادقه. 


و على ضوء هذا يتضح وجه عدولنا عما اختاره الماتن (قدس سره»» من أقوائيه القول الأوّل إلى أقوائيه القول الأخير. 


فإنَّ هذا الشرط من الشرط المخالف للسنه. حيث إن مقتضاها تبعيه الربح للمال فى الملكك و كونه لصاحبه. فاشتراط كونه كلا 
أوعفا لقره كرفهن الشرطة كال :لها 


و بعباره اخرى: إِنَّ الربح المشترط كونه للغير؛ إذا كان موجوداً بالفعل و مملوكاً له» كما لو كان ربحاً لتجاره سابقه؛ فلا مانع من 
أخذه فى العقد. لأنه شرط سائغ و المالك مسلط على ماله يتصرف فيه كيف يشاء. 


و أما إذا لم يكن كذلككء كما هو الحال فيما نحن فيه حيث إن ربح التجارات الآتيه أمر معدوم و لا وجود له بالفعل» فلا يصحح 
أخذه شرطاً إذ لا يصح تمليك المعدوم و كان من الشرط المخالف لمقتضى السنه. إِنَا ما أخرجه الدليل» كالمضاربه و المزارعه 
والمساقاه. 


ولذا لم يتوقف أحد فى بطلان هذا الشرط إذا أخذ فى ضمن عقد آخرء كالبيع و الإجاره و نحوهماء بأن يشترط البائع على 
المشترى فى عقد ببع الدار مثلًا أن تكون أرباح بستانه له فإنه فاسد جزماًء إذ الشرط لا يكون مشرعاًء و إنما أدلته تنظر إلى لزوم 
الوقاع ادرفنم ركوق سائعا و مشروعا ف تفية: 


و الحاصل أن اشتراط أحد الشريكين الزياده فى الربح من دون أن يكون ذلك فى 


قبال عمل أو زياده فيه» من الشرط المخالف و محكوم بالفساد لا محاله إِلَّا أن ذلك لا يؤثر على العقد شيئاً فإنه محكوم 
بالصحه. لما عرفته فى محله من أنَّ التحقيق يقتضى عدم سرايه فساد الشرط إلى العقد نفسه. 


ثم إنه قد يفصل فى المقامء بين ما إذا كان الشرط ملكيه أحدهما الزياده ابتداءً و بنفس العقد. بحيث ينتقل ذلكك المقدار من 
الربح إليه مباشره؛ فيحكم ببطلانه لمخالفته للسنّه. و بين ما إذا كان الشرط تملكك الشريكك ذلك المقدار بعد تملكه هو له 
بحيث يكون انتقاله منه إليه لا من المشترى مباشره؛ فيحكم بصحته لعدم مخالفته للسنّه نظراً لعدم منافاته لقانون تبعيه الربح 
لأصل المال فى الملكته. فإِنّ كلا منهما يملكك من الربح بنسبه ماله إلى المجموعء ثم ينتقل ما اشترط من الزياده من المشروط 
عليه إلى المشروط له. 

نا أنّ فساده يظهر مما تقدّم. نه مخالف للكتاب و السنه أيضاًء حيث إِنّه يتضمن تمليكك المعدوم بالفعل و هو غير جائز» فإنه 
ليس للإنسان أن يملّكك غيره ما لا يملكه؛ بالفعل» و بذلكك يكون اشتراطه من اشتراط أمر غير جائز» فيحكم بفساده لا محاله لأن 


والحاصل أنه لا-فرق فى الحكم ببطلا-ن هذا الاشتراط بين كون الشرط هو انتقال الزياده إلى الشريكك مباشره. و انتقالها إليه 
اطلحاك ا وح كاري مارت 6 لا كرد ورا لجل قبي كرك 16 كل الو اج براي الامجاكام 
الإلهيه. لكن ذلك لا يوجب فساد العقد أيضاًء فإنه محكوم بالصحه. 


و يقتضيه مضافاً إلى ما بئناه فى محله صحيحه رفاعه. قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل شاركك رجلًا فى 


جاريه له و قال: إن ربحنا فيها فلكك نصف الربح, و إن كانت و ضيعه فليس عليكك شى ء. فقال: «لا أرى بهذا بأساً إذا طابت 


نفس صاحب الجاريه) .)١١‏ 


فإنّها دالّه على صيحه العقد فى ظرف فساد الشرط المأخوذه فيه و إن لم أر من 


8 ح١ كتاب الشركه؛ ب‎ ١4 الوسائل» ج‎ )١( 
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مقابلتها ليس تجاره» بل هو أكل بالباطل» كما ترى باطل .)١(‏ 
و دعوى أن العمل بالشرط غير لازم لأنه فى عقد جائز. مدفوعه. 


أوََا: بأنه مشتركك الورودء إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به فى صوره العمل 


تعرّض لها فى المقام. و ذلكك لأنّ المشار إليه بقوله (عليه السلام): «لا أرى بهذا بأسأ لا يمكن أن يكون هو نفس عقد الشركه 
لاستلزامه المنافاه مع قوله (عليه السلام): «إذا طابت نفس صاحب الجاريه) فإنه يكون لغواً محضاًء لأنّ المفروض أنه هو الذى 
طلب من الآخر ذلكك. بل المشار إليه بأداه الإشاره إنما هو نتيجه الشرطه أعنى احتساب تمام الوضيعه على نفسه وعدم تحميل 
صاحبه شيئاً منها. 


و من هنا تكون الروايه دالّه على فساد الشرطء إذ لولاه لكان مجبوراً على ذلكك سواء أ طابت نفسه به أم لا. 


و بعباره اخرى: إِنّ إناطه الحكم بطيب النفس و عدمه؛ كاشف عن عدم لزوم الشرط و نفوذه عليه» بمعنى كونه غير مجبور على 
الوفاء به بل الأمر بيده فإن طابت نفسه به فله ذلككء و إِلَّا فله الامتناع عنه. و هذه عباره أخرى عن فساد الشرطء و إلا فلا وجه 


لاعتبار طيب النفس فى الحكم. 
إذن تكون الروايه دالّه على أن فساد الشرط و عدم نفوذه؛ لا يتنافى مع كون أصل العقد صحيحاً. 


)١(‏ لأنْ التمليك 


برضا كل من المتعاملين» و الأكل المستند إليه لا يكون من الأكل بالباطل جزماًء إن التمليكك بالرضا ينافيه. 


و لذا لو كان متعلق الشرط فى المقام غير الزياده فى الربح» بأن اشترط أحدهما على الآخر عمنًا أو مالا معيّناء لم يكن من الأكل 
بالباطل جزماً. 


و الحاصل أن الأكل المستند إلى التمليكك بالرضا فى ضمن عقد سائغ؛ مع وجوب الوفاء به لا يكون من الأكل بالباطل. 
و من هنا فلو كان عموم: «المؤمنون عند شروطهم» شامنًا له» لكان الشرط محكوماً بالصحه بلا إشكال. 
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أو زيادته (0. 


و ثانيً: بأن غايه الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط (1) و المفروض فى صوره عدم الفسخ. فما لم يفسخ يجب 
الوفاء به. و ليس معنى الفسخ حل العقد من الأوّل بل من حينه (*) فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين. 


هذا و لو شرط تمام الربح لأحدهما بطل العقد, لأنه خلاف مقتضاه (6). نعم لو شرطا كون تمام الخساره على أحدهماء 


)١(‏ و الحال أنكك قد عرفتء أنه لم ينسب الخلاف فى صحته إلى أحد من الأصحاب. 
(9 )شغلل با غرفت با لصاف كنات الاريك 


(5) و لذا ذكرنا فى كتاب المضاربه. أن الفسخ لا يؤثر بالنسبه إلى الأرباح السابقه عليه شيئاًء بل يوزع الربح بينهما بالنسبه التى 
اتفقا عليها فى العقد. 


(©) لم يظهر لنا وجه التفصيل بين اشتراط تمام الربح لأحدهما و اشتراط بعضه فإنه يجرى فيه ما قيل فى اشتراط البعض من أنه 
ليس منافياً لمقتضى العقدء و إنما هو مناف لمقتضى إطلاقه خاصه. فلا فرق بينهما من هذه الجهه. 


على أنكك قد عرفت أنه ليس منهما معاً. فإنّ العقد أجنبى عن الربح تماما فإنه 


لا يقنضى إلا اشتراكهما فى المالينة فى قبال اختصاض كل منهما بأخدهما. 


نعم» يبقى فيه ما ذكرناه فى اشتراط البعض من كونه منافياً للسنه» حيث يقتضى المنع من تمليك المعدوم بالفعل» فإنه لولا هذه 
الجهه لوجب الالتزام بصيحه الشرط و العقد معاًء كما التزم به الماتن (قدس سره) فى اشتراط البعض. 


ثم إنه لو قلنا بفساد الشرط لمخالفته لمقتضى العقد كما أفاده الماتن (قدس سره)» لم يكن محيص عن الالتزام بفساد العقد 
أيضاًء إذ لا يجرى فيه أنَّ فساد الشرط لا يسرى إلى العقدء فإنّه إنما يت فى الشروط الخارجيه عن مفاد العقد. و أما الشروط 
المنافيه لمقتضاه.؛ ففسادها يستدعى فساد العقد لا محاله. لرجوعه إلى إنشاء أمرين متناقضينء كما لو باعه الدار على أن لا 
يملك, و هو يرجع فى الحقيقه إلى عدم البيع. 
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فالظاهر صحته )١(‏ لعدم كونه منافياً. 

[مسأله 2: إذا اشترطا فى ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما] 


[84ع”] مسأله ع: إذا اشترطا فى ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهماء مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهماء فهو 
المتبع» و لا يجوز التعدى. و إن أطلقاء لم يجز لواحد منهما التصرّف إلا بإذن الآخر. و مع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه فإن 
كان مقيداً بنوع خاص من التجاره» لم يجز التعدى عنه و كذا مع تعيين كيفيه خاصه (1). و إن كان مطلقاً فاللّازم الاقتصار على 
المتعارف (”) من حيث النوع و الكيفيه. و يكون حال المأذون حال العامل فى المضاربه» فلا يجوز البيع بالشيقه بل و لآ الشراء 


بهاء ولا يجوز السفر بالمال» و إن تعدّى عمّا عين له 


)١1(‏ بل الظاهر بطلانه. و ذلكك لا لكونه منافياً لمقتضى العقدء إذ قد عرفت أنَّ مفهوم الشركه أجنبى عنها و عن الربح بالمره فإنه 
ليس إِلَّا تبديل عنوان الاختصاص بعنوان الاشتراكك فقطء و أما كون الربح أو الخساره بينهما فهو أمر خارج عنه و لا علاقه له به. 


نل لكرمتافا للكداف و السك هن كو خشارة مال" أحدا و ثلفه عل غيوة فخ عبر ما وحن العهان من كلل أ إثلات: 


يحتاج إلى الدليل و هو مفقود. 


إذن فالظاهر فى جميع هذه الموارد اشتراط الربح تماماً أو بعضاًء و الخساره كذلكك, لأحدهما أو عليه بطلان الشرط خاصه و من 
دون سرايه إلى العقد نفسه و بذلكك يكون حال هذه الصور حال صوره الإطلاق» حيث يتقاسم الشريكان الربح و الخسران بنسبه 


إفة لاختصاص الإذن بها وانتفائه عن غيرها. 
(©) للانصراف إليه عند عدم التعيين. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ا 


أو عن المتعارف ضمن الخساره و التلف )١(]1[‏ و لكن يبقى الإذن بعد التعدّى (؟) أيضاًء إذ لا ينافى الضمان بقاءه. و الأحوط 
مع إطلاق الإذن ملاحظه المصلحه. و إن كان لا يبعد كفايه عدم المفسده (0. 


(1) أما مع التلف فلا ينبغى الإشكال فى ضمانه. فإنه و بتصرفه تصرفاً غير مأذون فيه يكون متعدّياً و متلفاً لمال الغير» فيضمنه لا 
محاله. إِلّا أن معه لا مجال لبقاء الإذن على حاله لارتفاعه بارتفاع موضوعه. أعنى تلف المال. 


وأما مع الخساره فما أفاده (قدس سره) لا يمكن المساعده عليه» إذ لا وجه لضمانه لها بالمرّه. فإِنْ العقد الصادر 


على خلاف ما عن له أو المتعارفء لما لم يكن عقداً مأذوناً فيه كان عقداً فضولياً لا محاله. و معه فيتخبّر المالكك الشريكك بين 


اهو قفن العم السسص كاضية ونبو ركدو التظاليهميالة غلك #قدي كوت موود انو يد له على تبي ثلقة بو فلن كلذ 
التقديرين» فلا يضمن الشريكك البائع الخساره. 


نعم» ضمان العامل للخساره فى فرض التعدى» حكم ثابت فى المضاربه على خلاف القاعده للنصوص الخاصه؛ حيث دلّت على 
صحه المعامله عند مخالفه العامل المضارب لصاحب المال فيما اشترط عليه» مع كون الربح على تقديره بينهما و الخساره عليه 


خاصه. 
إِلَا أن التعدى عنها إلى كل مورد يتصرف فيه أحد فى مال غيره بغير إذنه» يحتاج إلى الدليل و هو مفقود. 
(0) فى عر التلق» حت حرفت أنه لا مجال لبقائد معد نظرا لاثتفاء مواضوعه: 


(9) اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) )١١‏ ووجهه ظاهر. فإِنْ مقتضى إطلاق الإذن فيه. علام تقيبده بما يقترن بالمصلحه 
للمالكء. بل يكفى فيه ما يخلو عن المفسده 


]١[‏ لو أجاز الشريكك معامله شريكه المتعدّى فلا ضمان فى الخساره. و إِلَا بطلت المعامله فى حصّته و يرجع بعين ماله أو ببدله. 


707:78 الجواهر‎ )١( 
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[مسأله /!: العامل أمين» فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدٌ] 

[68"] مسأله ': العامل أمين» فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدّ .)١(‏ 
[مسأله 4: عقد الشركه من العقود الجائزه] 


[/امع"] مسأله 8: عقد الشركه من العقود الجائزه (؟). فيجوز لكل من 


لهء فإنه الخارج عن الإذن خاصه. و يكون الأمر فى الباقى بما فى ذلك ما لا مصلحه فيه بيد العامل المأذون له بالتصرف. 


و أوضح من ذلك فى الجواز ما إذا كان أصل البيع مقروناً بالمصلحه؛ و كان الفرد المختار من بين سائر الأفراد فاقداً لهاء بحيث 


لم يكن فيه مصلحه زائده على مصلحه أصل البيع. فإنه لا ينبغى فيه الإشكال فى الجوازء فإنّ تطبيق الكلّى على الأفراد الخارجيه 
بيد العامل المأذون جزماًء ولا يحتاج فيه إلى وجود المصلحه قطعاً. 


)١(‏ وهو واضح. فإِنَ الضمان إنما يثبت بالإتلاف أو اليد إذا كانت عدوانيه» فلا يثبت مع كونها يد أمانه و عدم استناد التلف 
إليه. 


() توضيح الحال فى المقام: أنْ الشركه إن لوحظت بالقياس إلى أصل المال و كونه غير مختصٌ بأحدهما سواء فى ذلكك 
الشركه الاختياريه أو غير الاختياريه مع القصد أو لا معه فهى لا تنفسخ ما لم تتحقق القسمه فى الخارج, و لا تتبدل الملكيه 
الاشتراكيه بالملكه الاختصاصيه إِلَا بها. 


و لكل منهما المطالبه بذلك فى جميع مواردهاء بلا إشكال فيه و لا خلاف. 


و تدلّ عليه السيره القطعيه العقلا-ئيه و المتشرعيه المتصله بعهد المعصوم (عليه السلام). فإنه ليس لبعض الورثه الامتناع من 
التقسيمء و المطالبه ببقاء التركه على حالها بعد مطالبه غيره به» بل لا بد من استجابته إليه. 


و من هنا يظهر أنه ليس معنى الجواز فى المقام هو ارتفاع الشركه و زوالها بالفسخ فإنها موجوده ما لم تتحقق القسمه فى 
الخارج» و إنما هو بمعنى جواز مطالبه كل 


منهما بالقسمه.» وعدم جواز امتناع صاحبه منها. 


و إن لوحظت بالقياس إلى الربح الحاصل من التجاره. فحيث إِنَّ استحقاق الربح لم يكن من جهه عقد الشركه و مقتضاهاء و إنما 


كان من جهه الإذن فى التصرّف فى ماله 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: الل 


الشريكين فسخه. لا بمعنى أن يكون الفسخ موجباً للانفساخ من الأوّل أو من حينه بحيث تبطل الشركه. إذ هى باقيه ما لم تحصل 
القسمه. بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الإذن فى التصرّف الذى بمنزله عزل الوكيل عن الوكاله أو بمعنى مطالبه القسمه. 


و إذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر فيما لو كان كل منهما مأذوناً لم يجز التصرّف للآخرء و يبقى الجواز بالنسبه إلى الأوّل. و 
إذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما. و بمطالبه القسمه يجب القبول على الآخر. و إذا أوقعا الشركه على وجه يكون 
لأحدهما زياده ]١[‏ فى الربح أو نقصان فى الخساره؛ يمكن الفسخ )١(‏ بمعنى إبطال هذا القراره بحيث لو حصل بعده ربح أو 
خسران كان بنسبه المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركه. 


على ما تقدّم بيانه» و ليس فى المقام ملزم للآذن بإبقاء إذنه» كان له رفع اليد عنه متى شاءء كما هو الحال فى سائر موارد الإذن. 
و ليس للعامل التصرّف فى المال بعد ذلكك لأنه من التصرّف فى مال الغير بغير إذنه. 


و عليه فمعنى الجواز هناء عدم كون الآذن ملزماً بإبقاء إذنه» و جواز رفعه له متى شاء ذلكك. 


(1) و ذلكك بإسقاط من له الشرطً الشرطه فإنّه من الحقوق و لصاحبه إسقاطه. أو رفع من عليه الشرط يده عن الإنذن فى 


التصرّفء إذ به يرتفع موضوع كون الزياده 


للشاوظل» تخارا لكوتها كابتة لجان النضن فى المال و طبيخة المعامله. 


لكنكك قد عرفت فى المسأله السادسه بطلا-ن هذا الا-شتراط من أساسهه نظراً لكونه مخالفاً للسنئّه. و من هنا فيكون الربح أو 
الخسران بينهما على نسبه المالين» من غير حاجه إلى الطريقين السابقين. 


]١[‏ تقدّم بطلان هذا الشرط. 
[مسأله 9: لو ذكر فى عقد الشركه أجلًا لا بلزم] 


[684"] مسأله 4: لو ذكر فى عقد الشركه أجنا لا يلزم» فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه )١(‏ إِلَّا أن يكون مشروطاً فى عقد 
لازم فيكون لازماً (؟). 


[مسأله :٠١‏ لواذعى أحدهما على الآخر الخيانه أو التفريط فى الحفظ فأنكر] 

[68"] مسأله :٠١‏ لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانه أو التفريط فى الحفظ فأنكر. عليه الحلف مع عدم البينه (9). 
[مسأله :1١‏ إذا ادّعى العامل التلفه قُبلَ قوله مع اليمين] 

[90"] مسأله :1١‏ إذا ادّعى العامل التلفء قَبِلَ قوله مع اليمين» لأنه أمين (6). 

[مسأله 17: تبطل الشركه بالموت] 


[591”] مسأله ؟١:‏ تبطل الشركه بالموت (2) 


)١(‏ و الوجه فيه ظاهر. فإنْ الشركه من العقود الإذنيه» و لا ملزم للشريكك للبقاء على إذنه» بل له رفع اليد عنه متى شاء» كما هو 
الحال فى الوكاله. و تعيين الأجل فى العقد الإذنى يرجع إلى تعيين الأجل للإذن» و لا ريب فى عدم لزومه» فيجوز الرجوع قبل 
انقضائه. 


(1) لكونه حينئذٍ من توابع العقد و شؤونه فيلزم بلزومه؛ و معه فلا أثر لرجوع المالكك عن إذنه. 
() على ما تقتضيه قواعد الدعوى. فإنّ المدّعى يلزم بالبينه» و إِلَّا فليس على المنكر إِلَا اليمين. 


(©) على ماهو المشهور بين الأصحاب. لكتكك قد عرفت فى كتانب الأجاره عتد التعرضن لدعوى الأجير تلق مال الأجاره؛ أن 


مقتضى النصوص الوارده فى دعوى الأمين التلف, هو التفصيل بين كونه متهماً وعدمه. ففى الأوّل يلزم بالبدل ما لم يقم الييبنه 
على العدم؛ فى حين يقبل قوله فى الثانى مع يمينه ما لم يقم المدّعى البتّنه. 


(0) بلا إشكال فيه و لا خلاف. فإِنْ جواز تصرف العامل فى المال مستند إلى إذن المالكء و حيث إِنْ المال قد انتقل من الآذن 
إلى يؤوقعة و بذك رظن إذتةفلا نحوز له اعدف افيه إلا بإدن شرركة الحلديت الور ند 


و كذا الحال فيما لو كان العقد مع ولى شريكه. فإنّ موته يمنعه من جواز التصرّف فى المال المشتركك ما لم يأذن الولى الجديد 


فى ذلكك. فإِنّ إذن الأوّل إنما يختص بدور 
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و الجنون )١(‏ و الإغماء (؟) و الحجر بالفلس أو السفه ("). بمعنى: أنه لا يجوز للآخر التصرّف» 


و أما أصل الشركه فهى باقيه (©). نعم» يبطل أيضاً ما قرّراه [1] من زياده أحدهما فى النماء بالنسبه إلى ماله أو نقصان الخساره 
كذلك (0). 


و إذا تبن بطلان الشركه. فالمعاملات الواقعه قبله محكومه بالصبحه. و يكون 


ولايته» فإذا انتفت بموته و انتقلت إلى غيره بطل إذنه» و احتاج جواز التصرّف فيه إلى إذن من له الولايه على الشريكك بالفعل. 


)١(‏ فإِنّ حكم المجنون حكم الحيوانات من حيث فقدانه للأهليه. و حيث إن جواز التصدّف متوقف على الإذن بِقَاءَ» و هو منتفٍ 
فى المقام نظراً لانعدام أهليته» فلا محيص عن الالتزام ببطلان الشركه و عدم جواز تصرف الآخر فى المال المشتركك. 


و الحاصل أنه إنما يحكم على الإذن الصادر من أحد بالبقاء فيما إذا صح كه لان قملاة ونه إن الصو لمن كدلكهه 
فيبطل إذنه السابق و لو كان صادراً حال عقله و أمانته. 


(1) فإنّه ملحق بالمجنونء فإنّه لا يقاس بالنائم على ما هو المتسالم عليه بينهم. فإنّ الأذك التناق :ل 1ن تو اللاحق سماقط عد 
الاعتبار» لانتفاء أهليه المجيز. 


(9) يظهر وجهه مما تقدّم. فإنّ جواز الإذن متوقف على صلاحيه الآذن و أهليته للقيام بذلكك التصرّف مباشره؛ و حيث إِنّه مفقود 
فى المقام» فلا اعتبار بإذنه. 


و بعباره اخرى: ان العقود الجائزه متقومه بالإذن حدونا وبقاق فتضنى بمجدد امفاته. وني إن الميحدور عليه لش له التضوف 
فى ماله» فليس له حق الإدذن فى ذلكك فعلًا بقاءَ أيضاً. و معه فلا يجوز للمأذون سابقاً التصرّف فيه لانتفاء الإذن الفعلى» و عدم 


تأثير الإذن السابق. 
(©) غايه الأمر أنّها فى فرض الموت تكون بينه و بين الورثه, لانتقال المال إليهم. 


انتفاؤه. إِلّا أنكك قد 


]١1[‏ تقدّم أن هذا الشرط فى نفسه باطل و لو كان عقد الشركه صحيحاً. 
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الربح على نسبه المالين» لكفايه الإذن المفروض حصوله .)١(‏ نعم» لو كان مقيّداً 


عرفت أنّ هذا الشرط باطل على كل تقدير. 


(1) وقد تقدّم نظيره فى المضاربه» حيث ذكرنا أن بطلانها لسبب من الأسباب لا ينافى صحه المعاملات الواقعه على مال المالكك 
بعد أن كانت صادره عن إذنه. 


نعم» لا يستحقٌ العامل فى الفرض الحصّه المعيّنه له فى العقد, فإنه فرع صحته و المفروض بطلانه. إِلَا أنّ ذلكك لا يعنى ذهاب 
عمله هدراًء فإنه عمل مسلم محترم صدر عن أمر الغير لا على وجه المجانيه» فيكون ضامناً له لا محاله» و بذلكك فيستحق العامل 
اجره المثل. 


و هذا الكلام بعينه يجرى فى المقام. فإنَ صحه العقد الصادر من الشريكك العامل غير متوقفه على صحه عقد الشركه بالمرّه و 
إنما هى متوقفه على تحقق الإذن من الشريك الثانى فى التصرّف المفروض وجوده. فيحكم بصحته لا محاله» و بذلكك يستحقٌ 
العامل اجره المثل على عمله؛ نظراً لصدوره عن أمر الغير لا على وجه التبرع كما إذا اشترط الزياده للعامل. و أما مع عدمه فلا 
يستحقٌ شيئاً لأنه متبرع بعمله. 


بقى إن نعرف فى المقام أن فساد عقد الشركه. قد يفرض من جهه فقدان العاقد لبعض الشروط المعتبره فى صحته. كالبلوغ و 
العقل. و قد يفرض من جهه فقدان العقد لبعض الشروط المعتبره فيه» كالمزج بناءً على القول باعتباره. 


و الظاهر أن موضوع كلام الماتن (قدس سره) فى المقام هو الثانى» و إن كان ذلكك لا يلتئم مع سياق عبارته إذ فيه يأتى ما 


ذكره (قدس سره) من فساد عقد 


الشركه مع صحه المعاملالات الصادره من العامل واستحقاقه اجره المثل. 


إلَا أنه يرد عليه أنه لا وجه لتقيد الحكم بالمعاملات الواقعه قبل تبين بطلان الشركه و العلم به بل ينبغى الحكم بالصحه مطلقاً 
كانت المعامله صادره قبل العلم بالبطلان أو بعده. فإنه لا أثر لذلكك بعد أن كان المعيار فيه هو صدورها عن إذن 
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بالصيحه. تكون كلها فضولياً بالنسبه إلى من يكون إذنه مققتداً .)١(‏ و لكل منهما اجره مثل عمله (1) بالنسبه إلى حضّه الآخر إذا 
كان العمل منهماء و إن كان من أحدهما فله اجره مثل عمله. 


المالك. فإنه موجود فى كلا الفرضين على حدّ سواءء إذ لا منافاه بين العلم بالفساد و بقاء الإذن. 


نعمء لو كان موضوع كلامه (قدس سره) هو الأوّلء على ما يشهد له سياق عبارته (قدس سره) حيث ذكر ذلك بعد تعرضه 
للبطلان بفقد شى ء من الشرائط المعتبره فى العاقد» فما أفاده (قدس سره) من بطلان المعاملات الواقعه بعد العلم بالفساد و إن 
كان صحيحاً إلا انه يستلزم انعكاس الإشكال السابق» حيث أنّ لازم ذلكك الحكم بفساد المعاملات الصادره منه قبل العلم 
بالفساد أيضاًء إذ لا عبره بإذن المجنون أو الصغير أو المحجور عليه, فإنه من هؤلاء مساوق للعدم. 


و الحاصل أنه لا وجه لما أفاده (قدس سره) من التفصيلء بين المعاملات الصادره من العامل قبل العلم بفساد عقد الشركه. و 
الصادره بعد العلم به فإنّ الحكم على كلا التقديرين واحد. فإنّ الفساد إذا كان ناشئاً من جهه فقدان العاقد لبعض الشروط 
المعتبره فيه» تعتّن الحكم ببطلا-ن المعاملاءت الصادره من العامل» سواء فى ذلكك الصادره منه قبل علمه بالفساد أم بعده. و إن 
كان ذلكك 


ناشئاً من جهه فقدان العقد لبعض الشروط المعتبره فيه» تعيّن الحكم بصحتها مطلقاء صدرت منه قبل علمه بالفساد أم بعده. 
)١(‏ لفقدانه لإذن المالك. و من هنا فإن أجاز العقد بعد ذلكك فهوء و إِلَّا حكم ببطلانها. 


زف الظاهر رجوع هذه الفقره لين فرض عدم بطلان المعامللات» أ عدم كون الإذن نقد مضه الشر كدر قن الشر كك العامل 
حينئذ يستحق اجره مثل عمله بالنسبه إلى حصّه صاحبه؛ مضافاً إلى ما يأخذه من ربح حصّته» كما عرفت. 
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و عليه فيكون قوله (قدس سره): (نعم لو كان مقيداً ... يكون إذنه مقتّرداً) جمله معترضه. و إِلَا فلا وجه لإثبات أجره المثل فى 
فرض عدم الإذن فى المعامله و كونها فضوليه محضه. إذ لا موجب لضمان المالكك حتى على تقدير إجازته لتلكك المعاملات و 
الربح فيهاء على ما عرفته مفصلًا فى كتاب المضاربه. 


و مما يشهد لما ذكرناه أنه (قدس سره) لم يفرض الفضوليه من الطرفين؛ فقد يكون أحدهما كذلكك و الآخر مأذوناًء و معه فلا 
وجه لاستحقاق كل منهما الأ-جره بالنسبه إلى حصّه صاحبه. فإنه إنما ينسجم مع كون الإذن من كل منهما غير مقيد بصيحه 
الشركه. 


على أن إطلاءق استحقاق كل منهما اجره مثل عمله» يعم فرض إجازه المالكك للعقد الفضولى و عدمها. و هو مما لا يمكن 
الالتزام به فى فرض الردٌ جزماء و إن التزم (قدس سره) به فى فرض الإجازه فى كتاب المضاربه. و قد عرفت منّا منعه» نظرأ لعدم 
صدور المعاملات عن أمره؛ و كون ما يصل إليه من الربح حاصلا من فعله أعنى الإجازه. 


و الحاصل أنّ فى المقام يستحقٌّ كل من العاملين على صاحبه اجره مثل عمله فى حصّته إذا كان 


العمل منهما معاء و إِلَّا فالعامل منهما خاصه؛ لصدوره عن أمره به لا على سبيل التبرع و المجانيه إذ لا يذهب عمل المسلم هدراً 
حيث لم يسلم له شرط الزياده فى الربح» نظراً لفساده بفساد العقد. 


نا أن هذا إنما يتم فيما إذا كانت الزياده مشروطه للعامل منهما. و أما لو اشترطت لمن لا عمل له. و قلنا بصيحه هذا الشرط فى 
نفسه. فلا يستحقٌّ العامل فى فرض الفساد شيئاً زائداً عن ربح حصته. و ذلكك لإقدامه على التبرع بعمله و الإتيان به مجاناً. 


ثم إنه وفى فرض اشتراط الزياده له فهو إنما يستحق اجره المثل فيما إذا لم تزد عن الزياده التى كانت له على تقدير الصحه. و 
إلا فلا يستحقٌّ الزائد عنهاء لإقدامه على عدم استحقاقه و التبرع بهذا المقدار» فهو فى الحقيقه إنما يستحق أقل الأمرين من الزياده 
و أجره المثل. 
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[مسأله :1٠“‏ إذا اشترى أحدهما متاعاً و اذَّعى أنه اشتراه لنفسه] 


[97ع”] مسأله *1: إذا اشترى أحدهما متاعاً و ادّعى أنه اشتراه لنفسه و ادّعى الآخر أنه اشتراه بالشركه, فمع عدم البنه القول قوله 
مع اليمين» لأنه أعرف بنيته .)١(‏ كما أنه كذلكك لو ادّعى أنه اشتراه بالشركه. و قال الآخر أنه اشتراه لنفسه. فإنه يقدم قوله أيضاً 


أنه أعرف» اانه أغيرخ 0 


)١(‏ بل لظهور إطلادق البيع و العقد و بطبعه الأَوَلى فى كونه للعاقد نفسه, و كونه للغير تقييد يحتاج إلى مئونه زائده. و من هنا 
فعلى مدّعيه الأثبات: و إلا فالأصل عدمه. 


(0) جل للسيره العقلاكيه و المتشرعيه القطعيه على قبول قول الوكبل فيماهو وكيل فيه و دغوله تحت قاعدةة «هن ملك شينا 
ملكك الإقرار به) الى رساك كن كلماتهم ايهال الماك 


نعم» لو ادّعى الشريكك 


كذبه فى ذلكك كان له إحلافه» على ما تقتضيه قواعد الدعوى. 


لا 
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[كتاب المزارعه] 
اشاره 


كتاب المزارعه 
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كتاب المزارعه 

[تمهيد] 


ويف الابالنة على الا رشن بالرواعه يحضه وه عدا ايوكس ة يقارم أرقا العليا نو الخره يبع التضيية كنا وظي فق 


ولا إشكال فى مشروعيتهاء بل يمكن دعوى استحبابهاء لما دل على استحباب الزراعه بدعوى كونها أعمٌّ من المباشره و التسبيب 
(0. 


0 
ففى خبر الواسطىء قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن الفلماحين قال: «هم الزارعون كنوز الله فى أرضه و ما فى 
الأعبال فى ء انك إلى اللدمق الزراضهة و مابعت الله دما إلا وارعاه إلا إدريس (عليه السلام) فإنه كان ختاطاً» .]١[‏ 


ل 0 
و فى آخر عن أبى عبد الله (عليه السلام): «الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيباً أخرجه الله عز و جلء وهم يوم القيامه أعسستة 


الناس مقاماً و أقربهم منزله يدعون المباركين» [5]. 


)١(‏ هذه الدعوى عهدتها على مدعيها. فإن الظاهر من كلمه «الزراعه» إنما هو الفعل الخارجى بنفسه» بحيث يباشر المكلف 
الإتيان به. و من هنا فإثبات كون الإتيان بسببه محبوباً ايضاء يحتاج إلى الدليل و هو مفقود. 


ل ارك .)١(‏ إِنَا أنه خارج عن 


." ح٠١ كتاب التجاره» أبواب مقدمات التجاره» ب‎ ١ الوسائل» ج‎ ]١[ 


7” كتاب المزارعه و المساقاه ب “اح‎ ١9 الوسائل» ج‎ ]١[ 


١ 6 سوره المائده‎ )١( 
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0 لا 


حصاده. قال: فأىٌ المال بعد الزرع خير؟ قال: رجل فى غنم له قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاه و يؤتى الزكاه. قال: فْأَىٌ المال 
بعد الغنم خير؟ قال: البقر تغدو بخير و تروح بخير. قال: فأىٌ المال بعد البقر خير؟ قال: الراسيات فى الوحلء المطعمات فى 
المحلء نعم المال النخل؛ من باعه فإنما ثمنه بمنزله رماد على رأس شاهق اشتدت به الريح فى يوم عاصف إِلَا أن يخلف 
مكانها. قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)» فأىٌ المال بعد النخل خير؟ فسكت فقام إليه رجل فقال له: فأين الابل؟ 
قال: فيها الشقاء و الجفاء و العناء و بعد الدارء تغدو مدبره و تروح مدبرهء لا يأتى خيرها إِلَّا من جانبها الأشأم, أما أنها لا تعدم 
الأشقياء الفجره» .]١[‏ 
و عنه (عليه السلام): «الكيمياء الأكبر الزراعه» [؟]. 

: 
و عنه (عليه السلام): «إن الله جعل أرزاق أنبيائه فى الزرع و الضرعء كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء) [*. 


و عنه (عليه السلام)» أنه سأله رجل فقال له: جعلت فدااكك أسمع قوماً يقولون: إِنّ المزارعه مكروهه؟ فقال: «ازرعوا و اغرسواء فلا 
و الله ما عمل الناس عملا أحلّ ولا أطيب منهة :)١(‏ 


الكلاخئ فان الكلذم اما هو ف اداع أن البسائله و المزارعه لا اسعحانه مطلنا و تحت أ عت ان كان ولو كان 
060 م إدما هق فى عاب يحيو 1 عو 


ذلك هو عنوان الإعانه على أمر محبوب و مرغوب عند الشارع المقدس. 


)١(‏ هذه الروايه قد رواها المشايخ الثلاثه» غير أن الصدوق (قدس سره) قد رواها 


.١ كتاب الحج, أبواب أحكام الدواب» ب 58ح‎ ١١ الوسائل» ج‎ ]١[ 


.528١ : ىفاكلا]١[‎ 





[*] الوسائل؛ ج ١9‏ كتاب المزارعه و المساقاه, ب “اح 
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و يستفاد من هذا الخبر ما ذكرنا ]١[‏ من أن الزراعه أعم من المباشره و التسبيب .)١(‏ 


عن ابن سيابه »)١١‏ والكلينى و الشيخ (قدس سرهما) قد روياها عن سيابه 227١‏ و كذا فى الوافى و الوسائل 29). 


و الظاهر أنْ نسخه الصدوق (قدس سره) خطأء إذ لا وجود لابن سيابه بهذا العنوان فى غير هذا الموضع من كلامه (قدس سره) 


نعم» لسيابه ولدان عبد الرحلآن و صباح و الأول أكثر روايه من أخيه إلا أنه لم يرد فى شى ء من النصوص ذكرهما بعنوان ابن 
سيابه بقول مطلق» و إنما هما يذكران باسمهما الخاص: عبد الرحلطن بن سيابه» و صباح بن سيابه. 


إذن فالصحيح هو سيابه صاحب الكتاب وفاقاً للكلينى (قدس كرد النق حتو أمسية قلا امن العفدواق (قدس سره)» لا سيما بعد 


موافقه الشيخ (قدس سره) له فى موضعين من التهذيب. 
و عليه فتكون الروايه ضعيفه السند» نظراً لعدم وثاقه سيابه. 


و كيف كانء فالموجود فى الكتب الثلائه: (أسمع قوماً يقولون: إِنَّ الزراعه مكروهه) بدلا عن (أسمع قوماً يقولون: إِنَّ المزارعه 


و من هنا فيكون حالها حال سائر النصوص الوارده فى المقام» من حيث الدلاله على استحباب الزراعه» بمعنى مباشره الإنسان 
للفعل بنفسه. و قد عرفت أنها أجنبيه عن محل الكلام. 


)١(‏ قد عرفت منع ذلكك. و أن هذه الروايه ليست روايه مستقله بإزاء تلكك النصوص السابقه؛ و إنما هى مثلها. 


[١]لا‏ يستفاد ذلك لأنّ المذكور فى الخبر: «أسمع قوماً يقولون: إِنّ الزراعه مكروهه). 


(1) الفقيه *: /١0‏ علوع. 


(0) الكافى ه: ,58٠‏ التهذيب 2: 8 .1١1"9‏ 


(©) الوافى 18: 57 ح 


الوسائل» ج ١94‏ كتاب المزارعه و المساقا. ب "اح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ضف 
, لا 
وامّامارواه الصدوق مرفوعا عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): «أنه نهى عن المخابره. قال: و هى المزارعه بالنلصف او 


الثلث أو الربع؛ ]١[‏ فلا بد من حمله على بعض المحاملء لعدم مقاومته لما ذكر [1] .)١(‏ و فى مجمع البحرين: و ما روى من أنه 
(صلَى الله عليه و آله و سلم) نهى عن المخابره» كان ذلكك حين تنازعوا فنهاهم عنها [1]. 


[و يشترط فيها أمور] 
اشاره 

و يشترط فيها امون 
[أحدها: الإيجاب و القبول] 


أحدها: الإيجاب و القبول (2). و يكفى فيهما كل لفظ دالَ () سواء كان حقيقه أو مجازاً مع القرينه. كك (زارعتكك أو ساسع 
إليكك الأرض على أن تزرع على كذا). 


)١(‏ إِلَا أنكك قد عرفت عدم تماميه شىء مما تقدّم فى الدلاله على استحباب المزارعه بعنوانها المستقل؛ و من هنا فلا تكون 


معارضه لهذه الروايه. 


إلا أن هذا لا يعنى التزامنا بالحكم بالكراهه؛ فإِنّ هذه الروايه ساقطه من حيث السندء نظراً لكونها مرفوعه. و معه فلا تصلح 
للاستدلال بها على شىء. 


أذن فالصحيح أنْ عقد المزارعه فى نفسه و كمعامله مستقله» غير متصف بشى ء من الاستحباب أو الكراهه. حاله فى ذلكك حال 
سائر العقودء كالبيع و الإجاره و نحوهما. و إنما يتصف بالأحكام الخمسه بلحاظ ما يقترن به و يعرض عليه من الأوصاف و 
العناوين الخاصه فإنه و بهذا اللحاظ قد يكون واجباًء و قد يكون مستحباًء وقد يكون حراماًء وقد يكون مكروهاًء و قد يكون 
مانا أنضاء 

(0) بلا خلاف فيه. فإِنٌ عقد المزارعه لما كان موجباً لاستحقاق كل من مالكك الأرض و العامل على الآخر شيئاًء كان لا بن فيه 
من اعتبار كل منهما ذلكك لصاحبه و رضاه به مع إبرازه فى الخارج» على ما تقتضيه قضيه كونه من العقود. 


(6) و ذلك لما كك اناف الباحة الأصو لبدو غير مورة ين النيائمة الفقهيه مق 


]١[‏ معانى الأخبار ج ؟ باب المحافله و المزاينه و .../ /01؟. 


[1] الروايه ضعيفه. و تقدّم أنه ليس فيما ذكر دلاله على الاستحباب. 





["] مجمع البحرين : 59 ماده خبر. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: إرفض 


أذ شففة الأشاد فى فال الأ خباق لسك إلا إتراز أن تفسان ]عر :قصيد 


إن هذا الاعتبار إذا صدر ممن له الأهليه» كان موضوعاً لترتب الآثار عليه. 


و من هنا فيصح الإنشاء بكل ما يكون مبرزاً و مظهراً لذلكك الاعتبار عرفاء سواء فى ذلكك عقد المزارعه و غيره. فيصح الإنشاء 
بصيغه الماضى و المضارع و الأنمر بالعربيه و غيرهاء و لذا يصحُ إنشاء الملكنه فى الهبه بصيغه الأمر. حيث يكتفى فيها بقول 


الواافنية لالحزهونك لذ رن هد حوره 


و الحاصل أن العبره إنما هى بدلاله اللفظ على الأمر الاعتبارى الكامن فى النفس فإنّه لو تمت دلالته صدق العقد عليه» و شملته 
أدله إمضاء ذلك العقد من قبل الشارع. 


هذا مضافاً إلى كفايه إطلاقات أدلّه صحه المزارعه فى المقام» فإنها و بمقتضى عدم تحديدها بلفظ خاصء شامله لكل ما يصدق 
عليه عنوان المزارعه؛ أعنى اتفاق مالكك الأرض و العامل على أن يعمل الثانى فى أرض الأول بشرط أن يكون الربح بينهما سواء 
أكان ذلكك بالجمله الفعليه أو الماضويه أو العربيه أم لم يكن. 


لا 
كما ورد ذلكك فى المساقاهه حيث دلت صحيحه يعقوب بن شعيب على جواز إنشائها بصيغه الأمر. فقد روى عن أبى عبد الله 


(عليه السلام) فى ححديث قال: سألته عن رجل يعطى الرجل أرضه و فيها ماء أو نخل أو فاكهه. و يقول: اسق هذا من الماء و 
اعمره و لكك نصف ما أخرج اللّه عز و جل منه؟ قال: «لا بأس» ١١‏ 


والذى يتحصل مما تقدّم أنه مالم يدل دليل خاص على اعتبار لفظ معين فى وقوع معامله» فمقتضى مطلقات المزارعه فى 
خصوص المقام وقوع المعامله بكل لفظ يكون كاشفاً عن ذلك الاعتبار النفسانى» و لو كان ذلكك الكاشف جمله اسميه 


فضلًا عن كونها فعليه بصيغه المضارع أو الأمر. 


000 الوسائل» ج 14 كتاب المزارعه والمساقاه. ب اح 8 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ع" 


ولا يعتبر فيهما العربيه )١(‏ و لا الماضويه (؟). فيكفى بالفارسى و غيره. و الأمر كقوله: (ازرع هذه الأتوفق هلين كن أو 
| لمستقبل» أو الجمله الاسميه مع قصد الإنشاء بها. 


و كذا لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول. و يصح الإيجاب من كلّ من المالكك و الزارع (). 


)١(‏ لعدم اختصاص عقد المزارعه بالعرب خاصه. فهو عقد عقلائى يصدر من العرب و من غيرهم على حد سواء. و حيث إِنّ من 
راشع اناما دودو موه لذ كو بالعروه ا كوة عتمي أده إمضاد غقد"الموارصدحمن قبل لسارم نون قر شرك عبد 
العقد المنشأ بغير العربيه. 


(1) لإطلاقة دليل الإمضاءء بعد كون العقد بحدٌ نفسه عقداً عقلائياً يقع كثيراً و يتعارف فيه الإنشاء بغير الماضويه؛ فإِنّ عدم 


التعرض إلى اعتبارها فى مقام البيان دليل على عدم الاعتبار. 

هذا كله مضافاً إلى إطلاقات أدلّه المزارعه» حيث لا قصور فيها عن شمول العقد الفاقد لها. 

و توهم دلاله عمومات التجاره و الوفاء بالعقود على عدم اعتبارها أيضاً. 

مدفوع بما تقدّم غير مرّه من عدم شمولها للعقود التى تتضمن تمليكك أمر معدوم بالفعل» حيث تحتاج صحتها إلى دليل خاص. 
(9) بهذا بغار عقك المزاوعة عن شاي العقود. 


و الوجه فيه أنّ المزارعه عقد يملك كل من طرفيه الآدخر شيئاً و يلتزم به» فالعامل يملّكك رب الأرض العمل فيهاء و هو يملّكه 
الحصّه المعينه من حاصلها. و من هنا فيصح أن يقول المالك للعامل: زارعتكك؛ كما يصح أن يقول العامل له ذلككء لاتحاد نسبه 
كل منهما إليه» فإنهما بالقياس إليه على 


حد سواء. 
و ليس هو كسائر العقود من البيع و الإجاره و غيرهماء حيث تختلف نسبه طرفيها 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: عرض 


دل يكقى القبول الشلى يجمك الإبتحات القولى على الأتوى (1دلى سذرى تيا البحاطاضرى إن تكانف لا قوم ١‏ إلا بالشروع فى 
العمل (: 


[الثانى: البلوغ» 9 العقل» 9 الاختيار» وعدم الحجر لسفه أو فلس] 


الثانى: البلوغ» و العقل» و الاختيار. و عدم الحجر لسفه أو فلسء و مالكيه التصرّف (”) فى كل من المالكك و الزارع. نعمء لا 
يقدح حينئذ فلس الزارع إذا لم 


إليهاء و إنما هو نظير ما ذكرناه فى مسأله تمبيز البائع عن المشترى فى المكاسبء من فرض عقد يتضمن مبادله الكتاب بالعباءه» 
حيث يتساوى نسبه مالكيهما إلى ذلكك العقدء من دون أن يتصف أحدهما بعنوان البائع و الآخر بعنوان المشترى. 


)١(‏ لصدق العقد عليه بعد إبراز الفعل لاعتباره النفسانى. 


)١(‏ على ما هو المعروف و المشهور بينهم؛ حيث ذكروا أن العقد المعاطاتى يكون جائزاً ما لم يتصرف أحدهما فيما يتعلق به و 
أن اللزوم إِنْما يختص بالعقد اللفظى. 


نا أننا قد ذكرنا فى مباحث المكاسبء أنه لا دليل على هذا الحكم سوى الشهره بل مقتضى العمومات و ما دل على لزوم العقود 
فى غير المقام و أدلّه الإمضاء فى المقام أعنى السيره القطعيه المتصله بعهد المعصومين (عليهم السلام) من دون ردع عنها هو 
اللزوم مطلقاًء من غير فرق بين ما كان باللفظ و ما كان بالمعاطاه. 


إذن فالمعامله المعاطاتيه هذه محكومه بالصحه و اللزوم» حالها فى ذلكك حال المعامله المنشأه باللفظ. 


(7) و المراد به تمككن كل من المالكك و الزارع من التصرّف: زائداً على اعتبار البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجرء بل و 
مالكيته للعين. فإِنْ كل ذلكك لا ينفع فيما 


إذا لم يكن متمكناً من التصرّف بالفعل» كما لو كان عمل العامل فى تلكك الفتره مملوكاً لغيره بالإجاره أو غيرهاء أو كانت منفعه 


فإنّ هذه الأمور و غيرهاء مما يسلب مالكيه أحد الطرفين للتصرفء تمنع من صبحه المزارعه. 


]١[‏ فيه إشكالء و اللّزوم غير بعيد. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج "١‏ ص: 772 
كم هعد ذال لآنه لسن تعيونا مانا 10 
[الثالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهما] 


الثالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهماء فلو جعل الكل لأحدهما لم يصح مزارعه (5). 


0و الحجر عليه مسختدى بالتضرقاك العاليهاق أمواله خاصه و إلاقله الصدف فق مال العين باته بل واقيما يدوه إن ثقنه 
فنالا كوة تضرفا مالا >الأتهدانةى إكاء عقن الأجارفو المزارعه وغرهياء 


لا 
(؟) و تدل عليه جمله من النصوص المعتبره» كصحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا تقبل الأرض بحنطه 


مسماه» و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس بها» و قال: «لا بأس بالمزارعه بالثلث و الربع و الخمس» .0١١‏ 


0 0 
و صحيحه عبد الله الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا بأس بالمزارعه بالثلث و الربع و الخمس» .»"2١‏ و غيرهما. 


0 
حيث يستفاد منها تقوم المزارعه بكون الحاصل و ما يخرجه الله من الأرض مشتركاً بينهما بالنصف و الثلث و نحوهما. 


و مع قطع النظر عن دلا-له هذه النصوص يكفينا فى إثبات الحكم فى المقام ما ذكرناه غير مرّه من عدم شمول عمومات و 
إطلاقات الوفاء بالعقد للمزارعه و نحوها من المعاملات التى تتضمن تمليك المعدوم بالفعل» فإِنْ عدم الدليل دليل على الفساد 
فى مثله. 


و عليه فالحاصلء و بحكم قانون تبعيه النتاج للبذرء يكون لمالك البذر منهما. 


ومن 


هناء فإن كان البذر لمالكك الأرض.ء و كان الشرط كون النماء بأكمله له» كان مقتضى فساد العقد كون النتاج له لكن لا للشرط 
لما عرفت فساده. و إنما لقانون التبعيه. و لا يستحق العامل شيئاء أما من النتاج فواضحء و أما اجره المثل فلإقدامه 


.” كتاب المزارعه و المساقاه ب /ح‎ ١9 الوسائل» ج‎ )١( 
.“ كتاب المزارعه و المساقاه ب /ح‎ ١9 الوسائل» ج‎ )1( 
7717 ص:‎ ١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 

[الرابع: أن يكون مُشاعاً بينهما] 


الرابع: أن يكون مُشاعاً بينهما. فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع كالذى حصل أوَّنًا و الآخر بنوع آخرء أو شرطا أن يكون ما 
حصل من هذه القطعه من الأرض لأحدهماء و ما حصل من القطعه الأخرى لالآخرء لم يصح .)١(‏ 


على التبرع بعمله على ما كان يقتضيه عقد المزارعه بينهما. 


و إن كان الشرط كون النماء للعامل» فهو و بحكم فساد العقد يكون كالعدم, و بذلكك يكون النتاج كله للمالك. إلا أن عمل 
العامل فى هذا الفرض لا يذهب هدراًء لأنه لم يقدم على التبرع به و المجانيه و إنما أقدم على أن يكون النتاج لهء و حيث إنه لم 
يسلم له فله اجره مثل عمله ما لم تزد على تمام النتاج» و إِلَّا فله الأقل منهما. 


و إن كان البذر للعامل» فإن كان الشرط كون النماء له أخذ تمام النماء من جهه تبعيه النتاج للبذر لا الشرط لفساده. و لا يستحق 
المالك عليه شيئاًء لإقدامه على إعطاء الأرض له للزرع مجاناً و بلا عوض. 


و إن كان الشرط كون النماء لمالكك الأرضء كان النتاج للعامل لما عرفت من فساد الشرط بفساد العقد, و تبعيه النتاج للبذر فى 
الملككء إِلَّا أن للمالكك اجره مثل أرضه على العامل 


إذا لم تزد على تمام النتاج» لأنه لم يقدم على المجانيه. 


و الحاصل أنه على جميع التقادير المذكوره يكون العقد باطلاة لققداته شرط تبان كون النماء مشر كا ميتهماء:و طندفل يكون 
النتاج بأكمله لمالكك البذر لقانون التبعيه و يستحقٌّ صاحبه عليه اجره المثل فى بعض الفروض. على التفصيل المتقدّم. 


ثم إن مما ذكرناه كله يظهر الحال فيما يأتى من المسائل مما حكم فيها الماتن (قدس سره) بالبطلان. 


)١(‏ و يقتضيه كل ما تقدّم فى وجه اشتراط الاشتراكك فى النماء؛ فإِنْ الظاهر من الصحيحتين المتقدمتين تقوم المزارعه بالإشاعه 
فى النماء بالتصف أو الثلث و نحوهما. 


و مع الإغماض عنها يكفى فى الحكم بالفساد عدم شمول العمومات و المطلقات الأوّليه لمثل هذه المعاملات: فَإنٌ عدم الدليل 
على الصحه يكفى فى الحكم ببطلانها. 


و عليه فيجرى فيه ما تقدّم فى الفرع السابق» من التفصيل فى استحقاق اجره المثل على العمل أو الأرض. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١‏ ص: 71/8 
[الخامس: تعيين الحصه] 


الخامس: تعيين الحصه؛ بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلكك. فلو قال: ازرع هذه الأرض على أن يكون لكك أو لى شى 
ء من حاصلهاء بطل .)١(‏ 


[السادس: تعيين المده بالأشهّر و السنين] 


السادسء تعيية الده بالأشهر و اليد (6) فلو أطلق يطل 


(الليون الآدله فى مطوفيه الحضه المت أو الك تحوهيا 


على أنه يكفى فى الحكم بالبطلا.ن عند عدم التعيين» عدم الدليل على الصحه. نظراً لما عرفت من عدم شمول عمومات و 
إطلاقات الوفاء بالعقد له. 


0 
هذا مضافاً إلى قصور العقد عن قابليه الحكم بالصحه. فإنّ ما لا تعيّن له فى الواقع و علم الله غيرٌ قابلٍ للتمليكك فى نفسه؛ فإنه أمر 
تابع للاعتبار و جعل المملك. فإذا لم يكن معلوماً و لو فى علم الله فلا معنى لتعلق الاعتبار به و تمليكه لغيره. 


إذن فمثل هذا العقد باطل فى حدّ نفسه» لقصوره فى مقام الثبوت» فضلًا عن عدم الدليل عليه فى مقام الإثبات. 


(1) أما اعتباره فيما يقابل دورانه بين الأقل و الأكثر من حيث نوع الزرع و مدّته فهو واضح و لارخلاف فيه؛ إذ لا يمكن الحكم 
بصبحه عقد يكون متعلقه فاقداً للتعيين فى الواقعء إن الالتزام بمجهول لا واقع له حتى فى علم الله باطل بطبعه, و لا تشمله أدلّه 
المزارعه» و العمومات و المطلقات بناءَ على شمولها لمثل هذا العقد فى حل نفسه. 


و أما اعتباره بمعنى تحديد سنه الزراعه بعد معلوميه نوع الزرع» فى مقابل إيقاعهما العقد على الزراعه المعينه فى الأعم من هذه 
السنه و السنه الآتيه مئلّاه بحيث يكون العمل معلوماً و المدّه مجهوله فى الجمله لوقوع العقد على الجامع, فهو كذلك. فإِنّ متعلق 
الععقوو العمار كف إذا كان كلا كان ريه ف مع غلنه 


الحق كما هو واضح. و من هنا فقد يختلف الطرفان من حيث المدّهء فيختار المالكك السنه الأولى مثلًا و الزارع السنه الثانيه. و 
حيث لا يمكن فى مثله الحكم بالوفاء به على أحد الطرفين على الإطلاق» فإنه كيف يمكن أن يقال بلزوم الوفاء بما عينه صاحبه 
مع أن له الامتناع عنه. فلا محاله يحكم ببطلانه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: الحض 


أيضاً إذا كانت الأرض مما لا يزرع فى السنه إِلَا مرّهء لكن مع تعيين السنه (”) لعدم الغرر فيه. و لا دليل على اعتبار التعيين تعبداً 
و القدر المسلّم من الإجماع على تعيينها غير هذه الصوره (6). 


ات ارك نقول: يعتبر فى صحه العقد أن يكون على نحو يمكن إلزام كلا طرفيه بالوفاء به و الالتزام بمضمونه. و حيث إِنَّ 
هذا مفقود فى المقام» فإِنْ الواجب على العامل القيام بالزراعه فى إحدى تينكك السنتين مع كون الخيار له فى التعيين و الواجب 
على المالكك تسليم أرضه للزراعه فى إحدى السنتين مع كون الخيار فى التعيين له أيضاًء فلا يجب على أحدهما إطاعه الآخر 
فيما عينه» و يحكم بفساده لا محاله. 


)١(‏ كلمه «أو غلط جزماء و الصحيح «الواوا. و يشهد له قوله (قدس سره) بعد هذا: بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضاً. 


(0) إذ بانتهاء الزرع و حصول النتاج؛ يقسم الحاصل بينهما على ما اتفقا عليه من النسبه. و تلغى الفتره الزائده قهراً. و معه فلا 
يبقى للعامل حقٌّ فى التصرّف فى الأرض بعد ذلكك. لانتهاء المزارعه به. 


(*) بلا إشكال فيه. فإنّ 


المزارعه لما كانت زراعه واحده. و قد أعطى المالكك العامل الحقّ فيها مرّه واحده متى شاءء حكم بصحتهاء لعدم فوات شىء 
على المالك. 


(؟) ظاهر كلامه (قدس سره) أن الدليل على اعتبار تعيين المدّه بالأشهر و السنين إنما هو الإجماع و دليل نفى الغرر. 


و من هنا فقد يورد عليه بعدم الدليل على المنع من الغرر مطلقاًء إذ الثابت إنما هو النهى عن البيع الغررى خاصه. و عليه فإن تم 
إجماع محصّل فهوء و إِلَا فلا عبره بالإجماع المنقول. 


إلا أنكك قد عرفت أننا فى غنى عن إثبات الإجماع أو الدليل على نفى الغرر مطلقاً 
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وافى ضنووة سيق المده لآ يدي أن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع )١(‏ فلا تكفى المدّه القليله التى تقصر عن إدراك النماء. 
[السابع: أن تكون الأرض قابله للزرع و لو بالعلاج] 


السابع: أن تكون الأرض قابله للزرع و لو بالعلاج. فلو كانت سبخه لا يمكن الانتفاع بهاء أو كان يستولى عليها الماء قبل أوان 
إدراك الحاصل أو نحو ذلك أو لم يكن هناكك ماء للزراعه و لم يمكن الاكتفاء بالغيث» بطل .)١(‏ 


[الثامن: تعيين المزروع من الحنطه و الشعير و غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه] 


الشامن: تعيبن المزروع من الحنطه و الشعير و غيرهما (”) مع اختلادف الأغراض فيه فمع عدمه يبطلء إلا أن يكون هناك 
انصراف يوجب التعيين» أو كان مرادهما التعميم (؟) و حينئذٍ فيتخير الزارع بين أنواعه. 


[التاسع: تعيين الأرض] 


التاسع: تعيين الأرض (5) 


و إن كان الظاهر تحقّق الإجماع فإنّ نفس أدله المزارعه قاصره عن شمول ما لا تعيين فيه بالمعنيين السابقين. 


(1) بلا خلاف فيه. فإِنّ فرضها أقل من فتره بلوغ الحاصل» خلاف جعل المزارعه و المقصود منهاء فيكون مثل هذا الإقدام لغواً 
لكونه إقداماً على أمر لا يتحمّق فى الخارج. فإِنٌ النتاج لا يحصل فى المده المعنه. فى حين لم يلتزم المالكك بإعطاء شى ء له 
إزاء ما يبحصل خارج تلكك الفتره. 


(0) كما هو ظاهر. فإِن مفهوم المزارعه متقوّم بإمكان تحمّق الزرع و قابليه الأرض له و خروج شىء منها يكون بينهما على ما 
اتفقا عليه من النسبه. 


() فى قبال قصد كل منهما نوعاً غير ما قصده الآخرء إذ معه لا يتحقق مفهوم العقد. و إِلَا فلا دليل على اعتبار تعيين النوع فى 
حدّ ذاته» كما يشهد له قوله (قدس سره) بعد هذا: أو كان مرادهما التعميم, فإنه لولا ما ذكرناه لكان منافياً لما ذكره (قدس سره) 


من اعتبار تعيين المزروع. 

(6) فإنه نوع من التعيين بالمعنى الذى ذكرناه. 

(0) و تفصيل الكلام فى المقام أنه لا ينبغى الإشكال فى صحه المزارعه؛ فيما إذا 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: 771 


وكذا الحال فيما لو كانت كلياً فى معين» فإنه لا قصور فى أدلّه المزارعه عن شموله. فقد ورد فى صحيحه الحلبى عن أبى عبد 
الله (عليه السلام): «لا بأس بالمزارعه بالثلث و الربع و الخمس» ١١‏ فإنٌ مقتضى 


إطلاقها عدم الفرق بين العقد الواقع على العين الخارجيه و الواقع على الكلى فى معين. 


بلى الإطلاقات شامله للعقد الواقع على الكلى فى الذمه. إذ يصح فيه أن يقال: إن المالكك زارع العامل على أن يكون ما يخرجه 


نعم» لو زارعه على إحدى القطعتين المختلفتين فى الصفات؛ بحيث تكون المزارعه فى إحداهما أيسر و أسهل من الأخرىء فقد 
يقال كما ذهب إليه الماتن (قدس سره) بالبطلان» نظراً للزوم الغرر. 


إلا أن للمناقشه فيه مجالًا واسعاً. فإنه لا وجه للحكم بالبطلان فيه» بعد البناء على صحه المزارعه فى الكلى فى المعينء فإنه من 
مصاديقه. فإِن عنوان إحدى هاتين القطعتين كلَّى قابل للانطباق على كل منهما. 


و دعوى لزوم الغرر. 


مدفوعه بأنه إنما يكون فيما إذا كان العوض أمراً معلوماً و معينء كما لو باعه أحد الثوبين المختلفين من حيث الجنس و الوصف 
بخمسه دنانير» حيث لا يعلم المشترى ما يملكه بإزاء ما يدفعه ثمناًء فلا يتم فى مثل المقام حيث يكون العوض هو النسبه المعينه 
من الحاصل من الأعرض التي يعمل فيهاء فإنه لاغرر فيه على الإطلاق و لا يكون إقدام العامل عليه إقداماً غرريء فإنه سيأخذ 
الحضه المعينة.مما أخرجه الله تباركك :و تعالى من الأرض. فال العامل فى هذه الضورة» هو الخال فى إقدامه على المزارعه و 
العمل فى الأرض المعينه. 


على إنكك قد عرفت غير مرّهء أنه لا دليل على اقتضاء الغرر لبطلان المعاملات بقول مطلق, إذ المسلم منه هو بطلان البيع الغررى 
خاصه. 


.7 كتاب المزارعه و المساقاه. ب /ح‎ ١94 الوسائل» ج‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: زفرفا 


و عليه فإن تم إجماع فى المقام على بطلان عقد المزارعه عند عدم تعيين الأرض فهو 


المستند, و إِلّا كما هو الظاهر فلا وجه لاعتبار هذا الشرط. 


و بعباره اخرى: إِنْ القطعتين إذا كانتا متساويتين من حيث النسبه و الحصه. بحيث كان العقلاء يقدمون على زراعه كل منهما 
بتلكك الحصّه من حاصلهاء فلا ينبغى الريب فى صحه العقدء إذ لا-غرر فيه على المالكك أو العاملء فإنه إنما يكون مع تعيين 
لحرن وليك يكوه لابقا نعلي كله العف وكا طول 5ناك كز شتامل اكدافيا ات ينين اعرف زع أو كافك كل 
منهما تعطى بنفس تلكك النسبه التى تعطى بها الأخرى. 


و أما إذا اختلفتا من حيث النسبهء بأن كانت إحداهما تزارع على أن يعطى للمالكك النصف من الحاصل و الأخرى على ان يكون 
له الثلث, فالأمر كذلكك أيضاً فيما لو وقع العقد على كلى القطعتين بأقل الحصتين الثلث للمالككء إذ لا غرر عليهما معاً. 


فإِنّ المالكك إن عتين القطعه التى تزارع على الثلث للمالكك فهو ما أقدم عليه العامل و إن عن الأسترى كان ذلكك من جانب 
العامل؛ء حيث أخذ ما يعطى بالنصف من الحاصل للمالكك بالثلث له. فلا غرر عليه بالمرّه. و أما المالككء فحيث إِنْ الخيار فى 
التعبين بيده» و تطبيق الكلى على أى الفردين شاء منوط بنظره» فلا يكون فيما يختاره خطر عليه. 


نعم» لو أقدم العامل على العقد بأكثر الحصتين للمالكك احتمل الخطر عليه لأنه قد يختار الأرض التى تعطى بالأقل» فيكون ضرراً 
عليه. 


إِلَا أنّ هذا لا يقتضى البطلانء إذ لا دليل على المنع من الغرر مطلقاً و إنما الدليل يختص بالبيع و ما يلحق به كالإجاره للإجماع. 
و من هنا فمقتضى الإطلاقات هو الحكم بالصحه. 


و معه فيكون الخيار فى التعيين بيد المالكك لأنْ الحقٌّ عليه: لأنه 


الذى ملك العامل الكلى فى المعّن. و أما العامل فهو و إن كان قد ملكك كلَى العمل فى إحدى القطعتينء إلا أنه لا خيار له. لأنه 
إنما ملكك كلى العمل فى إحدى القطعتين اللتين يكون الخيار فى 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ارفرفا 


و مقدارها .)١(‏ فلو لم يعيّنها بأنها هذه القطعه أو تلكك القطعه. أو من هذه المزرعه أو تلككء أو لم يعن مقدارهاء بطل مع 
اختلافها. بحيث يلزم الغرر (؟). نعم» مع عدم لزومه لا يبعد الصحه. كأن يقول: (مقدار جريب من هذه القطعه من الأرض) التى 
لا اختلاف بين أجزائهاء أو (أى مقدار شئت منها) (). و لا يعتبر كونها شخصيهء فلو عبن كليا موصوفا على وجه يرتفع الغرر» 


تعبينها بيد المالكء فهو فى الحقيقه قد ملكك المالكك عمله فيما يختار المالكك من القطعتين. 


و من هنا يظهر عدم صحه قياس مسألتنا على مسأله تعيين المده بالأشهر و السنين» حيث حكمنا بالبطلان نظراً لعدم شمول أدلّه 
اللزوم لهاء حيث يملّكك المالكك العامل كلى حقٌّ التصرّف فى الأرضء فى قبال تمليكك العامل له كلى العمل فى إحدى السئتين. 
)١(‏ بلا ريب فيه. فإِنّ المردد بين الأقل و الأ-كثر غير قابل للتمليككء لعدم التعين له فى الواقع و نفس الأ-مرء فلو قال المالكك: 
(زارعتكك على مقدار من الأرض) من غير تحديد لم تصحٌ. فإِنّ المزارعه تشتمل على حمّينء حق المالكك و حق العاملء فلا بدّ 
فيها من التعيبن فى الواقع. بحيث يتعلق التزام كل منهما بأمر له واقعء و إِلّا فلا يقبل التمليكك و التملك, كما تقدَّم غير مرّه. 


(0) قد عرفت أنّ الغرر غير متحمّق» و على فرضه فلا دليل على اقتضائه للبطلان. و أن الصحيح عدم 


اعتبار التعيين بالنسبه إلى أصل الأرضء و اعتبارها بالنسبه إلى المقدار. 

(") ما أفاده (قدس سره) من الصحه فى المثال الأخير» ينافى اعتباره (قدس سره) لتعيين مقدار الأرض و الالتزام ببطلانها عند 
عدمه. 

0ل 

الله إلا أن يكون المراد به الإشاره الإجماليه إلى ما سيعيّن من قبله أو قبل العامل بعد ذلكك؛ بحيث يكون الاختيار بيده» فإنه معه 
يرتفع محذور الإبهام و عدم التعيين الواقعى؛ لكونه معلوماً فى علم اللّه. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ع 

فالظاهر صحته )١(‏ و حينئذٍ يتخير المالكك فى تعينه. 

[العاشر: تعيين كون البذر على أىٌ منهما] 


العاشر: تعيين كون البذر على أىّ منهما (؟) و كذا سائر المصارف و اللوازم» إذا لم يكن هناكك انصراف مغن عنه و لو بسبب 
التعارف. 


)١(‏ لإطلاق أدلّه المزارعه؛ على ما تقدّم بيانه مفصنًا. 
() فإذا لم يعيّنا بطل العقد. لانتفاء موضوع المزارعه بانتفاء البذرء نظراً لعدم وجوب بذله على كل منهما. 


و ذهب بعض إلى كونه على العامل حينئفء لأمنه المأمور بالعمل فتكون مقدماته عليه» نظير ما يذكر فى باب الإجاره من كون 
الخيط عند عدم التعيين على الخياط. 


بل ربّما يستشكل فى جعله و لو بالتعيين على المالككء لولا الإجماع على صحته. 

1 
وذلك لصحيحه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراجء 
فيدفعها إلى الرجل على أن عودا وجحيا و وجاجياء ود خاو من هل فو يا قال: «لا بأس» إلى أن قال: و 
سألته عن المزارعه» فقال: «النفقه منكك, و الأرض لصاحبهاء فما أخرج الله من شى ء قسم على الشطرء و كذلك أعطى رسول 
الله (صلى الله عليه و آله و سلم) خيبر حين أتوه فأعطاهم إيَاها على أن يعمروها و 


لهم النصف مما أخرجت» .)١١‏ 

حيث إِنّ المستفاد منها تقوم المزارعه بكون البذر و غيره من النفقه على العامل» فى قبال كون الأرض من صاحبه. 

و من هنا فقد ذكر بعضهم أنه لو اشترط كون البذر على المالكك, خرج العقد عن حقيقه المزارعه» و من ثم حكم ببطلانه. 
لكن الظاهر عدم تماميه شى ء من الأمرين: كون البذر عند الإطلاق على العامل و بطلان العقد عند جعله على المالك. 


و ذلك لأن الواجب على العامل بمقتضى عقد المزارعه هو العمل خاصًّهء و أما 


)١(‏ الوسائل؛ ج ١4‏ كتاب المزارعه و المساقاه ب ١٠ح‏ ؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: إارفا 


مقدّماته فإثبات كونها عليه أيضاً يحتاج إلى الدليل» و هو مفقود. 


فالمقام نظير ما ذكرناه فى تكفين الميت, من أن الواجب على المسلمين القيام بالعمل خاصه. و أما إيجاد الموضوع و تحصيل 
الكفن فلا دليل على وجوبه عليهم. و من هنا فلا يجب على أحد منهم بذله» بل إن كان للميت مال فمنه. و إِلَا فمن الزكاه و 
نحوهاء فإن لم يوجد دفن عارياًء إذا لم يحصل من يتبرع به عن طوع رغبته و إرادته. 


وطن نا فنا سو قد شتد نش جح زاتنات ححيك لذ مح على العاماه: إلا العمل نالمز دمو تيليا 


و صحيحه يعقوب بن شعيب و إن كانت دالّه على كون البذر من العامل و تقوّم المزارعه بذلككء إِنَا أنه لا بد من رفع اليد عن 
ظهورها ذاو حملها عل عفن المحامل ككون ذلكةا هن النعهود فن ذلك الزمان ونحوة وذلك للجمله فرع التصوكن الداله 
على عدم اعتباره من حيث فرض فيها كون البذر من غير العامل. 


ففى معتبره محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: 


سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتى درهم, ثم قال له صاحب الأرض الذى آجره: أنا أدخل معكك 
ما اساجوت نشل سعميدا: كنا كان هو فق بيك ويدكة: قال: رلا بأس بذلكك) .)١١‏ 


فإنه (عليه السلام) حكم بصبحه العقد. مع كون المفروض فيها مشاركه المالكك للعامل فى الإنفاق عليها. 


وفى صحيحه سماعه؛ قال: سألته عن مزارعه المسلم المشركء فيكون من عند المسلم البذر و البقر و تكون الأرض و الماء و 
الخراج و العمل على العلج. قال: «لا بأس به) 7). حيث فرض فيها كون البذر على غير العامل صريحاً. 


5 لا و 
و أصرح من الكل خبر إبراهيم الكرخىء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أشاركك العلج؛ فيكون من عندى الأرض و البذر 


و البقرو يكون على العلج القيام 


)١(‏ الوسائل» ج ١4‏ كتاب المزارعه و المساقاه ب ١18‏ ح ؟. 
() الوسائل» ج ١4‏ كتاب المزارعه و المساقاه ب ١١ح .١‏ 
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[مسائل] 

[مسأله :١‏ لا يشترط فى المزارعه كون الأرض ملكاً للمزارع] 


[9#ع"] مسأله :١‏ لا يشترط فى المزارعه كون الأحرض ملكاً للمزارع» بل يكفى كونه مسلطاً عليها بوجه من الوجوه. كأن يكون 
مالكاً لمنفعتها بالاجاره أو الوصيه أو الوقف عليه؛ أو مسلّطأ عليها بالتوليه كمتولى الوقف العامل أو الخاصٌ و الوصىء أو كان له 
حق اختصاص بها بمثل التحجير و السبق و نحو ذلكك أو كان مالكاً للانتفاع بها كما إذا أخذها بعنوان المزارعه فزارع غيره أو 


شارك عيرم بل جوز أن سعير الأرقن اللتوارض 1 


نعم» لو لم يكن له فيها حق أصلًا لم يصب مزارعتهاء فلا يجوز المزارعه فى الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلكك, 
إن المزارع و العامل فيها 


وا 


نعم» ييح الشركه فى زراعتها مع اشتراكك البذر أو بإجاره أحدهما نفسه للآخر فى مقابل البذر أو نحو ذلك. لكنه ليس حينئذٍ 
من المزارعه المصطلحه. 


و السقى و العمل فى الزرع حتى يصير حنطه أو شعيراً و تكون القسمه. فيأخذ السلطان حقه و يبقى ما بقى على أن للعلج منه 
الثلث و لى الباقى» قال: «لا بأس بذلكك). قلت: فلى عليه أن يرد علي ممما أخرجت الشعرض البذر و يقسم ما بقى؟ قال: «إنما 
شاركته على أنْ البذر من عندكك. و عليه السقى و القيام» .)١١‏ 


إِلَا أنه ضعيف السندء فلا يصلح إِلَّا شاهداً لما ذكرناه. 


على أنّ المزارعه من العقود العرفيه المعهوده التى يكثر تحققها فى الخارج» بحيث جرت عليها سيره العقلاء قاطبه فضِلًا عن سيره 
المتشرعه المتصله بعهد المعصوم (عليه السلام). و من هنا فلو كان اعتبار كون البذر من العامل شرطاً فيهاء لوجب أن يكون من 
الواضحات» فكيف و قد قام الإجماع على خلافه! 


(1) كل ذلكك لعدم الدليل على اعتبار الملككء بل و قيام الدليل على ما ستعرف على خلافه. 


.١ ح٠١ الوسائل» ج 19 كتاب المزارعه و المساقاه ب‎ )١( 
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ولعل هذا مراد الشهيد فى المسالكك من عدم جواز المزارعه فى الأراضى الخراجيه التى هى للمسلمين قاطبه إلا مع الاشتراكك 
فى البذر أو بعنوان آخر. فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهه اختصاص بها )١(‏ و إِلّا فلا إشكال فى جوازها بعد الإجاره من 
اللملطاقة "كما يدل عليه ملة نه لحان 


[مسأله ؟: إذا أذن لشخص فى زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما] 


[79] مسأله ؟: إذا أذن لشخص ]١[‏ فى زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهماء فالظاهر صححته 


و إن لم يكن 


من المزارعه المصطلحه (؟) 


(50 كر ساحن التذواعز (قدمن سرة) اها 115لا أنه يعد عجداء إذ الشهين (قداين سره) فن رف ححكية هذا عل اعثان 
الملكيه ريا 1 


إذن فالصحيح أن يقال: إِنْ ما أفاده الشهيد (قدس سره) فى المسالكك من سهو قلمه الشريف. إذ لا دليل على اعتبار الملكيّه فى 
المزارعه» بل الدليل قائم على عدمه ففى صحيحه محمد بن مسلم المتقدمه الحكم بصححه المزارعه على الأرض المستأجره. بل و 
فى نصوص المزارعه فى الأرض الخراجيه؛ ما فيه الكفايه لإثبات المدعى. 


والحاصل أَنْ المتعين فى جميع الموارد المذكوره فى المتن هو الحكم بالصحه. و لا وجه لما أفاده الشهيد (قكلاتن سيره م 


الحكم بالبطلان. 


() إِنَا أنكك قد عرفت غير مرّهء عدم إمكان التمسكك بالعمومات و المطلقات لإثبات الصحه لمثل هذه المعامله» تحت أى عنوان 
كانت الجعاله أو غيرهاء و إِنْ صحتها تحتاج إلى دليل خاص. 


و الوجه فيه أن التزام مالك البذر إذا كان متعلقاً يكون الحاصل مشتركاً و من حين حدوثه و حصوله بينه و بين صاحبه كما هو 


مقتضى الأدلّه فى الزكاه فهو باطل و لا 


]١[‏ إذا كان مالكك الأرض قاصداً بذلكك إنشاء عقد المزارعه صب و لزم بقبول الزارع و لو قبولًا فعلياً و أمَا إذا كان قاصداً مجرّد 
الإباحه لم يصح بعنوان المزارعه» و بذلكك يظهر الحال فى الفروض الآتيه. 


.89 :717 الجواهر‎ )١( 


.١؟‎ :0 مسالكك الافهام‎ )١( 
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بل لا يبعد كونه منها أيضاً .)١(‏ و كذا لو أذن لكل من يتصدّى للزرع و إن لم 


أثر له» فإنه غير مشروع فى نفسه لمخالفته للكتاب و السنّهء فإن النتاج تابع للبذر فى الملكهء فلا يمكن ان يكون و 


فهو نظير ما لو التزم أحد فى عقد بكون ما يتركه أبوه عند وفاته كلا أو بعضاً لغيره» فإِنْ هذا الالتزام لا يكون نافذاًء ولا يشمله 


قوله تعالى «أوْفوا بِالْعُقُود). 


و إن كان التزامه متعلقاً بتمليك ما سيملكه بعد ذلككء بأن يلتزم بانتقال نصف الحاصل مثنًا إلى صاحبه بعد انتقاله بتمامه إليه 
ولا بحيث يملكك صاحبه من الآن الأمر المتأخرء فهو و إن لم يكن مخالفاً للكتاب و السنه إِلَا أنه القدر المتيقن من إجماعهم 
على بطلان التعليق فى العقود. بل لم يقع مثله إِلّا فى الوصيه» حيث إنها و لإطلاقات أدلّتها تعمّ ما يملكه الموصى بعدها إلى حين 
الوفاه» و أما فى غيرها فلم يقع بتاتاً حتى فى التعبير» إذ لا يصح أن يقول: العبد الذى سأملكه غداً حر بعد وفاتى. 


و هذا الكلاسم غير مختص بباب المزارعه؛ فإنه كما لا يجوز فيها لا يجوز فى غيرها من أنواع المعاملات أيضاً حتى و لو كان 
ذلكك بعنوان الجعاله» فلا يصيح أن يجعل لمن يرجع عبده إليه ثلث ما سيملكه فى المستقبل أو ثلث ما ستخرجه أرضه. 


ومن هنا تكون صححتها محتاجه إلى دليل خاصء. و لا يكفى فيها التمسكك بالعمومات و الإطلاقات» فإنها غير شامله له. و حيث 
لا دليل على الصحه إِلَا فى المضاربه و المزارعه و المساقاه» فلا بدّ من الحكم بالبطلان» لعدم المخرج له عن عموم المنع. 


و لذا لم يلتزم أحد من الأصحاب فيما نعلم بصيحه مثل ذلكك فى غير المزارعه من العقود. 
و الحاصل أنّ الصحيح فى المقام هو الحكم بالبطلان؛ لعدم الدليل على الصحه. و من هنا فلا يستحقّ العامل إِلَا اجره مثل عمله. 


)١(‏ بل هو 


فى غايه البعد. فإنْ المزارعه من العقود اللازمه على ما سيأتى- 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: حرا 

و كذا لوقال: (كلّ من زرع أرضى هذه أو مقداراً من المزرعه الفلانيه فلى نصف حاصله أو ثلثه) مناه فأقدم واحد على ذلككء 
فيكون نظير الجعاله .)١(‏ فهو كما لو قال: (كل من بات فى خانى أو دارى فعليه فى كل ليله درهم) أو (كل من دخل حمامى 
فعليه فى كل مرّه ورقه) (؟). فإِنٌ الظاهر صبحته للعمومات »]١[‏ إذ هو نوع من المعاملاءت العقلائيه» و لا نسلم انحصارها فى 


المعهودات, و لا حاجه إلى الدليل الخاص لمشروعيتهاء بل كل معامله عقلائيه صحيحه إِلَّا ما خرج بالدليل الخاص» كما هو 
متك العتوناك 8 


[مسأله ": المزارعه من العقود اللازمه] 


[8ة] مسألة “« المزارعه من العقود اللاذمه (6). 


واقيي: التزاماً من الطرفين مع وجوب الوفاء عليهماء , بحيث لا يكون لكل منهما رفع اليد عنه. و هذا كله مفقود فى المقام؛ فإنه 
من موارد الإذن و الإباحه بالتصرف الخارجىء و ليس من العقد الذى يجب الوفاء به فى شىء. 


و الحاصل أن الإذن المجرد مغاير للعقد اللازم بالضروره فلا وجه لجعله منها. 


)١(‏ التنظير إنما يتم فيما إذا كان البذر من المالككء إذ المالكك حينئذٍ يجعل على نفسه شيئاً للغير عند قيامه بالعمل المعين. و أما 
إذا كان البذر من العامل فلا وجه لتنظيره بالجعاله» حيث إِنّ المالكك حينئفٍ يجعل لنفسه شيئاً على الغير» أعنى الحصّه من النتاج 
الذى يكون تابعاً للبذر فى الملكيه. و لا يلتزم على نفسه شيئاً للغير. 


(؟) وهو من القياس مع الفارق. فإنه أجنبى عن المزارعه بالمره إذ المال الذى يجب دفعه على الداخل أمر معلوم معّن» فيدخل 


فى عنوان الإباحه بالعوض» 


وهى أجنبيه عن باب المعاملات كليه. 
() قد عرفت أنها لا تع المعاملات التى تتضمّن تمليك المعدوم بالفعل. 


(©) بلا خلا.ف فيه. بل ادّعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحدء لأصاله اللزوم فى العقود. التى استدل عليها الشيخ الأعظم 


(قدس سره) بوجوه عديده. 


]١[‏ العمومات لا تشمل الموارد التى يكون التمليك و التملكك فيها متعلقاً بأمر معدوم حال العقد. 
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ل ارق نار ء, 
نها: ما بختصّ بالسع و تملكك الأعبان» كقوله تعال «لا تأكلوا أظاالكع بيتك الاطل إِنَا أن تكونَ تظارة عن لأاض » .)03١‏ فانّ 
وحص بالسع و بملد 2 0 3 00 إفجارة عن تراصن ِ 
أذ المال ثانياً بعد تمليكه للغير منه قهراً عليه» تجاره من غير تراض و أكل للمال بالباطل. و قولهم (عليهم السلام): «البيعان 
بالخيار ما لم يفترقا) .)3١‏ 


و منها: ما هو عام لجميع العقود. كاستصحاب بقاء الملكيه. و قوله تعالى «أَوْفُوا بالْعُقَودِ) 7. 


وفى الأوّل مما يعم محل الكلا.م بحث طويل و عريضء من حيث كونه استصحاباً كلياً أو شخصياًء و أنه من قبيل الشكك فى 
المقتضى أو الشكك فى الرافع. 


قفك أووه عليه الستقق الخراساق و« اله الودى (قدسن "مرو هنا أنة نين الأول :(##الكتداء فل وما فى ميحله ألدا لب شه و أنه 
من الشكك فى الرافع. 

ا :3 1 لا 
لكنكك قد عرفت هناكك أيضاء أنه لا أثر لهذا الاستصحابء لآنه من استصحاب الأحكام الكليّه الإلهيه» و هو غير تام على ما بناه 
نعم الاستدلال الثانى تام و متين» و مقتضاه لزوم العقد فى المقام و غيره. 


سر ع 5 2 2 2 لا 
و ذلك لأآنْ الأمر بالوفاء ليس أمرا تكليفيا محضاء إذ لا يحتمل كون الفسخ على تقديرى ثبوته وعدمه من المحرمات الإلهيه» و 


إنما هو أمر إرشادى إلى عدم ثبوت حق رفع اليد عنه له. فإِنّ معنى الوفاء 


بالعقد إنهاؤه و إتمامه و الالتزام بمقتضاه. 


و من هنا فتدلَ الآيه الكريمه على لزوم العقد. وعدم تأثير الفسخ فيه. و بما أن المزارعه من العقود المتعارفه المعهوده من قبل 
التشريع و إلى الآنء و ممضاه من قبل الشارع المقدس بالسيره القطعيه؛ فتشملها الآيه الكريمه لا محاله. 


هذا مضافاً إلى إمكان التمسكك بأدلّه إمضاء العقود» كقوله تعالى: 


.59 :© سوره النساء‎ )١( 

(0) الوسائل» ج ١8‏ كتاب التجاره؛ أبواب الخيار. ب .١‏ 

(*) سوره المائده 0: .١‏ 

(©) العروه الوثقى ؟: 688. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: 5١‏ 

لا تبطل إِنَا بالتقايل )١(‏ أو الفسخ بخيار الشرطء أو بخيار الاشتراط (؟) أى تخلف 
ل 1 

«أخل الله الْبَت» 01١‏ و ما دل على جواز الصلح بين المسلمين. 


و ذلكك لأنّ الإلزام و الالتزام الصادر من المتعاقدينء لا يخلو حاله من كونه مطلقاً من حيث الزمان كالبيع» أو مقيداً بزمان معين 
كالنكاح المنقطع. إذ الإهمال غير معقول فى الأمور الواقعيه على ما تقدّم بيانه غير مرّه. 


و من هنا فإذا أنشأ المكلف الملكيه الدائميه بالبيع و نحوه؛ أو المقيده بزمان الإجاره و نحوهاء كان معنى إمضاء الشارع لما أنشأه 
الحكم بتحقق الملكدّه المطلقه فى الفرض الأنوّلء و المقيده بذلكك الزمان فى الثانى للطرف الآدخرء و مقتضى إطلااق دليل 
الإمضاء عدم ارتفاعها بالفسخ, فإنه منافٍ له و لا يصار إليه إِلّا لدليل خاص. 


و الحاصل أن دليل الإمضاء يكفى فى إثبات اللزوم لأنه إنما يكون على طبق ما أنشأه المنشئ؛ و بذلكك فيكون رفعه محتاجاً 
إلى دليل خاص مقيد للإطلاقء و إِلّا فمقتضاه عدم الارتفاع. 


و لعل هذا الوجه خير الوجوه التى يمكن بها إثبات أصاله اللزوم» فلاحظ. 


)١(‏ على ما هو الحال فى جميع العقود التى يكون مدلولها من قبيل 


الحق للطرفين كالبيع و نحوه. فإنْ الحق لا يعدوهماء فلهما رفع اليد عنه برضاهماء و يكون ذلكك من قبيل البيع الثانى. 
نعم» لا مجال لذلكك فيما يكون مدلوله من قبيل الحكم الشرعى كالنكاح, فإنه لا مجال لرفعه بالتقايل من الطرفين. 


(0) لا يبعد أن يكون ذكره (قدس سره) لهذين الخيارين من باب المثال» و إِلَّا فموجبات الفسخ فى المقام لا تنحصر فيهاء إذ 
يمكن تصوّرها فى الغبن و نحوه. 


وقد ذكرنا فى بحث الخيارات؛ أن خيار الغبن ليس خياراً مستقلا فى قبال سائر الخيارات» و إنما هو راجع فى الحقيقه إلى خيار 
تخلف الشرطء نظراً لما هو المرتكز فى 


© سوره البقره 7760 
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بعض الشروط المشترطه على أحدهما. و تبطل أيضاً بخروج الأرض عن قابليه الانتفاع )١(‏ لفقد الماء أو استيلائه» أو نحو ذلكك. 
ولا تبطل بموت أحدهما (1) فيقوم وارث الميت منهما مقامه. 


المعاملات من تبديل الشخص و العين مع التحفظ على الماليه و القيمه السوقيه, فإنه أمر مفروغ عنه لدى العقلاء فى جميع العقود 
التى منها النقل مع غبن بوضيعه من أحد الطرفين. 


و من هنا فإذا ثبت خلاف ذلكك, كان للآخر الخيار» نظراً لتخلف الشرط الضمنى فى العقد. 


و عليه فيكون الحكم بثبوت الخيار عند ظهور الغبن حكماً على القاعده؛ و لا حاجه للتمسكك فى إثباته بالإجماع؛ أو دليل نفى 
لشو 


هذا و يمكن الفسخ بخيار تعذر تسليم العوض عند موت العامل» مع عدم قيام الوارث مقامه. على ما سيأتى بيانه. 


(1) بلا خلا-ف فيه. إذ لا معنى للعقد على أمر غير ممكن التحقق فى الخارج و الاتفاق على حصّه من زرع لا يحصلء فإنه لا 


(1) أما مع موت 


المالكك. فلأن الأرض و إن كانت تنتقل إلى الورثه. إلا أنها إنما تنتقل إليهم متعلقه لحق الغير» و مسلوبه المنفعه فى الفتره المعينه 
بإزاء الحضّه المعينه لهم. نظير موت الغالك البوهو يع إنقاء عق الاحارف فاث الغو المستاجرد :3 اقلق إل الودرته» ]نا 
أنها تنتقل مسلوبه المنفعه حيث إنها تكون للمستأجر. 


و أما مع موت العاملء فلقيام وارثه مقامه. إِلّا أن هذا ليس بمعنى إلزامه بالعمل على طبق ما جعلء فإنه لم يكن طرفاً فى العقد و 
الحفاهدة و لماكو ليع الا رذنه مها وه عدا م سال اليك ذا كان لجال القناهه العمل القايك فى اذمة مرت مقلية لاز 1ه 
لما تركك. حيث إنه إنما يكون بعد إخراج الديون. 


عازه ار إن الوازيث لا برك تنا :نامل ادادذيوة انشع لأنه سماييف نا 
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نعم» تبطل بموت العامل مع اشتراط مباشرته للعمل )١(‏ سواء كان قبل خروج الزرع أو بعده. 


و أمَا المزارعه المعاطاتيه» فلا تلزم إِنَا بعد التصرّف ]١[‏ (9). 


متنا فكيك: إن العمل فى امرض دين تامكفن أذمة البوكة كر انعا من ارك الرار لذ عد متدمه للؤرك من قبانيه 


بالعمل مباشره؛ أو باستئجاره لغيره من مال الميت. 
و عليه فلو لم يكن للميت مال بالمرّهء لم يجب على الوارث التبرع به من ماله الخاص» بل يبقى العمل ديناً فى ذمه الميت. 
و حينئذٍ فحيث يتعذر تسليم العملء يثبت للمالكك خيار الفسخ و يستّى هذا بخيار تعدّر تسليم العوض الذى مرّت الإشاره إليه. 


(1)اسواء أ كان اذلكة بعنوان التقند أو الاشتراطء ححيك ذ كرنا فن الساحت الأصوليه أن تقييد الكل 


الطبيعى بشرط يوجب تخصصه لا محاله. فيكون المطلوب هو الحصّه الخاصه المتصفه بكذا. 


و من هنا فالشرط فى الكليات الوضعيه منها و التكليفيه يرجع إلى التقيبد لا محاله فتكون المزارعه واقعه على الحصّه الخاصه من 


العمل» و هى فى المقام ما يصدر من العامل مباشره. 
و عليه فلو مات العاملء كشف ذلك عن بطلانها من الأوّلء لانكشاف تعلقها بأمر ممتنع الوجود فى الخارج. 


(1) ما أفاده (قدس سره) مبنى على ما اشتهر بينهم» من جواز العقد المعاطاتى قبل التصرّفء بل يظهر من كلمات بعضهم أنه لا 
نفيك الملككةا: أصلاك و آنننا تند لانتس عا موقن خبرها سيف على الجلكه المتولوله: 


]١[‏ مر آنفاً أن التزوم غير بعيد. 
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و أما الإنذنيه فيجوز فيها الرجوع دائماً .)١(‏ لكن إذا كان بعد الزرع» و كان البذر من العامل؛ يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى 
عضول الخاصل لآن الاذن فى الشى + إذن 


و كيف كانء فقد تعرّضنا لهذا البحث فى مباحثنا الفقهيه التى ألقيت تعليقاً على كتاب المكاسب لشيخنا الأعظم الأنصارى 
(قدس سره)» و قد عرفت أنّ جميع ما استدل به على لزوم العقود و ما ذكرناه أخيراً من إطلاق دليل الإمضاءء؛ غير مختص بالعقد 
اللقظى و:شامل للعقد المعاطاثق على بعد سنواء. 


و من هنا فإن تم إجماع على جواز المعامله المعاطاتيه فهو و إِنَا كما هو الظاهر و يكفى فيه الشكك فمقتضى القاعده هو اللزوم. 


(1) تقدّم الكلاسم فيها فى المسأله الثانيه مفصلًاء و قد عرفت أن هذه المعامله خارجه عن العقد فضنًا عن كونها من المزارعه 
المصطلحه. فإنها لا تتجاوز الوعد المجرد. و من هنا فيحكم بفسادها لا محاله» لاشتمالها على تمليك المعدوم, و هو غير جائز ما 


لم يدل عليه دليل خاصء حيث لا تكفى العمومات و الإطلاقات فى الحكم بصيحه مثل هذه المعاملات. 


إلَا أن الماتن (قدس سره) قد التزم فى تلكك المسأله بصححتها و إن لم تكن من المزارعه المصطلحهه بل لم يستبعد (قدس سره) 
كونها منها أيضاً. 


و على ضوء هذا المبنى» يقع الكلام فى لزوم هذه المعامله و جوازها. 


فنقول: أما إذا كان الرجوع قبل الزرع و العمل» فلا ينبغى الإشكال فى جوازه» إذ ليس هناكك إلا الإذن فى التصرّفء و هو غير 
ملزم به» فله الرجوع عنه متى شاء. 


و إن كان بعد عمل المقدمات و قبل الزرع ككرى الانهار و نحوه. ففى جوازه و عدمه وجهان. 
اختار الماتن (قدس سره) الأول حيث خصّ المنع بما إذا كان بعد الزرع. 


إِنَا أن الصحيح هو الثانى» و ذلكك لتفروو العاء | اعنية تفن غملة حدر قيثوت نف من :قو عقوف فشهلة التعليل المد كوو 


فى معتبره محمد بن الحسينء قال: 
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فى لوازمه .]١[‏ و فائده الرجوع أخذ أجره الأرض منه حينئذِء و يكون الحاصل كله للعامل .)١(‏ 


كتبت إلى أبى محمد (عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قريه و القريه لرجل؛ و أراد صاحب القريه أن يسوق إلى 
قريته الماء فى غير هذا النهر و يعطل هذه الرحىء أ له ذلكك أم لا؟ فوقع (عليه السلام): «يتقى الله و يعمل ذلكك بالمعروفء و لا 
يضِرٌ أخاه المؤمن» .)١١‏ حيث إِنّ المستفاد منه أنه ليس للمالك رفع اليد عن إذنه للغير فى التصرّفء إذا كان ذلكك موجباً 


الشيوره 


فالتصرف الواقع فى ملكك الغير بإذنه لا يذهب هدراًء و ليس للمالك منعه منه و مطالبته برفعه. 


و عليه ففى المقام حيث لم يكن 


العمل الصادر من العامل مجانياً و متبرعاً به فليس للمالكك رفع اليد عن إذنه» لاستلزامه لتفويت حق العامل و إهدار عمله. 


و أوضح من ذلكك ما لو كان الرجوع بعد الزرع و العملء فإنه ليس للمالك ذلك جزماًء لكونه من أوضح مصاديق التعليل فى 
الصحيحه المتقدّمه» فيلزم بإذنه إلى حين بلوغ الزرع. 


)١(‏ الكلام فى هذا الفرع بناءَ على القول بصبحه المعامله و جواز الرجوع للمالكك ينبغى أن يقع فى صورتين: 
الاولى: فيما يكون على المالكك عند رفع يده عن الإذنء بعد إتيان العامل بالمقدّمات خاصه. 
الثانيه: فيما يكون عليه عند رفع يده عن الإذن؛ بعد قيام العامل بالزرع. 


أمَا فى الصوره الاولى؛ فيجب على المالكك دفع اجره مثل عمل العامل له. نظراً 


[١]و‏ مقتضاه عدم جواز الرجوع لعموم التعليل فى روايه الرّحىء و على تقدير جواز الرجوع فإذا رجع غرم للعامل بدل البذر و 
أجره المثل لعمله. 


.١ ح‎ ١18 كتاب احياء الموات» ب‎ ١0 الوسائل» ج‎ )١( 
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ثم أجرى عقدها لزمت]‎ )١( [مسأله ؟: إذا استعار أرضاً للمزارعه‎ 


[عوع"] مسأله ع: إذا استعار أرضاً للمزارعه )١(‏ ثم أجرى عقدها لزمت لكن للمعير الرجوع فى إعارته ]١[‏ (1) فيستحق اجره 


الذكل لأرضيه علق المعو 


لصدوره عن أمره لا بقصد التبرع و المجانيه. 
وا اماق السويه الثاقه قط كان إلى احرمف العنا دهي النو كا ار قبو ةن يكرن الغا سس 
نعم لو كان البذر للمالككء لم يكن عليه للعامل إِلَّا اجره مثل عمله. 


ومن هنا يظهر أنه لا-وجه لما ذكره (قدس سره)» من إلزام المالكك للعامل بأجره مثل أرضه فتره بقاء الزرع بعد الرجوع. بل 
العامل بالخيار بين قبول ذلككء و بين الإعراض عن زرعه و مطالبته المالكك بأجره مثل عمله و عوض بذره 


حيث تلف نتيجه للزرع فى الأرض المعينه. 


فالمتحصل أنه بناءَ على جواز الرجوع فى هاتين الصورتين: فإن كان الصادر من العامل شيئاً غير الزرع» فليس له على المالكك إِلَا 
اجره مثل عمله. و إن كان المأتى به هو الزرع؛ فله مضافاً إلى أجره مثل عمله؛ المطالبه بعوض البذر. 


هذا لكنكك قد عرفت أن الصحيح بناءَ على صحه هذه المعامله» هو لزومها و عدم جواز الرجوع للمالكك, و بذلكك فيترتب عليه 


آثاره. 


)١(‏ لا ينبغى الإشكال فى صبحه الإعاره هذه فإِنْ الانتفاع بالأوعن قنا كرون بالساشره كر راعتها مق قلهة :وقد كوة“بالسين و 
الواسطه بالاتفاق مع الغير. 


() الكلام فى هذا الفرع من هذه المسأله هو الكلام فى المسأله السابقه حرفاً بحرفء فَإِنَّ التعليل المذكور فى صحيحه محمد 
بن الحسين المتقدّمه شامل له أيضاً فنّه ليس للمالكك الرجوع عن الإذن و فسخ العاريه فيما إذا استلزم تضرر العامل. 


نعم» بناءَ على جواز الرجوع الدا لكف فلا جنا كر اقلاين سيره عن اماف لاكرة قل أرصية فتره بقاء الزرع على 
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كما إذا استعارها للاجاره )١(‏ فآجرهاء بناءَ على ما هو الأقوى ]١[‏ من جواز كون العوض لغير مالكك المعوض. 


ولا يقاس هذا بالمزارعه الإذنيه. فإنَ المالكك فى المقام أجنبى عن الزرع بالمره» فإنه لم يصدر عن أمره كى يكون ضامناً له و 
إقها ات "العام مجانا و قرعا لعفن خو تقش : 


فإذا رجعء فإن تصالحا على شى ء فهوء و إلا فله المطالبه بأجره مثل أرضه فى الفتره الباقيه. لرجوع منفعه تلكك المده إليه. و معه 
فلا يجوز للعامل التصرّف فيها و استيفاؤهاء بل لا بد له إما من رفع يده عن 


زرعه و رضاه بتلفه. أو استجابته فى دفع اجره مثل أرضه إليه. 
و هذا بخلاف الفرض السابق» حيث كان عمله بأمر من المالكك لا بقصد التبرع و المجانيه. 
)١(‏ وقد استشكل فى صبحه هذه الإجاره بوجهين: 


الأوّل: أن العاريه متقوّمه باستفاده المستعير من عين المالء فإذا آجرها من غيره حكم ببطلانهاء نظراً لانتفاعه بالأجره حينئذٍ و هى 


غير معاره له فإِنْ الأجره عين أخرى أجنبيه عن العين المعاره: و ليست هى منفعه لها. 


الثانى: ما أشار إليه الماتن (قدس سره) من أن المستعير إنما يملكك الانتفاع بالعين دون منفعتهاء فإنها باقيه على ملكك المالكك 
المعير. و من هنا فإذا انتقلت بالإجاره إلى ملكك المستأجرء حيث تتضمن الإجاره تمليك المنفعه» كان لازم ذلكك دخول العوض 
فى كيس غير من خرج منه المعوضء فإنْ المنفعه تخرج من ملكك المعير» فى حين يدخل العوض فى كيس المستعير و هو أمر 
غير جائز. 


إلا أن كلا هذين الإشكالين قابل للدفع. 


أما الأول فيردّه أن الانتفاع بالعين المعاره لا يلزم أن يكون من المنفعه مباشره 


]١[‏ مد أن الأقوى خلافه» و المسأله غير مبتنيه عليه. 
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بمعنى كونه من نفسها و عينهاء بل يجوز أن يكون ببدلها مع إجازه المالككء بلا إشكال بل لعله مما لا خلاف فيه أيضاً. و لذا 
يجوز له دفع العين المعاره إلى غيره بإزاء انتفاعه بعين الآخر مع رضى المالكك. 


و مما يشهد له جواز استعاره اللحاف و ما شاكله للضيوفء فإنه مما لا ينبغى الإشكال فى جوازهاء و الحال أن المستعير لا يستفيد 
من العين المعاره بالمباشره؛ فإنه ليس إِلَّا لكون استفاده الضيف انتفاعاً للمضيفء حيث إنه من عياله و لا بدّ له من القيام بشؤونه 


وواجباته» و منها تهيثه الغطاء له. 


فإذا صحح ذلك متجاناً صحح مع العوض أيضاًء فإنه لا ينافى حقيقه الاستعاره. فإنّ الأجره بدل عن منفعه الأرضء فيصي أن يقال 
السضمي السيطة هها السعيطين هن متفعة الأرقن: 


و أما الثانى؛ فقد ردّه المائن (قدس سره) بأن الأقوى جواز كون العوض لغير مالكك المعوض. 


إلا أنك قد عرفت منا غير مرّهء أن ما أفاده (قدس سره) ممنوع كبروياًء فإنّ مفهوم المعاوضه متقرّم بدخول العوض فى ملكك 
مالك المعوضء و إِلَا فلا يكون عوضاً له بل كل منهما يعتبر هبه مجانيه و بلا عوض. 


و من هنا فلا يصلح ما أفاده (قدس سره) جواباً للاشكال. 


فالصحيح فى مقام الجواب هو المنع الصغروى. فإِن مسأله جواز الإعاره للاجاره غير مبنيه على هذا الاعتبار. أعنى جواز كون 
العوض لغير مالكك المعوض. فإنها جائزه حتى بناءَ على ما هو المشهور و الصحيحء من اعتبار دخول العوض فى ملكك من يخرج 


وقد ظهر وجهه مما تقدّم فى جواب الإشكال الأوّلء فإنّ العاريه نوع تمليكك و ليست بإباحه محضه. 


نعمء ذكر الأعلام أنها تمليكك للانتفاع. إَِا أنه لا يمكن المساعده عليه. فإنّ الانتفاع من أفعال المستعير» فلا معنى لتمليكه من قبل 
الغير» إذ لا معنى لتمليكك أحد غيره فعل 
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[مسأله 4: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً فى ذمته أو فى الخارج] 


[691*] مسأله ه: إذا شرط أحدهما على الآدخر شيئاً فى ذمته أو فى الخارج من ذهب أو فضه أو غيرهما مضافاً إلى حص ته من 


الحاصل صمح .)١(‏ و ليس قراره مشروطاً بسلامه الحاصل (9) بل الأقوى صححه استثناء ]١[‏ مقدار معين من 


نفسة الغر قانه. الك لكملة: و فعلة واقعا ورمع دق حاحه إل الفمليكة: 


إذن فتعبيرهم (قدس سرهم) بأنها تمليكك 


الانتفاع» لا يخلو من المسامحه الواضحه. فإنها فى الحقيقه من تمليك المنفعه حالها فى ذلكك حال الإجاره؛ غايه الأمر أنها ليست 
مثلها من حيث تضمنها لتمليك المنفعه على الإطلاق. فإنها العاريه أنما تتضمن تمليكك حصضّه خاصه من المنفعه» هى المنفعه من 
حيث استعدادها لانتفاع المستعير. و لذا فلا تنتقل إلى ورثته بعد موته» كما إنه ليس له نقلها إلى غيره بغير إجازه المالكك. 


وعلى ضوء هذا يتضح أن الإجاره فى المقام محكومه بالصحه فيما إذا كانت صادره عن رضا المالكك المعير فإنّ المنفعه لما 
كانت ملكاً للمستعير بحكم العاريه» كان العوض الأجره داخًا فى كيس من خرج منه المعوض لا محاله. 


و بهذا فلا يبقى محذور يمكن أن يستند إليه فى مقام المنع عن صحه هذا العقد, فإنه مستكمل لجميع شرائط الصحه. بما فى 
ذلكك اعتبار كون العوض داخلًا فى ملكك من يخرج منه المعوض. 


)١1(‏ بلا كلا-م فيه. فإنٌ الشرط لا يتضمن مخالفه للعقدء لأنه لا يتقوّم إِلَا بكون الأرض من أحدهما و العمل من الآخر على أن 
يكون النتاج بينهماء و من هنا فتشمله عمومات وجوب الوفاء بالشرط. 


(0) نظراً لعدم ارتباط كل من الأمرين بالآخرء فإِنْ دليل وجوب الوفاء بالشرط أجنبى عن دليل العقد الذى اقتضى كون الناتج 
بينهما و التالف عليهما. و من هنا فحيث 


[١]فى‏ القَوّه إشكال بل منع؛ لأَنّ العمومات كما عرفت لا تشمل مثل هذه المعاملات, و الدليل الخاص غير موجود. و كذا الحال 
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الحاصل لأحدهما )١(‏ مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعاً بينهماء فلا يعتبر إشاعه جميع الحاصل بينهما على الأقوى. 


كان 


التزام المشروط له بالعقد معلقاً على التزام صاحبه بالشرطء و قد تحقق منه ذلكك وجب عليه الوفاء به لأدلّه لزوم الوفاء بالشروطء 
و إن لم يتم الحاصل. 


)١(‏ فيه نظر بل منع» يظهر وجهه مما تقدّم. فإنّ العمومات و الإطلاقات غير شامله لمثل هذا العقد الذى يتضمن تمليك المعدوم 
بالفعل» و من هنا فلا بد فى الحكم بصحتها من الدليل الخاص. و حيث إِنّ المورد خارج عن مورد النصوص الوارده فى 
العراز عه اعنتان أنينا انما تغنشيت: العبحه قينا :]ذا “كان الحاضي ‏ مفاعا بينهماء و هذا مفقود فى المقام فإن أحدهما يختصّ 
بمقدار منه و يكون الباقى مشاعاً بينهماء يحكم ببطلانه بمقتضى القاعده لا محاله. 


ثم لا بأس بما أفاده (قدس سره) بناءً على مختاره» من شمول العمومات و الإطلاقات لمثل هذه المعاملات. 
(؟) ظاهر تشبيهه (قدس سره) لاستثناء الأرطال المعلومه باستثناء مقدار البذر هو كون الحكم بالصحه فى الثانى مفروغاً عنه. 


ِل أن الأأمر ليس كذلك. فإنٌ الحال فى البذر هو الحال فى الأرطال المعلومه من حيث القاعده. فينبغى الحكم فيه بالبطلان 


نعم» ادّعى بعضهم الصحه فى المقام؛ حتى مع القول بالبطلا-ن فى استثناء الأرطال المعلومهء خروجاً عن القاعده لأجل النضّ 
الخاص. 


لا 
و استدل عليه بصحيحه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض 


الخراج» فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدّى خراجهاء و ما كان من فضل فهو بينهماء قال: «لا بأس» .)١١‏ 


)١(‏ الوسائل؛ ج ١4‏ كتاب المزارعه و المساقاه ب ١٠ح‏ ؟. 


موسوعه الإمام الخوئى, ج ١‏ ص: 01" 


ل 1 
و خبر إبراهيم الكرخىء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أشارك العلج فيكون من عندى الأرض 


و البذور و البقر و يكون على العلج القيام و السقى (السعى) و العمل فى الزرع حتى يصير حنطه أو شعيراء و تكون القسمه؛ فيأخذ 
السلطان حقه و يبقى ما بقى على أن للعلج منه الثلث و لى الباقى, قال: «لا بأس بذلكك». قلت: فلى عليه أن يرد علي مما أخرجت 
الأرض البذر و يقسم ما بقى؟ قال: «إنما شاركته على أن البذر من عندك. و عليه السقى و القيام» .0١١‏ 


أما الصحيحه فهى أجنبيه عن محل الكلام بالمره» إذ ليس فيها أيه دلاله أو إشعار على إخراج البذر من الحاصلء بل هى كسائر 
نصوص الباب دالّه على إشاعه الحاصل بينهماء كما يقتضيه قوله (عليه السلام): (و ما كان من فضل فهو بينهما). فما أفيد من 
دلالتها على المدّعى غير واضح. 


على أننا لو سلّمنا دلالتها على إخراج البذر من الحاصلء كان مقتضاه خروج البذر من الحاصل مطلقاًء سواء اشترط ذلكك ضمن 
العقد أم لم يشترط. و هو مقطوع البطلا.ن. حيث لا قول به بل لا وجه له. فإنه لا يستثنى منه من غير الشرط جزماً و إنما الكلام 
فى استثنائه على تقدير الاشتراط. 


و أما الخبر فهو مضافاً إلى ضعف سنده بإبراهيم الكرخى, حيث لم يرد فيه مدح فضنًا عن التوثيق قاصر الدلاله أيضاً فِنّ ظاهر 
قوله (عليه السلام): «إنما شاركته على أن البذر من عندك و عليه السقى و القيام» أن النتاج الحاصل إماهو وليدة أمرين فعا 


2 


إذن فالاستدلال بهذا الخبر على بطلان 


الاشتراطء أوْلى من الاستدلال به على صبحته» فلاحظ. 


.١ ح٠١ كتاب المزارعه و المساقاه ب‎ ١94 الوسائل» ج‎ )١( 
707 ص:‎ ١ موسوعه الإمام الخوئى, ج‎ 


أو استثناء مقدار خراج السلطان )١(‏ أو ما يصرف فى تعمير الأرض (2) ثم القسمه. و هل يكون قراره فى هذه الصوره مشووطا 
بالسلامه كاستثناء الأرطال فى بيع الثمار» أو لا؟ وجهان ]١[‏ ("). 


[مسأله ع: إذا شرط مدّه معينه يبلغ الحاصل فيها غالباً] 


[94"] مسأله ع: إذا شرط مدّه معينه يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ» فالظاهر أنّ للمالكك الأمر بإزالته بلا 
أرشء أو إبقاءه و مطالبه الأسجره إن رضى العامل بإعطائها. و لا يجب عليه الإبقاء بلا اجره. كما لا يجب عليه الأرش مع إراده 
الإزاله» لعدم حقّ للزارع بعد المده» و «الناس مسلطون على أموالهم» (©). ولا فرق بين أن يكون 


)١(‏ على ما دلت عليه صحيحه يعقوب بن شعيب المتقدّمه و غيرها. 
(؟) فيدخل فى عنوان الإعمار و الإصلاح المذكورين فى الصحيحه المتقدّمه. 


() كرنيا بشوله على الأفاعة حي النالق علن القارط و المشروط عليه التبيه بز كزنها من قل الكلى قفن البعو فل 
ينقص من الشرط شىء. 


و الأوّل هو الأقوى. فإنْ نسبه المستثنى الحصّه المعينه و المستثنى منه إلى المجموع واحده. فلا يختص أحدهما بملكك الشخص 
والآعر جلك الكلن» ا ملكيما ها على تسر واتحدة و الموهوو القعل ماف في المزكة إلبهها عل حك سواء: 


و مما يدلّنا على ذلككء أنه لو تلف جميع الحاصل و لم يبق منه إِلَّا مقدار البذر أو الشرطء لم يمكن أن يقال بكونه للمشروط له. 
فإنه مخالف لوضع المزارعه و قانونها حيث إِنّ مقتضاها لزوم بقاء مقدار من الناتج لكل منهما بعد إخراج الشرطء بحيث لا يبقى 


أحد 


منهما فاقداً للنصيب مع وجود الحاصل حتى مع الاشتراط. و هو انما ينسجم مع القول بكون الحصّه على نحو الإشاعه؛ لا الكلى 
فى المعين. و عليه فيتعين القول بها. 


(6) إِلَا أنه قد يقال: بأنّ قاعده السلطنه محكومه لدليل «لا ضرر» فإنَّ فى قلع 


]أله داقر الرحفه الأول افلوتلي ديك اكات نلا تعمد لتاقن على لفكي وا السنس ينه اسه 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ال ص: يذخا 


المالكك للزرع من دون دفع الأرش إلى العامل ضرراً عليه حيث يوجب ذهاب عمله أو هو مع البذر على تقدير كونه منه هدراً 
فيشمله دليل لا ضررء و هو حاكم على جميع الأدله بما فى ذلكك قاعده السلطنه. 


و من هنا فليس للمالكك إلزام العامل بقلع الزرع. لكنه حيث لا يذهب مال المسلم هدراء لم يجب على المالكك إبقاؤه فى أرضه 
مجاناء بل له مطالبه العامل بأجره الأرض فى الفتره الباقيه. 


و بهذا فيكون العامل فى الحقيقه بالخيار» بين دفع اجره مثل الأرض فى الفتره الباقيه للمالكك, و بين تنازله عن زرعه و قبوله لقلعه 


من غير ارش. 


لكنكك قد عرفت ما عند التعرض لقاعده «لا ضرر» أن نفى الضرر فى الإسلام كنفى الحرج و سائر المنفيات و المرفوعات» وارد 
روز لافنا شع أنه الدركومة ونيو ايت 1ن ,كن اسك التق اناا علي تجييم المكلدن حل ند واد عقون 
دون البعض الآخرء فإنه لو كان فى رفع الحكم امتنان على بعض و ضرر على غيره لم يثبت» لمنافاته للامتنان و التفضل من 
الشارع المقدّس. 


و عليه ففى المقام حيث يكون منع المالكك من التصرّف فى أرضه و الحجر عليه فى ماله ضرراً عليه» فلا يشمله المقام دليل نفى 
اعون 


لمنافاته للامتنان. 


و لوقلنا بشموله لمثل ذلككء لوجب القول به فيما لو اشتبه أحد فزرع فى أرض الغير خطأء ثم تين له الحال و لم يرض المالكك 
ببقائه فى أرضه. و الحال أنه لا يمكن الالتزام فى هذه الصوره بلزوم إبقاء المالكك لزرع الغير أو بنائه» و انتفاء سلطنته على ماله. 


بل و ينبغى أن يقال به فى صوره العمد و الغصب أيضاًء إذ فى أمر المالكك بالقلع ضرر على الغاصبء و هو مرفوع فى الشريعه 
المقدسه. 


و دعوى أن الغاصب بفعله مقدم على الضررء لعلمه بغصبه و عدم جوازه له و حديث نفى الضرر لا يشمل موارد الإقدام عليه. 


مدفوعه بأنّ الإقدام على الضرر إنما يكون فيما إذا كان فعل المكلف ضرراً بنفسه و قد أقدم عليه مع الالتفات إليهء كما لو باع 
ماله الذى يسوى بماثه بعشره مع التفاته إلى ذلكك. فإنه لا يمكن الحكم حينئذ ببطلان هذه المعامله» أو ثبوت الخيار له» تمسكاً 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: برذذنا 


بدليل نفى الضرر. فإنّ الضرر إنما أتى من قبل نفسه بإقدامه عليه. بل شمول دليل نفى الضرر لمثله يكون على خلاف الامتنان» 
فإِنّ نقض الشارع لما يختاره المكلف لنفسه لا يعد امتناناً عليه بل هو على خلاف الامتنان» كما لا يخفى. 

و أما إذا لم يكن الفعل بنفسه ضرريَاء إلَا أنه كان مقدّمه لحكم شرعى ضررى كان مشمولًا لدليل نفى الضرر جزماً و بلا إشكال 
فيه» حيث إِنّ الضرر إنما جاء من قبل حكم الشارع لا من قبل فعل المكلف نفسه. 


والذالة سكن أن شال وسرت القييز ١٠و‏ الز قو عل عن ركز اعمال العاء لاور ا إذا اعد نمه عمد او تفص لصويو 
كذلكك,. بدعوى أنه 


هو الذى أقدم عليه. فإنه لم يقدم على الغسل أو الوضوءء و إنما أقدم على مقدمه حكم الشارع بوجوبهماء و الإقدام عليها لا يعتبر 
إقداماً على الضرر نفسه؛ بل يبقى الضرر ناشئاً من حكم الشارع خاصه. و إِنْ تحقق موضوعه بفعل المكلف اختياراً. 


و الحاصل أن مقتضى التمسكك بدليل لا ضررء هو القول بشموله لمورد الغصب أيضاً. فإن الغاصب لم يقدم على الضرر مباشره. 
و إنما أقدم على الزرع فى أرض الغير و هو بحدٌ نفسه بضررى ليس عليه؛ و إِنْما الضرر يحصل من حكم الشارع بالقلع» فينبغى 
أن يقال بانتفائه» و الحال أن بطلان هذا الحكم يكاد أن يكون من الضروريات. 


إذن فالصحيح أن يقال بعدم شمول دليل لا ضرر للمقام» نظراً لمنافاته للامتنان. و حينئفٍ فمقتضى دليل السلطنه» جواز إلزام 
المالكك له بالقلع من غير ضمان. 


وهل للمالكك مباشره إزاله الزرع بنفسه. أم لا؟ 
قيل بالأوّل لأنه لما كان له إلزام العامل بالقلع» كان له مباشره ذلكك بنفسه. 
وأقنةة أنه لأ ملانهه ليق الأغر سا فلد أن هلا نه الأو الهرى :لبن له تضدنه لذ لكف فا نه تاذ لجال الفو يلد فرجب: 


و لذا لو دخل حيوان الغير إلى داره» كان للمالكك إلزامه بإخراجه و لو بذبحه عند تعذّر إخراجه حياً. و ليس له مباشره ذلكك 
ةوق او قعل كان عام لب لأنه تصرف فق حال الغو تلات لدع عبر توضاة. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ه56 
ل 
ذلكك بتفريط الزارع أو من قبل الله )١(‏ كتأخيره المياه أو تغر الهواء. 


و قبل بتخبيره بين القلع مع الأرشء و البقاء مع الأجره. و فيه: ما عرفت (؟) خصوصاً إذا كان بتفريط الزارع؛ مع أنه لا وجه لإلزامه 
العامل بالأجره بلا 


رضاه. نعم» لو شرط الزارع على المالكك إبقاءه إلى البلوغ بلا اجره أو معها إن مضت المدّه قبله لا يبعد صحته (") و وجوب 
الإبقاء عليه. 


نعمء لو امتنع العامل من القلع؛ كان له رفع أمره إلى الحاكم الشرعى لإجباره عليه» و عند تعذره يتولّاه عدول المؤمنين» و عند 
تعذرهم يصل الدور إلى نفسه. على ما تقتضيه قواعد المرافعات و مطالبه الحقوق. 


)١(‏ إذ لا أثر لذلك فى قاعده «سلطنه الناس على أموالهم). 

(#امن كوثه مناقياً لسسلطنه المالكك على ماله: 

ا حلذا لحملدت الأعيدابة حدريث حكمو ا بقبياد الفرظوى الخروة سرابعه العقك يهنا 

و استدلٌ للأوّلء بأن إبقاء الزرع بعد المده إذا كان معلقاً على عدم بلوغه فيها حكم ببطلانه لمكان التعليق. 


فى حين استدل للثانىء بأنه لا بدّ فى المزارعه من تعيين المده. فإذا ترددت بين الفتره المعينه و ما بعدها إلى حين بلوغ الزرع, 
حكم ببطلانها لجهاله المذّه. 


نا أنّ فى كليهما نظراء و ما ذهب إليه الماتن (قدس سره) هو الصحيح. فإنٌ مرجع هذا الشرط إنما هو إلى جعل مدّه المزارعه 
هى فتره بلوغ الحاصل و إدراكك الزرع تحقق فى المده المعتنه فهو و إِلَا فإلى حين حصوله. و لا ريب فى صحه العقد مع تعيين 
المده بالبلوغ و إدراكك الحاصلء إذ لا يعتبر فى عقد المزارعه تعيين المده الزمانيه. و لا تضرٌ مثل هذه الجهاله فإنها إنما تبطل 
بلحاظ الغررء و هو منتفٍ فى المقام. 


و من هنا يظهر الحال فى دعوى البطلا-ن من جهه التعليق» فإنه لا تعليق حقيقه و فى الواقع مضافاً إلى أنه لا دليل على البطلان 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إغرة ص: 0" 
[مسأله !: لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه] 


[599”] مسأله /3: لو تركك 


الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتى انقضت المدّه؛ ففى ضمانه اجره المثل للأرضء كما أنه يستقر عليه المسمى فى 
الإجاره. أو عدم ضمانه أصلًاء غايه الأمر كونه آثماً بتركك تحصيل الحاصل. أو التفصيل بين ما إذا تركه اختياراً فيضمنء أو 
عاذ را أفاوك ا وتتسوائه نا حال السطهة لكان هذ النلك أو التفيف ]و عودهما سنب التقيى فى تلكة اللسندر ار صدانة 
بمقدار تلك الحصّه من منفعه الأرض من نصف أو ثلثء و من قيمه عمل الزارع. أو الفرق بين ما إذا اطلع المالكك على تركه 
للزرع فلم يفسخ المعامله لتداركك استيفاء منفعه أرضه فلا يضمنء و بين صوره عدم اطلاعه إلى ان فات وقت الزرع فيضمن» 
وجوهء و بعضها أقوال .)١( ]١[‏ 


فظاهر بل صريح جماعه الأوّلء بل قال بعضهم يضمن النقص ]١1[‏ الحاصل بسبب تركك الزرع إذا حصل نقص. و استظهر بعضهم 
الثاجبوابرها ستفري الثالةه و مك القول بالرابع. و الأوجه الخامس. و أضعفها السادس. 


)١(‏ وقد ذكر بعضهم وجهاً سابعاً. هو ضمان العامل للمالكك قيمه العملء لأنه قد ملكه عليه بعقد المزارعه؛ فإذا أتلفه بتركه 


و التحقيق أن يقال: إن الأصل فى المقام يقتضى القول الثانى» أعنى عدم الضمان مطلقاً. فإِنْ إثبات الضمان يحتاج إلى الدليل» و 
نا فمقتضى الأصل العدم. 


و من هنا فلا بِدّ من ملاحظه الوجوه المذكوره., و ما يمكن أن يقال فى توجيهها. 


فنقولة أضا مشهاة: القامل القيقه العمل كل كتاهو الوحة الأخين: أو عضا على ماهر مشتان المصعف (قني تر )فا وه له 


بالمدةه فاتيعفن البو زاعه غلر وما سحفاد مى الصوصها لمن إلا معامله برع طرفي على أن دل أجدهما الاأرف و 


]١[‏ الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الأرض بيد الزارع و ما إذا كانت بيد المالككء و على الثانى فد يطلع المالك على تركك 
العامل للزرع و قد لا يطلع إلى فوات وقته» ففى الصوره الأولى و الثالئه يثبت الضمان على العامل لُاجره المثل» و لا ضمان فى 
الثانيه. 


]١[‏ و لعله هو الصحيح على التفصيل الجدور انما. 
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العمل و اشتراكهها فى الحاض ل ومق :دوق أذ يكوة كل متها مالكا على الآخز شيا فليس ضاحت الأرضن»مالكا العمل على 
المزارع؛ كما لا يملك هو منفعه الأرض على صاحبهاء بل كل منهما يبذل الذى عليه من الأرض أو العمل مجاناً و بإزاء لا شى 
إِنَّا الشركه فى النتيجه و الحاصل. 


و ما ذكرناه فيما لو كان البذر من العامل أوضح مما لو كان من صاحب الأرض فإنه حينئذٍ إنما يعمل فى بذره و يكون عمله له. 
غايه الأمر أنه يجعل نصيباً من الحاصل للمالكك بإزاء تصرّفه فى أرضه. و معه فما معنى أن يقال بأنّ المالكك يملكك على المزارع 
العمل» فإنه لم يعمل إلا لنفسه. 

لكن هذا لا يعنى خفاء الحكم فيما لو كان البذر من صاحب الأرض. فإنّ الحال فيه هو الحال فى فرض كون البذر من المزارع؛ 
لأأنه إنما يعمل لكى يكون النصيب المعين و الحصّه المفروضه من الحاصل له لا أن تكون له منفعه الأعرض؛ كى يقال بأنّ 
المالكك يملك عليه بإزاء ذلكك العمل. 

وأأما اماق مويه الأرطى :فاكارة قن ك1 لتقطن | اواو نالو لها النالكك: اله كيك كافك تحت هد المالككه وريم لد 
على الشيل ينها ونين العاماة: 


ففى الأوّل, لا بد 


من الحكم بالضمانء للقاعده. فإنّ تصرف العامل فى الأرض بالاستيلاء عليها تصرّف عدوانىء لفقده إذن المالكك و رضاه. لأنه 
إنما أذن له فى الاستيلاء عليها مقيداً بالعمل فيهاء فإذا لم يعمل كما هو المفروض كان استيلاؤه فاقداً لرضاه؛ فيحكم بالضمان لا 
محاله» حاله فى ذلك حال سائر موارد الغصب. من غير فرق فى الحكم بين علم المالك بالحال و جهله به» و بين كون تركك 
العمل لعذر و عدمه. فإِنْ الضمان بقاعده اليد غير مشروط بجهل المالكك أو عدم العذر للمستولى. 


بخلاف الثانى» حيث يختص ضمانه بفرض جهل المالك بالحال. فإنه لا مجال لإثبات الضمان فى هذا الفرض بقاعده اليد إذ 
المفروض بقاؤها تحت يد المالككء و إنما لا بد فى إثباته من التمشكك بقاعده الإتلاف» و مقتضاها اختصاص الضمان بفرض 
جهل المالكك بالحال حتى فوات أوان الزراعه» فإنه حينئذٍ يستند تلف المنفعه إلى تركك 
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ثم هذا كله إذا لم يكن التركك بسبب عذر عام؛ و إلا فيكشف عن بطلان المعامله .)١(‏ 


و لو انعكس المطلبء بأن امتنع المالكك من تسليم الأرض بعد العقدء فللعامل الفسخ (7). و مع عدمه؛ ففى ضمان المالك ما 
يعادل حص ته من منفعه الأرضء أو ما يعادل حضّته من الحاصل بحسب التخمين» أو التفصيل بين صوره العذر و عدمه أو عدم 
الضمان ختئ :لو فلن بدافئ” الفرضن الأول تدعو القرق يتتهماء وجوه [1] 60 


الزارع للزراعه فيهاء إذ لو كان عالماً بالحال لاستند الفوات إلى تركه المالكك الانتفاع بأرضه؛ بعد علمه بتركك العامل للعمل فى 


ارضه. 


إذن فالصحيح فى المقام هو التفصيل على النحو الذى ذكرناه» من الفرق بين ما لو كانت الأرض تحت يد العامل فيضمن 


متفعتها مطلقاء ى بين هالو كانك تحت بد المالكك فالتفصيل بن غلمه بالخال :و تجهله بده فيضمن فى الأول دوق الثاني 


ثم إِنْ مما ذكرنا يظهر الحال فى الآثار المترتبه على تركك الزرع» كما لو فرضنا تضرّر الأرض بذلكك. فإنّ العامل يضمنه مضافاً 
إلى ضمان المنفعه. على التفصيل المتقدّم حرفاً بحرف. 


)١(‏ لما تقدّم من اعتبار إمكان الزراعه إذ مع عدمه لا معنى لإيقاع عقد تكون نتيجته الاشتراكك فى الحاصل. 
و عليه فلا ضمان فى المقام, فإنّ العين أمانه فى يده» و فوات المنافع غير مستند إليه. 


(1) بموجب خيار عدم التسليم» و معه فيفرض العقد كأن لم يكن. 


خويى» سيك ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى. قم - ايران» اول» ١61‏ دق 
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و يظهر وجهه مما تقدّم. فإِنّ ضمان العامل لمنفعه الأسجره إنما كان بملاك قاعده اليد عند استيلائه على الأرضء أو قاعده 
الإتلااف عند جهل المالك بالحال مع عدم استيلاء العامل عليها. و حيث أنه لا شى ء منهما متحمّق فى المقام» إذ المالك لم 


يفوت 


]١[‏ أقربها الأخير. 
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[مسأله 4: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعه غاصب و لم يمكن الاسترداد منه] 


[5800] مسأله 8: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعه غاصب و لم يمكن الاسترداد منه؛ فإن كان ذلك قبل تسليم الأرض إلى 
العامل تخر بين الفسخ و عدمه (1)» و إن كان بعده لم يكن له الفسخ (5). 


وهل يضمن الغاصب تمام منفعه الأرض فى تلكك المده للمالك فقط. أو يضمن له بمقدار حص ته من النصف أو الثلث من 


متقعة الأرضء و يشمن له أرقا فاتطه هخ عمل العامل ميخ قوع عليه و يفسق للعامل أيضا مقدان 


حضته من منفعه الأرض؟ وجهان ]١[‏ (). و يحتمل ضمانه لكل منهماء ما يعادل حضّته من الحاصل بحسب التخمين. 


على العامل شيئاًء لأنه لم يكن يملكك حصّه من منفعه الأرض على ما عرفت بيانه مما تقدّمء باعتبار أنَّ عقد المزارعه مبنيئ على 
بذل كل من الطرفين ما يجب عليه مجاناً بإزاء اشتراكهما فى النتيجه خاصه. فلا وجه للحكم بضمانه لحصته من منفعه الأرض. 


و أوضح من ذلك فى الفساد القول بضمانه للحصه من الحاصل تخميناًء فإنها ليست مملوكه للعامل بالفعل كى يضمنها المالكك 
له. 


نعم» إنه كان سيملكها على تقدير ظهورهاء و قد منع المالكك من تحققها برفع موضوعهاء إِلَا أنه غير موجب للضمان جزماً. 
و مما تقدّم يظهر الحال فى التفصيل بين العذر و غيره؛ فإنه لا موجب له بالمرّه» بعد عدم شمول دليل الضمان للمقام. 
نعم» المالكك آثم بتركه التسليم» لامتناعه عما هو واجب عليه. 

)١(‏ لما تقدّم من ثبوت الخيار عند عدم التسليم. 

)١(‏ لتماميه العقد به. 


(*) ظهر مما تقدّم فى المسأله السابقه. أن الأ-قوى فى المقام هو القول الأوّل. فإنّ العامل لا يملكك شيئاً من منفعه الأرض كى 


يضمن له نتيجه لفواته بالغصب بموجب 


]١[‏ أقربهما الأوّل. 
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[مسأله 4: إذا عيّن المالى نوعاً من الزرع] 

[801"] مسأله 4: إذا عتيْن المالكك نوعاً من الزرع» من حنطه أو شعير أو غيرهماء تعن و لم يجز للزارع التعدى عنه .)١(‏ 


ولو تعدّى إلى غيره [1]؛ ذهب بعضهم إلى أنه إن كان ما زرع أضرٌ مما عتّنه المالكك؛ كان المالكك مخيّراً بين الفسخ و أخذ 
اجره المثل للأرضء و الإمضاء و أخذ الحضه من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضرّ. و إن كان أقل ضرراً لزم و أخذ 


بعضهم يتعتين أخذ أجره المثل للأرض مطلقاًء لأنّ ما زرع غير ما وقع عليه العقد, فلا يجوز أخذ الحصّه منه مطلقاً. 


و الأقوى (؟) أنه إن علم أنْ المقصود مطلق الزرع و أن الغرض من التعيين 


قاعده الإتلافء كما أن المالكك لا يملكك شيئاً من عمل العامل كى يضمن له بالإتلاف أيضاًء إن كلا منهما متبرع بالذى عليه 
للاشتراكك فى النتيجه. 

و من هنا يظهر الحال فى الوجه الأخير أيضاً. فإنه لا معنى لضمان الغاصب ما لم يكن لمملوكك بالفعلء فإنّ الضمان إنما يختص 
بما يعد مانًا بالفعل» و أما ما سيكون كذلكك فى المستقبل فلا يثبت الضمان برفع موضوعه و المنع من تحققه. كما هو واضح. 
إذن فالصحيح هو ضمان الغاصب للمالكك خاصه منفعه أرضه الفائته بالغصب لعموم قاعده الضمان للمنافع كالأعيان. 

(0) لوجوب الوفاء بالعقد عليه» و انتفاء الإذن فى التصرّف فى غيره. 


(؟) بل الأقوى هو ان يقال: إنه قد يفرض انكشاف الحال للمالكك بعد تماميه الزرع 


الفبعم أن يقال اله إذا غلم ده بعت يلو الخاصل قليبق له إلا المطاليه بأجرء تخ السليفه الفاعه من الأرضن ]فا الخاضل 
فيو للجافاخ: إن كاك الجن لقو إن كان للجا لكك له المطاله يله اقباء«و فى تقدين ادل كان الخاصا اللعامل أبضاى لحت 
له مطالبه المالكك بأجره العمل مطلقاًء و إذا علم به قبل بلوغ الحاصل فله المطالبه ببدل المنفعه الفائته و إلزام العامل بقلع الزرع أو 
إيقائه بالأجره أو متجاناً إذا كان البذر لهء و أمَا إذا كان للمالكك فله المطالبه ببدل المنفعه الفائته و بدل البذر أيضاًء فإن دفع بدله 
كان حكمه حكم ما إذا كان البذر له من أوَّل الأمرء هذا كله إذا 


كان التعيين بعنوان التقيبدء و أمَا إذا كان بعنوان الاشتراط فإن تنازل المالكك عن شرطه فهوء و إِلَّا فسخ العقد و جرى عليه حكم 
التقييد. 
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الذى تعدّى الزارع به و بلوغ الحاصلء و قد يفرض انكشافه فى أثناء العمل و قبل بلوغ النتاج. 


ثم و على كلا التقديرين» إما أن يكون ما عينه المالكك على نحو التقييد» و إما أن يكون على نحو الشرطيهء فإنه أمر ممكن و إن 
كان على خلاف المرتكزات العرفيه حيث إنها قائمه على كون التعيين على نحو التقييد و إن كان ظاهره هو الاشتراط. 


فإن كان على نحو التقييد, فحيث إِنَّ ما وقع عليه العقد لم يتحقق فى الخارج و ما تحقق لم يتعلق به العقد. كان الزارع بتصرفه 
هذا معتدياً و متصرفاً فى مال الغير بغير إذنهه و بذلكك يضمن ما يستوفيه من منفعه الأرض. و ليس هناكك_ضمان آخر لهذه 
المنفعه غير هذا الضمان. فإنّ المنفعه الواحده لا يكون لها إِلَّا ضمان واحدء و سيأتى مزيد توضيح له إن شاء اللّه. 


هذا كله فيما يتعلق بضمان الأرض و استيفاء الزارع لمنفعتها. 


و أمّا البذر فإن كان للمالك, فله أن يُسقط ضمان العامل الثابت عليه بوضعه ليده عليه بغير إذنه» و بذلكك فيكون له جميع 
الحاصلء على ما تقتضيه قاعده تبعيه النتاج للبذر. كما أن له مطالبه العامل بالبذر, لأنه قد أتلفه عليه بالزرع؛ فإذا بذله له و خرج 
عن عهدته ملك الحاصل قهراً تبعاً للبذرء على ما يقتضيه بناء العقلاء و يساعد عليه الارتكاز العرفى» فإنهم يعاملون مع المؤدى 
ندل الثالف معائله المالكك لدايقاتوكل مان كرناهتقطلاق ماله ماق الأادئ المعدد امو ساي المكاست: 


هذا 


كله فيما إذا انكشف الحال للمالك بعد تماميه الزرع و بلوغ الحاصل. و أما إذا كان ذلكك فى أثناء المدّهء فالأمر كما تقدّم 


بالقياس إلى المده الفائته» فإن العامل يضمن له اجره مثل أرضه فى تلكك الفتره. 


و أمّا البذر فإن كان للعاملء فللمالكك إلزامه بتخليه أرضه و إخراج بذره كيفما كان و ليس للعامل إلزامه ببقائه فى أرضه فى 
مقابل الأجره فضلًا عن المجانيه. 


و إن كان للمالك فالكلاءم فيه هو الكلا-م فيما لو اتكشف الحال له بعد تماميه الزرع و بلوغ الحاصل حرفاً بحرف. فإنّ له أن 
يسقط ضمان العامل و يرضى ببقائه فى ملكه 
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دلإتكله مكليعة الأ شرو تر كف ما بوكت: خدر را قبهاء مك أن قال أن الأثر كما كرس التشيي نين الأمريم فز اصؤرة كو 
المزروع أضرّء و تعن الشركه فى صوره كونه أقل ضرراً. لكن التحقيق مع ذلكك خلافه. 


و إن كان التعيين لغرض متعلق بالنوع الخاص لا لأجل قله الضرر و كثرته فإما أن يكون التعيين على وجه التقيبد و العنوانيه» أو 
يكون على وجه تعدّد المطلوب و الشرطيه .)١(‏ 


فعلى الأوّلء إذا خالف ما عتين فبالنسبه إليه يكون كما لو تركك الزرع ميلا فق القفية مده تخرص قيه الوتجية النده المتقدمه 
فى تلكك المسأله (2). و أمّا 


فيكون الحاصل له. و له أن يطالب العامل بضمانه و بعده فله الخيار أيضاًء بين رضاه ببقائه فى قبال الأجره أو أمره بالقلع من 
غير أرش. 

ثم إِنّ هذا كله فيما إذا كان التعيين على نحو التقييد. و أما لو كان على نحو الاشتراط خلافاً للمرتكزات العرفيه بالتصريح أو 
القرينه» فالمالك بالخيار بين إسقاط شرطه و رضاه بالمزروع بالفعل» فيكون 


الحاصل على ما قرراه فى العقد. و بين فسخ العقد من جهه تخلف الشرطء و حينئذٍ فيكون حاله حال التقييد» حيث يفرض العقد 
كأن لم يكن و بذلكك فيضمن العامل اجره مثل الأرضء لتصرفه فيها بغير إذن مالكها. 


و حكم البذر ما تقدّم من التفصيل بين كونه للمالكك أو العامل تماماًء فراجع. 


)١(‏ تقدّم ما غير مرّهء أنْ ذلك و إن كان ممكناً فى حدّ ذاته إِنَا أنه على خلاف المرتكزات العرفيه جدّاً. فإنّ الاشتراط فى 
الكلى بملا فل تقييد لها لا محاله. و إن كان ظاهر التعبير هو الشرطيه؛ فإنْ معناه كون مورد العقد خصوص الحصّه المعيّنه من 
الزرع دون الطبيعى أينما سرى. 


نعم» ما يؤخذ فى الأعيان الخارجيه كالكتابه فى العبدء يكون شرطاً لا محاله و إِنْ ذكر بنحو القيديه» إذ لا مجال لتصور الإطلاق 
فيها كى يتصور التقييد. 


(0) وقد عرفت أن أقواها هو ضمان العامل لمنفعه الأرضء فيما إذا كان قد استلمها من المالكك بحيث أصبحت تحت سلطانه. 
أو عاق المالكة: بعاهلا بالعغال: 


بالنسبه إلى الزرع الموجود. فإن كان البذر من المالك فهو له» و يستحق العامل اجره عمله )١(‏ على إشكال فى صوره علمه 
بالتعيين و تعمده الخلافء لإقدامه حينئذٍ على هتكك حرمه عمله. و إن كان البذر للعامل كان الزرع له و يستحقٌ المالكك عليه 


أخررةالآرقن مضانا (8 إلى جا اتعدقة مح يعمل الوصوة المقدم: والاتفم اتعر امه الضماة للمالك عن قبل يمرن عن 
مالعلاة 3 كله لالدمد تفوقي وا قلاة كرا لطر ركفا فق الاجارة أبفا: 


1 
)١(‏ و الذى أظنه و الله العالم أنه (قدس سره) قد غفل عما أفاده فى غير مورد 


من عدم استحقاق العامل للأجره عند علمه بفساد العقد. 

فَإِنَّ ما أفاده (قدس سره) فى تلكك الموارد و إن لم يكن تامراً فى نفسه. لما عرفته من عدم مدخليه العلم بالفساد فى ارتفاع 
الضمان لعدم ملازمته للتبرع و قصد المجانيه إلا النتواسل دين ساك إثما محص اننا ذا" كان صادر ا عي أهر لقره #الاجارة 
الفاسده و نحوها. و أما إذا لم يكن العمل واقعاً عن أمر الغير» فلا وجه لأن يقال بأنّ للعامل اجره مثل عمله على الغير فيما إذا 
كان جاهًا بالحال» فإنه لم يكن قد صدر عن أمره كى يكون ضامناً له. 

فالصحيح هو الحكم بعدم الضمان مطلقاًء سواء أ كان العامل عالماً أم جاهلًا. 

(1) وفيه: أنّ الضمان من جهه التركك لم يكن ضماناً من جهه الحاصل أو عمل العامل فى الأرضء و إنما كان ضماناً من جهه 


تفوكة لتتنعه الأرضنه تمشكا بقاعدة اليد أو الاتاف: 


و حيث أن فى المقام لا شى ء وراء الاستيفاء. حيث لم يفت من المالكك إِلَا منفعه أرضه؛ سواء استوفاها العامل بزرع بذره أم لا 
فلا وجه للضمان الثانى. فإن من يغصب الدار أو غيرها لا يضمن منفعتها إِلَا بضمان واحد سواء أسكنها أم لاء و ليس عليه مضافاً 
إلى ذلك على تقدير سكناه فيها اجره المثل لتلكك المده. 


و من هنا يظهر أنَّ قياسه (قدس سره) للمقام على الإجاره؛ فيما إذا استأجر العين لاستيفاء منفعه معينه كالدابه للركوب عليها إلى 
كربلاء مثلًا فتركك ذلكك و ركبها إلى 


وعلى الثانى» يكون المالكك مخيراً )١(‏ بين أن يفسخ المعامله لتخلف شرطه فيأخذ أجره المثل للأرض (1) و حال الزرع 


الموعود حيقل نا ذ كرفا 


من كونه لمن له البذرء و بين أن لا يفسخ و يأخذ حص ته من الزرع الموجود بإسقاطه حق شرطه و بين أن لا يفسخ و لكن لا 
يسقط حق شرطه أيضاً (7) بل يغرم العامل على بعض الوجوه السته المتقدّمه. و يكون حال الزرع الموجود كما مرّ من كونه 
لمالك البذر. 


[مسأله :1١‏ لو زارع على أرض لا ماء لها فعلًا] 


[807"| مسأله :٠‏ لو زارع على أرض لا-ماء لها فعلّاء لكن أمكن تحصيله بعلاج من حفر ساقيه أو بثر أو نحو ذلكك فإن كان 
الزارع عالماً بالحال صي و لزم (©) و إن كان جاهلًا كان له خيار الفسخ (2). و كذا لو كان الماء مستولياً 


الكوفه. حيث يضمن المنفعتين معاء قياس مع الفارق. 


فإِنْ المنفعتين فى باب الإجاره لما كانتا متضادتين وجب ضمانهما نعاء فاله يكين الأجره المسستماة بإزاء ملكيته لمنفعه ركوب 
القابه إلى كزيلاة: و القن فزنهاعان تقبه يتركه لها تيار كما يضمن متقعه ركوبها إلى الكوفه لاسبيناء منقعه لي يكن يملكها: 


وأين هذا من المقام» حيث تنحصر الفائده بالتى فوّتها العامل على المالكك تاره بالاستيفاء و اخرى مع عدمه؟ 
)١(‏ لتعليقه التزامه بالعقد على التزام الآخر بالزرع المعين» فمع عدمه ثبت له الخيار. 

وقد تقدّم الكلام غير مرّه فى حقيقه الشرط و بيانها. 

() حيث يفرض العقد حينئذٍ كالعدم» و من هنا فيترتب عليه ما ذكر فى فرض التقييد. 


(6 هذا الاحسال لأدوحه له بالدرة مع ما غرقة مرا راهن أن التشامد واه نر إلافى كيرثك الغاز عدن منافس فين إما أن 


يفسخ, و إما أن يبقى العقد على حاله. 
(6) لتماميه أركان العقد و انتفاء المانع. 
(0) لانتفاء شرط ضمنىء هو إمكان زرع الأرض بلا مئونه خارجه عن فعل 


ص: يرا 


عليها و أمكن قطعه عنها. و أما لو لم يمكن التحصيل فى الصوره الأسولى أو القطع فى الثانيه. كان باطنًا )١(‏ سواء كان الزارع 
عالماً أو جاهنًا (؟). و كذا لو انقطع فى الأثناء و لم يمكن تحصيله؛ أو استولى عليها و لم يمكن قطعه. و ربّما يقال بالصحه مع 


الزرع» فإنه أمر مفروغ عنه» فبتخلفه يثبت للزارع الخيار إذا كان جاهنًا بالحال. 


)١(‏ لما تقدّم فى الشرط السابع من اعتبار إمكان الزرع فى صحه المزارعه؛ إذ بدونه لا معنى للاتفاق على كون الحاصل بينهما 


(؟) و ذلك لأنْ اعتبار إمكان الزرع شرط واقعى فى صيحه العقد. و من هنا فلا يختلف الحال فيه بين صورتى العلم و الجهل. 
اتن ذلكه إلى السحدق و العلاسة افلس در هه 11 
(؟) لما عرفت من كون شرطيه إمكان الزراعه واقعيه لا تتأثر بالعلم و الجهل. 


نعم» لا ببتعد حمل كلامهما (قدس سرهما) على الصوره الاولى» أعنى إمكان إيصال الماء إلى الأرض أو قطعه عنها. فيلتزم فيها 
بالتفصيل» بين علم العامل بالحال فتصحٌ و جهله به فتبطل. 


إلااأنة شك انها نوكيه أن الجيل إنما يقتضى ثبوت الخيار» فلا موجب للحكم بالبطلان» كما عن الإرشاد .١‏ 


و الحاصل أنْ ما أفاداه (قدس سرهما) لا يمكن المساعده عليه على كلا التقديرين عمومه لصوره إمكان تحصيل الماء و عدمهاء 
واختصاصه بصوره الإمكان. 


(0) على ما تقتضيه حقيقه المزارعه و يتقوّم به مفهومها. 


)١(‏ شرائع الإسلام : 887 76 شرح عبد الزهراء الحسينى. 


(0) مختلف الشيعه ©: 18. 


نعم» إن افسا سر ارقا للزراعه مع علمه بعدم الماء» و عدم إمكان تحصيله أمكن الصحه. لعدم اختصاص الإجاره بالانتفاع بالزرع» 
إلاأق كرة على وسه القيد 0١1‏ فكرة بطلا أكيا. 


[مسأله :١١‏ لافرق فى صحه المزارعه بين أن يكون البذر من المالى] 


[*80"] مسأله :١١‏ لا فرق فى صحه المزارعه بين أن يكون البذر من المالككء أو العامل» أو منهما (؟). 


(4انأن استام آأرقيا للنارعة امي ناشعف إن امك الأمقاء باق الزرافه بالعائعة فالقصيل المسشدم مو مضية 

ِ 0-2 ٍ 1 اع بها فى 2 مرمن 
المستأجر بالحال و جهله به. و إن لم يمكن فالحكم بالبطلادن رأساء لاتكشاف عدم تملكك صاحبها للمنفعه التى ملكها بالعقد 
للمستاجر. 


() بلا خلاف فيه و فيما يليه من الأركان بين الأصحاب. و يستفاد من ضمْ بعض النصوص إلى بعضها الآخر. 


ففى صحيحه سماعه؛ قال: سألته عن مزارعه المسلم المشركء فيكون من عند المسلم البذر و البقر و تكون الأرض و الماء و 
الخراج و العمل على العلج, قال: رلا بأس به) .)١١(‏ 


حيث فرض فيها كون البذر و البقر خاصه على المزارع» و مع ذلكك حكم (عليه السلام) بالصحه. 


وحيل هذه البغانلاعلن مطايله ملعي المزارعة وق قبالياء كلذ مدل عق الجزاز كما قدن قيس سما لذاموحت لدو ل 
سيما بعد أخذ عنوان المزارعه فيها صريحاً. 


و الحاصل أن المستفاد منهاء أنه لا يعتبر فى المزارعه كون العمل على المزارع فيجوز أن يكون على صاحب الأرض. 


واف متحيحته الأخري: قال: سألتة غن المزاوعه قلت الرجل يبذر فى الأرض 


.١ ح‎ ١5 كتاب المزارعه و المساقاهء ب‎ ١94 الوسائل؛ ج‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى, ج 2١‏ ص: 721 


مائد جريب أو أقل. أو أكثر لعاما أو غيرهة قاقد رحل فقول عدم تقيف تمن عذا البذر الذى زرعته فى 


الأرض» و نصف نفقتكك علي» واش ركنى فيه. قال: «لا بأس» .)١١‏ 


وهى و إن كانت وارده فى جواز ذلكك بعد الزرعء إِلَا أنها تكفى لإثبات الجواز قبله أيضاًء فإنه إذا أجاز ذلك بعد الزرع» جاز 


قبله بطريق أؤْلى. 
0 5 1 
ويؤيدهما روايه إبراهيم الكرخىء قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أشارك العلج» فيكون من عندى الأرض و البذر و 


البقر و يكون على العلج القيام و السقى (و السعى) و العمل فى الزرع حتى يصير حنطه أو شعيراًء و تكون القسمه. فيأخذ السلطان 
حقه و يبقى ما بقى على أن للعلج منه الثلث و لى الباقى» قال: «لا بأس بذلكك». قلت: فلى عليه أن يردٌ على مما أخرجت الأرض 
البذر و يقسم ما بقى؟ قال: «إنما شاركته على أن البذر من عندكك. و عليه السقى و القيام» .7١‏ 


وهى و إن كانت صريحه فى كون البذر و البقر على صاحب الأرض. إِلَّا أنها ضعيفه السند بإبراهيم الكرخى حيث لم يرد فيه 
مدح فضلًا عن التوثيق» فلا مجال للاعتماد عليها. 


و الحاصل إِنَّ المستفاد من ضع النصوص بعضاً إلى بعضء أنه لا يعتبر فى مفهوم عقد المزارعه إِلَا اشتراكك الطرفين فى الأركان 
الأربعه لهذه المعامله فى الجمله» من غير اختصاص لأحدهما بشى ء معين من حيث النوع و الكميه. 


1 
هذا و لكن المستفاد من صحيحه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: سألته عن المزارعه. فقال: 


«النفقه منكك, و الأرض لصاحبها فما أخرج اللّه من شى ء قسم على الشطرء و كذلكك أعطى رسول الله (صلَى الله عليه و آله و 
سلم) خيبر حين أتوه. فأعطاهم 


إياها على أن يعمروها و لهم النصف مما 


.١ كتاب المزارعه و المساقاهء ب 1 ح‎ ١94 الوسائل» ج‎ )١( 
.١ ح٠١ كتاب المزارعه و المساقاه ب‎ ١94 الوسائل» ج‎ )( 


أخرجت» ". اعتبار كون النفقه على العاملء لانه (عليه السلام) إنما ذكر ذلكك فى جواب السؤال عن حقيقه المزارعه» فيكون 
ظاهراً فى الحصر. 


و من هنا فتصطدم مع الصحيحتين المتقدمتين. 
: لا 
إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها هذاء و حملها على بيان المزارعه الخارجيه التى صدرت من النبى (صلى الله عليه و آله و 


فمفهوم المزارعه غير متقوّم به كما يشهد له قوله (عليه السلام) فى ذيلها: «و كذلك أعطى رسول الله (صلَى الله عليه و آله و 


سلم) خيبر). 


و ذلكك لصراحه الصحيحتين المتقدمتين فى عدم اعتباره» و جواز كونها على صاحب الأرض. 


هذا مضافاً إلى تسالم الأصحابء حيث لم ينقل الخلاف فى جوازه من أحد الأصحاب مطلقاً. 

أضف إلى ذلكك كله إطلاقات أدلّه المزارعه فإنها شامله للمقام حيث إن مفهومها لا يتقوّم إلا بالاشتراكك فى الزرع و تحصيل 
النماء؛ من غير تخصيصض لأحدهما بشى + و صاحبه بآخر. كما هو الحال فى المزارعاث الخازجيه فإنها تختلف باختلاق البلاة و 
المناطق» فقد يكون المتعارف فى مكان كون البذر على العامل» فى حين يكون المتعارف فى مكان آخر هو العكس. فيتبع فى 
كل منطقه ما هو المتعارف فيها عند الإطلاقء و إِلَا فما اتفتا عليه. 


و هذا ديدن المزارعين فعلًا و عليه سيرتهم متصلًا بزمان المعصوم (عليه 


1 
إذن: فلا بدّ من حمل صحيحه يعقوب على المزارعه الخارجيه التى وقعت بين النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) و اليهود. بأن 
يقال إنها كانت على الوصف المذكور فى الصحيحه و إِلَّا فظاهرها لا يمكن الالتزام به. 


)١(‏ الوسائل» ج 19 كتاب المزارعه و المساقاهء ب ١٠ح‏ ؟. 


والامتهم سين ذلكة (1) إلا اذدمكية ساك ماه يتصدرقك إلبه الأطلذق ادو كذا لأفر ل مم أذ خكرة الأرق مه 
بالمزارع» أو مشتركه بينه و بين العامل. و كذا لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل» فيجوز كونه عليهما. و كذا الحال فى 
سائر المصارف. 


و بالجمله هنا أمور أربعه: الأرضء و البذرء و العملء و العوامل. فيصحٌ أن يكون من أحدهما أحد هذه و من الآخر البقيه» و 
يجوز أن يكون من كل منهما اثنان منهاء بل يجوز أن يكون من أحدهما بعض أحدها و من الآخر البقيه» كما يجوز الاشتراكك 
فى الكل . فهن على حبب :ما يشترطال: 


ولا يلزم على من عليه البذر دفع عينه» فيجوز له دفع قيمته. و كذا بالنسبه إلى العوامل. كما لا يلزم مباشره العامل بنفسه» فيجوز له 
أخذ الأجير على العملء إِلّا مع الشرط. 


[مسأله 17: الأقوى جواز عقد المزارعه بين أزيد من اثنين] 


[٠ه"]‏ سأله ؟1: الأقوى حعواز عقد المزارعه بين أزند عن اثتيق (©) بأن تكون الأرض من واحله و البذر من آخر.و العمل هن 
ثالث؛ و العوامل من رابع. 


)١(‏ على ما تقدّم بيانه فى الشرط العاشر. 
() فإنّ الإيكال إليه و عدم التعيين نوع من التعيين. 


() الكلام فى هذه المسأله يقع 


فى مقامين: 
الأؤل: فى تعدّد العامل: أو المالكك» أو هما معاً. 
الثانى: فى اشتراكهما مع غيرهما. 


أمَا المقام الأوّل: فلا ينبغى الإشكال فى صحتهء إذ لا يعتبر فى العقد انحصار أطرافه بين اثنين خاصه؛ فيجوز كون الشى ء الواحد 
مشتركاً بين أكثر من اثنين» من حيث ملكك العين أو المنفعه أو الانتفاع» و هو أمر طبيعى جداً يقع فى الخارج كثيراً. و من هنا 
فيحكم بصيحه عقد المزارعه عليهاء حاله فى ذلكك حال سائر العقود. 


و كيف كان. فالظاهر أنه لا خلاف فى صبحه الاشتراكك فى الأرضء و صبحه المزارعه على الأرض المشتركه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج الل ص: 08 


0 
و من غير البعيد دعوى كون إعطاء النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) لأرض خيبر لليهود مزارعه من هذا القبيل» إذ من البعيد 
دا دعزئ حتفا فين 5[ قطعهاننتها قطن بعينهة إذ الأزاضى غالبا اها تكرن مستركةين جماعة شي الاوث أو قرو 


بل لا يبعد دعوى كون الغالب فى العامل هو التعدّد. 


و أمّا المقام الثانى: فقد ذهب الماتن (قدس سره) و جماعه إلى الجواز و الصيحه بدعوى صدق المزارعه عليه» و شمول 
الإطلاقات له. فى حين اختار صاحب المسالكك (قدس سره) و جماعه البطلان» لوجهين: 


لأ5هة دعوي لاينس بكب الشدى طرف الموكي و القاناء ساقت 


وقد أجات غنة الطات الإفسن سرة) بأ ذل للعو و الأمر كما أفادة (قدس سره)ء حيث لم يرد دليل على اعتبار ذلكك؛ بل 
العقد فلا.يكون ببق أكثز مق انين كما :هو الحال فى الشركة 


الشانى: ما ذكره فى المسالكك من أنّ العقود توقيفيه فلا بدّ من الاقتصار فى الحكم بصيحتها على ما دل عليه النضّء و حيث إِنّه 
مفقود فى المقام» فلا محيص عن الحكم 


بالبطلان. 


وما أفاده (قدس سره) فى محله جدَاً لما عرفت من توف صحه هذه العقود على الدليل الخاص و عدم إمكان إثباتها 
بالعمومات» و حيث لم يرد فى شىء من النصوص الحكم بالصحه فى المزارعه المعقوده بين أكثر من طرفين الموجب و القابل 
فلا بدٌ من الحكم بفساده للقاعده. 


نعمء بناءً على ما اختاره الماتن (قدس سره) من شمول العمومات للمقام فلا بأس بالحكم بالصححه هنا. إِلّا أنكك قد عرفت ما فيه. 
و أنّها لا تشمل العقود التى تتضمّن تمليكك المعدوم بالفعل» و لذا لم نعهد فقيهاً التزم بصيحه ذلكك فى غير هذه الموارد. 


إذن فالصحيح فى المقام هو ما ذهب إليه الشهيد (قدس سره) فى (المسالكك) حيث لا إطلاق للأدله الوارده فى المقام يشمل 
هذا العقد» و العمومات قاصره فى نفسها. 


موسوعه الإمام الخوئى, ج ١‏ ص: "1/١‏ 


بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلككء, كأن يكون بعض البذر من واحد, و بعضه الآخر من آخرء و هكذا بالنسبه إلى العمل و 
العوامل؛ لصدق المزارعه» و شمول الإطلاقات» بل تكفى العمومات [ ]١‏ العامّه .)١(‏ 


فلا وجه لما فى (المسالكك) من تقويه عدم الصتحه (؟) بدعوى أنها على خلاف الأصلء فتتوقف على التوقيف من الشارع, و لم 
يثبت عنه ذلك. و دعوى أن العقد لا بد أن يكون بين طرفين موجب و قابل» فلا يجوز تركبه من ثلاثه أو أزيد على وجه تكون 
أركاناً له. مدفوعه بالمنع» فإنه أوّل الدعوى. 


[مسأله 17: يجوز للعامل أن يشارى غيره فى مزارعته] 


[804"”] مسأله 1: يجوز للعامل أن يشاركك غيره فى مزارعته [؟] (*) أو 


)١(‏ ظهر لك الحال مما تقدّم. 
(؟) بل قد عرفت أنه هو الصحيح و المتعّن فى المقام. 


(9) و المراد به إن كان نقل ماله من الحصّه إلى غيره 


على نحو ما سيجى ء منه (قدس سره) بعد هذاء فهو فى حيّز المنع على ما ستعرف. فإنه ليس لأحد نقل الزرع قبل ظهوره و 
تحمّقه. على أنه لا دليل على ملكبه العامل لشىء قبل ظهور الحاصل فإنه إنما يملكك الحصّه المعيّنه له منهاء فلا شى ء له قبل 
ظهور الزرع. 


نعم» فيما لو كان البذر له» لم يجر هذا الإشكال بخصوصه. 
وق كاف المراة وده المرارعةقن بتحطيكهة روعي الشق :الاق كن كالافه (قدسن سرة) ولس قينيما لل 


إذن فالصحيح أنه ليس فى المقام إِلَا قسم واحدء هو مزارعه العامل لغيره فى حصته. 


]١[‏ تقدم أن العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملات» و الدليل الخاص غير موجود, و من هنا فالأقوى عدم جواز عقد المزارعه 


بين ازيد من اثنين. 


["] إن أريد به نقل بعض حص ته إلى غيره فهو محل منع قبل ظهور الحاصلء و إن أريد به اشتراكك غيره فى مزارعته فهو عين 


قوله: أو يزارعه فى حصّته. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: نهف 


يزارعه فى حضته )١(‏ من غير فرق بين أن يكون البذر منه أو من المالكك )١(‏ ولا يشترط فيه إذنه. نعم» لا يجوز تسليم الأرض 
إلى ذلك الغير إِلَّا بإذنه [1] (*© و إِنَا 


)١(‏ بلا خلاف فيه؛ بل كاد أن يكون إجماعاً. 


و ذلكك لما عرفته منا من أن عقد المزارعه يجعل لكل من الطرفين حقاً فى إلزام صاحبه بما عليه» فللعامل إلزام المالكك بتسليم 
الأرضء و للمالكك إلزام العامل بالعمل. و لذا صم أن يقوم ورثتهما مقامهما عند موتهما من دون حق الاعتراض للطرف الآخرء 
فليس لورثه المالكك منع العامل عن العمل عند انتقالها إليهم: لأنها إنما انتقلت إليهم بهذا الوصفء أعنى 


ثبوت حق التصرّف له فيها. 
و من هنا فإذا كان هذا الحقٌّ قابًا للانتقال بالارثء كان قابنًا للانتقال بالمعامله أيضاً. 


على أن أدلّه المزارعه غير قاصره الشمول لمثلها. فإنّكك قد عرفت فى المسأله الاولى من هذه المسائلء أنه لا يعتبر فى صحه 
المزارعه مالكيه المزارع للأشرضء بل يكفى كونه مالكاً للتصرف فيها. و حيث إنه متحقق فى المقام, فإنّ المزارع يملكك هذا 
الحقّ و له الولايه على ذلكك. فله أن يزارع غيره فيجعله فى مقامه. من غير توقف على اعتبار ملكيته للمنفعه. 


() فإنَ للمزارع العامل حقٌّ التصرّف فى هذا البذر مطلقاء بالمباشره أو بغيرها. 


ولا يختصٌ ذلكك بصوره الإطلاق» بل له ذلكك حتى مع اشتراط المباشره عليه لعدم المنافاه بين اشتراط المباشره عليه و كون 
المزارعه لغيره» فينقل حص ته إلى الغير بحيث يصبح ذلكك الغير هو المزارع» لكنه يبقى هو العامل فى الأرضء و البذر مجان أو 
بعوض يتقاضاه من المشترى. 


(9) تقدّم الكلام فى ذلك فى كتاب الإجاره؛ و قد عرفت أنه لا وجه له. إن يد 


.])١( الكلام فيه كما مرّ فى الإجاره [فى صفحه 797 فصل فى أحكام عقد الإجاره التعليقه»‎ ]١[ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ذف‎ 


كا ضاساء كناهو كذالكك ف الجعازة أبضاًءو الظاهر حجان تفل مزارعية إلى الغير(1) حك ركون كانه هو الطرق للمالكة؛ 
بصلح و نحوه؛ بعوض و لو من خارج أو بلا عوض. كما يجوز ]١[‏ نقل حصّته إلى الغير (؟) سواء كان ذلكك قبل ظهور الحاصل 
أو بعدة. كل :ذلك لأن عقد المزارعه من العقوه اللأزمه الموجيه لنفزامتفعه الأرطن تصفا أو ثلنا أوانتجوهما إلى الغامل (#)اقله 
نقلها إلى الغير بمقتضى قاعده السلطنه. 


العامل على الأرض 


يد أمانه» فلا تضمن إذا سلمها إلى أمين مثله» إذ الاستثمان لا يقتضى بوجه مباشره الأمين للسلطنه على المال و وضع اليد عليه 
فإِنَّ تسليمه إلى أمين مثله يعدٌ من شؤون الأمانه و من أنحاء المحافظه على المال. 


و بعباره اخرى: إِنّ تسليم الأرض إلى العامل الثانى الأمين, لا يعدّ تعدياً أو تفريطاً فى مال الغير» بعد فرض كون المزارعه مطلقه 
من حيث المباشره و التسبيب. 


و عليه فلا مجال للحكم بالضمان فى فرض التلف. 
)١(‏ لما تقدّم من ملكيه العامل لحقٌّ التصرّف فى الأرض و ولايته على ذلكك فيكون له نقله إلى الغير و جعله فى مقامه. 
(1) فتكون نتيجته نتيجه المزارعه. حيث يكون المزارع الثانى شريكاً للمالكك فى الحاصلء بالنسبه المجعوله للعامل الأوّل. 


نكن الشافر عدم جزائة قنبسة] ذا تحاط القن قبل هون الحاصنا :اك لذ معن تقل :الورع أو نقد قال طهر هيا على نا باكر 
مفصلًا فى كتاب البيع. 


نعم» يجوز ذلكك فى موردين: 
الأوّل: بيع الثمر لأكثر من سنه. 
و الثانى: بيعه مع الضميمه على تفصيل يذكر فى محلّه. 


(5) قد عرفت غير مرّه» أن المزارعه لا تتضمن تمليكك العامل منفعه الأرضء كما 


]١[‏ فيه منع إذا كان التقل قبل ظهور الحاصل. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: عا" 


و لافرق فيما ذكرنا بين أن يكون المالكك شرط عليه مباشره العمل بنفسه أُوْ لاء إذ لا منافاه بين صحه المذكورات و بين مباشرته 
للعمل» إذ لا يلزم فى صحه المزارعه مباشره العمل» فيصح أن يشاركك أو يزارع غيره» و يكون هو المباشر دون ذلكك الغير. 


[مسأله ؟1: إذا تبين بطلان العقدء فإما أن يكون قبل الشروع فى العملء أو بعده] 


]"8٠02[‏ مسأله :١‏ إذا تبين بطلان العقد, فإما أن يكون قبل الشروع فى العملء أو بعده و قبل الزرع بمعنى نثر الحبٌ فى الأرض 


أو بعذه 


وقبل حصول الحاصل» أو بعذده. 
فإن كان قبل الشروعء» فلا بحث و لا إشكال .)١(‏ 


و إن كان بعده و قبل الزرع؛ بمعنى الإتيان بالمقدمات من حفر النهر و كرى الأرض و شراء الآلات و نحو ذلككء فكذلكك ]١[‏ 
)00 


لا تتضمّن تمليكك المالكك حصّه عمل العاملء و إنما هى عقد لا تتضمن إلا تبرع كلّ من الطرفين بما عليه» فى قبال الحصّه 
لمعنه من الحاصل أن تحقق. 


و من هنا فما ذكره (قدس سره) لا يمكن المساعده عليه. و الصحيح فى توجيه الحكم هو ما أشرنا إليه سابقاء من تضئّن العقد 
حمًا للعامل قابًا للنقل يجعل له نوعاً من التوليه و الساطنه فى التصرّف و إلزام المالكك بتسليم أرضه له. فإذا قام العامل بنقل هذا 
العيق إل غير حكمنا:فيحقةه لكوتة تغرفا يها هوا ملك له. 


)١(‏ إذا لم يفت من أحد شى ع و لم يرد ضرر على أحدهما بسببه. 


() فيه إشكالء بل منع. و الأقوى ثبوت اجره مثل عمله له على المالك, لقاعده احترام عمل المسلم, فإنه و بعد صدوره عن أمر 
الغير يتبع أمره بأصل العمل لا بقصد التبرّع مجانيه» لا يذهب هدراًء سواء استفاد المالكك من العمل أم لا. 


[1] يشكل ذلك. بل لا ببعد استحقاقه اجره مثل عمله إذا كان البذر للمالكك باعتبار أنّهِ أتى به بأمر صاحب الأرضء و لا فرق 


فيه بين حصول وصف فى الأرض و عدم حصوله. و أمَا إذا كان البذر للعامل فلا يستحقٌّ شيئاً على المالك مطلقاً. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زفرة ص: لعفا 


نعم لو حصل وصف فى الأسرض يقابل بالعوضء من جهه كريها أو حفر النهر لهاء أو إزاله الموانع عنهاء كان للعامل قيمه ذلكك 


الوص .)١(‏ وإن 


لم يكن كذلكك 


و بعباره أخرى: لا تأثير لاستفاده المالكك و عدمهاء فى ضمانه للعمل الصادر من غيره عن أمره لا بقصد المجانيه؛ فإنّ الأمر مع 
هذا القصد موجب للضمان على كلا التقديرين. 


هذا كله فيما إذا كان البذر للمالكك. فإنه و حيث كان عمل العامل فى ماله صادراً عن إذنه لا مجاناء و قد تبين فساد العقد» يثبت 
عليه الضمان بأجره المثل» كما هو الحال فى سائر العقود الفاسله. 


و أما إذا كان البذر للعامل. فحيث انَّ المالكك لم يلتزم له على نفسه بشىء مطلقاً عدا تسليمه للأرض و تسليطه عليهاء بل العامل 
هو الذى قد التزم للمالكك بالحصّه المعينه من ماله الناتج بإزاء زرعه فى أرضه. فلا وجه لضمانه لشى . فإنّ العمل لم يصدر عن 


أمره بإزاء شى ء و الالتزام بحصه من ماله. 


)١(‏ وفيه: أن الأوصاف على ما ذكرناه مفصٌ نا فى المكاسب لا تقابل بالقيمه مطلقاًء و لا استقلاليه لها فى الماليه» فليست هى مانا 
فى قبال ماليه الموصوف. و إِنّما الماليه لنفس الموصوف بلحاظ وجود الوصف و عدمه. 

و عليه فليس الحال فى الأوصاف هو الحال فى المنافع» حيث تعتبر أموانًا فى قبال ماليه العين يبذل بإزائها المال مستقلاء و إنما 
هى أمور تؤثر فى زياده قيمه الموصوف و نقصانها من دون أن تقابل هى بشىء منها. 

و من هنا فليس الوصف مملوكاً للعامل كى يصح رجوعه على المالكك بقيمته؛ فإنه و على ضوء ما يناه لم يأتِ إِلَا بعمل يوجب 


زياده قيمه مال المالككء و من دون أن يكون له شىء منه. 


نعم» حيث يكون عمله صادراً عن أمره لا بقصد المجانيه فلا يذهب هدرا فيستحق عليه اجره مثله» ساوت الزياده الحاصله فى 
الأوض شعت العمل 


أم زادت عليها أم نقصت. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: 7/8 
و كاف العمل لغواء#قلة شى + :0 كنا أن الآلاثة لبق اعطن نيديا 


و إن كان بعد الزرع كان الزرع لصاحب البذر (2). فإِنْ كان للمالكك كان الزرع له و عليه للعامل اجره عمله و عوامله. و إن كان 
لعافتل اق تفنو عليه أجره الأرعن للمالككه "إن كان فتيما اق تيناع السكي تضنفا أ وتناو الكل شهيا عق لكر اجرة 
مثل ما يخضّه من تلكك النسبه. و إن كان من ثالث (”» فالزرع له و عليه للمالكك أجره الأرضء و للعامل اجره عمله و عوامله. 


ولا يجب على المالكك إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل (6) إن كان التبين قبله. بل له أن يأمر بقلعه. و له أن يبقى بالأسجره إذا 
رضى صاحبه و إِلَا فليس له إلزامه بدفع الأجره. 


هذا كله مع الجهل بالبطلان. و أما مع العلم فليس للعالم منهما الرجوع على الآخر بعوض أرضه أو عمله. لانه هو الهاتكك لحرمه 
ماله أو عمله, فكأنه متبرع به [1] (0) و إن كان الآخر أيضاً عالماً بالبطلان. 


)١(‏ وقد عرفت الإشكال فيه. 

(') على ما تقتضيه القاعده. فإِنٌّ النماء تابع للبذر. 

(#)انتاء على ما دفي اليف المساله العائيه شوو من معو ار تعفك الم عبن اكثر من اتنية. 
() على ما تقدّم بيانه مفصلًا فى المسأله السادسه؛ فراجع. 


(0) تقدّم مراراً أنه لا أثر للعلم بالفساد و الجهل به فى اس تحقاق اجره المثلء لأنه لا يلزم هتكك حرمه المال أو العمل و التبرع به 
بل العامل مقدم على العمل بإزاء العوض لا مجاناً و إن علم أن الشارع لم يمضه فعلمه بذلكك شىء و كون 


]١[‏ مرٌ أنَ العلم بالبطلان لا يستلزم التبرّع بالعمل» و به يظهر الحال فيما بعده. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: نهذ 


و لو كان العامل بعد ما تسلم الأرض تركها فى يده بلا زرع؛ فكذلكك يضمن أجرتها للمالك مع بطلان المعامله. لفوات منفعتها 
تحت يده )١(‏ إِلّا فى صوره علم المالكك بالبطلان» لما مرّ (؟). 


[مسأله 10: الظاهر من مقتضى وضع المزارعه ملكيّه العامل لمنفعه الأرض بمقدار الحصّه المقرره له] 


[8801] مسأله :١١‏ الظاهر ]١[‏ () من مقتضى وضع المزارعه ملكيه العامل لمنفعه الأرض بمقدار الحصّه المقرره له» و ملكبه 
المالك للعمل على العامل بمقدار حصّته؛ و اشتراكك البذر بينهما على النسبه. سواء كان منهما أو من أحدهما أو من ثالث. 


فإذا خرج الزرع صار مشتركاً بينهما على النسبه. لا أن يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصلء فيصير الحاصل مشتركاً من 
ذلك الحين؛ كما ربّما يستفاد من بعض الكلمات. أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل و إدراكه؛ فيصير مشتركاً فى 
ذلكك الوقتء كما يستفاد من بعض آخر. نعم, الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين» مع التصريح و الاشتراط به من 
حين العقد. 


ونترتب على .هذه الوجوه ثمرات؛ 


)١(‏ على تفصيل مرٌ فى المسأله السابعه» فراجع. 
(؟) وقد عرفت الحال فيه. 


() قد عرفت فيما تقدّم مرارا أن عقد المزارعه لا يقتضى إِلَا بذل كل من الطرفين ما عليه مجاناً فى قبال الاشتراكك فى الناتج. 
قليس المالكك يبلكة شيا من مقع الأرقن للعامل بو لآ الغامل يملكه شيا مه عملد للمالكة يل البالكة ذل أرقيه مانا 
كما يعمل العامل فيها كذلكك. ليشتركا فى الحاصل و يكون بينهما على النسبه التى اتفقا عليها على ما يساعد عليه الفهم العرفى 


]١[‏ بل الظاهر أنه 


لا يملكك كل من المالك و العامل على الآخر شيئاً غير إلزامه بما التزم به من تسليمه الأرض أو العمل و غير ذلككء و مع ذلكك 


فالظاهر أنّهما يشتركان من حين خروج الزرع إِنَا أن يشرطا خلاف ذلكك. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: 51 
نعياء كوة لبن أرقا ع كا ينيم عن الشيه علق الأؤل دون الأخزري )فال لماعي البلا 


و منها: فى مسأله الزكاه (؟). 


نعم» من غير البعيد دعوى مساعده الارتكاز العرفى على اشتراكك الطرفين من أوّل خروج الزرع و إن لم يدركك فإنه و عندئذٍ 
يرى كل منهما أنه مالكك لبعضه و شريكك لصاحبه فيه. 


هذا و يمكن التمسكك فى إثبات المدّعى بإطلاقات النصوص. فإِنٌ عنوان (ما أخرجته الأرض) صادق على الزرع بمجرد خروجه. 


ثم إِنّ هذا كله بالقياس إلى صوره إطلاق العقد و عدم التصريح بنحو معين. و أما معه فلا ريب فى إمكان الصور الثلاث جميعاً 
نظراً لإطلاقات أدلّه المزارعه» حيث لم يؤخذ فى شى ء منها كون الشركه بينهما من زمان معين» من حين نثر البذر أو خروج 
الزرع أو إدراكه. فيكون الأمر بيد الطرفين يتفقان عليه كيفما شاءاء فلهما تحديد ذلك بالنثر بحيث يكون البذر مشتركاً يينهماء 
كما أن لهما التحديد بخروج الزرع أو بلوغه حيث يصدق على الجميع عنوان المزارعه. 


)١(‏ لأنه يكون قبل ظهور الحاصلء و لا اشتراكك على الأخيرين حينئذ» فيختص به مالكك البذر. 


() فإنها على الأوّلِين لا تجب على كل منهماء إذا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب و إن بلغ المجموع ذلككء فإنٌ الحاصل لم 
يدرك بأكمله على ملكك أحدهما خاصه. و إنما أدرك على ملكهما معاًء فلم يحصل شرط الزكاه. أعنى بلوغ النصاب و إدراكه 


وهلا 


بخلالف الا-لتزام بالوجه الثالث» حيث تجب على مالكك البذر إذا بلغ المجموع النصابء إذ الحاصل و عند الإدراكك و صدق 
عنوان الحنطه أو الشعير أو غيرهما عليه ملكك له لوحده و قد بلغ النصاب» فتجب عليه دون صاحبه. 


و سيأتى التعرّض لهذا الفرع ثانياً فى المسأله الحاديه و العشرين. 
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و منها: فى مسأله الانفساخ أو الفسخ فى الأثناء قبل ظهور الحاصل .)١( ]١[‏ 
و منها: فى مسأله مشاركه الزارع مع غيره (1) و مزارعته معه ("). 


و منها: فى مسأله تركك الزرع إلى أن انقضت المدّه (©). إلى غير ذلكك. 


)١(‏ حيث يكون العامل شريكاً فيه على الأوّلين دون الأخير. حيث يختص به صاحب البذر ولا شىء للآخر. 
و سيأتى التعرض إليه فى المسأله السابعه عشره» و ستعرف عدم تماميه هذه الثمره. 


)١(‏ فعلى الأوّل يكون للعامل إشراك غيره فى حص ته» و نقل مقدار منها إليه بصلح أو بغيره. و على الأخيرين فلا يجوز 
لاختصاص مالك البذر به قبل ظهور الحاصل أو بلوغه؛ فلا شىء للعامل عندئذ كى ينقله إلى شريكه. 


نا أنك قد عرفت فى المسأله الثالثه عشره. أنه لا يجوز نقل الزرع مطلقاً إلا فى موردين تقدّم ذكرهما. 


(9) لم بظهر وجه الثمره فى المقام. فإنّ مزارعته مع الغير لا تتوقف على كون العامل مالكاً للأرض أو البذر كما عرفت. فإنّ عقد 
المزارعه يدث للعامل حمّا فى التصدّف فى الأرض بالزرع سواء أ كان البذر منه أم من المالك, على أن يكون الحاصل 
مشتركاً بينهما بالنسبه. و بذلكك فله نقله إلى الغير على ما تقدّم وجهه على جميع التقادير. 


و الحاصل أنه لا فرق فى جواز نقله لحقه فى مزارعه الأرضء بين الالتزام بكون مشاركته لمالكك 


الأرض من حيث نثر البذرء أو ظهور الحاصلء أو بلوغه و إدراكه. فإنه و على جميع هذه التقادير يجوز له ذلك. 
و من هنا فلم يظهر وجه جعل الماتن (قدس سره) لهذا الفرد من مصاديق ثمرات هذه الأقوال. 


6)فإئه علق الأول يكوة العامل شريكا لصاحب البثاو قبده بنائ على ما الختاره 


[١]لا‏ ثمره فيها على ما سيتبيّن وجهه فى كتاب المساقاه. 
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[مسأله 18: إذا حصل ما يوجب الانفساخ فى الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه] 


[04ه"] مسأله :١8‏ إذا حصل ما يوجب الانفساخ فى الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه كما إذا انقطع الماء عنه و لم يمكن 
تحصيله. أو استولى عليه و لم يمكن قطعه. أو حصل مانع آخر عام فالظاهر لحوق حكم تبين البطلان من الأوّل )١(‏ على ما مر 
لأنّه يكشف عن عدم قابليتها للزرع» فالصحه كانت ظاهريه. فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر (1). و يحتمل بعيداً كون 
الانفساخ من حينه» فيلحقه حكم الفسخ فى الأثناء على ما يأتى فيكون مشتركاً بينهما [1] على النسبه (*). 


[مسأله /17: إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ فى الأثناء] 
اشاره 


[8:4"] مسأله :١7‏ إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ فى الأثناءء إِما بالتقايل: أو بخيار الشرط لأحدهماء أو 
كيار الاشتراط سبي تخلت ها شرك على الحدهنا. 


فعلى ما ذكرنا من مقتضى المزارعه و هو الوجه الأوّل من الوجوه المتقدّمه- 


(قانين سرامن لفيا ء عفد المزارطة ملك كل نكيما الحضه مباعليه كف فإن العامل يكوق شريكا للمالكك فى البدر 
بأصل العقد, فيبقى كذلك رغم تركه للعمل فى الأرض. بخلاف الأخيرين» حيث لا تكون الشركه إلا بعد ظهور الحاصل أو 
إدراكه إذ يختص به صاحب البذر قبل ذلك. 

)١(‏ لتقوّم حقيقه عقد المزارعه بالا-شتراك فى الحاصل. و حيث إنه متوقف على قابليه الأرض له و إمكان حصوله. يكون العقد 


عند انتكشاف عدم قابليتها له من المعاقده على أمر ممتنع التحقّق فى الخارجء فيحكم بفساده لا محاله. 


(9) و ستعرف فى المسأله الآنيه» أنه لا وجه لاشتراكهما فى الزرع؛ حتى بناءٌ على القول بالانفساخ من حينه. 


[1] شأى فى المسآله الآتبه أن الأمر ليس كذ لكك: 
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فالزرع الموجود مشترك بينهما على النسبه )١(]١[‏ و ليس لصاحب 


الأرض على 


)١(‏ وفيه: أن تأثير الفسخ و إن كان من حينه. إِلَّما أن معناه لما كان رفع العقد و فرضه كأن لم يقع بالمرّهء كان مقتضاه إرجاع 
كل من الطرفين ما وصله من صاحبه إليه عيناً أو بدلًا. و حيث كان المختار فى ميدأ الاشتراكك هو حين خروج الزرع: كان 
مقتضى الفسخ رجوع هذه الحضّه التى ملّكها مالكك البذر إياه إليه» كما يقتضيه فرض العقد كأن لم يكنء فإنْ فرضه كذلكك 
يعنى كون الزرع بأكمله لمالكك البذر بقانون التبعتّه. 


نعمء بناءً على ما اختاره الماتن (قدس سره) من كون مبدأ الاشتراكك هو البذر يتم ما أفاده (قدس سره) من الاشتراكك فى الزرع» 
إن مالكك البذر إنما ملكك صاحبه الحضّه منه و لم يملكه الزرع و إِنّما هو قد حصل فى ملكه. 


و من هنا فإذا انفسخ العقد لم يكن لصاحب البذر المطالبه بالزرع الموجود بتمامه فإنّ حضّه صاحبه منه لم يكن هو قد ملكها 
إياه كى يستردّها بالفسخ. و إِنّما الواجب على صاحبه ردٌ البذر إليه. و حيث إنه ممتنع بعينه لتلفه نتيجه للزرع» تعين عليه ردّه 
بمثله إن كان مثلياء و قيمته إن كان قيمياً. و لا أثر للفسخ حينئذٍ فى كون الزرع لأحدهما خاصًه. فإنه و على هذا التقدير لهما 
سواء أ كان هناكك فسخ أم لم يكن فإنّ الاشتراكك فى الزرع ثابت و على كلا التقديرين الفسخ و عدمه. و حينئذٍ فيجرى ما ذكره 
(قدس سره) تفريعاً على ذلك من أحكام. 


و الحاصل أن ما ذكره (قدس سره) إنما يتم بناءَ على ما ملكه من إيجاب عقد المزارعه كون البذر مشتركاً بين الطرفين» بمعنى 
ملكته الطرف الآخر للحصه منه 


]١[‏ كيف يكون كذلك و 


الفسخ يوجب ارتفاع العقد و فرضه كأن لم يكنء و تأثير الفسخ و إن كان من حينه إِلَا أنه يوجب رجوع كل من العوضين أو ما 
بحكمهما إلى من انتقل عنه؛ و عليه فبناءَ على ما ذكرناه من حصول الشركه من حين خروج الزرع رجع الزرع إلى مالكك البذرء 
فإن كان هو العامل لزم عليه للمالكك اجره مثل المنفعه الفائته من الأرض و مع ذلكك كان المالكك مخيراً بين إبقاء الزّرع ميجاناً أو 


بالأجره و إلزام العامل بقلعه. و إن كان هو المالكك استحقّ العامل عليه اجره المثل. 
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العامل أجره أرضه )١(‏ و لا للعامل اجره عمله بالنسبه إلى ما مضىء لأن المفروض صحه المعامله و بقاؤها إلى حين الفسخ. و أما 
بالنسبه إلى الآتى فلهما التراضى على البقاء إلى البلوغ بلا اجره أو معهاء و لهما التراضى على القطع قصيلا. و ليس 


أيضاًء فإنه حينئذٍ يكون الزرع مشتركاً بينهماء سواء أحصل الفسخ أم لم يحصل. 

و كان عليه (قدس سره) أن ينبه على رجوع البذر بتمامه بالفسخ إلى مالكه. حيث إنه يوجب فرض العقد كأن لم يكن» فيجب 
على آخذه إرجاعه إليه إلا أنه لما لم يكن يمكن إرجاعه بعينه لتلفه» تعين ردّه بالمثل أو القيمه» كما هو الحال فى سائر موارد 
الفسخ. 

و بعباره اخرى: إِنّ حصضّه الطرف الثانى من الزرع لا ترجع بالفسخ إلى مالكك البذرء فإنّه لم يملكه إياه و إنما أعطاه البذر خاصه. 
و ملكك الطرف الثانى الزرع بقانون تبعيه النماء للبذر. و عليه فإذا حصل الفسخ, لم يجب على الطرف الآخر إِلَّا إرجاع ما أخذه 


من البذرء و حيث إنه ممتنع بعينه ينتقل الأمر إلى البدل. 


نعم بناء 


على ما ذكرناه من كون مبدأ الاشتراكك بينهما هو خروج الزرعء فلا يمكن المساعده على ما أفاده (قدس سره»» لما عرفت من 
أن المنقول من صاحب البذر إلى صاحبه إنما هو الزرع» و هو قابل للرجوع إليه بالفسخ. 


و هذه ثمره واضحه بين المسلكين. 


)١(‏ فيه منع واضحء يظهر وجهه مما تقدّم. فإنه لما كان الفسخ موجباً لرجوع كل مال إلى صاحبه و كأن العقد لم يكن؛ كانت 
منافع الأرض للمالك لا محاله. و حيث إن العامل قد استوفاها بزرع بذره فيها على تقدير كون البذر منه فعليه ضمانها بأجره 
المثل. 


نعم» لو كان البذر للمالكك لم يكن على العامل شى ء من جهه الأرضء إِنَا أنه لما لم يكن أقدمَ على العمل مجاناً و إنما أقدمَ 
عليه ليكون بإزاء ذلكك الحصّه المعيّنه من الحاصلء و كان عمله صادراً عن أمر المالكك و قد استوفى منافعه؛ فعليه المالكك أن 
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للمزارع الإبقاء إلى البلوغ بدون رضى المالكك )١(‏ و لو بدفع جره :لوقو لكتخطالية الاركن إذا مره المالكك بالقلع (2). و 
للمالكك مطالبه القسمه و إبقاء حصّته فى أرضه إلى حين البلوغ و أمر الزارع بقطع حضته قصينًا (©». 


هذا و أمَا على الوجهين الآخرين, فالزرع الموجود لصاحب البذر (6). و الظاهر عدم نوك شق مدن الجزه الأرقل أو العمل (8) 
لأن المفروض صحه المعامله إلى هذا الحين» و إن لم يحصل للمالكك أو العامل شى ء من الحاصلء فهو كما لو بقى الزرع إلى 
الآخر و لم يحصل حاصل من جهه آفه سماويه أو أرضيه (6). 


يرجع إليه العامل ما يعادل بدل عمله. أعنى أجره مثله فى تلكك المده. 


إن كان من حينه. إِلّا أن مدلوله إنما هو فرض العقد كأن لم يكنء و عليه فيرجع كل شىء إلى صاحبه. 


لكن هذا لا يعنى ذهاب حت الطرف الثانى هدراً إن البذر إن كان للمالكك أخذ تمام الزرع و ضمن للعامل اجره مثل عمله لأنه 
قد استوفاه بأمر منه لا مجاناً. و إن كان من العامل ضمن للمالكك أجره أرضه. 


)١(‏ وقد ظهر الوجه فيه فى المسأله السادسه؛ فراجع. 
(1) لأنه قلع بحق. 
(") ظهر الحال فيما تقدّم. 


(©) حالهما فى ذلكك حال الوجه الأوّلء لعين ما مرّ. فإِنٌ الفسخ يوجب ارتفاع العقد و فرضه كأن لم يكن و من هنا فيعود كل 
كن إلى محله الأول 


(0) وقد عرفت ما فيه فلا نعيد. 


(©) قياس ما نحن فيه. بصوره عدم حصول شى ء نتيجه لآفه سماويه أو أرضيه قياس مع الفارق. فإنّ كلا من المتعاقدين لم يلتزم 
اضاخه فى النقد يقى ع زاندا على الأشد اقفن الحاعيل إن كاق :ون هنا كليس ادها مطالية جا عه برق غدل 
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وستما كبرت الأعره عليه إذا كان هو القايض (1): 

[فذلكه] 

تذلكة قد تين هيا ذكرنا فى على المسائل الم ذكزره أن مهنا صمورا: 


الاولى: وقوع العقد صحيحاً جامعاً للشرائط و العمل على طبقه إلى الآخر حصل الحاصلء أم لم يحصلء لآفه سماويه أو أرضيه 
(0). 


الثانيه: وقوعه صحيحاً مع تركك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدّه (*) سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصنًا. 


الثالثه: تركه العمل فى الأثناء بعد أن زرع اختياراً أو لعذر خاص به (6). 


انتهاء أمر الزرع و عدم تحمّق شىء نتيجه لآفه سماويه أو أرضيه؛ على ما يستفاد ذلكك من النصوص الوارده فى 


المقام مضافاً إلى الاتفاق, فإِنٌ المستفاد منها قسمه ما يخرج من الأرض بينهما خاصّه؛ و من دون أن يكون لأحدهما على الآخر 


شىء على تقدير العدم؛ و أين هذا من الفسخ بالاختيار و فرض العقد كأن لم يكن! 
)١(‏ لاستيفاء المنفعه العائده إلى غيره؛ إما بالزرع فى أرضه. أو عمل الغير له فيضمنه لا محاله. 


(0) وقد ظهر حكمها مما تقدّم فى صور الكتابء من أنْ عقد المزارعه عقد لازم يوجب اشتراك العامل و صاحب الأرض فى 
الحاصل إن كان. و إِلَا فلا شى ء لأحدهما على الآخر. 


(9) وقد تقدّم حكمها فى المسأله السابعه و التاسعه. فراجع. 
ا 
(©) لم يظهر حكم هذه الصوره مما تقدّم منه (قدس سره)» فإنه (رحمه الله) لم يتعرّض إليها فيما تقدّم. 
و دعوى كون حكمها حكم ما لو ترك العامل العمل بالمره» مما لا وجه لهاء فإن الأمر ليس كذلكك,. و المسألتان مختلفتان. 
و كيف كانء فالحكم فى هذه الصوره هو ثبوت الخيار للمالكك, بين إجبار العامل 
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الرابعه: تبين البطلان من الأوّل .)١(‏ 
الخامسه: حصول الانفساخ فى الأثناء» لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامّه (؟). 


السادسه: حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار فى الأثناء ("). 


وقد ظهر حكم الجميع ]١[‏ فى طى المسائل المذكوره؛ كما لا يخفى. 


على إتمام العمل لما عرفت من اقتضاء عقد المزارعه جواز إلزام كل منهما للآدخر بأداء ما عليه و لو بالرجوع إلى الحاكم 
الشرعىء و إِلَا فالعدول من المؤمنينء و إِلَّا فبنفسه. 


و بين فسخه للعقد. و حينئذٍ فإِنْ كان البذر للعامل» كان للمالك مطالبته بأجره الأرض للفتره الماضيه. و يأمره بالقلع بلا ضمان. 


أو إبقائه مجاناً أو بأجره, مع التراضى بالنسبه إلى الآتى. 


وإن كان 


للمالككء رجع بتمامه إليه. و فى مثله لا يبعد الالتزام بتعدم وجوب شى ء عليه للعامل» فيقال بذهاب عمله هدراء لأنه الذى فوّته 
علن قضه عر كف الاكمال: 


والرحدقيه أن الفسياة فق هذه النواره اتنا كان يتلاك صندوز العمل عد آم الغير لآ ماناو اذنهدا ابلك غير متوفر فيا 
نحن فيه, فإنّ عمل العامل هذا لم يصدر عن أمر صاحب البذرء فإنه إنما أمره بالعمل مستمراً إلى الآخرء و أما العمل الناقص فلم 
يكن مأموراً به من قبله» فلاحظ. 


و سيأتى مزيد توضيح لذلكك عند التعرض لنظير هذه المسأله فى المساقاه. 
)١(‏ وقد عرفت حكمها فى المسأله الرابعه عشره. 
(0) وقد تقدّم حكمها فى المسأله السادسه عشره. 


(9) وقد عرفت حكمها فى المسأله السابعه عشره. 


]١[‏ لم يظهر حكم الصوره الثالثه مما تقدّم و أنْ حكمها حكم الصوره الثانيه. 
[مسأله 18: إذا تبيّن بعد عقد المزارعه أن الأرض كانت مغصوبه فمالكها مخير بين الإجازه] 


[+81*] مسأله 18: إذا عن بعد عقد المزارعه أن الأرض كانت مغصوبه قمالكها مخير بين الأجازة: فتكون الحضه له سواء كان 
بعد المدّه أو قبلها فى الأثناء أو قبل الشروع فى الزرعء بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل للإجازه .)١(‏ 


و بين الردّ. و حينئذٍ فإن كان قبل الشروع فى الزرع فلا إشكال (؟) و إن كان بعد التمام فله اجره المثل لذلكك الزرع (") و هو 
لصاحب البذر .]١[‏ و كذا إذا كان فى 


(1) كما لو غصبت المرأه أرضاًء و زارعت رجنًا اشترط عليها فى ضمن العقد التزوج منه. أو غصب الطبيب أرضاًء و زارع غيره و 
اشترط عليه مباشرته لعلاج مريض. إلى غير ذلكك من الشروط التى لا يبقى معها مجال لإجازه المالك؛ و 


من ثم لا يمكن الحكم بالصحه. لأنها مع الإجازه إما أن تكون مع الشرط أو لا معه. 


و الأول ممتنع» لفرض عدم قابليته للإجازه. و الثانى لا مجال للمصير إليه لأنَّ العقد إنما أنشئ مقيّداً به» فلا يمكن تصحيحه من 
دونه» فإنْ المطلق لم ينشأ. 


و الحاصل أن هناكك من الشروط مالا يمكن الوفاء به بالقياس إلى المالكك الحقيقى و حينئذٍ فلا محيص عن الحكم بالبطلان» و 
عدم قابليه العقد للحوق الإجازه. 


(1) فإنّهِ يحكم ببطلان العقد. و لا شى ء لأحدهما على الآخر لعدم تحقّق ما يوجبه. 
(9) و تفصيل الكلام فى المقام: 


َه 


أن الأزعن قد نوص كؤنيا فيد الناصت :و تحت الهف :هدك دكون هو الأمر الغيره بزوفياء,وافن' فرعن كر نيا ايند يوه تخيلا 
بالحكم, أو مع العلم بالحال» فيكون هو المزارع لغيره دون الغاصب. 


وعلى التقديرين» فقد يكون البذر من العامل» و قد يكون من الآمر. 


أما إذا كانت الأرض بيد الغاصب و تحت سلطانه» كان للمالكك تضمين كل من 


]١[‏ لكنه إذا كان للمزارع يرجع الزارع إليه بأجره عمله. 
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الآمر و العامل» لتعاقب يديهما على ملكه. فله الرجوع على أيهما شاء. 
ثم لو كان البذر للعامل كان النتاج بعد الحكم بفساد العقد بتمامه له لقانون تبعيه النماء للبذر. 


و ينئذٍ فلو رجع عليه المالكك بأجره الأحرضء لم يكن له الرجوع على الغاصب الآمر بهاء و إن كان هو ضامناً أيضاً و للمالكك 
الرجوع عليه مباشره. و ذلك لأنّ العامل لم يقدم على أخذ الأرض من صاحبه مجاناً و من دون الضمانء و إنما أقدم عليه بإزاء 
إعطاء الحصّه ا لمعنه من النماء له. و حيث إنها لم تسلم له لحكم الشارع بفساد العقد و 


نظراً لاستيفاء العامل المنفعه. يُلزم بدفع اجره المثل. 


و من هنا يظهر حكم ما لو رجع المالكك على الغاصب فباشره و ألزمه بدفع اجره المثل عن أرضه. فإِنَ له الرجوع على العامل و 
أخذها منهء لاستقرار الضمان عليه نظراً لاستيفائه منفعه الأرض بعد الإقدام على أخذها مع الضمان. 


وناك كان التدرز تنعاض :الام كدلكه: انها كان النضاء لصاحب البذر بقانون التبعيه» و المالكك مخر فى الرجوع بعوض منافع 
أرضه أجره مثلها بين الرجوع عليه أو الرجوع على العامل؛ على ما يقتضيه قانون تعاقب الأيدى على المال المغصوب. 


و من هنا فإِنْ رجع على الآمر لم يكن له الرجوع على العاملء فإنّ الضمان مستقر عليه لأنه إنما سلّمها إليه على أن لا يكون عليه 
شى ء» فهو قد أقدم على أخذها مجاناً و بإزاء لا شى ء عليه» بل على أن يكون له النصيب المعين من النماء. 


فهو العامل لم يتعجًد للمالكك بشى ء كى يقال بضمانه لإقدامه على أخذها لا مجاناً بل الأمر بالعكس من ذلكك تماماًء فإنه إنما 
أقدم على أن يكون له شى ء من مال صاحب البذر الحصّه من النماء. 


و من هذا يظهر أن للعامل الرجوع على صاحب البذر و مطالبته بأجره عمله لأنه قد صدر عن أمره لا مجاناء حيث كانت بإزائه 
الحصّه من الزرع. فإذا لم تسلم له نتيجه للفساد, تعتّن دفع اجره مثل العمل له. 


و الحاصل إن استقرار الضمان إنما يكون على الذى سلّم الأرض إلى صاحبه بعنوان 
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المجانيه» حيث ذكرنا فى مبحث تعاقب الأيدى أنْ الذى يخسر نتيجه لأخذ المالكك منه البدل» يملكك المال التالف ببناء العقلاء؛ 
و لذا يكون له الرجوع على الذى بعده إلى أن يستقر على 


الذى استوفاه و تلف عنده؛ ما لم يكن قد سلّمه إليه بعنوان المجانيه» فإنه حينئذٍ لا حقّ له فى الرجوع عليه. 


ثم إِنْ مما ذكرناه يظهر حكم ما لو رجع المالكك على العامل مباشره. فإنْ له الرجوع على الغاصب صاحب البذر بأجره مثل عمله 
مضافاً إلى ما غرمه للمالكك. 


هذا كله فيما إذا كانت الأرض بيد الغاصب و تحت سلطانه. و إِلّا كما لو كان المزارع قد استلمها من غيره» فليس للعامل الرجوع 
عليه فيما إذا كان البذر له العامل بما غرمه للمالكك من اجره الأحرض. ما لم يكن مغروراً من قبله إجماعاًء فإنّ الأرض لم تقع 
تحت يده كى يلزمه ضمانها ا مثلها. و أما إذا كان مغروراً من قبله. فقد قيل بن له الحق فى الرجوع عليه لقاعده الغرورء إَِا 
انكف يضرف قرنا الهلا أسانن <لمذة القاعده :كمد علنه: 


ثم إن هذا كله من جهه ضمان الأرض و البذرء و أما ضمان العمل فلم يتعرض له الماتن (قدس سره). و الحق فيه أن يقال: أما 
إذا كان البذر للعامل» فلا يضمن له أحد بإزاء عمله شيئاًء لأنه إنما كان لنفسه و مجاناًء و قد استوفى منافعه أيضاً حيث كان النتاج 
له. و من هنا فلا معنى لأن يرجع به على غيره. 

و إن كان البذر للآنمر» فلا يذهب عمل العامل فيه هدراً لأنه عمل مسلم محترم صدر عن أمر الغير بإزاء الحضّه المعتّنه من 
الحاصل فلم يكن مجانياًء و قد استوفاه الآمر فلا بد من ضمانه. 

إِنَا أن مقدار الضمان يختلف باختلاف الفرض. 

فقد يفرض أنه ليس للعامل إلا العمل المجرّد بأن يكون المالكك قد رجع عليه بأجره مثلهاء أو يكون قد رجع على العامل لكنه 
قد رجع 


و حينئفٍ فلا- يكون له إِلّا قيمه العمل المجرد فقطء يرجع بها على الآنمر الذى استوفى المنافع بأكملها بما فى ذلكك الحضّه 
المجعوله للعامل» نظراً لفساد العقد. 
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الأثناء )١(‏ و يكون بالنسبه إلى بقيه المدّه الأمر بيده فإِمَا يأمر بالإزاله» و إما يرضى بأخذ الأجرهء بشرط رضا صاحب البذر. ثم 


المغرور من المزارع و الزارع يرجع فيما خسره على غارّه )2(]١[‏ و مع عدم الغرور فلا رجوع. 


وقد يفرض أن للعامل العمل فى الأرض المضمونه عليه» بأن يكون المورد من الموارد التى لا يكون له حق الرجوع بأجره مثل 
الأرض التى غرمها للمالك على الآمرء نظراً لعدم كونها تحت يده. 


و حينئذٍ فله الرجوع على الآمر بقيمه العمل الواقع فى أرض مضمونه عليه و تكون مسؤوليتها عليه. 


ودهكذه لقي نتوين فلن فعه الحم النيعده طعا و تند الزئاقة تعدار كك لعسارهلخامل الح اكه ها للجالكةه اعد جره ميا + 
الأرضء و إن لم يكن له الرجوع بها بعنوانها على الآمر. 


و الحاصل أن قيمه العمل فى هذا الفرض, تتداركك خساره العامل من جهه أجره الأرض لا محاله؛ و إن لم يكن ذلكك بهذا 
العنوان مباشره. 


)١(‏ الكلام فى هذه الصوره هو الكلام فى صوره تبين الفساد بعد التماميه. فإنَ للمالكك مطالبه من له الزرع بأجره مثل أرضه عن 
الفتره السابقه. و له الخيار بالنسبه إلى الفتره الباقيه» بين أمره بالقلع و تفريغه أرضه من غير ضمان لأنه إلزام بحق حيث لم يكن 
الزرع بإذنه» و بين إبقائه مع الأجره. كما ليس لصاحبه إلزامه بذلكك. 


و أما الزرع فهو تابع فى الملكيه للبذر, على ما تقدّم بيانه. 


و كذا الحال فى اجره العملء فَإنّ 


الكلام فيه هو الكلام فى الفرض السابق. 


نعم» لو طالب مالكك الأرض مالكك البذر بالقلع و تضرر بذلككء كان له فى فرض الغرر الرجوع إلى الغار بناءٌ على تماميه قاعده 
الغرورء و إلا بأن لم يكن غرورء أو لم تتم قاعده الغرور فلا رجوع له على أحدء لعدم الموجب له. 


(1) لقاعده الغرور. 
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و إذا تين كون البذر مغصوباًء فالزرع لصاحبه [1] )١(‏ و ليس عليه أجره الأرض 


لكتّنا قد ذكرنا فى مبحث المكاسب أن هذه القاعده و إن اشتهرت فى ألسن الأصحاب و كلماتهم. إلا أنها مما لا أساس لها 
بالمرّه» فإن أسباب الضمان معدوده محدوده و ليس منها الغرور. 
و كلمه «المغرور يرجع على من غرّا لم ترد حتى فى روايه ضعيفه فضلا عن المعتبره. 


0 
نعم قد يستند فيها إلى روايه محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نظر إلى 


امرأه فأعجبته» فسأل عنها فقيل: هى ابنه فلان» فأتى أباها فقال: زوّجنى ابنتكك. فزوّجه غيرها فولدت منه. فعلم بها بعد أنها غير 
ابنته و أنها أمه. قال: «ترد الوليده على مواليها و الولد للرجلء و على الذى زوّجه قيمه ثمن الولد يعطيه موالى الوليده كما غر 
الول و خيهة) يك إن أظاهر التعليل كو التدليين :موجا الضماة: 


إِلَا أن هذه الروايه» و إن عُبّر عنها بالصحيحه فى كلمات بعضهمء ضعيفه السند بمحمد بن سنان حيث لم يثبت توثيق الرجل. 
إذن فهى ساقطه عن الاعتبار» و لا يمكن الاعتماد عليها فى شى ء. و حيث لا دليل غيرها على القاعده؛ فلا مجال للاستدلال بها. 


)١(‏ على 


ما تقتضيه قاعده تبعيه الحاصل للبذر. 


إلَا أنه من غير الخفى أنه إنما يتم فيما إذا لم يطالب صاحب البذر الغاصب ببدل بذره التالف نتيجه للزرع, فإنه له ذلكك على ما 
تقتضيه قاعده الضمان. و إلا فالذى يغرم للمالكك قيمه البذرء يملكك و بالسيره القطعيه البذر التالف قهرأء على ما تقدّم بيانه غير 


مرّه. و حينئذٍ فيكون الزرع له دون صاحبه. 


]١[‏ هذا فيما إذا لم يؤدٌ بدله. 


.١ كتاب النكاح, أبواب العيوب و التدليسء ب لاح‎ 7١ الوسائل» ج‎ )١( 
7941 ص:‎ ١ موسوعه الإمام الخوئى, ج‎ 
نعم؛ إذا كان التبيّن فى الأثناء كان لمالكك الأرض الأمر بالإزاله (؟).‎ .)١( ولا اجره العمل‎ 


هذا إذا لم يكن محل للإجازه كما إذا وقعت المعامله على البذر الكلّى لا المشخص فى الخارج أو نحو ذلكك أو كان و لم يجز. 
ولو كان له محل و أجاز:يكون هو الطرق للنزارغةه:[] :و بأخل الحضه الى كانت للغاصب. 


(1) لعدم صدور العمل عن أمره. كما هو واضح. 

)١(‏ على ما تقتضيه قاعده السلطنه بعد وقوع الفعل من دون إذنه. 

09 1هذافيمًا إذا كان البدومد كورا فى عقد المزارعه مستتقلة بحت يكوخ صاخيه طرفا للعاملء كما ]ذا كان البذروعك الغامل و 
قد زارع غيره فى حصّته على أن يكون البذر على الغير. أو للمالككء كما لو بذل أحد البذر و زارع غيره على أن يكون الأرض و 


العمل و العوامل من الغير» ثم بان كون البذر المبذول من الطرف الأوّل مغصوباًء فإنّ مالكه يكون طرفاً لصاحب الأرض فى 
الطاملت أو توما معاء ران توكرة من ادها الأرفعاو م الكخر رلته[ .و العوام ومن الثالق البد و سافةة ا عل ما 


عقا رجاتي (قدسة سوك درن تبيفه عفن الك العدييق كان و ال 


فإنه و على تقدير تبين الفساد بانكشاف غصبيه البذرء يصبح ملكه بالإجازه للمعامله. 


وأمافى غير هذه الصوره» كما لو زارع المالكك غيره على أن يكون البذر من الثانى فغصب البذر من غيره و زرع» فلا مجال 
لأخاز مالكة لبذ المعامله آنه لين يلوق للعقلة و معن فى #صبحة الثقة الفضولن باللاحازه أن نكون اليج طرفا لد 


]١[‏ هذا إذا كان باذل البذر طرفاً للعقد مع العامل أو مالك الأرض بل مع كليهما أيضاً بناءٌ على القول بصيحه عقد المزارعه بين 
الأكثر من اثنين؛ و أمَا إذا كان العقد بين المالكك و العامل مع اشتراط البذر على الثانى فلا محل للإجازه كما هو ظاهر و بذلكك 
لون الجالوفيها إذا كانت العرام] ‏ اوتحو هامقصتويه و كان صاكبة العوافل ظرنا المعاملة 
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و إذا تبيّن كون الفامل عبدا غير مأذؤن فالأغر إلى مولاه .)١(‏ و إذا تبئّن كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبه فالمزارعه 
صحيحه )١(‏ و لصاحبها اجره المثل أو قيمه الأعيان التالفه (*). 


وفى بعض الصور (؟) يحتمل جريان الفضوليه و إمكان الإجازه» كما لا يخفى. 


و الحاصل أنّه لا مجال للمساعده على إطلاق كلام الحاقي (قلاس تسر م تيح لقف احاتم أذ كان الور مقحضا فاته فك 
دكون وود كتحار كماافق العيوى الأول المتقدمة وقد لا مكوة هود ا كي عافن الصو الأخره» 


فالصحيح هو التفصيل» بين ما إذا كان باذل البذر طرفاً للمعامله فيصيح العقد بالإجازه. و عدمه فلا يصح. 


() إن شاء أجازء و إن شاء فسخ. فإن فسخ بطلت المعامله» و إن أجاز كانت المزارعه له. 


وعلى الأول يستحق على المستفيد اجره مقل العمل؛ لكوثه قد استوقى منفعه ملكك الغير. 


(0) يظهر الحال فيه مما تقدّم. فإِنْ الغصب فى جميعها لا يضر بصححه المعامله؛ فإنها إنما تتحقق بإباحه البذر و الأرضء و أما 
غيرهما فهو يرجع إلى المقدمات, و لا أثر لها فى الحكم بالصحه. 


و الحاصل ان الغصبيه فى هذه الأمور لا تضرٌ بالصحه فإنّ الجعل إنما عين على الزرع؛ و هو إنما يتحقق بالأرض و البذرء و ما 
عداهما يرجع إلى مقدمات التحصيل و لا أثر لها. 


(*) على ما تقتضيه قاعده الضمان. 


(؟) كما لو فرض وقوع العقد مع باذل هذه الأمور بحيث يكون طرفاً فيه حيث تقدّم جواز كون أحد الأركان الأربعه خاصه على 
أحدهما و الباقى على الآخر. فلمالكك هذه الأمور حينئلٍ أن يمضى المعامله و يكون طرفاً لهاء كما هو الحال فى مالكك البذر 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: إرذذا 

[مسأله 14: خراج الأرض على صاحبها] 


.)7( و كذا مال الإجاره إذا كانت مستأجره‎ .)١( مسأله 9 خراج الأرض على صاحبها‎ |"811١[ 


و الحاصل أنه يختلف الحال فى المسأله» بين كون مالك المغصوب طرفاً مستقلا للعقد فتصيّح منه الإجازه» و عدمه فلا تصح. 


ف ]ف اناق (قنس سي لم سرض جره الأرفن و اجر التمل بالسية :إلى التصداناين عيعم إنققاء تبالكة البذر ادبيو 
الحق فى المقام أن يقال: إن الغصب قد يكون منهما معاًء بحيث يتفقان على غصب البذر من ثالث على أن ينثر فى أرض 
أحدهما و يعمل فيه الآخر ليشتركا فى الحاصل. ففيه لا شى ء لأحدهما على صاحبه إطلاقاً فإنّ كلا منهما إنما أقدم على بذل ما 
عليه مجاناً و من غير عوض بإزاء اقتسامهما لمال الغيرء أعنى الحاصل التابع فى 


الملكيه للبذرء فلم يضمن أحدهما لصاحبه شيئاً فى ضمن العقد كى يكون لصاحبه الرجوع عليه. 


وزاث كان الفضي من ادها خامه :وان كان هومالكة الأرضى أن عسي الدر يمن غيره وسلمة إلى الما البروضه ف أردضة 
بإزاء النصيب المفروض. فعليه للعامل اجره مثل عمله. حيث إنه لم يصدر منه مجاناً و إنما وقع عن أمره بإزاء الحضّه المعيّنه و 
حيث إنها لم تسلم له لفساد العقد و أخذ المالكك للنتاج» ينتقل إلى أجره المثل لا محاله. 


و ليس للعامل الرجوع على مالكك البذر بأجره مثل عمله؛ و لا لمالكك الأرض الرجوع عليه بأجره مثل أرضه. حيث لم يكن شى 


و إن كان هو العاملء بأن غصب البذر و زارع مالكك الأرض على الحصّه المعيّنه كان لمالكك الأرض تغريمه بأجره مثل أرضه. 


حيث إِنّه لم يقدم على استيفاء منفعتها مجاناً و بلا عوضء فتكون مضمونه عليه لا محاله. 

(1) بلا خلاف فيهء لأنه موضوع على الأرضء و جواز التصرّف فيها و إمكانه خارجاً متوقف على أدائه. 
و بالجمله فالمسأله إجماعيّه» و تدلّ عليها النصوص صريحاًء على ما سيأتى. 

() فإنّ العامل أجنبى عنه بالمره» و على باذلها تسليم الأرض للعامل خاليه عن 
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و كذاها تسرت:ف زناف الم عن اخدها مع السلطاة 1 وجا سة لكي فونه 07 و الى شرع كر نبااعلى الام[ عقا 
أو كلاً صب (”) و إن كانت ربّما تزاد و ربّما تنقصء على الأقوىء فلا يضرٌ مثل هذه الجهاله» للأخبار (6). 


جميع ما يترتّب عليها و يمنع العامل من مزاوله العمل. 
)١(‏ لعين ما تقدّم. 


(0) إذ لا فرق فيما ذكرناه» من لزوم : تسليمها 


(*) لما عرفته فى صدر الكتاب من صحه الاشتراط فى عقد المزارعه» حتى و لو كان ذلك مقداراً من الذهب أو الفضه. 
و هذا كله مضافاً إلى دلاله النصوصء على ما ستعرفها فى التعليقه الآنيه. 
:. : 
(؟) ففى صحيحه داود بن سرحان عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم و ربّما زاد و 
ربّما نقصء فيدفعها إلى الرجل على أن يكفيه خراجها و يعطيه مائتى درهم فى السنه قال: «لا بأس» .)١١‏ 


و مثلها صحيحه يعقوب بن شعيب .)١١‏ 


و مورد هاتين الصحيحتين و إن كان الإجاره إِلا أن ثبوت الحكم فيهاء مع كونها مبنيه على تعيين العوضين الأجره و المنفعه. 
يقتضى ثبوته فى المزارعه المبتئه على الجهاله فى الجمله. 

ا 
و أوضح منها صحيحه يعقوب بن شعيب الأ-خرى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض من 


أرض الخراج» فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدّى خراجهاء و ما كان من فضل فهو بينهماء قال: «لا بأس) .7١‏ 


.١ ح‎ ١7 كتاب المزارعه و المساقاه ب‎ ١4 الوسائل؛ ج‎ )١( 
.١ ح‎ ١7 كتاب المزارعه و المساقاه ب‎ ١4 (؟) الوسائل؛ ج‎ 
ح ؟.‎ ٠١ كتاب المزارعه و المساقاه ب‎ ١4 الوسائل؛ ج‎ )( 
790 ص:‎ ١ موسوعه الإمام الخوئى؛ ج‎ 


وأا سائر المؤن كشقٌّ الأنهار و حفر الآباره و آلا-ت السقىء و إصلاح النهر و تنقيته» و نصب الأ-بواب مع الحاجه إليها و 
الذولات: و تجو :ولك هنا يكز كل سته أو له مكور فلة بذامق تين كونها غلن المالكة: أو العام 17) إلا ذا كان 


الفرق بين كون الخراج الذى اشترط عليه أداءه معلوماً مضبوطاء و كونه ربما يزيد أو ينقصء و لعله يكون هو المتعارف خارجاً 
على ما يستفاد من الصحيحتين الأوليين. 


هذا و مع قطع النظر عن النصوصء يدلّنا عليه اختصاص اعتبار عدم الغرر بالبيع فقطء إذ لا دليل على اعتباره فى سواه لا سيما فى 
الشروطه إذا لم سر الغرومنه إلى المشروط: 


بل حتى و لو قلنا باعتبار عدمه فيها أيضاً فإنّ الجهاله فى مثل هذه الأمور التى لها ضابط خارجى معينء لا يعدّ غرراً عرفاً. إن 
استيجار الدار بشرط أن تكون الضريبه على المستأجر, لا يعدّ معامله غرريه لمضبوطيه مقدارها و إن لم يعلمه المتعاملان بالفعل» 
فإنَ الزياده و النقيصه فى هذه الموارد مغتفره, و لا تبلغ عاده حدّ الغرر. 


)١(‏ خلافاً للشرائع» حيث جعلها على العامل مع عدم الاشتراط 0١١‏ و تبعه عليه غيره .0٠‏ بدعوى أنه لما كان العمل واجباً عليه 


و فيه: ما عرفته فى كتاب الإجاره» من أن كيفيه وجوب العمل و نحوه من حيث الإطلاق و الاشتراط تابع للجعل و القرار» فليس 
هناك وجوب مطلق ابتداءً و بحسب جعل الشارع المقدس فى المقام خارجاً عن اتفاق المتعاملين» بل الأمر بيدهما من هذه 
الجهه المافاً. 


.110 شرائع الإسلام ؟:‎ )١( 

(؟) المسالكك 2: 56. 
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فناكك غاذه يتنضرف الاطلاق إلبها (). 

و أمَا ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلماً من غير الخراج» فليس على المالكك (1) و إن كان أخذهم ذلك من جهه الأرض. 
[مسأله :!٠١‏ يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه] 


[11ه"] مسأله :٠١‏ فحوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآدخر (*) بعد إدراكك الحاصل بمقدار () منه» بشرط 
القبول و 


الرّضا من الآخر (6) لجمله من 


فقد يجعل وجوب العمل على الزارع على نحو يقتضى قيامه بمقدماته أيضاًء فيكون من قبيل الواجب المطلق. و قد يجعل على 
تخرالاً يقنشى إلا قنامه بالحمل فق المواد المستتكضره من قبل المالككه كما هو التعا رت قن العاف حت لاحن علي الغامل إلا 
العمل فى المواد التى يحضرها المالككء فيكون من قبيل الواجب المشروط. 


ومن هنا فالذ سكم إعطاء باط كلن لدن يكور عليه توه المقدمات حازجا عن فزار التدافتدي :و اتفاقيماء تحب علنينا 
التعيين» و إِلَّا بطل العقد. 


)١(‏ حيث يكون الاعتماد عليها فى مقام الاتفاق و العقد نوعاً من التعيين» فيغنى عن الذكر صريحاً. 

(1) إذ لا يجب عليه تدارك ما ورد على العامل من ظلم و ضررء فإنه أجنبى عنه بالمره. 

نعمء لو أخذ الغاصب من عين الحاصل حسب عليهما معاًء لأنه ضرر توجه عليهماء و من غير اختصاص لأحدهما به دون صاحبه. 
() بلا خلاف فيه بين الأصحاب, إِلَّا من ابن إدريس حيث منع منه 01١‏ لبعض الوجوه الآتيه. 

(©) لكونه من العقود. 


(0) على ما سيأتى بيان الوجه فيه. 


.60٠١ السرائر ؟:‎ )١( 
7 مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص:‎ 


الأخبار )١(‏ هنا و فى الثمارء فلا يختصٌ ذلكك بالمزارعه و المساقاه (؟) بل مقتضى الأخبار جوازه فى كل زرع مشتركك أو ثمر 
مشر كك (9).رو الأقوئ لزومة بعك القبول (9) واإة قيق بعد 3 لكك زبادته أو تقيّضته: لعفن تلك الأخبان نضافا إلى العموماك 
الغائيض حخاذفا لجماعة. 


0 
)١(‏ كصحيحه يعقوب بن شعيب فى حديث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما 


لماخ ة راكد إنا ان بعد هن النهن .ركذاو كن سوير عط ب نمك 


هذا الكيل إما زاد أو نقصء و إما أن آخذ أنا بذلكك. قال: «نعمء لا بأس بها .)١١‏ 


(1) على ما يظهر ذلك من صحيحه يعقوب بن شعيب المتقدّمه. حيث لم يفرض فيها كون ذلك فى المزارعه أو المساقاه. أو 
حصل الاشتراكك نتيجه لإرث أو شراء أو غيرهما. 


هذا و لو تنزلنا عن دلاله النصوصء فيكفينا فى الإثبات كون الحكم على القاعده فإنّ أمر المال المشتركك بينهما لأىّ سبب كان 
لا يعدوهما بل هو بيدهماء فلهما أن يقسماه بالتراضى كيف شاءا. 


اماقم 


(؟) كما هو الحال فى سائر موارد القسمه. كتقسيم الإرث بالتراضىء فإنه يمنع من الرجوع و مطالبه الشركه. فإِنّ المال و بالتقسيم 
قد خرج من الاشتراكك إلى الاختصاصء و معه فلا يجوز لهما الرجوع, لأصاله اللّزوم فى كل عقد بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد. 
و دليل صحته فإنّ إطلاقه على ما عرفته غير مرّه يقتضى اللّزوم و عدم جواز الفسخ لكل من المتعاقدين. 


.١ ح٠١ الوسائل» ج 18 كتاب التجاره» أبواب بيع الثماره ب‎ )١( 
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و القلاهر أنه ساملة سعفله 11 و المكيتعا (6) بو فليا يقارف (اندفلة تدرف نها شكال مساق العومن و تدوع 3106 
لا إشكال النهى عن المحاقله و المزابنه (5) و لا إشكال الرّبا (©) و لو بناءً على ما هو الأقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع و 
جريانه فى مطلق المعاوضاتء مع أن حاصل الزرع و الشجر قبل الحصاد و الجذاذ ليس من المكيل و الموزون (/0. 

و مع الإغماض عن ذلك كله يكفى فى صحتها الأخبار الخاصه. فهو نوع من المعامله عقلائيه ثبت بالنصوص. و اتسم بالتقل. و 
حصر المعاملات فى المعهودات 


)١(‏ لأنها إنما تتضمن إخراج المال من الإشاعه و الاشتراكك إلى الإفراز و الاختصاص. 
(؟) كما يشهد له الفهم العرفى. 


(؟) نعم؛ الصلح بمعناه اللغوى صادق عليه فإنه أيضاً متضمن للتسالم و الاتفاق إِلَّا أنه غير مختص به. فإنه و بهذا المعنى صادق 


و على تقدير تحقق البيع فلا استلزم» إذ العوض إنما هو من حصّه أحدهما و المعوض من حصّه الآخر فكل منهما يتنازل لصاحبه 


عن حصّته المشاعه فى جزء معين من المالء بإزاء تنازل صاحبه له عن حصّته المشاعه فى الجزء الآخر. 


(0) فإنهما من بيع الثمر من النخيل أو السنبل من الحنطه بالحاصل من ذلكك النخل و الزرعء و أين هما مما نحن فيه من إخراج 
المال المشتركك بينهما من الاشتراكك إلى الإفراز و الاختصاص؟. 


(©) لاختصاصه بالمعاوضات و المقام ليس منهاء كما عرفت. 

(/410و ححومة السا سمه نما 

(4) على ما تقدّم منا بيانه فى مباحث المكاسب. كالمبادلات الماليه. إن تبديل 
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نعم» يمكن أن يقال: إنها فى المعنى راجعه إلى الصلح الغير المعاوضى. فكأنهما يتسالمان على أن تكون حصّه أحدهما من 
المال المشتركك كذا مقداراً و البقيه للآآخرء شبه القسمه أو نوع منها. وعلى ذلكك يصمح إيقاعها بعنوان الصلح على الوجه 
المذكورء مع قطع النظر عن الأخبار أيضاًء على الأقوى من اغتفار هذا المقدار من الجهاله فيه إذا ارتفع الغرر بالخرص المفروض» 
و على هذا لا يكون من التقبيل و التقبل. 


ثم إن المعامله المذكوره لا تحتاج إلى صيغه مخصوصه. بل يكفى كل لفظ دالَ على التقبل» بل الأقوى عدم الحاجه إلى الصيغه 
أصناء فيكفى فيها 


مجرّد التراضى )١( ]١[‏ كما هو ظاهر الأخبار. 


و الظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ الحاصل و إدراكه (؟) فلا يجوز قبل ذلكك. و القدر المتيقن من الأخبار كون المقدار 
المخروص عليه من حاصل ذلكك 


العباءه بالكتاب مثلاء معامله عقلائيه و ليست هى من البيع» حيث لا يختص فيها نظر أحدهما إلى الماليه و الآخر إلى الخصوصيه. 
كى يعتبر الأول بائعاً و الآخر مشترياً فإنَّ نسبتها إليهما على حدّ سواء. 


)١(‏ مع وجود مبرز له فى الخارجء كى يتم معنى الإنشاء و العقد, على ما بتناه فى محلّه من الأصول. 


(0) لا لكونه مورد النصوصء إذ قد عرفت أنْ الحكم على القاعده و لا حاجه فيه إلى النصء و إنما لاقتضاء القاعده ذلكك. فإِن 
صحه تقسيم المعدوم تحتاج إلى الدليل لأنه إنما يتعلق بأمر موجود بالفعل» فلا أثر للتقسيم قبل تحقق العنوان» و صدق كونه 
نحيظة أو شيك )أو شرر فين داعبال اعد 


نعم» لو فرضنا إرادتهما تقسيم الزرع الموجود بالفعلء بناءَ على ما اخترناه من كون مبد! الشركه بينهما هو زمان تحمّق الزرع» 
فلهما ذلكء و تكون صحه القسمه على 


[1] إذا كان له مبرز فى الخارج. 
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الزّرع )١(‏ فلا يصمح الخرص و جعل المقدار فى الذمه من جنس ذلكك الحاصل. نعم لو أوقع المعامله بعنوان الصلح, على الوجه 
الذى ذكرناء لا مانع من ذلكك فيه () لكنه كما عرفت خارج عن هذه المعامله. 


ثم إِنّ المشهور بينهم أن قرار هذه المعامله مشروط بسلامه الحاصلء فلو تلف بآفه سماويه أو أرضيه كان عليهما. و لعله أن 
تعيين الحضّه فى المقدار المعين ليس من باب الكلى فى المعين» بل هى باقيه على إشاعتها ]١[‏ (") غايه 


الأمر تعيينها فى 


القاعده. إلا أنه ليس من قسمه الحنطه و الشعير على ما هو محل الكلام. 


(1) لأن التقسيم على ما ذكرنا إخراج للمال عن الإشاعه و الاشتراكث إلى الإفراز و الاختصاص. و هو غير صادق مع كون البدل 
أمراً ثابتاً فى الذمه. فإنه من المبادله لا محاله. فيدخل فى عنوان البيع أو الصلح. 


(0) إذ ليس هناكك ما يوجب البطلان إِنَا محذور الرّبا. و يدفعه عدم كون الحنطه و الشعير قبل الجذاذ من المكيل أو الموزون» و 


الرّبا مختص بهما. 


نعم» لو كانت هذه المعامله بعد الجذاذ و الحصاد لم تصحء لاستلزامها الربا على تقدير عدم التساوىء إِنَا أن هذا الفرض خارج 
عن محل كلامه (قدس سره). 


() و فيه: أنه لا مجال لتصور الإشاعه مع فرض التعيين» فإنهما لا يجتمعان إطلاقأء إذ الإشاعه تعنى اشتراكهما فى كل جزء؛ و هو 
ينافى التعيين الذى يعنى اختصاص كل منهما بشى ء خاص. 


إذن فليس المقام إِلَّا من قبيل الكلى فى المعين» فإنّ شخص المال بأجمعه لمالكك البذر و لصاحبه المقدار المعين على نحو 
الكلى فى ضمنه. 


[١]لا‏ معنى للإشاعه مع تعيين المقدار, و لكنْه مع ذلكك يحسب التلف عليهما على أساس أن المقدار المعين إِنّما لوحظ بالإضافه 
إلى مجموع الحاصلء فكلما نقص عن الحاصل بآفه سماويه أو أرضيه نقص عن ذلك المقدار بالنسبه. و لعل الماتن (قدس 
سره) أراد بالإشاعه هذا المعنى. 


مقدار معتيّن. مع احتمال أن يكون ذلكك من الشرط الضمنى بينهما. و الظاهر أن المراد من الآفه الأرضيه ما كان من غير الإنسان» 
وليك (1) الحرق زتلاق تلم مو الأسان انعا ات 


وجهانء أقواهما العدم (5). 


نا أن هذا لا يعنى مخالفتنا للمشهور فيما ذهبوا إليه» فإنه هو الصحيح فى المقام حتى بناءً على ما اخترناه. و ذلكك لأنّ الملحوظ 
فى تعيين المقدار إنما هو نسبته إلى المجموع, فحينما يخرص الناتج بمائه رطل و يجعل لأحد الطرفين خمسين رطنًا فإنما يعنى 
ذلك جعل النصف له. و هكذا فى باقى المقادير. فإنه إنما يدفع له المقدار المعين بلحاظ كون المجموع كذ مقدارا وبالقيان 
إليه. فالمقدار إنما يلحظ كمشير للنسبه لا غير. 


و من هنا يكون التالف محسوباً عليهماء حيث إنه يؤثر على المقدار العائد إليه لا محاله» نتيجه لنقصان ما تخرج منه النسبه. 
و لعل مراده (قدس سره) من الإشاعه من المقام هذا المعنى؛ و إِنَا فالتعيين يتلاءم معها. 


ثم إِنْ مما ذكرنا يظهر أنه لا-فرق فى التلف بين كونه بآفه سماويه أو أرضيه فإِنْ الحكم فى الجميع واحدء لوحده الملاكك, 
أعنى كون الملحوظ فى الحقيقه هى النسبه فإنه يوجب اشتراكهما فى تحمل التالف. 


)١1(‏ ظهر وجهه مما تقدّم. 


(5) لم يظهر لنا وجهه بعد ما تقدّم منه (قدس سره) و مناء من كون صحه هذه المعامله على القاعده لكونها معامله عقلائيه» فلا 
تحتاج إل الدليل الخاصء و إن لم تكن من المعاملات المعهوده. 


كاله و وناك على هنذاء لأوسه امقفييئصن العو او يفا [4ا عاق لاوس انيد الس كرو افانطاكن بون ولو كاة اللغارمن هص 
ثالث كمال كان من أهل 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: .م 
[مسأله :!١‏ بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك أوّل الأمر فى الزرع يجب على كل منهما الزكاه] 


[*81"] مسأله ١؟:‏ بناءً على ما ذكرنا من الا-شتراكك أوَّل الأسمر فى الزرع يجب على كل منهما الزكاه )١(‏ إذا كان نصيب كل 
منهما بحدّ النصاب, و على من بلغ نصيبه إن بلغ 


نصيب أحدهما. و كذا إن اشترطا الاشتراكك حين ظهور الثمره؛ لأنَّ تعلق الزكاه بعد صدق الاسم و بمجرد الظهور لا يصدق. و 
الحاصل له إلى ذلك الوقتء فتتعلق الزكاه فى ملكه. 


[مسأله 7!7: إذا بقى فى الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المذّه و القسمه] 


[81] مسأله ؟1: إذا بقى فى الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّه و القسمه. فنبت بعد ذلكك فى العام الآتى» فإن كان البذر 
لهما فهو لهما (؟) و إن كان لأحدهما فله ( إِلّا مع الإعراضء و حينئذٍ فهو لمن سبق (6). و يحتمل أن يكون لهما مع عدم 
الإعراض ]١[‏ مطلقاً لأنْ المفروض شركتهما فى الزرع 


الخبره و الوثوق. و مجرّد كون مورد الروايات هو الأوّلء لا يدل على اختصاص الحكم به. فالظاهر هو الجواز مطلقاً. 

)١(‏ و كذا بناءَ على ما اخترناه من كون الاشتراكك من أوّل حصول الزرعء لتحقّق ملاكك وجوب الزكاه فيه أيضاً. 

(9 على ما تقهنيه تاعده قبعيه التناك تلنذو فى الملكه فإث التداء التحاضل لجا كاة ثماء لتلكهما هنا كان كذلكك أيضا. 
لما قل 

(ع) ما أفاده (قدس سره) مبنى على اقتضاء الإعراض لسقوط ملكته المعرض بالكسر عن المعرّض عنه و زوالها. 


إلا إنكك قد عرفت غير مرّهء أنه لا دليل على زوال الملكته و سقوطها بالإعراض فإنه يحتاج إلى الدليل و هو مفقود» بل مقتضى 
دليل الملكك بقاؤه و عدم زواله بالإعراضء ما لم يكن تصرّف الغير فيه متوقفاً على الملكك. 


]١[‏ بل مع الإعراض أيضاًء لأنّ الإعراض لا يوجب الخروج عن الملكك. 
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المفروض شركتهما فى الزرع واصله ]١[‏ (1) و إن كان البذر لأحدهما أو لثالث؛ 


وهو الاقوى. 


و كذا إذا بقى فى الأرض بعض الحتٌ فنبت» فإنه مشتركك بينهما (1) مع عدم الإعراض (2. نعم» لو كان الباقى حبا مختض ا 
بأحدهما اختص به (6). 


ثم لا يستحقّ صاحب الأرض أجره لذلكك الزرع النابت على الزارع» فى صوره الاشتراككث أو الاختصاص به. و إن انتفع بهاء إذ لم 
يكن ذلكك من فعله؛ و لا 


)١(‏ وهو مبنى على ما أفاده (قدس سره)» من كون مبدأ الا-شتراكك بين العامل و المالكك هو من حين نثر البذر بحيث يكون 
الح ولق كا نيما أو يكون ذلك بالاشتراط حيث تقدَّم جواز تعيينه كيفما يشاء!. 


و أما على غير هذين الونههيت» كالوجهين الأخيرين اللذين ذكرهما (قدس سرة) أو الوه الذى ذكرتاد من كوة هبدأ الاشتراكك 
أوّل أزمئه حصول الزرع» فحيث إنّ عقد المزارعه لا يقتضى إِلَا الاشتراكك فى الحاصلء فلا وجه للاشتراكك فى المقام» حيث إن 
البذر حينئذٍ يختص بباذله سواء أ كان هو الزارع أو مالك الأرض. 


و الحاصل أنْ حال هذه الصوره. أعنى كون النماء نماء للأصول الباقيه مع اختصاص البذر بأحدهماء حال صوره كون النماء نماء 
للحت المخيض بأحدهما الآتيه مخ غير فرق 


(5) لنبعبه الحاصل للبذر فى الملكك: فإثة لما كان مشتركا كان التماء مشي ر كا لا محاله أيضاً. 
(9) بل معه أيضاًء على ما تقدّم. 


(6)الماعقدم: 


[1] هذا إِنّما يكون بالاشتراط» و إِلَا فعقد المزارعه لا يقنضى أزيد من الاشتراكك فى الحاصل كما مرّ. 
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من معافله واقعد يتيضا 1 

[مسأله :7٠‏ لو اختلفا فى المده و أنها سنه أو سنتان مثلًا] 


اقلق نبال الو عقاف المدمو أتهاقه أن سعاة بطلا القرل قرل سك الرياقه [انو كنذا لوقال احذهيا أنها سن 


أشهّرء و الآخر قال إنها ثمانيه أشهر. نعم» 


لو ادّعى المالكك مدّه قليله لا تكفى لبلوغ الحاصل و لو نادراًء ففى تقديم قوله إشكال (). و لو اختلفا فى الحصّه قله و كثره. 
فالقول قرول ضاحي البذو المدّعى للقله (6). 


هذا إذا كان نزاعهما فى زياده المدّه أو الحضّه و عدمها. و أما لو اختلفا فى تشخيص ما وقع عليه العقد و أنه وقع على كذا أو 
كذاء فالظاهر التحالف ]١[‏ (0) و ان كان خلاف إطلاق كلماتهم. فإن حلفا أو نكلاء فالمرجع أصاله عدم الزياده. 


)١(‏ فلا موجب للضمانء لأنه إنما يكون فيما إذا صدر الفعلى عن أمره أو مباشرته له فلا يثبت فى مورد يكون ذلكك خارجاً عن 
اختياره و إرادته حتى مع استيفائه للمنفعه» فإنه رزق ساقه الله إليه من حيث لم يحتسب. 


ان عراة عدي الزارع فى أرض المالكك و ملكه فى الزائدء أو إلزام المالكك له بالعمل فيه» يحتاج إلى الدليل و الأصل 


عدمه. 


(*) من جهه أن دعواه حينئبٍ ترجع إلى ادعاء فساد العقد, لأنه يدّعى المزارعه فى فتره غير قابله لتحقق الحاصلء» فيتقدم قول 
عاض لأصاله وه العقد. 


(0) بل الظاهر أن القول قول من يدّعى القله حتى فى هذه الصوره. و ذلك لما عرفته ما غير مرّه» أن نصوص القضاء و الدعوى 
على كثرتها لم تتعرض لتحديد المدّعى و المنكرء بل النصوص تعرّضت لذكرهما تاركه تفسيرهما للفهم العرفى. 


و من هنا فلا بدّ من الرجوع إليه فى تحديدهماء و مقتضاه اعتبار من يلزم بإثبات ما 


]١[‏ بل الظاهر أن القول قول من يدّعى القلّه. 
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[مسأله 71: لو اختلفا فى اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيَهما] 


[81"] مسأله 16: لو اختلفا فى اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهماء فالمرجع 


التحالف .)١(‏ و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعامله (5). 
[مسأله 18: لو اختلفا فى الإعاره و المزارعه] 


[8107"] مسأله 10: لو اختلفا فى الإعاره و المزارعه» فادّعى الزارع أن المالكك أعطاه الأعرض عاريه للزراعه؛ و المالكك ادّعى 
المزارعه» فالمرجع التحالف أيضاً. و مع حلفهما أو نكولهما تثبت اجره المثل للأرض. فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال ]١[‏ (7). 


يقوله مدّعياً و صاحبه الذى لا يطالب به منكرأء من غير نظر لمصبّ الدعوى. فمن يلزم بالاثبات هو المدّعى و عليه البينه» بأى 
صيغه كان التعبير و إظهار الدعوى. 


و عليه ففى المقام حيث يكون مدّعى الزياده ملزماً بالإثبات لدى العرفء لأنه يدّعى على صاحبه جواز تصرّفه فى المده الزائده 
فى مال المالككء أو استحقاقه للعمل على العامل فيهاء أو ملكتّته لبعض أمواله» فهو المدّعى و يلزم بالإثبات عرفاً من دون أن 
يكون على صاحبه شى ء» فإنه لا يلزم عرفاً بإثبات العدم. 


و من هنا يتضح أنه لا وجه لاعتبار المقام من موارد التداعى و القول بالتحالف فيه. 


)١(‏ لأنّ كلا منهما يدّعى على صاحبه شيئاً و يازمه به و هو ينكره» فيكون كل منهما ملزماً بالإثبات لدى العرفء و هو ضابط 
التداعى. 


(؟) لعدم إمكان تحقق المزارعه بدون ذلككء و عدم إمكان إلزام كل منهما به ظاهراً. و عليه فيكون العقد كأن لم يكنء نظراً لما 
تقدّم فى البيع من أن اختلاف المتعاقدين فى المبيع يوجب الحكم بفساده ظاهراً. 


(*) الظاهر أنه لا وجه لعدّ هذه الصوره من باب التداعى» ثم القول بالتحالف فيها. و ذلكك لما تقدّم منّا غير مرّه من أن الملاكك 


]١[‏ الظاهر انّه لا وجه للتحالف فى هذه الصوره لأنّ الزارع لا يدّعى على المالكك شيئاً. و أمَا 


المالكك فهو يدّعى الاشتراكك فى الحاصل فعليه الإثبات. 


بإلزام كل من طرفى النزاع لصاحبه بشىء و إنكاره لما يدّعيه الآخر. فإنْ هذا الملاكك إذا تحقق فى مورد. كان ذلك المورد من 
الداعت 'واقدت فيه العجالق عاو لاقيو أ جني عند 


و عليه ففيما نحن فيه» فحيث إِنّ الإ-لزام يختص بطرف واحد خاصه و هو المالكك حيث يلزم العامل و بحسب دعواه للمزارعه 
بدفع الحصّه من النتاج لهء دون العكس فإِنٌ العامل و بحسب دعواه للعاريه لا يازم المالكك بشى ء إطلاقًء غايه الأمر أنه ينكر 
عليه ما يدعيه خاصه؛ فالمورد خارج عن باب التداعى و داخل فى باب المدّعى و المنكر فعلى المدّعى الإثبات و على المنكر 
اليمين. 


و مجرّد كون كل منهما يدّعى أمراً وجودياًء لا يجعل المقام من التداعى. 


و الحاصل أن الإ-لزام فى المقام لما كان يختص بطرف واحد فقطء لم يكن وجه لجعله من مصاديق التداعى» و من ثمٌ إثبات 
اليمين على الطرفين فيه. فإنه من مصاديق المدّعى و المنكر, و لا بد فيه من الرجوع إلى القواعد المذكوره له فى باب القضاء و 
مقتضاها أن المدّعى إذا تمكن من إثبات دعواه بالبئنه أو اليمين المردوده فهوء و إِلَّا فالنتاج بأجمعه للمنكر. 


و أما مسأله ثبوت اجره مثل الأرض على العامل للمالكك؛ لكونه قد تصرف فيها و استوفى منفعتهاء فقد تعرض لها (قدس سره) 
فى كتاب الإجاره فى مسأله ما إذا ادّعى الساكن للدار العاريه و ادّعى المالكك الإجاره. و قد عرفت أنه لا موجب لها بالمدّهء لأن 
ضمان المنافع إنما يثبت بالعقد و الالتزام» أو بوضع اليد و التصرّف فى مال الغير بغير إذنه. 


ولا شىء منها موجود فى 


المقام أما الأوّلء فلعدم ثبوته كما هو المفروض. و أما الثانى» فلإحراز عدمه» لكون تصرّفه العامل فى المال بإذن المالكك جزماء 


و إن تردد كونه فى ضمن المزارعه أو العاريه. 

و قد تعرّضنا لتحقيق المسأله مفضّلًا فى كتاب الإجاره فراجع. 

بل فى المقام خصوصيه زائده تقتضى ثبوت اجره المثل حتى و لو قلنا بشبوتها فى 
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و إن كان فى الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالكك .)١(‏ و فى وجوب إبقاء الزرع إلى 


الإجاره؛ و هى اعتراف مالكك الأرض بعدم ثبوتها. فإن هذه الخصوصيه موجوده فى المقام و مفقوده فى باب التنازع فى الإجاره. 
إذ هناك يطالب المالكك الساكن بالأجره غايه الأمر أنه يراها المقدار الذى يدّعيه» فإذا لم يثبت ما يدعيه فللقول بثبوت اجره 
المثل وجه و إن لم نكن نرتضيه. فى حين إنه فى المقام يعترف بعدم استحقاقه لها بالمرّه لأأنه إنما يدّعى عليه الحضّه من 
الحاصل خاصّه. و من هنا فلا وجه لثبوتهاء حتى مع القول بها فى الإجاره. 


نعم» قد يكون ادعاؤه للحصه غير مستلزم لاعترافه بعدم استحقاقه الحصّه المعينه» كما لو ادّعى المالك علم العامل بالحال» بحيث 
يكون إنكاره ناشئاً عن الجحود و غصبه لحصته لا الخطأ و النسيان. فإنّ ادعاءه للمزارعه حينئذٍ لا يلازم اعترافه بعدم استحقاقه 


لهاء فإنّ له أخذها لكن لا بعنوانها و بما هى أجره مثل أرضه. و إنما بعنوان التقاص و استيفاء حصّته المغصوبه. 


و الحاصل أن سبب الضمان منحصر فى أمرين: العقد و التصرّفء و كلاهما مفقود فى المقام. فإنْ التصرّف إنما كان عن إذن 
المالك قطعاًء و العقد لم يثبت و إن ادّعاه المالكك. 


إذن فالصحيح فى هذه الصوره هو الحكم باختصاص الزارع بالحاصل» و 


من دون أن يكون عليه شى ء لمالك الأرض مطلقاًء ما لم يثبت المالكك مدعاه بالبينه أو اليمين المردوده. 


)١(‏ لأسن المقام من التداعى» حيث إن كلا منهما يازم صاحبه بشى ء و هو ينكره. فالمالكك بدعواه المزارعه يلزم العامل بالعمل 
فى البذور و الأرض» كى يحصل الناتج و يكون مشتركاً بينهما. فيما يازمه العامل بدعواه العاريه بإبقاء زرعه فى أرضه؛ و عدم 
مزاحمته فى هذه الجهه حتى تحقق الحاصلء باعتبار أنه ليس للمالكك الرجوع فى عاريته فى أثناء العمل» لاستلزامه تضرر العامل. 


و بذلكك يتحقق ضابط باب التداعى؛ و من ثم فيثبت التحالف. فإن حلفا أو نكلا معاًء انفسخ العقد و كان كأن لم يكن. 
هذا كله بناءَ على ما اخترناه من لزوم العاريه فى المقام» على ما أوضحناه فى 
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البلوغ عليه مع الأجره إذا أراد الزارع» و عدمه و جواز أمره بالإزاله» وجهان .)١(‏ 


المسأله الرابعه. و أما بناءَ على ما ذهب إليه الماتن (قدس سره) من جواز رجوع المالكك فى الأرض المستعاره للمزارعه» فلا وجه 
لاعتبار هذه الصوره من التداعى فإِنّ الادّعاء و الإلزام حينئذٍ إنما يختص بطرف واحد هو المالكك. حيث يلزم العامل بالحصه من 
الحاصلء و أما العامل فلا يلزمه بشى ء على الإطلاق. و من هنا فيكون المقام من المدّعى و المنكر. 


نعم؛ بناء على وجوب إبقاء المالكك للزرع فى هذه الصوره حتى البلوغ عند طلب الزارع ذلك على ما سيأتى التعرض إليه فى 
الفرع القادم فالمقام من التداعى أيضاً حيث إِنَّ الإلزام لا يختصّ بالمالككء بل العامل أيضاً يلزمه بالإبقاء بالأجره. 


و الحاصل أنّ اعتبار المقام من التداعى ثم إثبات التحالف فيه؛ يتوقف إِما على القول بلزوم العاريه هناء أو القول 


بلزوم إبقاء الزرع مع الأجره عند طلب الزارع. و إِلَا فالمقام من موارد المدّعى و المنكر. حيث يختصٌ الإلزام بطرف واحدء هو 
المالك فقط. 
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)١(‏ من «سلطنه الناس على أموالهم» بعد عدم ثبوت دعوى العامل؛ فلا يجب عليه الصبر إلى البلوغ حتى مع الأجره. و من دليل 
«لا ضرر» حيث يستلزم قلعه الضرر على العاملء باعتبار أن الزرع حينئذٍ إنما يباع بقيمه العلف خاصّه. 


و الصحيح هو الأوّل. و الوجه فيه ما ذكرناه فى غير مورد؛ من أن دليل لا ضرر لما كان وارداً مورد الامتنان على العباد و الرأفه 
على راسد لاتيع هراود اسقاران زف لمتكي حي اليد يشير طبري كبا ققدم داق شار له للإلقارة مساوم لقني الخالكة 
بقطع سالطنته على ماله» و هو خلاف الامتنان. نظير ذلكك إذا ما وقع مقدار من الحب المملوك لأحد فى أرض غيره؛ بفعل الريح 
أو الصبى أو المجنونء أ فهل يحتمل فيه أن يقال بأنْ لمالكك البذر إلزام مالكك الأرض بإبقاء الزرع فى أرقي بالأجره باعباز أن 
قلعه مستلزم لتضرره! فإنه مما لا نظن أن يقول به فقيه. 
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و إن كان النزاع قبل نثر الحبّء فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما .)١(‏ 
[مسأله 2": لو اذعى المالك الغصب, و الزارع اذعى المزارعه فالقول قول المالى] 


[018"] مسأله 18: لو ادّعى المالكك الغصب. و الزارع ادّعى المزارعه فالقول قول المالكك (؟) 


و الحاصل أن العقد لما فرض فى حكم العدم نتيجه للتحالفء لم يكن وجه لإلزام مالكك الأرض بإبقاء الزرع فى أرضه بإزاء 
الأجره. فإنّهِ منافٍ لسلطنته» و دليل 


لاضرر لا يشمل مثله. 


هذا كله بالنسبه إلى أجره الأرض بالقياس إلى زمن ما بعد التحالف. و أما بالقياس إلى الفتره الماضيه قبل التنازع فلم يتعرض لها 
(قدس سره). و الظاهر أَنْ حكمها حكم صوره التنازع بعد البلوغ و إدراكك الحاصلء فبناءَ على ما اختاره (قدس سره) لا بد فى 
المقام من القول بثبوتها أيضاًء و بناءَ على ما اخترناه فلا. 


)١(‏ يظهر حكم هذه الصوره مما ذكرناه فى الصوره الاولى» أعنى التنازع بعد بلوغ الحاصل و إدراكه. فإنّ الحكم هنا أوضح منه 
هناك. إذ لا-وجه لعدٌّ المقام من باب التداعى, فإنّ العامل لا يلزم المالكك بشى ء مطلقاً و إِنّما هو يدّعى العاريه» و لما كانت 


دعواه هذه قبل الشروع فى العمل» فهو معترف بجواز العقد و صلاحيه المالكك لفسخه. و حيث إِنْ المالك منكر له» كفى ذلكك 
فى انفساخ ما يدّعيه العامل» على تقدير ثبوته واقعاً. 


عن هنا فليسس للعامل التصواف فى الأرض من ححيث دعواه العازيه» حتن بناء على اضدقة واقعا. 


المذغ بو السكرورو لآ بعد إحراء احكاسقان انث مندعاء _الفته أ النمين المردوفة قيوئتود إلا فلس على العاف اشن مد 


() لأنُ وضع اليد على مال الغير و التصرّف فيه بغير إذنه» محرم شرعاً و موجب للضمان. و من هنا فعلى العامل فى إسقاط 
الضمان على نفسه من إثبات مدّعاه. و إِلَّما فعليه اجره المثل» لتصرفه فى أرض الغير الذى لم يثبت كونه عن إذن المالك» و 
الأصل عدمه. 


[مسأله /71: فى الموارد التى للمالى قلع زرع الزارع» هل يجوز له ذلى] 


01م 


مسأله 77: فى الموارد التى للمالكك قلع زرع الزارع» هل يجوز له ذلكك بعد تعلق الزكاه و قبل البلوغ؟ قد يقال بعدم الجوازء إِنَا 
أن يضمن حصتها للفقراء» لأنه ضرر عليهم. و الأقوى الجوازء و حق الفقراء يتعلّق بذلكك الموجود (1) و إن لم يكن بالغاً. 


[مسأله /1: يستفاد من جمله من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيه] 


]"8٠0[‏ مسأله 14: يستفاد من جمله من الأخبار (*) أنه يجوز لمن بيده الأسرض الخراجيه؛ أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه و 


يؤدى خراجها عنه. و لا بأس به. 


)١(‏ على ما تقتضيه قواعد القضاء. 

ثم إِنْ تقيبده (قدس سره) لسماع قوله بنفى المزارعه؛ إنما هو من جهه انحلال ادّعاء المالكك فى الحقيقه إلى دعويين: 
الاولى: دعوى عدم المزارعه؛ و كون تصرف الزارع فى أرضه تصرقاً بغير إذنه. 

الثائيه: دغوى كركه غاضياء و كرخ تصدقه مهرما و على خلاف المواؤية الفرعيه: 


فدعوى المالكك للغصب إنما تسمع فيما يعود إلى الشقٌّ الأوّل خاصّه حيث إِنَّ التصرّف فى مال الغير يتوقّف على إذنه» و هو غير 
اسيل الأض] اعسب فضي العائل حالسل لاله 


و أمًا فيما يعود إلى الشقٌّ الثانى» فلا تسمع دعواه. و من هنا فلا يعامل الزارع معامله الغاصبء فلا يحكم بفسقه كما لا يثبت عليه 


(0) بمعتى أن عق الفقراء إثما تعلق بالمال بما هوهو و بما عليه من الحال؛ أعنى المال الذى لمالكق الأرض حق قلعه..ؤ من هنا 
فلا يكون حقهم مانعاً من استعمال المالكك لحقه و هو ظاهر. 

:. ' 
() ففى صحيحه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج؛ 
فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها 
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اشاره 
مسائل متفرّقه 


[الأولى: إذا قصّر العامل فى ترببه الزرع فقلّ الحاصل] 


[811"] الأسولى: إذا قضّدر العامل فى تربيه الزرع فقلّ الحاصلء فالظاهر ضمانه التفاوت )١( ]١[‏ بحسب تخمين أهل الخبره. كما 
صرّح به المحقق القمى (قدس سره) فى أجوبه مسائله. 


و يصلحها و يؤدى خراجهاء و ما كان من فضل فهو بينهماء قال: «لا بأس» .)١١‏ و نحوها غيرها. 


على أنّ الحكم على القاعده و لا حاجه فى إثباته إلى النص. فإنّ حق الزراعه و العماره ثابت لمن الأرض بيده فعلّاء فله أن ينقله 
إلى غيره مجاناًء أو بعوض معلوم أو الحصّه من الحاصل. 


)١(‏ وقد استشكل فيه بعضهمء بدعوى أنه لا دليل على ضمان النقص إِلَا قاعده الإتلاف» و هى تختصٌ بالنقص الطارئ على 
المال النوسوم بالقم كلذ تشم شيوره عسل العام شنا بوجت قله البحاض ا :و ؛وستودة ثاقضاً. 


نعم» فى هذه الصوره يكون للمالك الخيار» فإن فسخ رجع بأجره مثل أرضه. و بدل بذره على تقدير كونه منه. 


و فيه: أن ظاهر كلا-مه (قدس سره) وجود الزرع بالفعل و كون التقصير فى تربيته خاصّه و هو موجب للضمان. لأنٌ الزارع 
فقصبيرة فى الارية كل أوعتب تقض واغيا فى الثال المرحهرى بالقدا بو علث الرضت كنلف الغيه فرح للشبماة: إلا أذ احنه لا 
ينحصر فى ذلكك,ء فله فسخ العقد لتخلف العامل عن تربيه الزرع. 


[١]لا‏ يبعد ذلكك فيما إذا كان التقصير بعد ظهور الزرع و أما إذا كان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له» نعم للمالكك حينئذ الفسخ 
و المطالبه بأجره المثل لمنفعه الأرض و قيمه البذر إذا كان البذر للمالكك. 


)١(‏ الوسائل؛ ج ١4‏ كتاب المزارعه و المساقاه ب ٠١‏ ح ؟. 
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[الثانيه: إذا ادَعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط فى ضمان عقد المزارعه من بعض الشروط] 


[871"] الثانيه: إذا ادّعى المالكك على العامل عدم العمل بما 


اشترط فى ضمان عقد المزارعه من بعض الشروطه أو ادّعى عليه تقصيره فى العمل على وجه يضرٌ بالزرع» و أنكر الزارع عدم 
العمل بالشرط أو التقصير فيه فالقول قوله لأنه مؤتمن فى عمله .)١(‏ و كذا لو ادٌعى عليه التقصير فى حفظ الحاصل بعد ظهوره و 
أنكر (). 


[الثالثه: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلقاً بالزرع» و أنكر أصل الاشتراط] 


[877"] الثالثه: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطً متعلقاً بالزرع» و أنكر أصل الاشتراط» فالقول قول المنكر (*). 


و الحاصل أنّ المالكك فى هذه الصوره بالخيار» بين فسخه للعقدء و بين إبقائه على حاله و تضمين العامل للوصف الفائت. 
نعم» لو كان التقصير قبل وجود الزرع و تحققه فالإشكال وارد. فإنه ليس بمال بالفعل» و معه فلا موجب للضمان. 
إذن فالصحيح فى المقام هو التفصيلء بين كون التقصير بعد خروج الزرع و تحققه فيضمن. و بين كونه قبله فلا يضمن. 


)١(‏ خلافاً للقاعده. حيث تقتضى كون الإثبات على العامل, إِلَا أننا قد خرجنا عنها لوجود الدليل على تقديم قول العامل» و هو 
مضافاً إلى ما يستفاد من جمله من النصوص من قبول قول الأسمين وعدم مطالبته بالإثبات ما لم يثبت خلافه؛ السيره العمليه 
القطعيه المتصله بعهد المعصومين (عليهم السلام)» حيث جرى بناء العقلاء من المتشرعه و غيرهم على قبول قول الو كيل فيما هو 
وكيل فيه» فتراهم يعتمدون على قوله فى إجراء العقد إذا كان وكينًا فيه و يرتبون عليه الأثر من غير أن يلزم بالإثبات. 


و إلى هذا الدليل الكلمه المعروفه فى ألسنتهم «من ملكك شيئاً ملك الإقرار به). 

(1) لما تقدّم. 

(©) لكوة الشرط آمرا ؤاندا على ما قشي عقذ المزارعة و الأصل غعدتة كما هق الحال فى سائر العقوى. 
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[الرابعه: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن فى المعامله] 

[87"] الرابعه: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن فى المعامله؛ فعليه إثباته )١(‏ و بعده له الفسخ (). 
[الخامسه: إذا زارع المتولى للوقف الأرض الموقوفه بملاحظه مصلحه البطون إلى مده؛ لزم] 


[018”] الخامسه: إذا زارع المتولى للوقف الأرض الموقوفه بملاحظه مصلحه البطون إلى مده. لزم ولا تبطل بالموت (). و أما 
إذا زارع البطن المتقدَّم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفه؛ ثم مات فى الأثناء قبل انقضاء المدّه فالظاهر بطلانها من ذلكك 
الحينء لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق (6). كما أن الأمر كذلكك فى إجارته لها (5). 


لكن استشكل فيه المحقق القمى (قدس سره) بِأنّ عقد المزارعه لازمه؛ لا تنفسخ إِلَا بالتقايل أو ببعض الوجوه التى ذكروهاء و لم 
يذكروا فى تعدادها هذه الصوره. مع أنهم ذكروا فى الإجاره بطلانها إذا آجر البطن المتقدَّم ثم مات فى أثناء المده. ثم استشعر 
عدم الفرق بينهما بحسب القاعده. فالتجأ إلى أن الإجاره أيضاً لاا تبطل بموت البطن السابق فى أثناء المدّه و إن كان البطن 
الاعكن كلقن الجلكك مرح الوافلني ”لا مق السايق وى أن لكيه الما كاك" لى :نحي و هده يد عوك :]ذا الجر ميته ل ل عليه 
عمره الطبيعى و مقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقداره» فكما أنها فى الظاهر محكومه بالصحه كذلك عند الشارع و فى الواقع 
فمرث الساق كن ينا ترزقكن لاحر الل الأشكوء ل الأر ع مسحي 0 ال 


(1) إذ العقد بطبيعته الأوّلِيه يقتتضى اللزوم؛ و عدم جواز رفع اليد لكل منهما عنه. و من هنا فعلى مدعى الغبن الإثبات» لرجوع 
دعواه إلى ثبوت حق رفع اليد عما التزم به» و فرض العقد كأن لم يكن. 


(لاكلان نا هنر اليو 
(*) فإنّ عقده نافذ عليهم» لكونه مالكاً لذلكك التصرّف بحسب توليته. 


(©) فيكون العقد بالنسبه إليهم فضولياًء إن شاؤوا 


أجازوا و إلا حكم ببطلانه. 

(ها على نات باندمقم لا فى كنات الاجارة. 
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آخر ما ذكره من النقض و الإبرام. و فيه ما لا يخفى .)١(‏ ولا ينبغى الإشكال فى البطلان بموته فى المقامين. 
[السادسه: يجوز مزارعه الكافر» مزارعاً كان أو زارعاً] 


[872"] السادسه: يجوز مزارعه الكافر» مزارعاً كان أو زارعاً (؟). 


)١(‏ فإنٌ الاستصحاب حكم ظاهرى صرف لا يوجب أى تبديل فى الواقع» و من هنا فلا مجال للتمسكك به بعد انكشاف الخلاف 


و لذا لا يلتزم أحد بصبحه العقد فيما لو باع المالك داره؛ مستنداً إلى استصحاب بقائه على ملكه. ثم تبئين بيع وكيله له قبل ذلكك. 
فإنه لا يحتمل أن يقال بنفوة عقد المالكك على المشترى هن الوكيل: بحيث يكون الثمن المسمى فى العقد له لمجرد أثه اسنتيد 
إلى الاستصحاب. فإنّ بطلانه من أوضح الواضحات. 


و أوضح منها فى البطلان قياس المقام على موت المالكك فى أثناء مده الإجاره. فإِنْ الذى ينتقل من المورث إلى الوارث إنما هو 
تركته. و من هنا فإذا كان المورث قد استوفى المنفعه فى حياته؛ حيث يكون له ذلكك لأنه مالك للمنافع إلى الأبد لا المنفعه ما 
دام حياً كما هو الحال فى ملكيه البطن الموجود لمنفعه العين الموقوفه؛ بإجارته للعين فتره تزيد على حياته» فلم تبق تلكك المنفعه 
على ملكه كى تنتقل إلى الورثه؛ إن الانتقال إليهم فرع كونها مما تركه الميت» و هو منتٍ مع استيفائه لها فى حياته. 


0 
و كيف كانء فما أفاده المحقق القمى (قدس سره) يعد غريباً منه رحمه الله. 


(؟) بلا إشكال فيه» و تدلّ عليه مضافاً إلى إطلاقات الأدلّه كما هو 


الحال فى سائر المعاملات من البيع و الإجاره و غيرهاء موثقه سماعه. قال: سألته عن مزارعه المسلم المشرككء فيكون من عند 
المسلم البذر و البقر و تكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج؛ قال: «لا بأس به) .0١١‏ 


فيستفاد من فرض كون الأرض من الكافر صحه كونه مزارعاً للمسلم» و من فرض كون العمل عليه صحه كونه زارعاً. 


.١ ح‎ ١5 كتاب المزارعه و المساقاهء ب‎ ١94 الوسائل» ج‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى, ج ١‏ ص: "١10‏ 

[السابعه: فى جمله من الأخبار النمى عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض] 

[لالؤة] السابحه فن مله هق الأخبان:(1) التي عن ععل غلك البلازى ثلث البقوو لك لصاحي الأرضىءى إنه لادويسن أن 
يسمى بذراً ولا بقراًء فإنما يحرم الكلام. و الظاهر كراهته (؟) و عن ابن الجنيد و ابن البراج حرمته ]١[‏ () فالأحوط التركك. 
[الثامنه: بعد تحقق المزارعه على الوجه الشرعى» يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته] 


[018"] الثامنه: بعد تحمّق المزارعه على الوجه الشرعى؛ يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّرته (8) 
ومقداز معي مم عقي أو غررة بعد العقمية يحبي المتعار له بل لا بأمن دقل ظووره أبضا [ 5( كبا أن 


انق مسي بها لزن مبطانة أناقان الى ال مزاول ونه رضن ره نوكا اك رو ولاك لاوا وات ار 
قال: «لا يستمى شيئاً من الحب و البقر» و لكن يقول: ازرع فيها كذا و كذاء إن شئت نصفاًء و إن شئت ثلثا» .01١‏ 

06 0 5 ,3 
وى سك اماو ين غالن قال مالك أباعيد الله عل اتلد ) عن الرحل تززع أرط لخر فيشتريط الزبق ىقلن والليقر فل 
قال: لا ينبغى أن يسمّى بذراً و لا بقراء فإنما يحرم الكلام» «7). و نحوهما غيرهما. 


() لا وجه لهذا الظهور بعد صحه إسناد الروايات و وضوح دلالتها على المنع إِلَا دعوى إعراض الأصحاب عنهاء لكنكك خبير 
بعدم تماميه هذه الدعوىء فإنه لا يوجب وهناً فى الروايه ما لم يتم الإجماع القطعى على الخلاف. 


(9) و مال إليها صاحب الجوهر (قدس سره) «3» و هو الصحيح لما عرفت. 
() فإنّه مالكك لها بالفعل» و له التصرّف فيها و نقلها إلى الغير كيف شاء. 


(0) وفيه ما لا يخفى. فإنْ الزرع قبل ظهوره أمر معدوم لا وجود له؛ فلا يصلح للمصالحه 


عليه» فإنها إنما تقع على المملوكك دون غيره. 


]١[‏ وعن غيرهما أيضاًء و هو الأظهر. 


[1] فيه إشكال إِنَا إذا كان مع الضميمه. 


)١(‏ الوسائل» ج ١94‏ كتاب المزارعه و المساقا. ب /ح ه. 
(1) الوسائل ج ١94‏ كتاب المزارعه و المساقاه. ب /ح #. 
(*) الجواهر /71: 0". 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١‏ ص: 18" 


الظاهر جواز مصالحه أحدهما مع الآدخر عن حص ته فى هذه القطعه من الأرض بحصه الآخر فى الأخرى )١(‏ بل الظاهر جواز 
تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لأحدهما و الأخرى للآخر. إذ القدر المسلّم لزوم جعل الحصّه مشاعه من أوَّل الأمر و فى أصل 
العقد (؟). 


[التاسعه: لا يجب فى المزارعه على أرض إمكان زرعها من أوَّل الأمر] 


[019]] التاسعه: لا يجب فى المزارعه على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمره و فى السنه الاولى» بل يجوز المزارعه على أرض 
بائره لا يمكن زرعها إِلَا بعد إصلاحها و تعميرها سنه أو أزيد (). 


و بعباره اخرى: إِنَّ مصالحه الموجود بالمعدوم محكومه بالفساد, نظراً لاختصاصها بما يعدّ مالا و يكون مملوكاً بالفعل. 

نعم فى خصوص بيع الزرع قبل ظهوره؛ ثبت جوازه مع الضميمه بالنص الخاصء فيكون تخصيصاً لحكم القاعده؛ كما هو الحال 
فى بيع الآ-بق مع الضميمه. فيمكن إثبات الحكم فى المقام و التزام جواز المصالحه على الزرع المعدوم بالفعل مع الضميمه 
بالأولويه القطعيه. فإنه إذا جاز بيعه كذلكك جاز الصلح عليه بطريق أؤلى. 

إذن فالصحيح هو التفصيل» بين خلو العقد عن الضميمه فيحكم ببطلانه» و اقترانه بها فبحكم بصحته. 


)١(‏ فإنه و إن كان يعتبر فى عقد المزارعه كون الحاصل مشتركاً و مشاعاً بينهماء إلا أنه و بعد الحكم بصححه العقد و ملكتيه كل 


منهما مقداراً من الناتج, لا بأس بنقل حته إلى غيره و تقسيم المال المشتركك بينهما بالصلح أو 


قعالم ينكان الك عل طبور ارون 


(7) فإنّ ذلكك يرجع فى الحقيقه إلى جعل العقد بعد الفتره المستثناه للإصلاح و التعمير أو غيرهما و كأنه لا عقد قبلهاء مع تسليم 
الأرض للزارع من الآنن لينتفع بها وحده كشرط مأخوذ فى العقدء فإنه لا بأس به ما دام سائغا حيث قد عرفت جواز الاشتراط 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١‏ ص: 117" 


وغلن هذا إذا كانت ارهن موقرقه 01 وشا عاما أوخاضا و ضاوف بائره جو للمفرك الها إلى #تخص يعوا المدارس: 
إلى عشر سنين أو أقل أو أزيد حسب ما تقتضيه المصلحه. على أن يعمرها و يزرعها إلى سنتين مثا لنفسه؛ ثم يكون الحاصل 


عنام كا +الاشاعه يحظه متت 


[العاشره: يستحب للزارع كما فى الأخبار الدعاء عند نثر الحبٌ] 


1 
[:07"] العاشره: يستحب للزارع تماق الأخبار الدغاء عدن تغ الحتيأة قول: الهم قد بذرنا و أنت الزارع فاجعله حبا 


متراكماً» (؟). 


وافى بعة الأخبار: «إذا أردت أن تزرع زرعاًء فخد قبضه من البذر و استقبل القبله و قل «أكَرَأَبْتُم ا تَحْوْئُون. أ أَنكّمْ تَرْرَعُوتَة أم 
نَحْنٌّ الَارِعُونَ» ثلاث مرّات. ثم تقول: بل الله الزارع» ثلاث مرّات. 


0 
ثم قل: الله اجعله حا مباركاً و ارزقنا فيه السلامه, ثتم انثر القبضه التى فى يدكك فى القراح» (#). 


و ممما ذكرناه يظهر أنه لا وجه للإيراد عليه» بأنّ اختصاص الزرع فى الفتره المستثناه بالعامل ينافى وضع المزارعه و مبناها. 


فإِنّ عقد المزارعه إنما هو واقع فى الحقيقه على الأرض بعد تلك المدّهء و أما قبلها فلا مزارعه» و كون الأرض فى يد المزارع 


أمر خارج عن المزارعه ثبت بالاشتراط. 


)١(‏ لا وجه لتخصيص ذلكك بالوقفء كما يظهر من عبارته (قدس سره). فإنه يجوز فى الملكك 


الخاص أيضاًء كما لو زارع المالكك غيره على أن يكون الزرع بعد فتره محدده لإصلاح الأرض و تعميرهاء تكون الأرض فيها 
بيد الزارع بالاشتراط. 


0 
(1) ورد ذلكك فى روايه شعيب العقرقوفى عن أبى عبد الله (عليه السلام) .0١١‏ 


0 
() كما ورد فى روايه ابن بكير عن أبى عبد الله (عليه السلام) .)7١‏ 


)١(‏ الوسائل» ج ١4‏ كتاب المزارعه و المساقاهء ب هح ؟. 
(؟) الوسائل» ج ١4‏ كتاب المزارعه و المساقاهء ب 0ح *, 


وفى خبر آخر: «لمَا اهبط ام انيه السلام !إلى الارض الساع إلى الطعامبو القرانيء ااا الكل ابي جالعل له كبرل 
يا آدم كن حرّاثاً فقال (عليه السلام): فعلمتى هاده قال: قل: الهم اكفنى مثونه الدّنيا و كل هول دون الجنّهء و ألبسنى العافيه 
حتى تهنئنى المعيشه) .)١(‏ 


0 
)١(‏ رواه مسمع عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) .)1١‏ 


ل 
تم كتاب المزارعه؛ و له الحمد و المنّه. و الحمد لله ربٌ العالمين. 


0 
هذا آخترها أردنا إيراده فى هذا الجزءء و سيثلوه كتاب المساقاه إن شاء الله تعالى. 


.١ كتاب المزارعه و المساقاه ب هح‎ ١4 الوسائل» ج‎ )١( 
"١19 ص:‎ ١ موسوعه الإمام الخوئى. ج‎ 

[كتاب المساقاه] 

اشاره 


كتاب المساقاه 


موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: ١1م‏ 

كنب الميناقاء تفيل :فى شعت المساقا داو لتر انطها] 

[معنى المساقاه] 

وى معاملاغلى أفيوك #ازعد يحظية من فبرهاز والا شكال فى مشروعيعها فى النجفله: 


0 
و يدل عليه» مضافا إلى العمومات :»)١1(‏ خبر يعقوب بن شعيب (؟) عن أبى عبد الله (عليه السلام)» سألته عن الرجل يعطى الرجل 


أرضه و فيها رمّران أو نخل أو فاكهه. و يقول: اسق هذا من الماء و اعمره و لكك نصف ما أخرجء قال (عليه السلام): «لا بأس) 
[31]: 

: 0 ٌ 30000 10 - [ا 
و جمله من أخبار خيبر» منها صحيح الحلبى؛ قال: أخبرنى أبو عبد الله (عليه السلام): دن أباه حدّثه؛ أن رسول الله (صلى الله 
عليه و آله و سلم) أعطى خيبراً بالنصف أرضها و نخلهاء فلمًا أدركت الثمره بعث عبد الله بن رواحه ...). 


[فصل فى معلى المساقاه و شرائطها] 


)١(‏ قد عرفت غير مرّه أن العمومات و الإطلاقات لا تشمل المعاملات التى تتضمّن تمليك المعدوم, فإنه أمر غير جائز» و لذا لا 
نعهد فقيهاً يلتزم بصحه ذلكك فى غير المضاربه و المزارعه و المساقاه .)١١‏ 


و من هنا فلا مجال للتمسكك بهاء و لا بد فى الحكم بالصحه من التمسكك بالدليل الخاص. 


(1) الروايه صحيحه السند» و واضحه الدلاله .)3١‏ 


]١[‏ مر أن العمومات لا تشمل مثل هذه المعامله. 


(1) الوسائل :١14‏ * كتاب المزارعه و المساقاه ب 9 ح 7؟. 
(؟) الوسائل» ج ١8‏ كتاب التجاره» أبواب بيع الثمار. ب ١٠ح”,‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زفرة ص: فض 


هذا مع أنها من المعاملات العقلائيه» و لم يرد نهى عنها )١(‏ و لا غرر فيها حتى يشملها النهى عن الغرر. 


[و يشترط فيها أمور] 
اشاره 

و يشترط فيها أمور: 
[الأوّل: الإيجاب و القبول] 


الأول الأبحاب و القبول 093و كني فبهيها كل لنظ ذال على التعت الم كور 009 فاقبنا كان أو مشازعا أو أعراء مل الجداة 
الاسميه مع قصد الإنشاءء بأىّ لغه كانت. و يكفى القبول الفعلى بعد الإيجاب القولى» كما أنه يكفى المعاطاه (6). 


0 ١ 00 

ال١ ظهر الجواب عن ذلكك فيما تقدم. إن كل معامله لا تكون من التجاره عن تراضء تكون منهيا عنها بمقتضى قوله تعالى‎ )١( 

تأكلوا مالك بَيتكم بالباضل إذ أنْ تكونّ بَلطَارَةَ عَنْ تلأاض» .1١‏ و لما لم تكن هذه المعامله منهاء لما عرفته من تضمنها 
لتمليك المعدوم؛ كانت محكومه بالفساد لا محاله. 


(') على ما يقتضيه كونها من العقود, فإنها متقوّمه بالإيجاب و القبول و المعاهده من الطرفين. 


(*) إذ ليس الإنشاء إِلَا إبراز الاعتبار النفسانى بمبرز فى الخارجء فيكفى كل ما قام بهذا الدوره ما لم يرد الدليل على اعتبار لفظ 


(©) وهو بناءً على ما اخترناه» من كون صحه المعاطاه على القاعده؛ واضح. و أما بناءَ على خلاف ذلك فالقول بصحتها فى 
المقام يحتاج إلى الدليل الخاص. 


و من هنا فقد استشكل فيها بعضهمء من جهه أنها ليست كسائر المعاملات» فإنها تختلف عنها بلحاظ غرريتهاء و احتمال عدم 
تحقق الحاصل فيها بالمره أو قلته. 


وقد أجيب عنه فى بعض الكلمات بكفايه العمومات و الإطلاقات للحكم بصحتها فى الفرضء فإنها شامله لها على حدّ شمولها 
لسائر المعامالات. 


إِنَا أنه مردود بما عرفته غير مره» من أن العمومات و الإطلاقات لا تشمل مثل هذه المعامله المتضمنه لتمليكك المعدوم بالمره. و 
عليه فلا يمكن التمسكك بها لإثبات مشروعيتهاء فضلًا عن القول بعدم اعتبار اللفظ فيها. 


000 سوره النساء: 089 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: إرفضن 


[الثانى: البلوغ و العقل و الاختيار] 


و من هنا فلا بدّ من ملاحظه مقدار دلاله النصوص الخاصه الوارده فى المقام على المدعىء فنقول: 


ما صحيحه يعقوب بن شعيب فلا إطلاق فيها ليشمل العقد المعاطاتى» حيث إِنَّ المفروض فيها إنشاء العقد باللفظء فالتعدى عنه 
إلى الفعل يحتاج إلى الدليل. 


نعم» حيث إِنْ اللفظ و هو قوله: (اسق هذا من الماء و اعمره ..) وارد فى كلام السائل دون الإمام (عليه السلام)» فمن القريب 
جدَاً دعوى أن المنصرف العرفى من ذكره و المتفاهم منه» كونه لمحض إنه أسهل طريقه لإسبراز ما فى نفسه من الاعتبار و 
المعاهده مع الطرف الآخر خاصه. من دون أن يكون فيه أى خصوصيه تلزمه و إِلَّا للزم الاقتصار فى مقام الإنشاء على هذا اللفظ 
الوارد خاصه كما هو الحال فى الطلاق بل و عدم كفايه ترجمته أيضاًء و هو مما لا يقول به أحد. 


و الحاصل أنَّ المتفاهم العرفى من صحيحه يعقوب بن شعيب» كون ذكر اللفظ المعين مبرزاً من المبرزات» من دون أن تكون له 
خصوصيه ملزمه. 

و من هنا تكون هذه الصحيحه مطلقه من هذه الجهه. 

ولو تنزلنا عن ذلككء و قلنا بعدم دلاله صحيحه يعقوب بن شعيب على المدعى فالروايات المعتبره الوارده فى إعطاء النبى (صلَى 


الله عليه و آله و سلم) لأرض خيبر كافيه فى إثباتهاء حيث لم يذكر فى جمله منها لفظ مطلقاً و إنما المذكور فيها أنه (صلى الله 


عليه و آله و سلم) أعطاهم أرض خيبر» و هو كافٍ فى إثبات المدعى. 


هذا كله مضافاً إلى إمكان الاستدلال عليه بالأولويه القطعيه؛ فإنه إذا جاز إنشاء المعاملات المبنيه على الضبط و الدقه بالفعل؛ 
جاز إنشاء المعاملات المبنيه على التسامح به 


بطريق أولى. 

)١(‏ وهى شروط المتعاوضين فى جميع العقود بقول مطلق. سواء فى ذلكك البيع و الإجاره و المزارعه و المساقاه و غيرها. 
وقد عرفت أدلّتها فى كتاب البيع. إن الصبى لا يجوز أمره حتى يحتلم؛ و المجنون بحكم البهائم» و المكره غير ملزم بشى ء. 
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[الثالث: عدم الحجرء لسفه أو فلس] 

الثالث: عدم الحجر, لسفه أو فلس .)١( ]١[‏ 

[الرابع: كون الأصول مملوكه عيناً و منفعه] 

الرابع: كون الأصول معل و كهعيئاً ومتفعت أو متفعة فقظ, أو كونه فاقذ التضرق فبهاء لولايه أو وكاله أو كولبه (). 
[الخامس: كونها معيّنه عندهماء معلومه لديهما] 

الخاسى كونها مضه غددهماء مغاوفة لددويها 1 

[السادس: كونها ثابته مغروسه] 


السادس: كونها ثابته مغروسه؛ فلا تصيح فى الودى (©) أى الفسيل قبل الغرس. 


)١(‏ لما تقدم. غير أنه كان على الماتن (قدس سره) التنبيه على اختلاف نحو شرطيه هذا عمًا تقدم عليه. إن الشروط الأوّل 
مشتركه بيخ المالكك :و العاملء حيث تعتبر فيهما معا. فى حين إن هذا مختص بالمالكك :دون العامل» فإنٌ المفلمن و السفيه إثما 
هما ممنوعان من التصرّف فى مالهما خاصه. دون الكسب و تحصيل المالء إذ لا حجر عليهما من هذه الجهه. 


3109 لولآها كان العقد تقولا يحكرما بالبطلاة 
() لا لاستلزام عدمها الغرر» حتى يقال إنّها معامله مبتيه عليه و على الجهاله و إنما لعدم الدليل على صحتها فى هذه الصوره» 
فإِنْ عمده الدليل على صحه المساقاه منحصره و كما عرفت فى صحيحه يعقوب بن شعيبء و أخبار إعطاء رسول الله (صلى الله 


عليه و آله و سلم) لأحرض خيبر. و حيث إن موردها جميعاً معلوميه الأرض لدى الطرفين؛ فلا يبقى دليل على صحتها مع عدم 


(؟) وهو ينافى ما سيأتى منه (قدس سره) فى المسأله السادسه. من الا-لتزام بصحتها للعمومات»ء و إن لم تكن من المساقاه 
المصطلحه. 


و كيف كانء فما ذكره فى المقام هو الصحيح. فإنّ العمومات و الإطلاقات غير شامله لما يتضمن تمليكك المعدوم بالفعل» على 


ما تقدم غير مره. 


]١[‏ هذا إنما يعتبر فى المالكك دون العامل. 
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[السابع: تعيين المذّه بالأشهر و السنين] 


السابع: تعيين المدّه بالأشهر و السنين )١(‏ و كونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً (1). نعم, لا يبعد جوازها فى العام الواحد إلى بلوغ 
الثمر من غير ذكر 


الأشهر, لأنه معلوم بحسب التخمين؛ و يكفى ذلكك فى رفع الغرر (”) مع أنه الظاهر من روايه يعقوب بن شعيب المتقدّمه (6). 
[الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر» أو بعده و قبل البلونغ] 


الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر» أو بعده و قبل البلوغ (8) بحيث كان يحتاج بعد إلى سقى أو عمل آخر. 


)١(‏ لما تقدّمء و لأنّ ما لا تعتن له فى الواقع لا يمكن الإلزام أو الالتزام به فإنه غير قابل له كما هو واضح. 


ع حي لت بسو لح :لح صل جك دواري و الماقرعي لاض من كار يرسي ل يراه ىن الى مايا البحارية 
فتره كون الأآرض بيدهمء بل و فى بعض روايات العامه أنه (صلى الله عليه و آله و سلم) جعل لنفسه الخيار و أنه متى أراد أن 


يخرجهم من الأرض كان له ذلكك ١١‏ فإنه كالصريح فى التأبيد و عدم التحديد بمدّه معينه. 
و الحاصل أنه لا يبعد شمول النصوص لمثل هذا العقد و إن كان غير معيّن عند الطرفين؛ إذ يكفى فيه كونه معيناً فى الواقع. 


ولعلّ هذا هو المتعارف فى العقود الخارجيه فى المزارعه و المساقاه مع إن أرباب الأراضى و البساتين يعطون أراضيهم و 


بساتينهم إلى الفلاحين ليزرعوها و يسقوها من غير تحديد للمعامله بحدّ معين. 
(1) و إلا حكم ببطلان العقد للغويته» نظراً للعمل بعدم تحققه فى الخارج. 
() على أنه لا دليل على استلزامه للبطلان فى غير البيع. 

() حيث لم يذكر فيها تحديد المده بحدّ معين. 


(0) على ما يقتضيه إطلاق صحيحه يعقوب بن شعيبء فإنّ مقتضاه عدم الفرق بين ظهور الثمر و عدمه. 


.1001١ انظر صحيح مسلم *: 1188 ح‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: ضر‎ 


و أمًا إذا لم يكن كذلك, ففى صحتها إشكال 


[15 2073 إن كان احا إلى حفظ أ وفلوف أو تحر لك 
[التاسع: أن تكون الحصّه معيّنه مشاعه] 


التاسع: أن تكون الحصّه معتنه مشاعه (1). فلا تصيح مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناكك انصراف. كما لا تصحٌ إذا لم تكن 
مشاعب ناث مشعل لاحدهيا مقدارا معنا والقة للآخر. نعم لا يبعد [؟] جواز أن يجعل لأحدهما أشجارا مطلونة و لقم اعخري 
(9). بل و كذا لو اشترط ["”] اختصاص 


(01و لعل وه احتبال الضتحه هو النسكه بالعدومات و الاطلاقانة» و إلاهالروانات الوارده فى المقام لا تشمل مثله» حيث إن 


جميعها وارده فى مورد حاجه الزرع و الثمر للسقى و العماره. فلا تشمل الحفظ و القطوف. 
ا 
و سيأتى التعرض إلى المسأله ثانيا إن شاء الله. 


(1) لعدم الدليل على صحتها من دونهما. فإنَ الدليل على ما عرفت منحصر فى صحيحه يعقوب بن شعيب و أخبار خيبر» و هى 
بأجمعها وارده فى مورد وجود القيادين. على أنه مع عدم التعيين» لا يكون العقد قابلًا للإلزام به من الطرفين» فيحكم ببطلانه من 
هده الحية أنشنا. 


() تعرّض (قدس سره) لنظير هذا الفرع فى المزارعه أيضاًء و قد صرح فيه بالبطلان لعدم الإشاعه. 


و من هنا فيردٌ عليه (قدس سره) عدم وضوح الفرق بين المقامين» مع تصريحه باعتبار الإشاعه أيضاً. فإنه إن صحٌ التمسكك 
بالعمومات و الإطلاقات فهو غير مختصٌّ بالمقام» و إن لم يصيح كما هو الصحيح وجب الحكم بالفساد فى المقامين. 


و كيف كانء فالصحيح هو الحكم بالبطلان فى المقام و فى المزارعه معاًء لعدم الدليل على الصححه. 


]١[‏ الظاهر عدم الصحه. 


[1] فيه إشكالء و قد التزم بعدم الصحه فى مثله فى المزارعه. 





[] فيه إشكال بل منعء كما تقدم فى المزارعه فى المسأله الخامسه. 


الخوئى» ج إفرة ص: وخضن 


أحدهما بأشجار معلومه )١(‏ و الاشتراكك في البقيهه أو اشترط لأحدهما مقدار معن مع الاشتراكك فى البقيه» إذا علم كون الثمر 


أزيد من المقدار و أنه تبقى بقيه. 

[العاشر: تعيين ما على المالك من الأمور] 

العالقرة دين ناسل العالكقومى الأنون وها على العادل فو الأغيال 13140 لب كو ناك انصراك: 
[مسائل] 

[مسأله :١‏ لا إشكال فى صحّه المساقاه قبل ظهور الثمر] 


[91ه”"] مسأله :١‏ لا إشكال فى صححه المساقاه قبل ظهور الثمر (). كما لا خلاف فى عدم صححتها بعد البلوغ و الإدراكك» بحيث 
لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف (6). و اختلفوا فى صححتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ (5) و الأقوى (2) كما أشرنا 
إليه صححتهاء سواء كان العمل مما يوجب الاستزاده أو لاء خصوفا 


)١(‏ التزم (قدس سره) بذلكك فى المزارعه أيضاً. لكنكك قد عرفت هناك أن دليل الصحه إِنْما يقتضى صحتها فيما إذا كان النتاج 
بأجمعه مشتركاً بينهماء فلا يشمل صوره اختصاص أحدهما ببعضه و كان الباقى مشتركاً بينهماء و الإطلاقات و العمومات لا تنفع 


و الأمر فى المقام كذلكك ايفاو قا التصروصن بأجمعها وارده فى فرض إشاعه الحاصل تأجيعة بدينااو كرك بكر 6 كد كةو 


من هنا فلا الشمل.ها يخن فبه: 

(1) على ما تقدّم بيان الوجه فيه فى المزارعه. حيث لا يمكن إلزام كل من الطرفين بشى ء؛ فيحكم ببطلان العقد لا محاله. 
(*) فإِنّها القدر المتيقّن من المساقاه الصحيحه. 

(©) نسبته (قدس سره) إلى عدم الخلافء ينافى ما تقدّم منه فى الشرط الثامن من الاستشكال فى صحتها. 


و كيف كانء فالصحيح هو الحكم بالبطلا-ن» لقصور نصوص صحه المساقاه عن شمول مثلهاء فإِنْ جميعها وارده فى فرض 
احتياج الأصول إلى العمل فيها. 


(0) بحيث يكون الثمر محتاجاً للعمل» و لو بلحاظ كونه موجباً لجودته. 


ظهور الثمر أو قبله» على ما تقدّم. 


ص: 778 

إذا كان فى جملتها بعض الأشجار التى بعد لم يظهر ثمرها .)١(‏ 

[مسأله ؟: الأقوى جواز المساقاه على الأشجار التى لا ثمر لها] 

[877"] مسأله ”: الأقوى جواز المساقاه ]١[‏ على الأشجار التى لا ثمر لها و إنما يتتفع بورقها (؟) كالتوت و الحناء و نحوهما. 
[مسأله "7: لا يجوز عندهم المساقاه على أصول غير ثابته] 


ممم اله 0 لاسو شدي العا قاو فا أميو اق الع #الطية و الااتجاة و القطن ونين نكرو منرم ور 
تعدّدت اللقطات فيها كالأوّلين. و لكن لا يبعد الجواز ]١[‏ للعمومات (”) و إن لم يكن من المساقاه المصطلحه. بل لا يبعد 
الجواز فى مطلق الزرع كذلك. فإِنٌ مقتضى العمومات الصحه بعد كونه من المعاملاءت العقلا-ئيه» ولا يكون من المعاملات 
الغرريه عندهمء غايه الأمر أنها ليست من المساقاه المصطلحه (6). 


)١(‏ فتكون محتاجه للعمل قبل ظهور الثمرء و بذلكك فيكون المورد من مصاديق القسم الأوّل المتيقّن صحته. 
(؟) تمسكاً بالعمومات و الإطلاقات؛ حيث إن مقتضاها عدم الفرق فى الصبحه بين ما له ثمرء و ما لا ينتفع إِلّا بورقه. 


إلا أنكك قد عرفت غير مره أنها لا تشمل مثل هذه المعاملات لتضمّنها لتمليكك المعدوم بالفعل فلا بد من الرجوع إلى الأدلّه 
الخاصه و هى قاصره الشمول للمقام. فإِنٌ صحيحه يعقوب بن شعيب وارده فى الأشجار المثمره» فلا تشمل الأشجار التى ينتفع 
بورقهاء فضلًا عن الزرع المثمر أو غير المثمر. و فى أخبار خيبر أنه (صلى الله عليه و آله و سلم) أعطاهم أرض خيبر و فيها النخيل 
والأشجارء فلا تشمل غيرها, 


(*) قد عرفت الحال فيه فى المسأله السابقه. فلا نعيد. 


(©) ظهر الحال فيه مما تقدم. 


]١[‏ فيه إشكال. و الاحتياط لا يتركك. 
[١]لا‏ يترك الاحتياط فيه و فى مطلق الزرع؛ و قد تقدم أن العمومات لا تشمل أمثال هذه المعاملات. 
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[مسأله ؟: لا بأس بالمعامله على أشجار لا تحتاج إلى السقى] 


[876؟] مسأله ©: لا بأس بالمعاملة على أشجان لا تحتاج إلى السقى. لاستغنائها بماء السماء أو لمصّ أصولها من رطوبات 


الأرضء و إن احتاجت إلى إعمال أخر. و 


لا يضر عدم صدق المساقاه حينئذ فإنّ هذه اللفظه ]١[‏ لم ترد فى خبر من الأخبار )١(‏ و إنما هى اصطلاح العلماء؛ و هذا التعبير 
منهم مبنيّ على الغالب» و لذا قلنا بالصحه إذا كانت المعامله بعد ظهور الثمر و استغنائها من السقى. و إن ضويق نقول بصيحتها و 
إن لم تكن من المساقاه المصطلحه .)١(‏ 


[مسأله 0: يجوز المساقاه على فسلان مغروسه] 


[0*0"] مسأله ه: يجوز المساقاه على فسلان مغروسه؛ و إن لم تكن مثمره 


)١(‏ وفيه: أنها وردت فى صحيحه يعقوب بن شعيب التى ذكرها الماتن (قدس سره) فى صدر الكتابء فإنه ورد فيها (و يقول: 
افك حاكن الماددى اعسرد انقما أقلذة (قدس ميزنا بعد غرنا مق 

إلا أنْ ذلك لا ينافى القول بالجواز فى المقام. فإِنّ المتفاهم العرفى من هذه الكلمه مقدمه لتحصيل المطلوبء فالمعامله فى 
الحقيقه تناع لآ جل" العمرراة و فيك حقدنات بعضول القمروو الس السقى إلا كتقدمة من علكة المقدمات بو لاقل سصوضنه 
له بذاته. و لذا لا يحكم بالبطلان فيما إذا كانت محتاجه إلى السقى قبل المعامله. ثمٌ ارتفع الاحتياج بعدها لكثره المطر و نحوها. 
و مما يشهد لما ذكرناه الاطمئنان بعدم احتياج جميع بساتين النخيل فى خيبر إلى السقى.ء فإنَ النخل و بفضل عمق عروقه فى 
الأرفى يكو مهنا عن النقى غانباً. 

و الحاصل أن ورود لفظ «السقى» فى النصوص لا يوجب الحكم بالبطلان فى المقام فإِنْ الصحيح هو القول بالصحه فإنّ اللفظ 


محمول على كونه من مقدّمات العماره و حصول الثمر» من دون أن تكون له خصوصيه تحنّم وجوده. 


(؟) وقد تقدّم الكلام فيها غير مره. وقد عرفت أنّه لو لم يكن الدليل الخاص على صحه المعامله فى الموارد الخاصه. 


لبا نكم ركاف عمعنيابالسومانفه و لذا لأ شون ا حدق الأمحاب عضي فى طر هده المواوى فشكا بلعو بابش كبا لن 
كان له 


]١[‏ قد ورد لفظ (السقى) فى الروايه. و لكن الظاهر أنه لا موضوعيه له. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١‏ ص: "١‏ 

إلا بعد سنتين )١(‏ بشرط تعيين مده تصير مثمره فيها (5) و لو خمس سنين أو أزيد. 
[مسأله 2: قد مر أنه لا تصح المساقاه على ودى غير مغروس] 


[*8] مسأله ©: قد مرٌ أنه لا تصم المساقاه على ودى غير مغروسء لكن الظاهر جواز إدخاله فى المعامله على الأشجار 
المكروسة؛ بأن يشرط (") على العامل غرشة فى الستنان المقسل على التخيل :و الأشجار» و دخوله فى المعاملة ]١[‏ يعد أن يصيز 
مثمراً. بل مقتضى العمومات (6) صححه المعامله على الفسلان الغير المغروسه إلى مده تصير مثمره» و إن لم تكن من المساقاه 
المصطلحه. 


[مسأله /!: المساقاه لازمه لا تبطل إِلَا بالتقايل] 


[9ه"] مسأله /: المساقاه لازمه (0) لا تبطل إِلَا بالتقايل» أو الفسخ بخيار 


قطيعٌ من الغنم؛ فأعطاه إلى غيره ليرعاه و يقوم بواجباته من العلف و غيره؛ على أن له النصف من حاصلها من الحليب و الأولاد. 


)١(‏ على ما يقتضيه إطلاق صحيحه يعقوب بن شعيب» حيث لم يفرض فيها كون الثمر فى نفس سنه العقد. بل و كذا أخبار 
عبروضية لاديهه] غاؤة الاكرق ساق و باحنديا يروف سف الأعطان فانيا لاتقاو من الفيناقن وش لاير نافد 


مرور سلتين. 
(1) على ما تقدم بيانه فى الشرط السابع. 


() تقدّم غير مره أن دليل نفوذ الشرط لا يدل على لزوم الوفاء به فيما إذا كان سائغاً فى نفسه و مع غضٌ النظر عن الاشتراط» و 
إلا فالشروط غير مشرّعه. 


و عليه فحيث إن تمليك المعدوم أمر غير مشروع فى نفسه. فلا يمكن تصحيحه بالاشتراط. 


(©) تقدّم الكلام فيهاء فراجع. 


(0) و يقتضيه مضافاً إلى أدلّه لزوم الوفاء بالعقد. إطلاقات دليل صححته. على ما تقدم منّا بيانه غير مره. 


]١[‏ العمومات لا تشمل ذلكك كما عرفتء و بالشرط لا يصير مساقاه, فلا بد إذن من معامله جديده بعد الغرسء و بذلكك يظهر 
أَنْ العمومات لا تشمل ذلك بعنوان معامله مستقله على الفسلان. 


موسواعة 


الإمام الخوئى» ج الل صسص: 77"1١‏ 
الشرطء أو تخلف بعض الشروطء أو بعروض مانع عام موجب للبطلان» أو نحو ذلكك. 
[مسأله 4: لا تبطل بموت أحد الطرفين] 


[018] مسأله 8: لا تبطل بموت أحد الطرفين .)١(‏ فمع موت المالكك ينتقل الأمر إلى وارثه (؟). و مع موت العامل يقوم مقامه 
وارثه» لكن لا يجبر على العمل (”) فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله و إِنَا فيستأجر الحاكم من تركته (©) من يباشره إلى 
بلوغ الثمر» ثم يقسّم بينه و بين المالكك (2). 


نعم» لو كانت المساقاه مقيّده بمباشره العامل تبطل بموته (2). و لو اشترط عليه )١(‏ المباشره لا بنحو التقييد» فالمالك مخبر بين 
الفسخ لتخلف الشرط و إسقاط حق الشرط و الرضا باستئجار من يباشر (). 


)١(‏ على ما يقتضيه كون العقد لازماء فإِنّ مقتضاه بقاء العقد على حاله و قيام وارث الميت منهما مقامه. 


(0) فإِنٌ البستان إنما ينتقل إلى ورثته متعلقاً لحق الغير» فيكون حالهم فى ذلكك حال المورثء فلهم مطالبه العامل بالعمل و ما 
تعهل به. 


1 المنفن إلى الورك هينه لسك خاصه كوة مغلم 
(©) لأنّ العامل إنما مات مطلوباً للغير بحقّهء فإذا لم يقم الوارث بفكه يبقى الحقٌّ متعلقاً بتركته لا محاله. 


(0) علي :ما انقشبيه قاتوق اليافاف فَإن الخاصل إشاايكوة مشر كا بين مالكك البستان و العامل» فإذا مات أحدهما قام وارثه 
مادو لبس تلأس إل الجر العستتاة. 


(©) لعدم إمكان الوفاء بها من قبل الوارث. 

() بالتصريح أو نصب القرينه» و إِلَا فظاهر الاشتراط فى هذه الموارد كونه على نحو التقييد. 
(8) على ما يقتضيه قانون الخيار عند تخلف الشرط. 

موسوعه الإمام الخوئى ج ١‏ ص: 7" 

[مسأله 4: ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاه» جمله من الأعمال على العامل] 


[8814] مسأله 4: ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاه. جمله من الأعمال على العامل» و جمله منها على المالك. و ضابط الاولى 


ذا ايتكرر كل شن و قنايط الناتيه مالا 


يتكرر نوعاً و إن عرض له التكرر فى بعض الأحوال. 


فمن الأوّل: إصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج إليه» و ما يتوقف عليه من الآلاتء و تنقيه الأنهار» و السقى و مقدماته كالدلو و 
الرشا و إصلاح طريق الماء و استقائه إذا كان السقى من بثر أو نحوه. و إزاله الحشيش المضرّهء و تهذيب جرائد النخل و الكرم 
و التلقيح, و اللقاط. و التشميسء و إصلاح موضعه. و حفظ الثمره إلى وقت القسمه. 


وق الكال عفر الآبار و الأنيازةتوطاء الحائط واالدولانو و الدالئة وكحر الك هما للا تكرن نوها 


و اختلفوا فى بعض الأنمور أنه على المالكك أو العامل؛ مثل البقر الذى يدير الدولاب, و الكش للتلقيح, و بناء الثلم» و وضع 
الشوكك على الجدران» و غير ذلك. 


ولا دليل على شى ء من الضابطين .)١(‏ فالأقوى أنه إن كان هناك انصراف فى كون شى ء على العامل أو المالكك فهو المتبع 
(0) و إلا فلا- بد من ذكر ما يكون على كل منهما رفعاً للغرر. و مع الإطلاق وعدم الغرر يكون عليهما معاً [1]. لأنّ المال 
مشترك بينهماء فيكون ما يتوقف عليه تحصيله عليهما (7). 


(1) لأنهما و إن ذكرا فى كلمات الأصحاب. إِلَّا أنه لم يدل عليهما و لا خبر ضعيف. 
)١(‏ لكونه بمنزله التعيين. 


(9) تبع (قدس سره) فى ذلكك صاحب الجواهر (قدس سره) .)١١‏ و المراد به أن اعد لبها كان ارما وحن الوفاء به على كل 
منهما بحيث لا بد لهما من الالتزام به 


]١[‏ فيه إشكال بل منع؛ و قد مرٌ منه اعتبار التعيين فى المزارعه. 


.6١ :”7/ الجواهر‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: دا‎ 
لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالى]‎ :٠١ [مسأله‎ 


[00"] مسأله :٠١‏ لو اشترطا كون جميع 


الأعمال على المالككء فلا خلاف بينهم فى البطلان, لأنه خلاف وضع المساقاه .)١(‏ 


نعم» لو أبقى العامل شيئاً من العمل عليه و اشترط كون الباقى على المالكك, فإن كان يوجب زياده الثمره فلا إشكال فى صحته 
(1) و إن قيل بالمنع من جواز جعل العمل على المالكك و لو بعضاً منه. و إِلَّا كما فى الحفظ و نحوه ففى صححته قولان 


وتإنهاتة افاة | كان يعر فنا علر حن وتبعة النوبا فلن ستامواء وضع عانيها عله قينا للزقاء العفن و إنيائة. 


و من هنا فلا يرد عليه ما فى بعض الكلمات. من أن الإلزام ليس من آثار الشركه و لذا لا يجب على الشركاء فى دار فعل ما 


يقتضى بقاؤها من تعمير و نحوه. فإنْ هذا ليس من باب الشركه؛ و إنما هو من باب لزوم العقد و وجوب الوفاء به. 


نعم» يرد عليه أنه فرع اللزوم و وجوب الوفاء بالعقد و هو أوَّل الكلام, فإنه إنما هو فيما التزما به خاصّه دون غيره» فلا يشمل ما 
نحن فيه. فإِنّ المالكك قد فعل ما التزم به بتسليم الأآرض و الأشجار للعامل ليعمل فيهاء و كذا العامل فعل ما عليه بالسقى و 
الرعايه. و أمّا الباقى كتهيئه المقدمات و نحوها فلم يلتزم كل منهما بشىء منها. و من هنا فلا وجه لالتزامهما بها و إجبارهما 
عليها. 


فالصحيح فى المقام هو الحكم بالبطلان مع عدم التعبين» لعدم إمكان إلزام كل منهما بهاء كما التزم به الماتن (قدس سره) فى 
نظير المقام من المزارعه. 


)١(‏ فإنه إذا قام المالك بعمران بستانه» كان جعله لبعض الحاصل للعامل من الوعد بالنتيجه خاصه. فيحكم ببطلانه لكونه من 
تمليكك المعدوم, و لا يكون ذلك من تخلف الوعدء لأنه 


لسن مق الوعك القع كك اركوة عد سركه) انعلف الرعل: 


(؟) فإنه لا دليل على اعتبار كون تمام العمل على العاملء و إنما العبره بصدق العمران و تربيه الأشجار إذ قد عرفت أنه لا 
خصوصيه للسقى بما هو و لو بنحو الموجبه الجزئيه» فإنه إذا صدق ذلكك كان العقد مشمولًا لصحيحه يعقوب بن شعيب 
المتقدّمه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ع 
أقواهما الأوّل .)١( ]١[‏ 


و كذا الكلام (؟) إذا كان إيقاع عقد المساقاه بعد بلوغ الثمر و عدم بقاء عمل إِلَّا مثل الحفظ و نحوه. و إن كان الظاهر فى هذه 
الصوره عدم الخلاف فى بطلانه» كما مرٌ. 


[مسأله :١١‏ إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال] 


,)( إذا خالف العامل فتركك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فإن لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل‎ :١١ مسأله‎ ]0١[ 


و إن لم يمكن فله الفسخ [1](ع©). 


و يؤكد ذلككء الحكم بصحه العقد جزماً فيما إذا أوقعه المالك بعد قيامه بعمل بعض ما له دخل فى تربيه الأشجارء مع بقاء 
الحاجه إليه بعد ذلكك أيضاًء فإنه مشمول لصحيحه يعقوب بن شعيب جزماً و بلا خلاف. و إذا صب ذلكك فى طول الزمان و بنحو 
الترتيب» صمح فى عرض الزمان أيضاً. 

(0) بل الثانى» لما عرفته فيما سبق من عدم شمول الدليل الخاص لمثله» و العمومات و الإطلاقات قاصره عن إثبات الصحه فيما 


4 
(©) لأنه حق له بموجب الشرط و العامل ملزم به. 


(؟) بل مع التمكن من الإجبار أيضاًء إذ لا موجب لتقيبد حقّ الفسخ بصوره تعذّر الإجبار. و ذلكك لما تقدم منّا غير مرّهء من أن 
مرجع اشتراط العمل و حقيقته إنما هو إلى تعليق الشارط التزامه بالعقد على التزام المشروط عليه بالعمل المشروط؛ و معنى ذلكك 
جعل 


الخيار لنفسه عند عدم تحقق العمل فى الخارج. و من هنا فله الفسخ» سواء تمكن من إجبار العامل على العمل أم لم يتمكن, و لا 
وجه لتقييده بعدم التمكن منه فإنْهما فى عرض واحد. 


]١[‏ بل أقواهما الثانى» و كذا الحال فيما بعده. 
[؟] بل مع التمكن من الإجبار أيضاً. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: عرض 


و إن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلف الشرط .)١(‏ و هل له أن لا يفسخ و يطالبه بأجره العمل بالنسبه إلى حصته (؟) بمعنى أن 
11 مخيّراً بين الفسخ و بين المطالبه بالأجره؟ وجهان. بل قولان, أقواهما ذلكك ]١[‏ (). 


و دعوى أنْ الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله» بل أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل و 
إجباره عليه» و التسلط على الخيار بعدم الوفاء به. 


مدفوعه: بالمنع من عدم إفادته التمليكك. و كونه قيداً فى المعامله لا جزءاً من العوض يقابل بالمالء لا ينافى إفادته لملكيه من له 
الشرط إذا كان عملًا من الأعمال على من عليه. 


و المسأله ستاله فى سائر العقود. فلو شرط فى عقد البيع على المشترى مهما خياطه ثوب فى وقت معين و فات الوقت» فللبائع 
الفسخ أو المطالبه بأجره الخياطه» و هكذا. 


(؟) تخصيصه (قدس سره) لمطالبته بالأجره بما يقابل حضّ.حه؛ ناشيع من اختصاص محل كلامه (قدس سره) بالعمل المتعلق 
بالميزا فا الفاقلز كان العها أجنبياً عنهاء كما لو اشترط فيها خياطه ثوبه مناه فله المطالبه بتمام القيمه» بناءَ على ثبوت أصل 


الحكم. 


() بل أقواهما عدمه. و قد ظهر وجهه مما تقدم. فإنه لا بد للملكيه من سبب فإنها لا تحصل من دونه 


إطلاقاء و حيث لا سبب لها فى المقام فلا يمكن الالتزام بها إن الاشتراط فى الأعمال كما عرفت ليس إلا تعليق الالتزام بالالتزام؛ 
و تخلّفه لا يوجب غير الخيار. 


و الحاصل أنَّ الملكيه لما لم تكن طرفاً للعقد و لم تنشأ من قبلهما بل و لم يلتزما بها لأنهما لم يجعلا إلا العمل فى البستان فى 
قبال الحصه من النماء» فلا وجه للالتزام بها. 


]١[‏ بل أقواهما عدمه هنا و فى سائر العقود. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ال ص: ا 
[مسأله 17: لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ] 


[01"] مسأله ؟1: لو شرط العامل على المالكك أن يعمل غلامه معه صم .)١(‏ أما لو شرط أن يكون تمام العمل على غلام 
المالكء فهو كما لو شرط أن يكون تمام العمل على المالككء و قد مرٌ عدم الخلاف فى بطلانه» لمنافاته لمقتضى وضع المساقاه 
)0 


ولو شرط العامل على المالكك أن يعمل غلامه فى البستان الخاص بالعامل» فلا ينبغى الإشكال فى صحته. و إن كان ربّما يقال 
بالبطلان» بدعوى أن عمل الغلام فى قبال عمل العامل» فكأنه صار مساقياً بلا عمل منه. و لا يخفى ما فيها (*). 


ولو شرطا أن يعمل غلام المالك للعامل تمام عمل المساقاه» بأن يكون عمله له بحيث يكون كأنه هو العامل» ففى صحته 
وجهان لا يبعد الأول ]١[‏ (6) لأنّ الغلام حينئذٍ كأنه نائب عنه فى العمل بإذن المالكك و إن كان لا يخلو عن إشكال مع ذلكك. 


و المسأله سّاله فى جميع العقود. 
)١(‏ فإنّهِ فعل سائغ فى نفسه. فلا مانع من أخذه شرطاً فى العقد. و قد تقدّم الجواز فى اشتراطه على المالكك نفسه. 


() فإِن العامل حينئذٍ لم يلتزم بشى ء على الإطلاق» فإنٌ الأشجار من المالكك و العمل من الغلام؛ و 


من هنا فلا يصدق عليه المساقاه. 


(*) فإنّ عمل الغلا-م فى بستانه الخاص أجنبى عن المساقاه بالنسبه إلى هذا البستان المتعلق للعقد بين المالكك و العامل؛ إذ 
الحضّه من الثمره إنما جعلت فى قبال العمل فى هذا البستان دون غيره» فالواجب فى تحقق العقد و الحكم بصحته كون العمل 
فيه بما يوجب عمارته على العامل و لو على نحو الموجبه الجزئيه, و أمَا البستان الآخر فهو أجنبى عنه بالمره. 


(؟) بل هو بعيد جدّأً و الصحيح هو القول بالبطلان» لعدم الدليل على الصحه بعد عدم التزام العامل بشى ء مطلقاً. 


]١1[‏ بل هو بعيد جدًاً. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: ا" 

ولازم القول بالصحه الصحه فى صوره اشترط تمام العمل على المالك بعنوان النيابه عن العامل. 
[مسأله 1: لا يشترط أن يكون العامل فى المساقاه مباشراً للعمل بنفسه] 


[6868] مسأاله: 1 له شقرط أن كوق الغاما: فى المسناقاء ساترا النفل ه01 فيعرو له أذ كاتس فق يكن أعنالها أواقن 
تمامها ويكون عليه الأجره. و يجوز أن يشترط كوت اجره بغض الأعمال على المالكةه» و القول بالمنع لا وجه له (2). و كذا 
يجرز أذ اوقعر عل كرون الأجر م علبييا محا قن ذكتينا 00 أو الاداء 


و بعباره اخرى: إِنَّ العقد لما كان متقوّماً بصدور الالتزام من الطرفين» فإن فرض تحقق التزام العامل بالعمل فلا بد من الحكم 
بالصححه و إن قام المالكك بعد ذلكك بالعمل بنفسه أو بغلا-مه رأفه بحال العامل أو لغير ذلكك من الأسباب. أما إذا لم يتحقق 
الالتزام من العامل من الأوّلء كما هو الحال فى المقام, فإنه و بالاشتراط يسقط حقّ المالكك فى إلزامه به و يجعل ذلكك على 
العامل» فلا محيص عن الحكم بالبطلان» لكونه خارجاً عن مدلول دليل الصحه. 


(05]خ لأ مفيعليه نا 


إيجاد العمل فى البستان و تحقيق الرعايه للأشجار بما يؤدى إلى ظهور الثمر أو زيادتهاء و أمَا مباشرته لذلكك بنفسه فلا دليل 
على اعتبارهاء ما لم تكن قد أخذت شرطاً فى ضمن العقد. 


(0) الظاهر ابتناء القول بالجواز و المنع فى المقام؛ على القول بجواز اشتراط كون بعض الأعمال على المالكك و عدمه. فعلى 
الأول يتعين القول بالجواز فى المقام أيضاً و على الثانى فالصحيح هو المنع من جواز هذا الاشتراط. 


لكنّك قد عرفت فيما تقدم أن الصحيح هو الأوّلء و عليه فيتعيّن القول بجواز هذا الاشتراط فى المقام. 
(*) بلا إشكال فيه. بناءَ على عدم لزوم كون جميع الأعمال على العامل. 
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من القَمر [61(]1, 

و أمَا لو شرط على المالكك أن يكون اجره تمام الأعمال عليه أو فى الثمرء ففى صحته وجهان: 


أحدهما: الجواز, لمن التصدى لاستعمال الا-جراء نوع من العملء و قد تدعو الحاجه إلى من يباشر ذلكك لمعرفته بالآحاد من 
الناس و أمانتهم و عدمهاء و المالكك ليس له معرفه يذلكك. 


)١(‏ و كأنه الحاريه كدان الأ حر يبن ذا اليك متف ]نا أن الصحيح هو القول بالبطلان» حتى بناءَ على القول بجواز كون 
الأخى تخيرله وا نكف أنه الجعر زور كنا تفل نوانبا ق مله كنا سمي تداك من طرق والح :انما تملك يله 
الما عق نين إن السساتت ملك الختوين وى كن لحقية مز نقد كينها ور دن هنا لاد وى انارق عن كو نوها فاتان 
للتمليكك بالفعل» و حيث أن الثمره غير موجوده بالفعل فلا يجوز تمليكهاء لامتناع تمليكك المعدوم ما لم يقم عليه دليل خاص. 


و لذا لم يستشكل أحد فى بطلان مثل هذه الإجاره فى غير المساقاه» كما لو آجره 


لخياطه ثوب بإزاء مقدار معتّن من حاصل أرضه التى لم تُزرع بالفعل» أو التى زرعت و لم تنتج. 


و من هنا يظهر الحال فيما ذكره (قدس سره) فى فرض كون الأسجره حضّه مشاعه من الثمرهء فإنه لا حاجه لتوجيه البطلان فيه 
بجهاله مقدار مال الإجاره؛ فإِنّ هذا العقد محكوم بالبطلان و إن قلنا بصحه الإجاره مع جهاله الأجره؛ و ذلكك لتضمن الإجاره 
التمليك الفعلى و هو لا يتعلق بالأمر المعدوم. 


و الحاصل أنَّ الصحيح هو القول بالبطلان فى كلا الفرضين: كون الأجره مقداراً 


[1] إن أريف ذلك اشتراط أداء الأجره القابفه قن الدمه من الس فيو واإن كان عا إلا أنه لاق ظاهر'النقابله فى العبازه: 
و إن أريد بذلك جعل الأجره فى الثمر كما هو ظاهر العباره» فهو غير صحيح لأنّ الثمر معدوم حين العقد فلا يصيح جعله اجره. 
ومن ذلكك يظهر حال ما بعده. 
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الثانى: المنع» لأنه خلاف وضع الحساقاد, و الأقرع الأول 31 1 

هذا الرشوطا كين المح سمه وكات نيع الثم يطل #الفعول قدا مال الاننان 0 فرطك 
[مسأله 15: إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد] 


[ع5ه"] مسأله ؟١:‏ إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد () و كان جميعه للمالكك (6). و حينئذٍ فإن شرطا انفراد العامل به 
استحق اجره المثل لعمله (0). و إن 


معيناً من الثمر و كونها حضّه مشاعه منه. سواء صيحت الإجاره مع جهاله الأجره أم بطلت. 


نعم» لو رجع الا-شتراط هذا إلى أداء الأسجره الثابته فى الذَّمّه من الثمرء حكم بصحته من جهه أن الأ-جره أمر ثابت فى الذمّه 
بالفعلء فلا يكون العقد متضمّناً لتمليك المعدوم. 


)١(‏ بل الثانى» إذ ليس قيام العامل بمطلق العمل موجباً للحكم بصيحه المساقاه 


و إنما العبره فيها على ما عرفت بالعمل الذى له دخل فى تربيه البستان» بمعنى ظهور ثمره أو زيادته. 

و الحاصل أن الأدلّه الخاصّه قاصره الشمول للمقام» و العمومات و الإطلاقات لا تشمل ما يتضمن تمليك المعدوم. 
(1) بل لما عرفته من اشتمالها على تمليك المعدوم. 

(*) لعدم الدليل على صحته بعد عدم شمول الأدلّه الخاصّه و العامّه له. 

(6) لتبعيه الثمر للأشجار فى الملكك. 


(0) لأنه لم يقدم على العمل مجاناًء و إنما أقدم عليه لقاء أخذه للحاصل. و حيث إنه لم يسلّم له لبطلان العقد و استيفاء المالكك 
لمنافعه و عمله الصادر عنه بأمره» يضمن له المالكك اجره المثل لا محاله. 


و الحاصل أنّ أمر الغير بالعمل لا على نحو المجانيه موجب للضمان. 


]١[‏ بل الثانى هو الأقوى. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١‏ ص: "٠‏ 

شرطا انفراد المالكك به لم يستحق العامل شيئاًء لأنه حينئذٍ متبرع بعمله .)١(‏ 
[مسأله 14: إذا اشتمل البستان على أنواع] 


زة*8"؟] سأله: ١9‏ إذا اشمعمل الستان على أنواع» كالنخل و الكرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواكه. فالظاهر عدم اعتبار العلم 
بمقدار كلّ واحد (1) فيجوز المساقاه عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما و إن لم يعلم عدد كل نوع. إلا إذا كان الجهل بها 
موجباً للغرر ]١[‏ (7). 


)١(‏ وتوم أنه إنما عمل تخيلًا منه لزوم ذلكك عليه من باب وجوب الوفاء بالعقد فهو غير قاصد للتبرع بعمله. 


مدفوع بأنْ الموجب للضمان ينحصر فى العقد الصحيح, و وقوع العمل عن أمر الغير لا بقصد التبرع. و حيث إِنْ كليهما مفقود 
فى المقام: أمَا الأؤل فهو المفروضء و أما الثانى فلكون أمره بالعمل على نحو المجانيه» فلا موجب للقول بالضمان. 


(1) بلا إشكال فيه. و تقتضيه صحيحه يعقوب بن شعيب المتقدمه. فإنْ مقتضى إطلاق قوله: 


(و فيها رمّان أو نخل أو فاكهه) عدم الفرق بين كون أشجار ذلك البستان من سنخ واحدء و كونه مشتملًا على أصناف متعدده. 


() و فيه مضافاً إلى ما تقدّم من عدم الدليل على اعتبار نفى الغرر فى المعاملات مطلقاًء إن الدليل عليه إنما يختص بالبيع و لا 
مجال للتعدى عنه إلى غيره: أَنْ عقد المساقاه مبنيٌ على الغرر من هذه الجهه أعنى مقدار الثمر» إذ لا علم لكل من الطرفين 
ينان العو فى تلكا النبعة وهل اله سكون ككررا أو اقللاءفهذًا الجيل معنو خنه جزها. 


و هكذا الحال بالنسبه إلى عدد الأشجارء إذ لا يعتبر فى عقد المساقاه حتى مع اتحاد سنخ الأشجار فضا عن اختلافه العلم 
بعددهاء فإنّ العقد مبنيَ على الجهاله من هذه الناحيه. 


[1] لا وجه لهذا الاستثناء حيث إِنّ هذه المعامله مبتيه على عدم العلم بعدد الأشجار و الفواكه و إن استلزم الغرر» و بذلكك يظهر 
الحال فى المسائل الآتيه. 


[مسأله 1: يجوز أن يفرد كل نوع بحضّه مخالفه للحصّه من النوع الآخر] 


[805] مسأله :١8‏ يجوز أن يفرد كل نوع بحصّه مخالفه للحصّه من النوع الآدخرء كأن يجعل النخل بالنصف و الكرم بالثلث و 
الرمان بالربع مثلّاه و هكذا .)١(‏ و اشترط بعضهم فى هذه الصوره العلم بمقدار كلّ نوع. و لكن الفرق بين هذه الصوره و صوره 
اتحاد الحصضّه فى الجميع غير واضح (2). 


على أنه لا مجال لتصوّر الغرر من هذه الجهه. فإنّ عمل العامل لما كان يقابله الحضّه من الثمر» لم يمكن تصور فوات شىء منه 
إطلاقاًء فإنه مضمون على كل تقدير لأنه تابع له فى القلّه و الكثره. فإن كثرت الأشجار و كثر عمل العامل كثر ما يكون له من 
الحاصلء و إن قت 


الأشجار و قلّ عمله قلّ حاصله أيضاً. 
و من هنا فلا وجه لاعتبار عدم الغرر هناء فإنه لا يتصور فيه أصلًا. و على تقديره فهو معفْوٌ عنه. لابتناء العقد عليه. 


بل عقد المساقاه على هذا البستان, إنما هو فى الحقيقه كالعقد على مجموع بساتين يختص كل منها بسنخ معينء الذى لم يشكك 
أحد فى صححته. فإن ما نحن فيه من قبيله غايه الأمر أنه يختلف عنه كون البساتين فى الثانى معزوله مفروزه؛ فى حين أن الأشجار 
قينا نحن فيه مختلطه و غير مفروؤهة إلا أنه لآ كر شيا بعد أن كان مقل :هذا العقد متحلا فى الحقيقه إلى عقرد متعدده و مستقله. 


)١(‏ لما تقدّم من انحلال هذا العقد المركب إلى عقود متعدده فى الحقيقه؛ و حينئذٍ فلا يبقى محذور فى الحكم بالصحه. 


(5) يمكن التفريق بين الصورتين؛ بكون حصّه العامل فى فرض اتحادهما فى الجميع معلومه. فإنه و على كل تقدير يأخذ النسبه 
المجعوله له من الحاصل من غير زياده أو نقصان. و هذا بخلاف ما نحن فيه, فإنّ حص ته و بالقياس إلى المجموع تبقى مجهوله 
لاحتمال زياده الفيت و تلقه 


فإفه إذا جعل له اسمن الرمان و الاك مج اتيز سذاء مكان الحاصل من الونان حاقه راطل ومق القير شبعنه كان لاغسوة 
رطلنًا من الرمان و ثلاثون من التمره و هذا يعنى أنّه قد أخذ بالنتيجه ما يعادل ثمانى حصص إلى تسع عشره حصّه من مجموع 
حاصل البستان. و أما لو انعكس الأمرء فكان حاصل الرمان تسعين 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص: لا 
و الأقوى الصحه )١(‏ مع عدم الغرر (؟) فى الموضعين: و البطلان معه فيهما. 
[مسأله 17: لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقى بالناضحء و بالثلث إن سقى بالسيح] 


[/851"] مسأله 17: لو ساقاه بالنصف مثنًا إن 


سقى بالناضح. و بالثلث إن سقى بالسيح» ففى صحته قولان, أقواهما الصّحه ]١[‏ (7) لعدم إضرار مثل هذه 


وعنا عمل لكين جانة وطللة «فلهردن الها بحسيو رسو وكاو ع لعي لكو #اكتوان ونه عند ض أن حكن 
النتيجه لم تكن إِلَّا سبعه و ثمانيه أعشار و ثلث العشر من أصل تسع عشره حضّه. 


و هكذا فإنّ المشروط فيه أقلّ الجزءين» قد يكون أكثر الجنسين فتنقص الحصّه و قد يكون أقلهما فتزيئّد. و بذلكك فيحصل الغرر 
و الجهاله» فيحكم ببطلان العقد. 


إلا أنكك خبير بأنّ هذا المقدار من الفرق لا يكفى فى الحكم بالبطلان فى المقام» بعد ما عرفته من أن هذه المساقاه و إن كانت 
والحذه يكيب الانقاق إلا أنها متحله فى الحقيقه إلى عقود شعدادهوساقادعلن كل «صنن »ممفاد. 


نظير ما ذكرناه فى كتاب البيع من ضِمٌ مبيع إلى غيره؛ فإنه لا عبره بتعدّد المبيع و إنما العبره بواقع الاعتبار و التمليكك. و لذا يلتزم 
فيما لو باع ماله و مال غيره بصحه البيع بالنسبه إلى ماله» و توقفه على الإجازه بالنسبه إلى مال الغير. فى حين إنه لو كانت العبره 
بالإنشاءء لوجب القول ببطلان العقد بالنسبه إلى المالين معاً على تقدير عدم إجازه الآخر. 


فما نحن فيه من هذا القبيم . فإِنّ هذا العقد الواحد عباره فى الحقيقه عن عقود متعدده جمعها إنشاء واحد فقطء و حيث إِنّ 
الحضّه فى كلّ عقد من تلك العقود معلومه فلا وجه للحكم بالبطلان» و احتمال زياده المجموع و نقصانه لا يضرٌ بعد ذلكك. 


)١(‏ لما تقدّم. 
(1) بل و معه أيضاًء لما تقدّم فى المسأله السابقه حرفاً بحرف. 


(*) بل العدم. فإنّ المساقاه و إن لم 


تكن تتضمن التمليكك و التملكك إلا أنها تتضمّن 


]١[‏ بل الأقوى البطلان» كما فى الإجاره المردّده. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ووضا 


الجهاله. لعدم إيجابها الغرر مع أن طالوعاعلى حاف خضوها على القول بضبحةه قله فى الأجازه (1) كبا إذا قال: إن خطت 
رومياً فبدرهمين؛ و إن خطت فارسياً فبدرهم. 


[مسأله 14: يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضه] 


[88*] اساله8 1 بجرق أن ترط هدهي على الك شيا من دشب أواقضه أو غترفيا (ااعكانا إلى الحضدامن القاشده.و 
المشهور كراهه اشتراط المالكك على العامل شيئاً من ذهب أو فضه. و مستندهم فى الكراهه غير واضح. كما أنه لم يتضح 
اختصاص الكراهه بهذه الصوره أو جريانها بالعكس أيضاًء و كذا اختصاصها بالذهب و الفضه أو جريانها فى مطلق الضميمه؛ و 
الأمر سهل. 


[مسأله 14: فى صوره اشتراط شى ء من الذهب و الفضه أو غير هما على أحدهما] 


[859"] مسأله 19: فى صوره اشتراط شىء من الذهب و الفضه أو غيرهما على أحدهماء إذا تلف بعض الثمره هل ينقص منها 
شىء أو لا؟ وجهانء أقواهما العدم (©) فليس قرارهما مشروطاً بالسلامه. 


نعم» لو تلفت الثمره بجميعها أو لم تخرج أصلًاء ففى سقوط الضميمه و عدمه أقوال. ثالثها الفرق بين ما إذا كانت للمالكك على 
العامل فتسقطء و بين العكس 


الالتزام و الإلزام؛ و الأمر المردد لا يصلح أن يكون متعلقاً للالتزام الفعلى الذى يترتب عليه الأمر بالوفاء به. 

و الحاصل أنّ الأمر المردد لا يمكن فيه الإلزام و الالتزام و الحكم بوجوب الوفاء به. 

)١(‏ وقد تقدّم هناك أنَّ الصحيح هو البطلان, لأنّْ الإجاره تمليكك فلا بدّ و أن يكون متعلقه معلوماًء و المردّد غير معلوم. 
() لكونه سائغاً فى نفسه؛ فيلزم باشتراطه فى ضمن عقد لازم بمقتضى أدلّه لزومه. 


(") و الحقّ فى هذه المسأله هو الالتزام بتفصيل لا يرجع إلى شىء مما أفاده (قدس سره). 


و حاصله أنه قد يفرض الكلام فى فرض عدم خروج الثمره؛ و قد يفرض فى صوره تلفها بعد الحصول و التحقق. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: عاعم 


و على كلا التقديرين» فقد يفرض الكلام فى جميع الثمره بأن لم يحصل شى ء أصلًا أو يحصل و يتلف جميعه. 


وقد يفرض فى بعضه. 

مرا فى فرض عدم خروج الثمره بالمره. فالمتعين هو الحكم ببطلا-ن المساقاه. لأنها معاوضه بين الطرفين على ما يستفاد من 
النصوص و يأتى بيانه فإذا لم تخرج الثمره بالمره كشف ذلك عن بطلانها من الأوّلء و بذلكك فيكون الشرط فى ضمنه شرطاً فى 
ضمن عفد فاسد فلا يوئر شيناً. 

ومما يؤكد ذلكك أنه لو اتكشف الحال قبل العمل أو فى الأثناء» لم يجب على العامل الاستمرار فى السقى و الإتمام على ما 
نأتى نه (قدس سرة) أيقا قن المساأله التحاد بهو العشررن:فإنه لا وجه لذلكف غير انكشاف بطلان المغاملة: 


إلا أنّ هذا لا ينافى القول بعدم استحقاق العامل لاجره المثل عندئذٍء إذ لا ملازمه بين بطلان العقد و استحقاق العامل لاجره 
المثل» لأنه إنما أقدم على العمل على أساس أن لا يضمن المالكك له شيئاً سوى الحصّه من الثمره على تقدير ظهورهاء و من هنا 
صحّ أن يقال أنه متبرع من جميع الجهات غير الحصّه على تقدير ظهور الثمره. 


و أمًا فى فرض عدم خروج بعض الثمره و نقصانها عن المتعارف» و هى الصوره التى لم يتعرض لها الماتن (قدس سره). 


فقد يفرض كون النقصان قليلًا جدّاً إلى حدّ لا يعتنى به عند العقلاء» كما لو فرض عدم إثمار شجره واحده فقط من مجموع 
البستان الذى يحتوى على مائه شجره فما فوقء فإنه لا يبعد أن يقال إنه متعارف فى كل بستان. و حينئذٍ فحيث إنه مما يتسامح 
فيه فهو فى حكم العدم, و عليه فيحكم بصحه المساقاه و وجوب الوفاء بالشرط كامنًا. 


و قد يفرض كونه معتدّاً به» كربع الأشجار أو ثلثها. و حينئذٍ فيتعين الحكم ببطلان المساقاه بالقياس إلى التى لم تثمر» 


لآنها تعلة إلى عقواد تدده يعدة الأشجان الموكرده قن الشتاةة كان مره كل شجرمكطتها إندااه للسالكة ب العافل ها بإواء 
ما قدّمه العامل من خدمات لها. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: فرفر 


هذا بالنسبه إلى أصل العقد. و أمّا الشرطء فهل يحكم بوجوب الوفاء به بتمامه» أو يقال بسقوط ما يقابل الجزء الذى حكم 
كاله الع ككوة هرا للعسفن أنقياة أن شال متسقوظه رفول نظاق؟ أرجع ا قو]ها الات أن السوهلك نما لظ ام 
مجموع ما وقع عليه العقد لا بلحاظ كل جزء جزء منهء فهو ليس إِلَا التزاماً واحداً بإزاء هذه المعامله على تقدير صحتهاء فإذا لم 
تصح و لو فى بعضها حكم ببطلانه لعدم تحقق موضوع الالتزام و ما كان معلقاً عليه. 


و مما يؤكد ذلكك عدم قابليه بعض الشروط للتبعيض و الانحلال» كشرط الصوم يوماً أو الصلاه ركعتين عن أبيه» و ما شاكلهما 
من الأسمور البسيطه أو المركبه الارتباطيه. فإنه هل يمككن أن يقال بتبعض الشرط فيه أيضاً! إن ملاحظه مساواه هذا النحو من 
الشرط مع ما يكون متعلقه ابلا للتفكيك, بلحاظ كونهما على حدّ سواءء مما يؤكد ما التزمنا به من سقوط الشرط بقول مطلق. 

و الحاصل أن حال الشرط فى المقام هو الحال عند عدم خروج الثمر بالمره» فإنه يحكم بسقوطه. لكون التزامه مقيداً بصحه 
العقدء فإذا لم يصيح و لو بعضاً لم يثبت شىء من الالتزام. 

هذا كله بالنسبه إلى صوره عدم خروج الثمر بكلا فرضيه. 


و أمّا صوره تلف الثمره بعد حصولها و تحققها فى الخارجء فلا وجه للحكم ببطلان العقد فى كلا فرضى هذه الصوره. فإنّ 
الملكك قد حصلء و التلف إنما عرض على ملكهما معاء و معه فلا وجه 


لمتقرمة شن :هي شورع 


نعم» لو كان الشرط مقيداً بسلامه تمام الثمر و عدم تلفه و لو بعضاًء لم يجب الوفاء بالشرط عند تلف بعضه. لعدم تحقق المعلق 
عليه. 


و الحاصل أن نفوذ الشرط فى المقام تابع لكيفيه الجعل من حيث الإطلاق و التقييد فإن كان الاشتراط معلقاً على سلامه الجميع 
سقط بتلف البعضء و إِلَا وجب الوفاء به بأجمعه لعدم الموجب لسقوطه. 


فلا تسقط .)١(‏ رابعها [1] الفرق بين صوره عدم الخروج أصنًا فتسقط» و صوره التلف فلا (7). و الأقوى عدم السقوط مطلقاً () 
لكونه شرطاً فى عقد لازم فيجب الوفاء به. 


و دعوى أن عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صيحه المعامله من الأوّل لعدم ما يكون مقابلًا للعمل. أما فى صوره كون 
الضميمه للمالك, فواضح. و أما مع كونها للعامل» فلأنٌ الفائده ركن فى المساقاه» فمع عدمها لا يكون شىء فى مقابل العمل» و 
الضميمه المشروطه لا تكفى فى العوضيهء فتكون المعامله باطله من الأوّلء و معه لا يبقى وجوب الوفاء بالشرط. 


مدفوعه مضافاً إلى عدم تماميته بالنسبه إلى صوره التلف (5» لحصول العوض 


(1) أما الأول فلأنٌ المفروض ذهاب عمل العامل سدى حيث لم يحصل بإزائه على شى ء. فإذا غرّم مضافاً إلى ذلكك شيئاً كان 
ذلكك من الأكل بالباطل. 


و أما الثانى فلن الشرط عليه قد وجب بالعقد فلا وجه لسقوطه. 
و فيه: ما عرفته من تبعيه بقاء الشرط لكيفيه جعله. من دون فرق بين كونه على المالكك أو العامل. 


(0) لانتكشاف بطلان العقد على الأوّلء فلا يجب الوفاء به. بخلاف الثانى» حيث عرض التلف على الثمره بعد حصول الملكك و 


5 تحفو موضوع الشرط. 
و فيه: ما عرفته من التفصيل فى الصورتين معا. 


000 


بل الأقوى ما عرفته من الوجه الخامسء على ما تقدّم بيانه. 


(؟) وهو غير وارد على ما اخترناه» نظراً لالتزامنا بعدم البطلان مع التلف 


]١[‏ بل هنا وجه خامسء وهو أن المساقاه فى فرض عدم ظهور الثمر أصنًا باطله» لأمنه لم تكن معاوضه فى هذا الفرض إِلَا 
صورتهاء و لذا لوعلم من الخارج بعد عقد المساقاه أنَّ الثمره لا تخرج أصنًا لم تكن شبهه فى بطلانه» و عليه فلا أثر للشرط 
المزبور لأنه شرط ضمن عقد باطل. و أما فى صوره التلف كلا أو بعضاًء فنفوذ الشرط و عدم نفوذه تابع لكيفيه جعله إطلاقاً أو 
تقييدا فإذا لم يكن دليل على التقييد و لو من جهه الانصراف وجب العمل بالشرط من دون فرق بين أن يكون الشرط على 
العامل أو على المالكك. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ففرا 


بظهور الثمر و ملكيتها و إن تلف بعد ذلككء بأنَا نمنع )١(‏ كون المساقاه معاوضه بين حضّه من الفائده و العمل» بل حقيقتها 
سين النافك لقم على لا عبرل افشاك لكو الما كوو ديا الب نه قراو كونها لخر شن ل ذا يضق 
العامل اجره عمله (؟) إذا لم يخرج أو خرج و تلف بآفه سماويه أو أرضيه فى غير صوره ضمٌ الضميمه» بدعوى الكشف عن 
بطلانها من الأوّل و احترام عمل المسلم. فهى نظير المضاربه؛ حيث إنها أيضاً تسليط على الدرهم أو الدينار للاسترباح له و 
للعامل» و كونها جائزه دون المساقاه لا يكفى فى الفرق. 


كما إِنْ ما ذكره فى الجواهر من الفرق بينهماء بأنْ فى المساقاه يقصد المعاوضه 


المتاحن:. 


)١(‏ وهو فى غير محله جدّاً. فإنه مناف لما أفاده (قدس سره) فى 


تررك الك تناه تيك فونه بآنوا اتشايله عل فول اه يكه دن يها افاتها ظاهوء ف كر النظه غرها عن لتيل في 
الأصل. 


بل و يتنافى مع ما هو المرتكز فى الأذهان من كون العمل فى مقابل الحصّه و هى فى مقابل العمل» بحيث يكون عوضاً و 
معوضاًء و إن لم يكن هناكك تمليكك و تملكك و مبادله مال بمال فعلًا. إلا أنّ ذلك لا يضرٌ شيئاء و لذا لو سثل العامل أنه هل 


يعمل متجاناً لأجاب بالنفى صريحاً. 


و مما يدلّنا على ذلكك الأخبار الوارده فى المقام؛ فإنّ ظاهر قوله فى صحيحه يعقوب ابن مع رامن دايع انار عرز 
لكك نصف ما أخرج) و قوله فى صحيحه الحلبى الوارده فى إعطاء النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) لخيبر: (أعطى خيبراً 
بالنصف) هو المعاوضه؛ فإنكارها بعد ذلكك يكون من إنكار الأمر الواضح. 


و مما يدلّنا على ذلك. حكمهم بعدم لزوم الإتمام على العامل» فيما إذا ظهر ذلكك قبل العمل أو فى الأثناء. 


(0) ظهر الحال فيه مما تقدّم؛ و أنْ عدم استحقاق العامل حينئذ شيئاً إنما هو لإقدامه على التبرع من غير جهه الحاصل» بحيث 
أقدم على الفعل على أن لا يضمن 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: رفوا 


بخلاءف المضاربه التى يراد منها الحضّه من الربح الذى قد يحصل و قد لا يحصل و أما المساقاه فيعتبر فيها الطمأنينه بحصول 
الثمره ولا يكفى الاحتمال» مجرّد دعوى لا ينه لها. 


و دعوى أن من المعلوم أنه لو علم من أُوّل الأ-مر عدم خروج الثمر لا يصح المساقاه, و لا-زمه البطلا.ن إذا لم يعلم ذلك ثم 
انكشف بعد ذلكك .)١(‏ 


مدفوعه بِأنّ الوجه فى عدم الصبحه كون المعامله 


سفهيه ]١[‏ (1) مع العلم بعدم الخروج من الأوّل بخلاف المفروض. 
فالأقوى ما ذكرنا من الصبحه (”) و لزوم الوفاء بالشرطء و هو تسليم الضميمه و إن لم يخرج شىء أو تلف بالآفه. 


نعم» لو تبتين عدم قابليه الأصول للثمرء أما ليبسها أو لطول عمرها أو نحو 


المالكك لدكيئاً سوع الحضة من الحاصل على تقديره: 
)١(‏ لأنّ الحكم بالصحه حينئذٍء إنما كان حكماً ظاهرياً فقطء فيرتفع بانكشاف الواقع. 


(') ليس الوجه فى البطلان ما ذكره (قدس سره»» إذ لا دليل على بطلان المعامله السفهيه» فإن الدليل على البطلان إنما يختص 
بمعامله السفيه. فلا مجال لتعميمه للمعامله السفهيه الصادره من العاقل. 


بل الوجه فى البطلان» مضافاً إلى ما تقدّم من كون المساقاه من العقود المعاوضيه عدم تحقق القصد الجدى إلى المعامله» بعد 
العلم بعدم تحقق ما جعل للعامل بإزاء عمله. 


() بل الأقوى ما ذكرناه من التفصيلء على ما عرفت بيانه. 


]١[‏ ليس هذا هو الوجهء إذ لا دليل على بطلان المعامله السفهيه بل الوجه فى البطلان مع العلم بعدم الخروج من الأوّل مضافاً 
إلى ما تقدمء هو امتناع تعلق القصد الجدّى بالمعامله. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: رض 
تعنم قسن بطاة المناملة تيع 1لأ 33:03 ورسعة ينك فاق انان لك 1310 اجام نالعال 8 
[مسأله :7٠‏ لو جعل المالك للعامل مع الحضّه من الفائده] 


[800] مسأله :٠١‏ لو جعل المالك للعامل مع الحصّه من الفائده؛ ملكك حصّه من الأصول مفاعاً أو مفروزاء ففى صضحته مطلقاء 
أو عدمها كذلكك. أو التفصيل بين أن يكون ذلك بنحو الشرط فيص أو على وجه الجزئيه فلاء أقوال و الأقوى الأوّل [؟] (*) 


(1) فإئه يعبر فى المساقاه قابلية الشجر للثمرء إذ بدوتها يكو العقد لغوا ميحضاً. 


(1) ظهر الحال فيه مما تقدّم. فإنه لا موجب 


للضمان بعد أن كان العقد مبناً على عدم ضمان المالكك لشى ء بإزاء عمله» غير الحصّه من الثمر على تقدير حصوله. 

نعم» لو كان المالك عالماً بالحال؛ و قلنا بقاعده الغرور صمح الرجوع عليه. نا أنكك قد عرفت غير مرّه عدم تماميه هذه القاعده. 
إذن فلا موجب للقول بضمان المالكك للعامل اجره المثل فى الفرض. 

(#أديل لاحن 


فإنه لو كان الجعل على نحو الشرطيه صم بلا إشكال فيه. لرجوعه فى الحقيقه إلى وقوع عقد المساقاه على غير تلكم الشجرات 
المستثناه» و معه فلا وجه للقول بعكم الجوازء بل يصحٌ العقد و يلزم الجعلء بمقتضى قولهم (عليهم السلام): «المؤمنون عند 
شروطهم» )١١‏ كما هو الحال فى سائر أمواله. بل هو نظير مساقاته على بستان بشرط أن يكون بستانه الآخر بتمامه للعامل» فإنه 


صحيح جزماًء لأن اشتراط الملكبه فى 


[1] لا وجه لذلك. نعم إذا كان المالكك عالماً بالحال و العامل جاهلًا به» يمكن القول بالاستحقاق لقاعده الغرور و لكنها غير 


تامّه عندنا. 


[؟] بل الأقوى الأخير إذ الجعل على وجه الجزئيه لا يتصور إلا بجعل العمل للمالكك و العامل معاًء و معه لا تصيّح المساقاه. 


.8 ح7١ الإستبصار : 777/ هتالىل الوسائل ١؟: 708 كتاب النكاح ب‎ 18٠7 /8ا/١‎ :/ التهذيب‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إغرة ص: لخلا‎ 


.)١( للعمومات‎ 


ضمن العقد لا يقتضى الفساد. 


و هذا بخلاف ما لو كان الجعل على نحو الجزئيه» فإنه لا محيص عن القول بالفساد لمنافاته لوضع المساقاه. فإن العقد قائم على 
اشتراكهما فى الثمر» بعد اختصاص الأصول بأحدهما و كون العمل و لو على نحو الموجبه الجزئيه من الآخر فلا يصحُ فيما إذا 
كانت الأصول و العمل بتمامه من أحدهماء كما هو الحال فيما نحن فيه. فإن 


العامل لما كان مالكاً للمقدار المجعول له بالشرطء كان عمله فيه من عمل المالكك فى ملكه؛ و هو موجب للبطلان. 


ولذالا نعهد من يحكم بصححه العقد فيما لو اشترط المالكك على العامل اشتراكه فى بستانه المختص به؛ و ليس ذلكك إِنَا أن 
عمله فى ذلك البستان إنما هو لنفسه. فلا يصي بعد فرض كون الأصل له أيضاً. 


و بعباره اخرى: إنه لا بدٌ فى المساقاه من كون الأ-صول من أحدهماء و العمل و لو بعضاً من الآخر. فلو كانا معاً من واحدء لم 
يصحٌح العقد و لا يحصل الاشتراكك فى الحاصلء و لذا لم يصح اشتراط تمام العمل على المالكك. 


و الحاصل أنه مع تعدد مالكك الأشجارء لا يصح اشتراط كون ثمر الجميع مشتركاً بينهم, فإنّ العمومات غير شامله لمثل هذا 
العقد على ما عرفته غير مرّه و الأدلّه الخاصه وارده فى غير هذا المورد. 


فالصحيح فى المقام هو التفصيلء بين ما إذا كان الجعل على نحو الشرطيه المحضه بأن تجعل ملكيه تلكم الأشجار المعيّنه للعامل 
من دون أن تكون داخله فى عقد المساقاه. بحيث يكون العقد واقعاً على غيرهاء فيحكم بالصحه. و بين ما لو كان على نحو 
الحوثيهة» أن تكرن هذه الأشيناز الصو ل ملكهها للعاما اد اخلة:فن المقة أنفا بأن تكزة الأصوق العام و القمار-مشدر كا نيما 


)١(‏ وقد عرفت ما فيها. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: 70١‏ 


و دعوى أنْ ذلكك على خلاف وضع المساقاه. كما ترى )١(‏ كدعوى أن مقتضاها أن يكون العمل فى ملكك المالكك (1) إذ هو 


أوّل الدعوى. 


والقول بأنه لا يعقل أن يشترط عليه العمل فى ملكك نفسه. فيه: أنه لا مانع منه إذا كان للشارط فيه غرض 


أو فائده كما فى المقام» حيث إن تلكك الأصول و إن لم تكن للمالكك الشارطء إِلَا أنّ عمل العامل فيها ينفعه فى حصول حص ه 


و دعوى أنه إذا كانت تلك الأصول للعامل بمقتضى الشرطه فاللازم تبعيه نمائها لها. مدفوعه بمنعهاء بعد أن كان المشروط له 
الأصل فقط فى عرض تملك حصّه من نماء الجميع. 


نعم» لو اشترط كونها له على وجه يكون نماؤها له بتمامه» كان كذلك. لكن عليه تكون تلكك الأ-صول بمنزله المستثنى من 
العمل فيكون العمل فيما عداها مما هو للمالك, بإزاء الحضّه من نمائه مع نفس تلك الأصول. 


[مسأله ١"؟:‏ إذا تبين فى أثناء المده عدم خروج الثمر أصلًا] 
[001"] مسأله ١؟:‏ إذا تبين فى أثناء المده عدم خروج الثمر أصلاء هل يجب على العامل إتمام السقى؟ قولانء أقواهما العدم (). 
[مسأله 7؟: يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل» مع تعيبنه نوعاً] 


[001"] مسأله ؟1: يجوز أن يستأجر المالكك أجيراً للعملء مع تعبينه نوعاً 


(5) غرفت أن هده الذنعوع فى محليا و لاك بد فيها. 
(؟) على ما تقدّم بيانهاء حيث قد عرفت أنه لا يصيح كون الأصول و العمل معاً من أحدهما. 


(*) على ما تقدّم بيانه فى المسأله التاسعه عشره. فإنّ عقد المساقاه مبنىٌ على المعاوضه بين عمل العامل و الحضّه مما يخرج من 
الثمر» فإذا علم بعدمه انكشف عدم العوضء و معه فيحكم بالبطلان. 


ِنَا أن ما أفاده الماتن (قدس سره) هناء لا ينسجم مع ما ذكره هناكك من وجوب الوفاء به لعدم بناء العقد على خروج الثمر. فهو 
(قدس سره) بعد بنائه على وجوب الوفاء هناكك؛ مطالب بالدليل على عدم وجوب الإتمام هنا. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: دنار 


و مقداراً بحضّه من الثمره أو بتمامها بعد الظهور و بدو الصلاح )١(‏ بل و كذا قبل البدو (؟) بل قبل الظهور أيضاً ]١[‏ إذا كان مع 
الضميمه الموجوده أو عامين (): 


وأما قبل الظهور عاما واحداً بلا ضميمه فالظاهر عدم جوازه؛ لا لعدم معقوليه تمليكك ما ليس بموجود رع أن نمنع عدم 
المطقر ليك عاك العقالد 


(0) لما تقدّم» سواء اشترط عليه البقاء حتى يدركك أم لاء فإنه و بوضعه الحالى أمر موجود بالفعل فتصح المعاوضه عليه. 


(9) تقدّم التعدرّض تيكل المساله فى كنات الإجاره. و قد عرفت أن الصحيح هو القول بالمنع» لعدم الدليل على صحه هذه 
المعامله فى مقام الإثبات, فإنْ الإجاره تبديل للمنفعه أو العمل 


من جهه و الأجره من جهه أخرىء فلا تصحح مع كون الأجره معدومه و المستأجر غير مالكك لها بالفعل. 


و الحاصل أنَّ الإجاره إنما تتضمن التمليكء و هو لا يتعلق إِنَا بالموجود فى الخارج أو فى الذمه لأنه بحكم الموجود الخارجى. 
و أمًا ما لا وجود له بالفعل» فلا يصحٌ تعلق الملكيه به. و لذا لا يذهب أحد إلى صحه إجاره شخص على عملء بإزاء ما سيرثه 


و مما ذكرناه يظهر أنه لا مجال لاثبات حكم البيع لما نحن فيه و القول بالصيحه مع الضميمه؛ فإنه قياس محض و لا مجال لقبوله. 


(؟) فإنه أمر معقول فى نفسه. فإنْ التمليك أمر اعتبارى و هو سهل المئونه» فيصحٌ تعلقه بالمعدوم» كما يصحح أن يكون المالكك 
غير شاعر أو كلى؛ كملكيّه المسجد لأثاثه و الساده للخمس و الفقراء للزكاهء على القول بملكيتهم لها. 


بل الوقوع خير دليل على الإمكان؛ حيث يصمح بيع الثمار مع الضميمه. إِلَا أن الإشكال و كما عرفت ليس من هذه الجهه. و إنما 
هو من حيث مقام الإثبات» إذ 


]١[‏ فيه إشكالء و إسراء حكم البيع إلى الإجاره قياس. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: رتذارا 


وجوده لوجوده المستقبلى» و لذا يصحٌح مع الضميمه أو عامين» حيث إنهم اتفقوا عليه فى بيع الثمار» و صرح به جماعه ههنا. بل 
لظهور اتفاقهم على عدم الجوازء كما هو كذلك فى بيع الثمار. 


و وجه المنع هناك ]١[‏ خصوص الأخبار الدالّه عليه و ظاهرها أن وجه المنع الغررء لا عدم معقوليه تعلق الملكيه بالمعدوم. و لو 
لا ظهور الإجماع فى المقام» لقلنا بالجواز )١(‏ مع الاطمئنان بالخروج بعد ذلك. كما يجوز بيع ما فى الذمه مع عدم كون العين 


موجوداً فعلا عند ذيهاء بل و إن لم يكن فى الخارج أصنًا. 


والحاصل أن الوجود الاعتبارى يكفى فى صبحه تعلق الملككبه. فكأنٌ العين موجوده فى عهده الشجرء كما أنها موجوده فى عهده 
عفص 


[مسأله 77: كل موضع بطل فيه عقد المساقاه يكون الثمر للمالى] 


[005"] مسأله 7: كل موضع بطل فيه عقد المساقاه يكون الثمر للمالكك (؟) و للعامل اجره المثل لعمله (). إِلّا إذا كان عالماً 
بالبطلان و مع ذلكك أقدم على 


لا دليل على صحه هذه المعامله. 


)١(‏ قد عرفت أن وجه المنع إنما هو عدم الدليل على صحه هذه المعامله و من هنا فلا وجه للالتزام بصحتها حتى مع عدم 
تماميه الإجماع و انتفاء الغرر. 


(0) لتبعيته للشجر فى الملكك. 


() لأنه عمل محترم صدر عن أمر الغير به مجاناًء حيث إنه إنما أتى به بإزاء الحصه من الثمرء فإذا لم يسلّم له ذلكك العوض 
لاستيفاء المالكك للثمر بأكمله نظراً لفساد العقد فلا بد للمالكك من تدارك عوضه بدفع اجره مثل عمله له كى لا يذهب سدى. 


نعم» لا بد من تقيبد إطلاءق الحكم بما إذا لم تكن الأجره أكثر من الحصّه المجعوله له و إلا فليس له إِلَا الأقل» لإقدامه على 
إلغاء احترام ماله بالنسبه إلى الزائد عن ذلك المقدار. 


اتقو ويد اكد فى يدن لإجاره 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: عم 


العمل )١( ]١[‏ أو كان الفساد لأجل اشتراط كون جميع الفائده للمالكك (؟) حيث إنه بمنزله المتبرع فى هاتين الصورتين» فلا 
يمشتحل الجرة المتل علق الأقرى:و إن كان مله بعتوان المساقاه: 


)١(‏ قد عرفت غير مره, أن العلم بالبطلا-ن لا يعنى بالضروره الإقدام على المجانيه فالفساد إنما هو بلحاظ الحكم الشرعى لا 
بلحاظ بناء المتعاقدين, فإنّ عدم إمضاء الشارع له شى ء» و إقدام العامل على العمل 


مجانا شى ء آخر. 


إذن فالصحيح هو القول بالضمان, سواء علم العامل بالبطلان أم جهل به. فإِنّ المالكك قد استوفى عملًا محترماً صادراً عن أمره لا 
بقصد التبرع» فيكون ضامناً له لا محاله بعد أن لم يسلّم له العامل المسمى فى العقد. 


()افإسو يذلكك يدعل فى كروي بالا قيضل بسجيحة لا بفنمق بفاساه و الس الرنعه فيه إلا أن عمل العام فى هذه 
الصوره لم يكن مضموناً على المالكك باعتبار أن الأمر به إنما كان على نحو التبرع و المجانيه. 


هذا و قد ناقش فيه صاحب الجواهر (قدس سره)» بدعوى أن العامل إنما قام بالفعل اعتقاداً منه للزوم العقد عليه و وجوب الوفاء 
بهء و معه فلا يكون رضاه بالا رعى نعدية وجا وك 


وفية: إن مجرد اعتقاده بذلك لاد يوجب ثبوت العوض على المالككه فَإنٌ الملاكك إثما هو بصدور الفعل عن أمره لا مجاناء و 
حيث إنه غير متحقق فى المقام فلا موجب لثبوت الضمان عليه؛ و لذا لم يلتزم أحد بالضمان فيما لو تخيل العامل الإجاره فقام 
بالفعل بذلكك الاعتقاد. 


و الحاصل أنه لا وجه لإثبات الضمان فى المقام» بعد أن كان العقد على تقدير صححته يقتضى عدمه. 


]١[‏ العلم بالبطلا-ن لا يوجب تبرّع العامل بعمله» و قد مرٌ نظيره فى المضاربه و المزارعه. نعم الأمر كما ذكر فيما إذا اشترط كون 
تمام الفائده للمالكك. 


)000 الجواهر اا 0 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج “١‏ ص: 0ه" 
[مسأله ؟: يجوز اشتراط مساقاه فى عقد مساقاه» كأن يقول: ساقيتك على هذا البستان بالنصف] 


[00"] مسأله ©7: يجوز اشتراط مساقاه فى عقد مساقاه. كأن يقول: ساقيتكك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيكة ان 
هذا الآخر بالثلث. و القول بعدم الصحه لأنه كالبيعين فى بيع المنهئ عنه )١(‏ ضعيفء لمنع كونه من هذا القبيل (7). 


فإنّ المنهئ عنه البيع حانًا بكذا و مؤجًا بكذاء أو البيع على تقدير كذا بكذاء و على تقدير آخر بكذا (). و المقام نظير أن 
يقول: بعتكك دارى بكذا على أن أبيعك بستانى بكذاء و لا مانع منه» لأنه شرط مشروع فى ضمن العقد. 


و كذا الحال فيما لو كان الفساد من جهه عدم خروج الثمر على ما اخترناه» و إن ذهب الماتن (قدس سره) إلى صحته. فإنه 


مشمول لقاعده «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسدهة). 


و الوجه فيه ما ذكرناه» من أن الضمان إنما يكون لأمرين: العقد الصحيح؛ و الأمر بالعمل لا على نحو المجانيه و التبرع و لا شى 
ء منهما متحقق فى المقام. إن المفروض فساد العقد, و المالكك لم يضمن للعامل وراء الحضّه مما أخرجه الله من الأرض شيئاً 
بحيث كان العامل متبدّعاً بعمله من غير هذه الناحيه؛ فلا وجه للقول بالضمان. 


)١(‏ روى الصدوق (قدين سره) عن شعيب بن واقد» عن الحسين بن زيد» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» 
فى مناهى النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم)» قال: «و نهى عن بيعين فى بيع) .)١‏ 
لغ [ا 
وروى الشيخ (قدس سره)» أنه «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عن سلف و بيع؛ و عن بيعين فى بيع» ١؟).‏ 
(؟) وعلى تقدير تسليم كونه من هذا القبيل» فالتعدى عن البيع إلى المساقاه و إثبات حكمه فيهاء ليس إِلَا قياساً محضاً. 


() و يحتمل أن يكون المراد به البيع إلى أجلين مختلفين» بأن يبيعه الكتاب مجلا 


)١(‏ الفقيه ع: ١‏ و أورده فى الحديث 17 من الباب ١7‏ من أبواب عقد البيع و شروطه. الوسائل 18: 78 كتاب 


التجاره ب 7ح 2. 

(1) التهذيب /: 3٠٠١8 /71١‏ الوسائل 18: 77 كتاب التجاره ب 7 ح 6. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: 08" 

[مسأله 10: يجوز تعدّد العامل كأن يساقى اثنين بالنصف له و النصف لهما] 


[ههه”| مسأله 10: يجوز تعدّد العامل )١(‏ كأن يساقى اثنين بالنصف له و النصف لهماء مع تعيين عمل كل منهما بينهم أو فيما 
يديا االو قي حقية كا عنهنا لاد 


و كذا يجوز تعدّد المالكك و اتحاد العامل» كما إذا كان البستان مشتركاً بين اثنين فقالا لواحد: ساقيناكك على هذا البستان بكذا. 


و حينئذٍ فإن كانت الحصه المعيّنه للعامل منهما سواء كالنصف أو الثلث مثلًا صي» و إن لم يعلم العامل كيفيه شركتهما (©) و أنها 
بالنصف أو غيره. و إن لم يكن سواء كأن يكون فى حصّه أحدهما بالنصف و فى حصّه الآخر بالثلث مثنّا فلا بدٌ من علمه بمقدار 
حصّه كل منهماء لرفع الغرر و الجهاله فى مقدار حضّته من الثمر (8). 


[مسأله ع!: إذا ترى العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً] 


[00"] مسأله 12: إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً أو فى 


إلن سن أشهر بخسة دتاثيرةو إلى سئه بعشرة: 
)١(‏ بلا إشكال فيه و لا خلاف. 


(09]ة التعبر فى صحه المساقاه إتما نهو تغييخ نظ خهنما فى قال شه المالكة» يعبت يكون ضيب كل من العامل و المالكف 
معلوماًءى أتنا معرقه النالكة وحضه كل مثهما قما يتينا فين آمر غير عنف! حزما كانه لا علاقه للمالكق ركيفيه قسمة العاملية 
اللحظه المكام كميعهها سد مار هه عمكييا فى قال دضه 


(9') فيما بينهما. 


() إذ لا دخل لكيفيه شركتهما فى الحصّه المجعوله له. فإنه و على كل تقدير يأخذ الحصّه المجعوله له من الجميع» فلا يكون 
جهله هذا موجباً لجهاله حصّته. كما هو واضح. 


(5) وقد استشكل فيه بعضهم, بأنه إن تم إجماع على البطلان مع الجهل فهوء و إِنَا فالقول به مشكلء لعدم الدليل على قدح 
الغرر فى المقام. 


وفيه: أن الظاهر فى المقام 


هو البطلان» سواء أقلنا باختصاص نفى الغرر بالبيع كما 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: دارا 


الأثناء» فالظاهر أن المالكك مخير بين الفسخ أو الرجوع إلى الحاكم الشرعى )١(‏ فيجبره على العمل. و إن لم يمكن استأجر من 
ماله من يعمل عنه؛ أو بأجره مؤجله 


و ذلك لما أشار إليه الماتن (قدس سره) من استلزامه الجهل بمقدار الحصّه. فإنه لا بد فى المساقاه على ما يستفاد من صحيحه 
يعقوب بن شعيب و أخبار خيبر من معلوميه حضّه كل من المالكك و العامل من الثمر. و لذا لو ساقاه على أن يكون له فى مقدار 
من البستان النصف و فى مقدار آخر منه الثلث من غير تعيين» لما حكم ببطلانه جزماً. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 7 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


وحيث إِنّ هذا الشرط غير متوفر فى المقام؛ لأنه إذا ساقى أحدهما على النصف و الآخر على الربع و كان مجموع النتاج مائه و 
عشرين رطلاء اختلف مقدار حقه من المجموع باختلااف مقدار نصيب كل منهماء فإذا كان نصيب صاحبه الأوّل من البستان 
الثلثين و نصيب الثانى الثلث كان له من المجموع خمسون رطلّاء و إذا انعكس الأمر كان له أربعون رطلّاء فلا بدّ من الحكم 
بالبطلان. 


و الحاصل أن مساقاه المالكين المتعددين مع اختلاف مقدار الحصّه المجعوله للعامل و جهل نصيب كل منهما فى البستانء لما 
كان موجباً لجهاله ما يحصل للعامل» محكومه بالفساد. 


(1) لأنه ولى الممتنع. إن وظيفه الولاه و إن كانت فى الأصل إجراء الأحكام الصادره من القضاه. إلا أن استقرار نظام 


المعاش و حفظه يقتضى قيامه فى عصر الغيبه مقام القاضى فيما هو شأنه» حفظاً لحّ المظلوم و إقامه للنظام و القانون» و لكى لا 
يلزم من تركه الهرج فى الاجتماع. 


و بعباره اخرى: إِنْ نظام المعاش يقتضى وجود ولى يأخذ بحقّ المظلوم من الظالم و يقيم العدل فى الاجتماع. و عليه فإن كان 
الوك الحققى 'موجودا فالألمر إليهة ل«التصدئءله الماشرة أو ناته الشاصن» والادحى لأحذافن الاصدراضن غلة. و إلباءفالاي 
للحاكم الشرعىء لأنه القدر المتيقّن فى ذلك. و مع عدم إمكانه فالأمر للعدول 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: كرا 


إلى وقت الثمر فيؤدّيها منه» أو يستقرض عليه و يستأجر من يعمل عنه. و إن تعذّر الرجوع إلى الحاكم أو تعسّرر» فيقوم بالأمور 
المذكوره عدول المؤمنين .)١(‏ بل لا يبعد جواز إجباره بنفسه (؟) أو المقاصّه من ماله ]١[‏ () أو استئجار المالكك عنه (©) ثم 


وقد يقال بعدم جواز الفسخ إلا بعد تعذّر الإجبار (5) و أن اللازم كون الإجبار 


من المؤمنين» حيث إنهم يقومون مقام الحاكم الشرعى حيث يتعسّرر أو يتعدّر الرجوع إليه» لكونهم القدر المتيمّن منه. بعد 
المفروغيه عن لابدّيه أخذ حقّ المظلوم و إقامه نظام العدل فى الاجتماع و المنع من الهرج و الفوضى. 


)١(‏ لما تقدّم. 
(1) كما يقتضيه لزوم العقد. و كونه مالكاً لحق الإلزام. 


(") وفيه: إنها إنما تختص بالأسموال» فلا وجه لإثباتها فى المقام و نحوه من موارد ثبوت الحقّ خاصّه. حيث لا يملكك المالكك 
على العامل مانا شخصياً أو كلياً فى الذمّه و إنما يملكك عليه حقٌّ الإلزام خاصه. 


و الحاصل أنه لا دليل على ثبوت المقاصه فى موارد الحقوق. 


(ع) فيه إشكال 


بل منع» إذ لا دليل على ولا-يه المظلوم على خصمه. فإِنّ الاستئجار تصرّف عن الغير» و نفوذه عليه من دون رضاه يحتاج إلى 
الدليل» و هو مفقود. 


إذن فالصحيح هو انحصار حقه فى الفرض فى الفسخ, أو إجباره بنفسه. أو مراجعه الحاكم الشرعىء و مع عدم إمكانه فعدول 
المؤمنين. 


ثبوته حتى مع التمكن من إجبار الممتنع؛ إذ لا معنى لجعل الشرط إلا تعليق الالتزام بالعقد على وجوده. 


]١[‏ فى جوازها و جواز استئجار المالك عنه إشكال بل منع. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: امخارا 
من الحاكم مع إمكانه .)١(‏ و هو أحوطء و إن كان الأقوى التخيير بين الأمور المذكوره (7). 


هذا إذا لم يكن مقيّداً بالمباشره. و إِنَا فيكون مخيراً بين الفسخ و الإجبار (*) و لا يجوز الاستئجار عنه للعمل (6). نعم» لو كان 
اعقبان المباشره رخو الشرط (8) ل القيده يمكن إننقاط حم القرط (ع) و الانشجانعنه أنشا. 


[مسأله 71: إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشره] 


[001"] مسأله 777: إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشره (/) 


)١(‏ ولا دليل عليه. فإنْ لمن له الحق المطالبه به و أخذه من الممتنع إن أمكنه ذلك كما أن له رفعه إلى الحاكم الشرعى و 
الاستعانه به فى استرداده؛ بلا فرق فى ذلكك بين الحقوق و الأموال الشخصيه و الكليه. 


(؟) لما عرفته من عدم الدليل على الطوليه و الترتب. 
عن ساتششع كلت العامل عنمن عهدرو كرته ملزما عليه عن فيه أخرى: 
(©) لامتناع صدور متعلق العقد. أعنى العمل المقئّد كونه من العامل» من غيره. 


(0) بالتصريح أو إقامه القرينه» 


و إلا فقد عرفت أن المتفاهم العرفى من الاشتراط فى هذه المقامات هو التقييد. 
(©) فيكون حال العقد حينئذٍ حال القسم الأول أعنى الإطلاق و عدم انكر ال تق تدرو إلا فحاله حال القسم الثانى أعنى التقييد. 
و الحاصل أن أمر هذا القسم يدور بين القسمين الأوّلِين الإطلاق و التقييد. فهو إما أن يكون بالنتيجه من الأوّل أو الثانى. 


(0) إذ الواجب عليه حيشبٍ إنما هو تحقيق العمل فى الخارجء و هو كما يحصل بفعله يحصل بفعل الغير نيابه عنهه مجاناً أو 


بعوض . 


بل لو أتى به من غير قصد التبرع عنه أيضاً كفى )١(‏ بل و لو قصد التبرع عن المالكك كان كذلكك أيضاً [1] (؟) و إن كان لا 


و كذا لو ارتفعت الحاجه إلى بعض الأعمال» كما إذا حصل السقى بالأمطار و لم يحتج إلى النزح من الآبار. خصوصاً إذا كانت 
العاده كذلك. و ربّما يستشكل بأنه نظير الاستئجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه فإِنّ الأجير لا يستحق الأجره لعدم صدور العمل 
المستأجر عليه منه. فاللازم فى المقام أيضاً عدم استحقاق ما يقابل ذلك العمل. 


ويجاب أن وضع المساقاه و كذا المزارعه على ذلككء فإنَ المراد حصول الزرع و الثمره فمع احتياج ذلكك إلى العمل فعله 
العامل» واإث استعدى عه قعل الله أ وسرفعا العبر سقط امك حظ كب بخلاق الأجاره :فا الهزاة فته مقائله العوقن العم : 


منه أو عنه. 


)١(‏ فيه إشكال بل منع فيما إذا صدر جميع العمل من المتبرع؛ فإنه حينئذٍ لا وجه لاستحقاقه شيئاً من الحضه. 


نعم» لو بقى عليه بعض العمل استحق الحصّهء إذ لا يجب عليه القيام بجميع الأعمال» 


و إنما الواجب عليه قيامه بما تحتاجه الأرض. 


و الحاصل أن حال هذا الفرض» هو حال ارتفاع الحاجه بنفسها و من غير قيام أحد بها الآتى حيث اختار (قدس سره) فيه ما 
ذكرناه هناء فإنه لا فرق بينهما بالمره. 


(0) فيه إشكال يظهر مما تقدم. 


]1١[‏ هذا فيما إذا كان المأتيّ به بعض عمل المساقاه. و أما إذا كان جميعه. ففى كفايته فى غير ما إذا قصد التبرع به عن العامل» 
إشكال بل منع. 


ولا بأس بهذا الفرق فيما هو المتعارف سقوطه أحياناً كالاستقاء بالمطر مع بقاء سائر الأعمال. و أمَا لو كان على خلافه. كما إذا 
لم يكن عليه إِلّا السقى و استغنى عنه بالمطر أو نحوه كليه» فاستحقاقه للحضّه مع عدم صدور عمل منه أصلّاء مشكل .)١(‏ 


[مسأله 18: إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل] 


[008"] مسأله 18: إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل» يكون الثمر له (؟) و عليه اجره المثل ]١[‏ (9) 
للعامل بمقدار ما عمل. 


هذا إذا كان قبل ظهور الثمر. و إن كان بعده» يكون للعامل حصّته [؟] (6) 


(5) على ما يقتضيه الفسخ. كما ستعرف بيانه. 


() فيه إشكال بل منع تقدم وجهه غير مره. فإنَ سبب الضمان ينحصر فى العقد الصحيح و استيفاء العمل الصادر عن أمره لا 
مجاناء و حيث إِنَّ كليهما منتضٍ فى المقام إن العقد قد ارتفع بالفسخ. و الأمر إنما كان متعلقاً بالمقدمه الموصله؛ فلا موجب 
للقول بالضمان. 


و بعباره اخرى: إِنَّ الضمان من جهه العقد منتضٍء لانتفاء العقد بالفسخ. و الضمان من جهه الأمر غير ثابت» بلحاظ عدم مطابقه 
الماقن به للمامون يتنه ]ذ الأمن إلما كان متعلها بالحما المتعي الى هيه تحصول 


النتاج» و هو لم يتحقق فى الخارجء و ما تحقق فى الخارج من العمل الناقص لم يكن متعلقاً للأمر. 


(؟) الظاهر أنه لا فرق فى كون الثمره بتمامها للمالكك؛ بين فرض الفسخ قبل ظهور الثمر و فرضه بعده. و ذلكك لأنّ تأثير الفسخ و 
إن كان من حينه. إلا أنه لما كان يتعلق بالعقد من الأول بحيث يفرض و كأن لم يكنء كان مقتضاه رجوع كل من العوضين فى 


]١[‏ الظاهر أنه لا يستحق اجره المثل لأنْ هذا العمل لم يقع عليه العقد حتى يكون بأمر المالكك فإنّ الواقع عليه العقد هو العمل 
المتتي إلى وضول القدر لآ نظلفاً. 


[1] الظاهر أَنْ حكم الفسخ بعده حكمه قبله. 


وعله الأجره لاسالكه (كانإلن زان البارغ [فارقض بالشساسو و لافله الكسار عاق القطم رقدر حضعه: إلا ]ذالم يكن افيه 
أصِلًاء فيحتمل أن يكون للمالكك كما قبل الظهور (؟). 


[مسأله 14؟: قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترى العامل العمل أن لا يفسخ] 


[8009] مسأله 49؟: قد عرفت أنه يجوز للمالكك مع تركك العامل العمل أن لا يفسخ و يستأجر عنه و يرجع عليه أمَا مطلقاً كما لا 
يبعد [1] 090 أو بعد تعذّر الرجوع إلى الحاكم. لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد 


العقود المعاوضيه إلى صاحبه. و كأن لم يكن قد انتقل عنه إلى غيره بالمره. و حيث إِنْ الحصّه من الثمر إنما جعلت فى عقد 
المساقاه بإزاء عمل العامل و عوضاً عنه. كان مقتضى الفسخ رجوعها إلى المالكك حتى و لو كان الفسخ بعد ظهور الثمر و 
إدراكه. 


و مما بؤ كد ذلككء أنه لو فسخ العقّد بعد إدراك الثمره بسب تخلف العامل عن شرط اشترط عليه أو غير ذلكك. : 
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يعطى إليه الحضّه المقرره من الثمر جزماً و إِلّا لكان الفسخ لغواً محضاً. 


و الحاصل أنه ليس معنى الفسخ بقاء العقد على حاله بالنسبه إلى تمليكك الحصّه للعاملء و إِلَّا لكان الفسخ لغواً واضحاًء و إنما 
معناه فرض العقد كأن لم يكن, و رفع اليد عنه من أوّل الأمر. 


)١(‏ ظهر مما تقدم وجه النظر فيه. فإنْ الحصّه و بعد الفسخ لا تبقى على ملكك العامل» كى يستحق المالكك عليه اجره مثل أرضهء 
فإنها و بأكملها تعود حينئذٍ ملكاً للمالكء و عليه للعامل الأجره لكون عمل العامل صادراً عن إذنه لا مجاناً. فإنه وفى هذا الفرض 
قد أتى بالفعل المأمور به و حيث إنه لم تسلم له الحضّه المجعوله نتيجه لفسخ العقد» يضمن له المالكك اجره مثل عمله. 


(0) بل هو كذلكك حتى بعد الظهورء كما عرفت. 


(*) قد مر الإشكال فيه» و قد عرفت أنه مما لا دليل عليه. 


]١[‏ وقد مر الإشكال فيه. 


ا 
على الاستئجار عنه؛ فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه حتى بينه و بين الله. و فيه ما لا يخفى .)١(‏ 


فالأقوى أن الإشهاد للإثبات ظاهراًء و إِلّا فلا يكون شرطاً للاستحقاقء فمع العلم به أو ثبوته شرعاً يستحقّ الرجوع و إن لم يكن 
أشهد على الاستئجار. 


نعم» لو اختلفا فى مقدار الأجره؛ فالقول قول العامل فى نفى الزياده. و قد يقال (؟) بتقديم قول المالكك. لأنه أمين. و فيه ما لا 


و أمًا لو اختلفا فى أنه تبرع عنه أو قصد الرجوع عليه فالظاهر تقديم قول المالكك, لاحترام ماله و عمله. إلا إذا ثبت التبرّع» و إن 
كان لا يخلو عن إشكالء بل يظهر من بعضهم تقديم قول العامل. 


)١(‏ فإنه 


مقطوع البطلان» حيث لا يحتمل مدخليه الإشهاد فى ثبوت الولايه بناءَ على القول بهاء و لو لا هذه الجهه لكان مقتضى القاعده 
القول باعتباره» فإنه يكفى فى إثباته مجرد الشكك و الاحتمالء إذ لا دليل لفظى على ثبوت الولا-يه كى يتمسكك به فى نفى 
الاعتبار. 


و كيف كانء فالأمر فيه سهل؛ بعد ما عرفت من عدم الدليل على ثبوت الولايه للخصم بنفسه. 


(0) التشكيكك فى هذا الفرع و الذى يليه» إنما يتجه بناءً على ما اخترناه من عدم ثبوت الولايه للخصم نفسه. فإنه حينثبٍ يكون 
مجال للبحث فى تقديم قول المالكك فى زياده الأجره و عدم التبرع» أو العامل فى النقصان و التبرع. 


و أمَا بناءَ على ما اختاره الماتن (قدس سره) من ثبوت الولايه له عند تعذّر الرجوع إلى الحاكم, فلا مجال لهذا من أساسه إذ لا 
وجه للتشكيكك فى تقديم قول الولى» فإنه مقدم على دعوى الخصم جزماً» للسيره العقلائيه القطعيه التى يعبر عنها فى كلمات 
الأصحاب بقاعده: «من ملكك شيئاً ملكك الإقرار به). 


و الحاصل أن حال الخصم على هذا التقدير يكون هو حال الحاكم عند وجوده و لا أظنّ أن أحداً يمكنه زعم تقديم قول 
الخصم على الحاكمء لأصاله عدم الزياده أو 


[مسأله :!"١‏ لو تبين بالبينه أو غيرها أنْ الأصول كانت مغصوبه] 


[82] عساله 3 لى فين بالينه أوغييها [11]1 أن الأصول كانت مقفوية فان أخاز المقصوب مه البعاناه مربت المشاقاة 
00 


أصاله عدم الضمان. 


)١(‏ مما تكون حجيته مطلقه أيضاً و غير مختصه بأحد الطرفين» كحصول القطع أو الشياع المفيد للعلم. و إلا فلو كانت حجيته 
مختضّه بأحدهماء كإقرار المساقى حيث لا يكون حجه إِلَا عليه فلا وجه للحكم بفساد العقد عند عدم إمضاء المالكك بحسب 


إقرار 


المساقى له فإنّ الإقرار إنما ينفذ فى حقّ المقرّ خاصّه دون العامل الجاهل بالحال. 
و من هنا فلا مبرر لانتزاع الحصّه المجعوله له فى العقد المحكوم بالصحه ظاهراً بالقياس إليه» منه. 
نعم» يثبت ذلكك بالقياس إلى المقرٌء لاعترافه ببطلان العقدء لوقوعه على ملكك الغير و عدم استحقاقه لها. 


و عليه للمقرٌ له قيمه ما أخذه العامل من الحصّه. لا-عترافه بكونه هو المتلف له بجعله للعامل فى المعامله المحكومه بالصحه 
ظاهراً. 


نظير ما لو وهب شيئاً بالهبه اللا.زمه لشخص ثم اعترف بكونه غصباًء فإنه لا يلزم الموهوب له ردّهء و إنما على المقرٌ أن يغرّم 
للمقرٌ له قيمته. 


و من هذا القبيل أيضاً ما لو أقرّ بالمال لأحد ثم أقرٌ به لثانٍ ثم لثالث و هكذاء حيث يجب عليه دفع عينه إلى الأوّل» و يغْوّم لكل 
من الباقين قيمته» لاعترافه بإتلاف المال العائد له. 


و لعل مراد الماتن (قدس سره) من كلمه (أو غيرها) غير البينه من الحجج المطلقه و إلا فالإشكال مستحكم. 


(؟) بينه و بين العاملء لأنّ إجازته لها بمنزله مباشرته للعقد بنفسه. بناء على 


]١[‏ هذا إذا كان حجه مطلقاً» و أما مثل اعتراف المساقى فلا أثر له بالاضافه إلى العامل. 


و إلا بطلت )١(‏ و كان تمام الثمر للمالك المغصوب منه (؟) و يستحق العامل اجره المثل على الغاصب (*) إذا كان جاهنًا 
بالحال (6) إلا إذا كان مدّعياً عدم الغصبيه و أنها 


مااعحققناه فى محلة مق كوق صحه العقد الفضوك عتن إجازه مق له الأمز على القاعده نظارا لانتساب الأموز الاعتباريه التى. يكون 
قوامها بالاعتبار إلى الموكل على حد انتسابها إليه عند مباشرته لها بنفسه, فإنه وفى التقديرين يكون حقيقياً و خالياً عن 


فانتتساب هذا العقد للمالكك كما يحصل بالإذن السابق منه فيه» يحصل بإبرازه للرضا به و إمضائه للفعل الصادر من غيره. فليس 
حال هذا حال الأمور الخارجيه الحقيقيه حيث لا يصيح إسنادها فى غير القبض إلى الموكل إِلَا بالعنايه و المجاز. 


و الحاصل أنْ إمضاء المالكك للالتزام الصادر من الغاصبء يجعل ذلكك الالتزام الاق سسكا اقفوو كانه قاور كيه 


من الأوّل. 

ان :ا لدت ب« التالصة م حك ولد النقه لق اصولة العرر دق طبر رقنا 
(5) لقانون تبعيه الثمر لللأصول. 

(©) لأنْ عمله إنما صدر عن أمره لا بقصد المجانيه و التبرع» فلا يذهب سدى. 


(©) إذ لو كان عالماً بالحال لكان فعله و تصرفه فى الأرض و الأصول محرماً لوقوعه فى ملكك الغير مع علمه به. و معه فلا يستحق 
عليه الأجره. لأنه لا يكون حينئذ محترماً. 


و من هنا يظهر أنه لا مجال لقياس المقام بما ذكرناه فى غير مورد من أنه لا فرق فى الضمان بين علم العامل بالفساد و جهله به 
لأنّ العلم به لا يلازم التبرع و قصد المجانيه؛ فإنّ ذلكك فيما إذا لم يكن العلم موجباً لتنجز حرمه الفعل فى حقه كما هو الحال فى 
المقام» و إلا فلا وجه لإثبات الضمان و الأجره للفعل الحرام. 


و الحاصل أن استحقاق العامل لاجره مثل عمله إنما يختض بفرض جهله بالحال و غصبيه الأصولء إذ يكوث عمله عندئدٍ مباحا 


مدر مأ ومعه قله المطالة تعوضيه مق 
كانت للمساقى, إذ حينئذٍ ليس له الرجوع عليه لاعترافه بصحه المعامله و أنّ المدّعى أخذ الثمره منه ظلماً. 


هذا إذا كانت الثمره باقيه. و أمّا لو اقتسماها و تلفت عندهماء فالأقوى أن للمالكك 


الرجوع ]١[‏ بعوضها على كل من الغاصب و العامل بتمامه )١(‏ و له الرجوع على كل 


الآمر به لا مجاناً. و لا ينافيه الحكم ببطلان العقدء إذ لا ملازمه بينهما. فهو نظير ما لو استأجر لحمل صندوق فحمله ثم بان كونه 
خمراً فإِنّ الحكم بفساد تلكك الإجاره لا يوجب الحكم بذهاب عمله هدراً غايه الأمر أنه يستحق اجره المثل بدلا عن الأجره 
المبتهاء فى لعفت 


)١1(‏ الظاهر أنه لا-وجه لرجوع المالك على العامل بعوض تمام الثمر مطلقاًء فإنه لا يقاس المقام بباب تعاقب الأيدى» حيث 
حكمنا بجواز رجوع المالكك على كل منهم و قلنا أنه لا مانع من تعدد الضمانات على المال الواحد نظير الواجب الكفائى. 

و ذلك لعدم ثبوت يد العامل و سلطنته على إتمام الثمر كى يكون ضامناً له إن هذا العنوان لا يصدق على مثل تصرف العامل 
فى جميع الثمر بسقى أصولها و نحو ذلككء و إن كان فعله مع علمه بالحال محرماً. 


و بعباره اخرى: إِنْ دليل الضمان فى أمثال المقام منحصر ببناء العقلاء» إذ قد عرفت غير مره أن قاعده «على اليد) لا يجوز 
الاعتماد عليهاء لعدم ثبوت كونها روايه فضلًا عن دلالتها. و حيث إنه بناء العقلاء غير ثابت فيما نحن فيه» لتوقفه على تحقق عنوان 
السلطنه و كون المال تحت تصرفه. و هو مفقود لعدم صدق ذلك بسبب ما للعامل من التصرفات» فلا وجه لإثبات ضمان تمام 
المال عليه. 


فشأن تصرّف العامل فى غير حص ته شأن الأجير الذى يقوم بكنس الدار المغصوبه. فإنه أ فهل يحتمل القول بضمانه للدار فى 
فرض علمه بالحال فضنًا عن الجهل 


[1]لا وجه لرجوعه على العامل إِنَا بالمقدار الذى وقع من الثمر تحت يده و سلطانه. 


و هو خصوص حصته منه لا جميعه. نعم» له الرجوع بتمام عوضها على الغاصب فقط. 


منها بمقدار حص ته .)١(‏ فعلى الأخير لا إشكال (7). و إن رجع على أحدهما بتمامه رجع على الآخر بمقدار حص ته () إلا إذا 
اعترف بصبحه العقدء و بطلان دعوى المدعى للغصبيه؛ لأنه حينئذ معترف بأنه غرمه ظلماً. 


و قبل: إن المالك مخير بين الرجوع على كل منهما بمقدار حص ته و بين الرجوع على الغاصب بالجميع (©) فيرجع هو على 
العامل بمقدار حصّته. و ليس له الرجوع 


به؟ كلاء و ليس ذلك إِلَا لعدم صدق عنوان السلطنه و كون المال تحت تصرفه و يده بمثل هذا التصرف و إن كان حراماً. 
إذن فالصحيح هو عدم جواز رجوع المالك على العامل بتمام الثمر» فى فرض علمه بالحال فضنًا عن الجهل به. فإنه لا فرق بين 


وقد ذكر الأصحاب نظير هذا فى باب الضمان فيما إذا اشتركك غير واحد فى السرقه بحيث صدرت السرقه الواحده منهم جميعاً 
و على نحو الا-شتراكك؛ حيث حكموا بأنه ليس للمالكك الرجوع على كل منهم إلا فيما يقابل جريمته؛ فليس له مطالبه أحدهم 
بتمام المتاع. و من الواضح أنه ليس ذلك إلا لعدم استقلال كلّ واحد منهم فى السلطنه على المال و جعله تحت يده و تصرفه. 


نعم» ما أفاده الماتن (قدس سره) يتم بالقياس إلى الغاصبء حيث يجوز للمالكك الرجوع عليه بتمام الثمر» لثبوت يده عليه بتبع 
ثبوتها على الأصلء فيصحٌ الرجوع عليه به و إن لم يكن الثمر قد تلف عنده. فإنه لا أثر لذلكك بعد ثبوت سلطنته التامه عليه و 


وقوعه بتمامه تحت يده. 


)١(‏ لسلطنته عليه و وقوعه تحت يده 


فيكون ضامناً له ببناء العقلاء. 

(؟) حيث يتحمل كل منهما ما غرمه للمالككء ولا يرجع به على صاحبه لعدم المبرر له. 

(©) لماتقلم. 

() وقد تقدّم وجه الحكم فى كلا الشقين. 
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عَلِنَ العمل كنامةة إلا إذا كان عالماً بالحال (1):.و لااوجه لبعد غنوك بده على التس بل العين أركياً. 


فالأقوى ما ذكرناه (؟) لأنّ يد كل منهما يد ضمان و قرار الضمان على من تلف فى بده العين. و لو كان تلف الثمره بتمامها فى 
يد أحدهما كان قرار الضمان عليه. 


هذا و يحتمل (*) فى أصل المسأله كون قرار الضمان على الغاصب مع جهل العامل؛ لأنه مغرور من قبله .]١[‏ و لا ينافيه ضمانه 


لاجره عمله؛ فإنه محترم 


)١(‏ عرفت فيما تقدّمء أنه لا وجه للتفصيل بين صورتى علمه بالحال و جهله به. فإنّ الحكم فيهما واحد. 
(؟) بل عرفته منا. 
0 إِلَا أنه لا أساس له بالمره حتى على تقدير تسليم قاعده الغرور. 


و ذلك فلأنَ حال المقام حال سائر العقود الفاسده من جهه الغصب, حيث لا غرور بقول مطلقء فإنه إنما يكون إذا كان تسلم 
العامل للحضّه من الثمر بعنوان المجانيه فإِنّ معه إذا غرم للمالكك شى ء جاز له الرجوع به على الغاصب جزماًء لما ذكرنا غير مره 
من بناء العقلا-ء على معامله مؤدّى بدل التالف معامله المالكك له بقاءً فله أن يرجع عليه ليطالبه بعوض ماله؛ و ليس للغاصب 
الاعتذار بكونه هو المتلف له لأمنه إنما أقدم على إعطائه له مجاناً و من غير ضمان. فهو نظير من يغصب الشاه ثم يطعمها 
لمالكهاء حيث لا يوجب ذلك سقوط الضمان. 


و أين هذا من المقام» حيث لم يكن تسلّمه للحضّه بعنوان 


المجانيه» بل الغاصب إنما جعلها له و سلمها إليه لتكون عوضاً و بدلًا عن عمله فى الأصلء فإذا حكم بضمان بدلها للمالك لم 
يكق معرورا من قبل الغاض لرجوعيه عليه بأخره نشل عمل 


فهو نظير رجوع المالك على المشترى من الغاصب بعوض المبيع التالفء إذ لا يرجع المشترى على البائع إِلَا بضمان واحد هو ما 
دفعه إليه بعنوان المسممّىء» من دون 


]١[‏ أى غرور فى المقام مع أنه أقدم على تمك حصته المجعوله له بإزاء عمله لا مجاناًء و المفروض أنه يرجع على المالكك 
بأجره مثلهى فالاحتمال الفقسر كسكو سل 


وعد قنياة البعامله لآ كرون العضه هوق عن فيعنتياء و ]| ثلاقه الحقيه ذا كان كرو رمم القامب لذ برص شبناته للد 
[مسأله :١‏ لا يجوز للعامل فى المساقاه أن يساقى غيره مع اشتراط المباشره] 


[021"] مسأله :١‏ لا يجوز للعامل فى المساقاه أن يساقى غيره مع اشتراط المباشره )١(‏ أو مع النهى عنه (7). 


و أمَا مع عدم الأمرين» ففى جوازه مطلقاً كما فى الإجاره و المزارعه و إن كان لا يجوز تسليم الأصول إلى العامل ]١[‏ الثانى إلا 
بإذن المالكك (©) أو لا يجوز مطلقاً و إن أذن المالككء أو لا يجوز إِلَّا مع إذنه» أو لا يجوز قبل ظهور الثمره و يجوز بعده (©) 
أقوال» أقواها الأوّل (2). 


أن يكون له الرجوع بما غرمه للمالكك أيضاً بدعوى كونه مغروراً من قبله. 
(1) لمنافاته للشرط الواجب عليه الوفاء به» لكونه مأخوذاً فى ضمن عقد لازم. 
(9) لأنه يدل بالدلاله الالتراميه على اعشار المباشره: فيكون بمتزله الشرط. 
() على إشكال فيه تقدّم فى الإجاره و المزارعه» و يأتى بيانه قريباً. 


(؟) الظاهر عدم كون هذا التفصيل قولًا فى المسأله» إذ الذى ينبغى أن يكون محلاً للكلام هو خصوص فرض 


ماافل ظهون السرو رو أما بده فلما كان العافل'مالكا الحضه جنها بالفعل على ما مساق افية قددن سرة اضيا فله أن يتصرف فبيااو 
ينقلها بأىّ ناقل شاء و بإزاء أى عوض اختار, فإِنْ العمومات و الإطلاقات غير قاصره الشمول لمثله. 


(قانظرا لآن دل به المسافاء شتفت "قوت عق للغامل تكن التصدر كف :ذلكة البشكاة بارا الحطيه التعييه من النمن ومع 
فنقله إلى الغير لا يحتاج إلى الدليل الخاصء لكفايه العمومات و الإطلاقات فى إثبات جوازه. فإنّ «الناس مسلطون على أموالهم) 


.)١١ 


]١[‏ الحكم فيه كما مرّ فى المزارعه و الإجاره. 
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ولا دليل على القول بالمنع مطلقاً أو فى الجمله بعد شمول العمومات )١(‏ من قوله تعالى ١أَوُْوا‏ بالْعقُودِه و «تلطارَه عَنْ تل|اض'. و 
كونها على خلاف الأصل (1) فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم (*) ممنوع بعد شمولها (6). 


نعم» لو كاة الشكف فى مضه المسافات فح أساسيهاء لكات إثبائها متضاجا إلى الدليل الخاصء لعدم وفاء العمومات و الإطلاقات 
بهاء لما عرفته مراراً من عدم شمولها لما يتضمن تمليكك المعدوم. 


إلَا أن المقام ليس من هذا القبيل. فإنَ صحه العقد ثابته و حق العامل فى البستان أمر لا يقبل الإنكار» فلم يبق إِلّا نقل هذا الحقّ 
كلا أو بعضاً إلى الغير» و إثباته لا يحتاج إلى الدليل الخاص. 


و الحاصل أن أصل ثبوت الحق للعامل يحتاج إلى الدليل الخاصء حيث لا يمكن إثباته بالعمومات و الإطلاقات. و أما بعد 
ثبوته» فجواز نقله إلى الغير يكون على القاعده. و لا يحتاج إلى الدليل الخاص. 


ثم إِنْ مقتضى ما ذكرناه» هو الالتزام بجواز تسليم الأصول إلى العامل 


الشانى مطلقاً أيضاء و من غير توقف على إذن المالكك فى ذلكء على ما تقدم بيانه فى باب الإجاره و المزارعه أيضاً. فإنه لما لم 
تكن المباشره شرطاً فى المساقاه» و كان يجوز للعامل الأوّل أن يشرك غيره فى العمل و التصرّفء جاز له تسليم الأرض إلى 
غيره أيضاًء و يكون ذلكك مقتضى إطلاق العقد. 


)١(‏ فى شمولها لمثل المقام ما لا يخفى. 

(1) لاشتمالها لتمليك المعدوم, و هو غير جائز. 

() و هو ما إذا كان المالك هو طرف المعامله مع العامل. 

(؟) بل لما تقدّمء من أنْ المقام من نقل الحقّ الثابت للعاملء لا من إثبات الحقّ له كى يحتاج إلى الدليل الخاص. 


ثم إِنّ من دليل البطلان هذا يظهر عدم تماميه التفصيل بين صورتى إذن المالكك فى ذلك و عدمه. إذ لا أثر لإذن المالك فى 
المعامله التى لم يقم دليل على صحتها. 
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ودغوى أنه يعتبر بها كون الأصل مملو كا للمساقن: أو كات و كيلا عن المالكف أو ولا عليه كما ترئء إذ هو أؤل الدغوى (0. 
[مسأله ؟"!: خراج السلطان فى الأراضى الخراجيه على المالى] 


[821] مسأله 7: خراج السلطان فى الأراضى الخراجيه على المالكك )١(‏ لأنه إنما يؤخخذ على الأرض التى هى للمسلمين, لا 
الغرس الذى هو للمالكء و إن أخذ على الغرس فبملاحظه الأرضء و مع قطع النظر عن ذلكك أيضاً كذلك. فهو على المالكك 
مطلقاً (7) إِلَا إذا اشترط كونه على العامل (6) أو عليهما بشرط العلم بمقداره. 
[مسأله 7: مقتضى عقد المساقاه ملكيّه العامل للحضّه من الثمر من حين ظهوره] 
[095"] مسأله *: مقتضى عقد المساقاه ملكيه العامل للحضّه من الثمر من حين ظهوره. و الظاهر عدم الخلاف فيه (0) إِلَا من 
بعض العامهء حيث قال بعدم ملكيته له إِلَا بالقسمه قياساً على عامل القراضء حيث إنه لا يملكك الربح إلا بعد الإنضاض. و هو 


ممنوع عليه حتى فى المقيس عليه (2). 


() حيث يكفى فى الصحه كونه ذا حق فيهاء بحيث يجوز له ذلكك التصرف. 


(1) لا بمعنى أَنّه إن أخذ من العامل قهراً كان له الرجوع به على المالكء فإنه مما لا دليل عليه. و إنما هو بمعنى أنه إذا أخذه 
من المالكك لم يكن له الرجوع به كلا أو بعضاًء على العامل. 


(6) لاقتضاه عفد المساقاه لهء يت لأ ينكون .على العافل إلا العمل رطا به منتزاد القمره» و أن الأرض :و الأصول:فهسا يتتؤوتهما 
م وجاك اماف 


(6) فيجب عليه الوفاء من باب لزوم الشرطء لا اقتضاء العقد بنفسه له. 


(0) و تدل عليه قبل كل شىء صحيحه يعقوب بن شعيب المتقدمه فى أوّل الكتاب» حيث إن المذكور فيها عنوان (ما أخرج) و 
من الواضح أنه صادق على الثمره قبل الإدراك. فإنها مما أخرجته الأرضء فيكون للعامل منها الحصّه المعّنه المجعوله له. 


(©) لما عرفته فى المضاربه» من اشتراكك العامل مع المالكك فى الربح و ملكيّته للحضّه منه بمجرّد ظهوره» و 


من غير توقف على الإنضاض فضنًا عن القسمه. 

نعمء تكون هذه الملكيه قبل القسمه متزلزله؛ نظراً لكون الأرباح وقايه لرأس 
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نعم لو اشترطا ذلك فى ضمن العقد لا يبعد صيحته ]١[‏ (1)» و يتفرّع على ما ذكرنا فروع. 


منها: ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمه مع اشتراط مباشرته للعملء فإنّ المعامله تبطل من حينه [7] و الحصّه تنتقل إلى 
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المال» حيث تجبر به الخساره الطارثه. 
إذن فالحكم غير ثابت فى المضاربه. و على تقدير ثبوته فيهاء فإثباته فى المقام قياس محضء و لا نقول به. 


)١(‏ بل هى بعيده جدَاَ لما عرفته غير مره من أن دليل الشرط ليس مشرعاًء فإنه لا يقتضى إِلَا لزوم الوفاء بما ثبت جوازه و 
مشروعيته فى نفسه و قبل أخذه شرطاً فى ضمن العقدء فما لم يكن كذلك لا مجال لإثبات صحته بالشرط. 


و حيث إِنْ المقام من قبيل الثانى» باعتبار أن الملكتيه بعد الإدراكك أو القسمه من تمليكك المعدوم و هو غير سائغ فى نفسه. فلا 


وجه لإثبات صحته بالشرط. 


فالصحيح هو القول بالبطلا-ن» لقصور أدلّه الشروط عن إثبات صحته. بعد عدم شمول أدلّه المساقاه لمثله» نظراً لكونها على 
خلاف القاعده؛ فلا يمكن التعدّى عن موردها الاشتراكك من حين ظهور الثمر إلى غيره. 


(1) و فيه: أنه لا وجه لجعل الحصه للورثه بعد الحكم ببطلان العقدء فالصحيح هو الحكم ببطلان العقد من أصله لامتناع تحقق 
متعلقه» حيث لا يمكن الإتيان بالأعمال الباقيه من العامل. و عليه فيكون الثمر بأجمعه للمالكك و من دون أن ينثقل منه شىء إلى 
الميت أو ورثته؛ لأنّ الحصضّه إنما جعلت له بإزاء مجموع عمله و تمامه» و حيث 


إثدالة تمكنه الزفافةية قاذ تمع شيا مده 


واالحاضل أن ملكت العامك الحضه وان كاتنت مكحي الظهون :]إلا أنها مشروطله 


]1١[‏ بل هى بعيده. 

["] بل من أصله و يستحق العامل اجره المثل» و بذلكك يظهر الحال فى الفروع الآتيه. 
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و منها: ما إذا أفسخ أحدهما بخيار الشرط ]١[‏ أو الاشتراط بعد الظهور )١(‏ و قبل القسمهء أو تقايلا. 
و منها: ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور (5). 


ومتهاة نا إذا خرحت الأصول عن القابليه لأدراكة الشرة لسن أو فقنك الما أو دو ذلك عد الطيوو :فإ القبر فى هذ الصور 
مشتركك بين المالكك و العامل و إن لم 


بشرط متأخرء هو إنهاء العامل للعمل حتى يبلغ و يدركك. و من هنا فإذا امتنع تحقق هذا الشرط فى الخارجء كان لازمه الحكم 
ببطلان العقد من الأوّلء و انتقال الثمر بأكمله إلى المالكك» و من ذون أن يكون للعامل منه شى ء. 


نعم» لما كان عمل العامل هذا عملا محترماً صادراً عن أمر الغير لا بقصد المجانيه ثم لم يسلّم له العوض المجعول له للحكم 
ببطلان العقد. كان له اجره المثل عليه» سواء أقلنا بملكئته للحصّه من حين الظهور أو بعد الإدراك. 


إذن فلا وجه لجعل ما ذكره (قدس سره) ثمره للنزاع. فإنّ المعامله باطله على التقديرين» و الثمره بأكملها تكون للمالكك من دون 
أن يكون شىء منها لورثه العامل. 

)١(‏ فساد الثمره فى هذا الفرع أوضح منه فى سابقه لأنه و إن كان ذلك بعد بلوغ الثمره و إدراكهاء إلا أن نتيجه الفسخ إنما هى 
فرض العقد كأن لم يكن و رجوع كلّ من العوضين إلى مالكه فيكون الثمر بأجمعه للمالكك 


على كلا القولين» و للعامل اجره مثل عمله لما تقدّم. 


(1) يظهر الحال فيه مما تقدّم فى الفرع الأوّل. فإن حال العجز عن الإتمام مع اشتراط المباشره عليه هو حال الموت مع الشرطء 
فيحكم ببطلان العقد من الأوّل و يكون الثمر بتمامه للمالك, و للعامل اجره مثل عمله. 


]١1[‏ مر أن الفسخ يوجب تملك المالك للثمر و استحقاق العامل اجره المثل» و قد مرٌ نظيره فى المزارعه. 
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و عكهاء ف مساله ار كام فاته معنن على :العامل أرظا إذ١‏ تلفت خضي النعنات» كما هو المتنهون لتسيق معيث الوكرت و هو 
الملكيه له حين الانعقاد أو بدو الصلاح على ما ذكرناء بخلافه إذا قلنا بالتوقف على القسمه (2). 


نعم» خالف فى وجوب الزكاه عليه ابن زهره هنا و فى المزارعه» بدعوى أنّ ما يأخذه كالأجره. و لا يخفى ما فيه من الضعف. 
لأنّ الحضّه قد ملكت بعقد المعاوضه أو ما يشبه المعاوضه. لا بطريق الأجره (). مع أن مطلق الأجره لا تمنع من وجوب الزكاه. 
بل إذا تعلق المالكك بها بعد الوجوبء و أما إذا كانت مملوكه قبله فتجب زكاتها كما فى المقام. 


)١(‏ هذا فيما إذا صدق عليه عنوان الثمر كما هو الظاهر من كلامه (قدس سره) كالحصرم بالنسبه إلى العنبء فإنه ثمر موجود 
قابل للانتفاع به و الاستفاده منه و إن لم يكن قد بلغ الحدّ المقصود و أدركك. فإنه حينثنٍ يصحٌ جعله ثمره للقولين» فإنه على 
الأول يكون مشتركاً بينهماء فى حين يختصٌ به المالكك على الثانى» و هو واضح. 


وأمًا إذا كان ذلك قبل صدق عنوان الثمر عليه» فالظاهر اتحاد النتيجه على القولين فإنّ الموجود و بأكمله يكون للمالكك 


و من دون أن يكون للعامل شى ع لأن مبدأ الاشتراك إنما هو من حين ظهور الثمرء فمع انتفائه لا يكون للعامل شى ء؛ و بذلكك 
ينكشف بطلان المساقاه من الأوّلء لابتنائها على إمكان خروج الثمر على ما مرّ فتبطل بامتناعه. 


(؟) حيث تكون على المالكك خاصه.؛ لتحقق سبب الوجود بالقياس إليه فقط دون العاملء لأنه إنما ملكه بعد الانعقاد و بدو 
الصلاح. 


(*) فإِنّ المالك لا يملكك عمل العامل بالعقد كى تكون الحصّه المجعوله له اجره له و إنما المساقاه على ما تقدّم بيانها معامله 
مستقله تجعل لكل من الطرفين حقّ إلزام 


]1١[‏ هذا إذا صدق عليه الثمرء و إلا فالحكم بصحه المساقاه مشكل. 
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و كما لو جعل مال الإجاره لعمل زرعاً قبل ظهور ثمره؛ فإنه يجب على المؤجر زكاته إذا بلغ النصاب, فهو نظير ما إذا اشترى 
زرعاً قبل ظهور الثمر. 


هذا و ربّما يقال بعدم وجوب الزكاه على العامل فى المقام؛ و يعلل بوجهين آخرين: 


أحدهما: أنها إنما تجب بعد إخراج المؤنء و الفرض كون العمل فى مقابل الحصّه فهى من المؤن. و هو كما ترى )١(‏ و إِلَا لزم 
احتساب اجره عمل المالكك و الزارع لنفسه أيضاً فلا نسلّم أنها حيث كانت فى قبال العمل تعدّ من المؤن. 


الثانى: أنه يشترط فى وجوب الزكاه التمكن من التصوّفء و فى المقام و إن حصلت الملكيه للعامل بمجرد الظهورء إِنَا أنه لا 
يستحقّ التسلّم إِلَا بعد تمام العمل. و فيه: مع فرض تسليم عدم التمكن من التصرّف ]١[‏ أن اشتراطه مختصٌ بما 


الآخر بما تعهد به. 


(1) حيث قد عرفت فى مسأله استثناء المؤن فى باب الزكاه أنه و إن كان هو المشهور و المعروف بينهم إلَا 


أنه لا دليل عليه بالمره. فإِنّ الدليل على الاستثناء إنما يختص بالخمسء فلا وجه لإثبات الحكم فى الزكاه أيضاً. و عليه فمقتضى 
إطلاقات وجوب العشر أو نصفه فى الحاصل» وجوب الزكاه فى الجميع. 


على أننا لو قلنا بالاستثناء تنزلّاء فالتعبير بالمئونه لا يعم العمل الذى يقوم به الإنسان فى سبيل تحصيل الثمر» فإنها ليست إلا الأموال 
الشارعن الك جوحدليا لافنا ةف هنا مح يله كتافو الحال ل الكمي | فاح سلف الشممن انال اع تي 
العامل مما جمعه من أجور عمله؛ من دون استثناء شى ء بعنوان عمله و هكذا. 


و عليه فحيث إِنَّ العامل فى المقام لم يصرف شيئاً من أمواله الخاصه فى سبيل 


]١[‏ الصحيح عدم تسليمه؛ و إلا فقد تقدّم فى محله عدم اختصاص الاشتراط بما يعتبر الحول فى زكاته. 


يعتبر فى زكاته الحول كالنقدين و الأنعام لا فى الغلات )١(‏ ففيها و إن لم يتمكن من التصرف حال التعلق يجب إخراج زكاتها 
بعد التمكن على الأقوى؛ كما بين فى محلّه. 


ولا يخفى أن لازم كلام هذا القائل عدم وجوب زكاه هذه الحصّه على المالكك أيضاً (؟) كما اعترف به. فلا يجب على العامل 
لما ذكرء و لا يجب على المالك لخروجها عن ملكه. 


تحصيل الزرع؛ و إنما صرف العمل خاصه. فلا وجه لاستثناء شىء له بعنوان المئونه. 


)١(‏ تقدّم الكلام فى هذا الفرع فى كتاب الزكاه مفصنًا. و قد عرفت هناكك أنَّ الصحيح اعتبار التمكن من التصرف بقول مطلق و 
من غير اختصاص له بالنقدين و الأنعام؛ فإنّ مجرد ملكيه العين لا يوجب تعلق الزكاه بها حتى و لو لم يمكن المالك التصرّف 
بها و اذ كانت مخ الغلات: 


ومن 


هنا فالصحيح فى الجواب أن يقال: إِنّ عدم التمكن من التصرف الذى يكون مانعاً من تعلق الزكاه بالعين» لا يعت العجز الناشئ 
من الحكم التكليفىء فإِنْ المراد به إنما هو العجز الخارجى الناشئ من خروج المال عن تحت سلطانه» بالغصب أو السرقه أو ما 
شاكلهما. و أما العجز الناشئ من الحكم التكليفى و لو من جهه النذر و نحوه؛ فلا يوجب انتفاء الزكاه عن العين. و إِلَّا لما وجبت 
الزكاه على المالكك أيضاً لعدم جواز تصرفه فى المال المشتركء بل و عدم وجوبها فى مطلق المال المشتركك باعتبار أن كلاً من 
الشركاء يكون ممنوعاً من التصرف فى المال المشتركك من دون إذن سائر الشركاءء» و هو مقطوع البطلان ولا يمكن الالتزام به. 


(0) بل وفى حصّدته أيضاًء بل و فى مطلق المال المشتركك و إن لم يكن الاشتراكك من جهه المساقاهء حيث لا يجوز لأحد من 
الشركاء التصرف فى المال المشتركك قبل إذن سائر الشركاء» كما تقدّم. 
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[مسأله ©"!: إذا اختلفا فى صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره] 


[ع08”] مسأله ع": إذا اختلفا فى صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره )١(‏ و كذا لو اختلفا فى اشتراط شىء على أحدهما و 
عدمه (7). و لو اختلفا فى صححه العقد و عدمهاء قدم قول مدعى الصححه ("). و لو اختلفا فى قدر حصّه العامل» قدم قول المالكك 
المنكر للزياده (©) و كذا لو اختلفا فى المدّه (2). 


ولو اختلفا فى قدر الحاصلء قدم قول العامل (*) و كذا لو ادّعى المالكك عليه سرقه أو إتلافاً أو خيانه (,) و كذا لو ادّعى عليه 
أنّ التلف كان بتفريطه إذا كان أميئاً له كما هو الظاهر. 


ولا يشترط فى سماع دعوى 


المالكك تعيين مقدار ما يدعيه عليه؛ بناءَ على ما 


)١(‏ إن إلزام الغير بشى ء جواز التصرف فى بستانه أو العمل فى الأصول يحتاج إلى الإثبات» و إِنَا فالأصل عدمه. 
(0) لما تقدّم فإنه أمر زائد على العقد, فإلزامه به يحتاج إلى الإثبات» كما هو الحال فى سائر العقود. 
(©) لأمالة ارده المتفاده تمن السيره الغرليه القطلعيه 


(©) لقانون تبعيه النماء للأصل فى الملكيه» فإنْ مقتضاه كون جميع النماء للمالك. و إنما خرجنا عنه فى خصوص القدر المتيقن 
لثبوت الجعل بالنسبه إليه فى العقد الصحيح فيبقى الباقى على ملكك المالكك بمقتضى القاعده. 


(5) فإِنَ إلزام مدعى الأقل بالفتره الزائده يحتاج إلى الاثبات. 


(2) لم يظهر لنا ثمره هذا النزاع» كى يقال بتقديم قول العامل أو المالك. فإنَ مجرد النزاع فى قدر الحاصل بوحده لا أثر له ما لم 
يرجع إلى الدعوى الآتيه» من الاتهام بالإتلاف أو السرقه أو الخيانه» أو التلف مع التفريط» أو الاستيلاء عليه من غير إذن المالكك 
و لو اشتباهاًء و إلا فأصل النزاع لا يجدى شيئاً بعد أن كان الاشتراكك فى أصل الثمار لا بدلها. 


(0) للأصل. 
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هو الأقوى من سماع الدعوى المجهوله )١(‏ خلافاً للعلامه فى التذكره فى المقام. 
[مسأله 8: إذا ثبت الخيانه من العامل بالببّنه أو غيرها] 


[هع0"] مسأله ه": إذا ثبت الخيانه من العامل بالبتّنه أو غيرهاء هل له رفع يد العامل على الثمره أو لا؟ قولان» أقواهما العدم ]١[‏ 
(0) لأنه مسلط على ماله. و حيث إِنَّ المالكك أيضاً مسلط على حص ته فله أن يستأجر أميناً يضممه مع العاملء و الأجره عليه لأ 
ذلك لمصلحته. و مع عدم كفايته فى حفظ حصّته جاز رفع يد العامل (9) 


)١(‏ لإطلاقات أدلّه القضاء باليبنات و الايمان و أن على المدعى اليّبنه و 


اليمين على من أنكرء فإنْ مقتضاها عدم اختصاص ذلكك بكون الدعوى محدوده المقدار» بل تسمع حتى و لو ادعى السرقه على 
الإطلاق و من غير تحديد للكمبه المسروقه. 


(0) بل أقواهما الجواز. و ذلك لأنُّ فى عقد المساقاه خصوصيه تمتاز بها عن سائر موارد الشركه؛ إلا و هى تصدّف العامل فى 
البسقان يو الملكف الخاضن المالكةة راكد عن #صوفة فى الأفتوان: و لمرو و هنذا التصصدريف ]نا تانالعال نأذؤنا فيه بها دان كان 
يقوم به لحفظ الثمره و تربيتها مجرّداً عن الخيانه و التعدَّىء فإذا تغتيرت الحاله و ثبت خيانه العامل كان للمالكك رفع اليد عن إذنه 
فى هذا التصرفء و معه فلا يجوز للعامل الدخول إلى البستان. 


و بعباره اخرى: إِنْ العامل إنما هو مأذون فى حصّه خاصّه من الدخول و التصرّف فى البستان» و هى ما يكون لصالح الثمر من 
الحفظ و التربيه مجرّداً عن الخيانه» فإنَّ هذه الحصّه من التصرف هى التى التزم المالكك بهاء فإذا تجاوز العامل تلكك الحدود و 
قام بخيانه المالكك كان له رفع يده عن إذنه و منعه من التصرّف فيه؛ و مجرّد سلطنه العامل على الثمره لا يقتضى لزوم الإذن على 
المالكك للعامل فى التصرّف فى ماله الخاص به أعنى البستان. 


(* و كأنه لدليل نفى الضرر الحاكم على قاعده السلطنه. فإن سلطنه العامل على 


]١[‏ فيه إشكال. 
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والطوان مق يولك الك ونو لمعيه ان الا لكك أيضاً .)١(‏ 
[مسأله 2": قالوا المغارسه باطله] 


[ع82"] مسأله ع": قالوا المغارسه باطله ]١[‏ (؟). و هى أن يدفع أرفا إلى غورة لس قهاعتى أن كرون المع وس ييا ساد 
اشترط كون حصّه من الأرض أيضاً للعامل أو لا. و وجه البطلان 


الأصل بعد كون ذلكك على خلاف القاعده؛ بل ادعى جماعه الإجماع عليه. 


ماله إذا كانت موجبه لتضرر شريكه المالكك كان مقتضى حكومه لا ضرر على قاعده السلطنه» ثبوت الحق للشريكك فى منعه منه 


و رفع يده عن المال. 


فليس للشريكك أن يضرٌ بشريكه و إن كان مسلطاً على ماله إن ذلك لا يعنى جواز الإضرار بالشريكك على ما يستفاد ذلكك من 
قضيّه سمره بن جندب مع الأنصارى, حجيث كان له عذق فى بستانه فكان يدخل و يخرج من غير استئذان مما كان يسبب إزعاجا 
للأنصارى و عائلته فشكا عند رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فأمر الرجل بالالترام بما لا يوجب تضرّر الأنصارى, لكنه 
لما امتنع عن امتثاله أمر (صلى الله عليه و آله و سلم) الأنصارى بقلع الشجره و إلقائها .١١‏ 


و هذا التوجيه تامٌ و متين. إلا أنّ مقتضاه عدم اختصاص الحكم بصوره عدم كفايه ضمٌّ الأمين إلى العامل فى حفظ الحصّه. و 
ثبوته حتى مع التمكن من الاستئجار, لأنّْ الاستئجار من أجل منع صاحبه من الخيانه حكم ضرورى أيضاًء فلا وجه لإلزام المالكك 


به. 


و من هنا فلا يبعد الحكم بجواز رفع المالكك ليد العامل عن الحصّه سواء تمكن من استئجار من يضمّه إلى العامل أم لم يتمكن. 
و حينئذ فيلزم المالكك بحفظ المال المشترك حذراً من التلف. 


)١(‏ لما تقدّم. 


(5) وهو الصحيح. على ما ستعرف بيان الوجه فيه. 


]١[‏ و قولهم هو الصحيح. 
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نعم» حكى عن الأردبيليَ و صاحب الكفايه الإشكال فيه لإمكان استفاده الصحه من العمومات. و هو فى محلّه )١(‏ إن لم 


يتحقّق الإجماع. 


)١(‏ بل الصحيح هو القول بالفساد. لعدم إمكان التمسك بالعمومات فى المقام من جهات: 


الأول إن ظاهر العورياف: والإطلاقات اتحاد زماة الأشاء و السماء يحت كرى الأتوكهلا واشحتنا مقارنا الاتقاء ف زمانه و 


لذا قلنا بعدم صحه بيع داره فى غير الآن أو إطلاق زوجته كذلك. 


وحيث إن هذا الشرط غير متوفر فى المقام؛ إذ المغارسه على ما هو ظاهر تعريف الماتن (قدس سره) و غيره لها إنما تقتتضى 
استفلال مالك الفسلان بملكتها قبل غرسها و كون :شر كتهها فى المغروس 4و هومن إنشاء ملكيه الأمر المتأخن حيث يكون 
الإنشاء فعلياً فى حين إِنّ المنشأ الملكته إنما يكون بعد الغرسء فلا تشمله العمومات ولا يمكن الحكم بصحتها. 


و بعباره اخرى: إِنّ ظاهر العمومات اعتبار اتصال المنشأ و ما يحكم بانتقاله بموجب العقدء بالإنشاء و العقد نفسه. و حيث إن هذا 
مفقود فى المغارسه. باعتبار أنها مستلزمه للتفكيكك بين الإنشاء و المنشأء فلا تشمله العمومات. 


ولا يقاس ذلكك بباب الإجاره. حيث لا خلاف فى صبحه إجاره الدار أو غيرها فى الشهر القادم أو السنه القادمه من الآن. 


فإنه توهم فاسذ :]5 ل الفكاكه :تين الانشاء و لتقا و" اعقو الملكه انهه كدان زناناء خانة الأمر أن الُملك بالفتح بالعقد 
هو المنفعه المتأخره؛ و لا ضير فى ذلكك بعد أن كانت المنافع بأجمعها الموجوده بالفعل و اللاحقه مملوكه للمالكك. 


الثانيه: جهاله فتره الملكنه. حيث لا حدّ للعمل الذى التزم به الغارس بالنسبه إلى الأشجارء فإنه غير موقت بوقت معيّن. و من هنا 
فإن كان مبهماً فلا مجال للحكم بصبحه ما لا واقع له. و إن كان موقّتاً ببقاء الأشجار حكم ببطلانها لمجهوليه تلكك الفتره. 


الخوئى» ج إفرة ص: كين 


ثم على البطلان يكون الغرس لصاحبه .)١(‏ فإن كان من مالكك الأرضء فعليه اجره عمل الغارس (؟) إن كان جاهنًا بالبطلان [1] 
(). و إن كان للعاملء فعليه 


و دعوى أن الجهاله فى غير البيع لا تقتضى البطلان» لعدم الدليل عليه. 
مدفوعه بأنَّ ذلك إنما هو فيما لا دخل له فى ماليه الشى ء, و إِلَّا فلا يصيح العقد معها. 


الثالثه: مجهوليه المنفعه القن لامها اليالكك للغارس بالتمليكك أو الإذنء فيما إذا كان عوض عمله منحصراً فى انتفاعه بالأرض 
بحيث لم يكن قد اشترط له الحصّه من الأرض. فإِنْ هذه المنفعه مجهوله لعدم تحديدها بحدّ معيّن. و معه فلا مجال للحكم 


و الحاصل أنّ الحكم بصحه المغارسه يحتاج إلى الدليل الخاصء و حيث أنه مفقود فالأصل هو الفساد. 


ثم إِنّ الحكم بالصحه على تقدير تسليمه؛ إنما يت فيما إذا كانت الأشجار معلومه من حيث الكمّ و الجنس. و إلا فلا مجال 
للحكم بهاء إذ لا موقع للحكم بصحه ما لا واقع له أصنًا. 


)١(‏ لعدم الموجب لانتقاله عنه إلى غيره فإنَّ السبب المتصوّر إنما هو العقد و المفروض الحكم ببطلانه و عدم تأثيره شيئاً. 


(7) لصدور عمله المحترم عن أمره لا بقصد المجانيه. و حيث لم يسلّم له العوض المستّمىء تثبت له اجره المثل» لئلا يذهب عمله 
المتمع و عار 
(9) بل و مع العلم به أيضاًء لما عرفته فى غير موضع من أنّ العلم بالفساد لا يلازم تبرع العامل بالعمل» فإنه إنما يقدم على القيام 


بالعمل مضموناً على المالكك؛ حتى مع علمه بعدم إمضاء الشارع لذلك العوض. 


نعم» حيث حكم على العقد بالبطلان» لا يستحق العامل العوض المسمى و الضمان المعيّن فى العقد, و إنما ينتقل حقّه إلى بدل 
عمله 


را 


]١[‏ بل مع العلم به أيضاً فيه و فيما بعده. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: لذن 


أجره الأمرض للمالكك )١(‏ مع جهله به (). و له الإبقاء بالأ-جره () أو الأ-مر بقلع الغرس (2) أو قلعه بنفسه (5) و عليه أرش 


(1) لأسعفاته لمتافدها و تصيدفهقرها عمو نا غلية: 

(1) ظهر الحال فيه مما تقدّم فى نظيره. 

(©) أو ميجاناً مع التراضى. فإنٌ الملكك لهماء فالأرض للمالكك و الغرس للعامل؛ فالحقٌ لا يعدوهما. 
(6) لسلطنته على أرضه. فله مطالبته بتخليه ملكه عن مال لا يعود إليه. 


(0) فإِنْ جواز تخليته لملكه عن مال الغير من حقوق المالكنه المملوكه له. فله مباشرتها بنفسه و ليس للغارس منعه عنهاء كما هو 
الحال فى غير الأشجار من الأموال. 


ثم هل يكون هذا الحقٌّ فى طول أمره للعامل بالتخليه و امتناعه عنهاء أو فى عرضه بحيث يكون له مباشرتها ابتداءً و قبل مراجعه 
العامل؟ 


الظاهر هو الثانى» فإنه مسلّط على ماله و ليس للغارس حق فى الإبقاء كى يتوهّم منافاه التخليه لسلطنته على الأشجار. فهو نظير ما 
يذكرونه فيما إذا دخل مال الغير فى ملكه بغير إذنه» كما لو دخل بعض القطيع إلى داره» فإنه يجوز له إخراجه ابتداء و قبل 
مراجعه مالكه و أمره بذلكك, ولا يعد ذلكك منافياً لسلطنه صاحبه عليه. بعد أن لم يكن لصاحبه حقّ و سلطان فى إبقائه فى ذلكك 
المكان. 


(*) هذا إذا لم يباشر العامل القلع بنفسه. و إِلَا فلا وجه للضمان. فإِنّ العيب إنما حصل بفعله هوء فلا يكون مضموناً على غيره و 
إن كان ذلك :نجه لمطالته إثامو أمزه يهءزقاته حق لة“فليس لحل منمة منة. 


3 


الحال فيما إذا امتنع العامل عن تخليه أرضهء فرفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه» فأمره الحاكم بالتخليه. فإنه أيضاً لا يستتبع 
الضمانء نظراً لأنّ الحاكم ولي الممتنع» فيكون حال الفعل الصادر منه عن أمره. حال مباشره العامل للقلع بنفسه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: إرثين 


و يظهر من جماعه أن عليه تفاوت ما بين قيمته قائماً و مقلوعاً. و لا دليل عليه بعد كون المالكك مستحقاً للقلع .)١(‏ و يمكن حمل 
كلا-م بعضهم على ما ذكرنا من أرش النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصلء بأن انكسر مثلًا بحيث لا يمكن غرسه فى مكان 
آخر. و لكن كلمات الآدخرين لا تقبل هذا الحمل» بل هى صريحه فى ضمان التفاوت بين القائم و المقلوع» حيث قالوا: مع 
باحتكله أرصاقه الجاليد مع "كر تدك سترضن الابقاء عم نجوه أن القلة. 

ومن الغريي ساق السالكفه ين مالتحظه كرن قلعه متشروط بالأرش أن مظلناء قاث استطقاقه [لأرق من أوضاقة و دالا ده 
فينبغى أن يلاحظ أيضاً فى مقام التقويم. مع أنه مستلزم للدور (؟) كما اعترف به. 

ثم أنه إن قلنا بالبطلان» يمكن تصحيح المعامله بإدخالها تحت عنوان الإجاره أو المصالحه أو نحوهماء مع مراعاه شرائطهما ("). 
اق كر إلا مر عه هنيما 21 القن انوا الس قن أو سوك ادها لالس مكنا متبان حا ذا كافك بن الحدهنا 
فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعه أرضه مثا أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها و سقيه إلى زمان كذاء أو 
متأجره للقرس و النقى إلن وما كذا بصنت مقعه الأرضن .معلا. 


[مسأله 71: إذا صدر من شخصين مغارسه و لم يعلم كيفيتها] 
اشاره 


[/021"”] مسأله /7: إذا صدر من شخصين مغارسه و لم يعلم كيفيتها و أنْها على الوجه الصحيح أو الباطل بناءَ على البطلان يحمل 


(1) و بعباره اخرى: إنه لا-وجه لملا-حظه قيمه الغرس قائماًء بعد أن لم يكن بقاء الشجره فى الأحرض و كونها فيها من حقوق 
الغارسء و لذا لم يجب شى ء فيما إذا لم تتعيب الشجره بالقلع» بحيث كانت قابله للغرس فى مكان آخر. 


() لأخذه (قدس سره) الأرش و التفاوت فى موضوع وجوب الأرشء لاعتباره أرش ما بين الشجره قائمه و الشجره مقلوعه مع 


ارش 
(9) من معلوميه المده و المنفعه إلى غير ذلكء مما هو دخيل فى صحه المعامله. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زفرة ص: نان 


الصبحه )١( ]١[‏ إذا ماتا أو اختلفا فى الصحه و الفساد. 


)١(‏ تمشكاً بأصاله الصبحه فى العقود و الإيقاعات. 


الذأنك قن عرفك غي مي أن أصالة:العنكه هذه له ع ندال لفن كن رسك إطالافه: عند الشكك و تفاع هد تيت 
بالسيره العمليه القطعيه المتّصله بعهد المعصومين (عليهم السلام) من غير خلاف فيها بين الفقهاء و المتشرعه» حيث لا يعتنى أحد 
باحتمال فساد العقد من جهه احتمال فقده لبعض الشروط أو احتفافه ببعض الموانع. 


و على هذا الأساس فلا بدٌ من الاقتصار على القدر المتيقّنء و هو ما إذا كان عنوان العقد معلوماً و محرزاً فى الخارج و كان 
الشكك فى وقوعه صحيحاً أو فاسداً. و أمَا مع الجهل بأصل العنوان و عدم إحرازه» كما لو دار أمر العقد الواقع فى الخارج بين 
النكاح الصحيح و الوقف الباطل» أو البيع الصحيح و المساقاه الباطله» فلا مجال للتمسكك بأصاله الصحه لإثبات الصحيح منهماء 
بحيث يقال إِنَّ الواقع فى الخارج هو النكاح دون الوقف أو البيع دون المساقاه» و من ثم ترتيب آثار ذلكك العقد عليه. 


و حيث إِنْ مقامنا من قبيل الثانى» باعتبار أن 


أمن العقك كوو يق خنو انيه أحدهما صحيح و الآخر فاسدء لأنه إما هى إجاره أو صلح صحيحين أو مغارسه فاسده. فلا مجال 
للتمسكك بأصاله الصبحه لإثبات العنوان الصحيح من العنوانين و كونه هو الواقع فى الخارجء ليترتّب عليه آثاره. فإنه لم تثبت سيره 
عمليه على ذلك فى الخارجء بل المحرز بالوجدان خلافه. 


0 
ولالعدك الدوظة العالمين 


]١[‏ لا موقع لأصاله الصحه إذا ادّعى أحدهما المغارسه و الآخر معامله صحيحه غيرها. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: عن 


[تذفيب] 


0 
فى الكافى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «من أراد أن يلقح النخل إذا كان لا يجود عملها و لا يتبعل النخل» فليأخذ حيتاناً 


وتاراراي انين بين الدقين» ثم يذر فى كل طلعه منها قليلّك و يصرٌ الباقى فى صرّه نظيفه ثم بجعله فى قلب النخل تنفع بإذن 
الله تعالى) .)١١‏ 

5 ات 
وعن الصدوق فى كتاب العلل بسنده عن عيسى بن جعفر العلوى عن آبائه (عليهم السلام): (إِنّْ النبى (صلى الله عليه و آله و 
سلم) قال: مر أخى عيسى بمدينه فإذا فى ثمارها الدود. فشكوا إليه ما بهم فقال (عليه السلام): دواء هذا معكم و ليس تعلمونء 
الم قوم ]ذا عرطي الأشجار يت الازايه و لبس انكةا يهي ةوبل يحيقى أن ضقزا المادقن أصول الشجر م تههوا ارات كيد 
بقع فيه الدود, فاستأنفوا كما وصف فأذهب عنهم ذلكك» .7١‏ 


0 ال لست أو ووغتة و كذل ٠‏ كلمة عيبة كد حو ييه أ نها ” 
فى الكلطاء نْوْ ىأ كك حِين بإِذْنِ ران ١‏ 9 


وفى خبر آخر: «إذا غرست غرساً أو نبتاء فاقرأ على كلّ عود أو حنه: سبحان الباعث الوارثء فإنه 


لا يكاد يخطيئع إن شاء الله ©). 


.١ الكافى ه: 127/ ل الوسائل 19: 78 كتاب المزارعه و المساقاه ب 8ح‎ )١( 
.١ كتاب المزارعه و المساقاه ب ؟ ح‎ ٠7 :١4 الوسائل‎ »/١ 01 (؟) علل الشرائع‎ 
الوسائل 194: 78 كتاب المزارعه و المساقاه ب هح ه.‎ )*( 

() الوسائل 194: 8” كتاب المزارعه و المساقاه ب ه ح 6. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج ١‏ ص: 7/17 

[كتاب الضمان] 

اشاره 

كتاب الضمان 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: 7/8 

كنات الضمان [فضل فى معنى الضمان و شرائظه] 


[معنى الضمان] 


واهو من الضمن )١(‏ لأنه موجت لتضقن ذته الشامق للمال الذى خلى المشدموة عنه للمضموة له فالتون فيه أصلبه كما يشهد 
له سائر تصرّفاته من الماضى و المستقبل و غيرهما. و ما قيل (1) من احتمال كونه من الضتّ» فيكون النون زائده واضح الفساد. 


إذ مع منافاته لسائر مشتقاته (؟) لازمه كون الميم مشدّده. و له إطلاقان: 


إطلاق بالمعنى الأعمّ, الشامل للحواله و الكفاله أيضاًء فيكون بمعنى التعهد بالمال أو النفس. 


و إطلاق الع الحم وو حو التعيد بالمال غنا أو متقيه أو عسلاء وهو البتصرد من هذا الفصل: 


[و يشتوط فيه أمور] 
اشاره 


و يشترط فيه أمور: 


[أحدها: الإيجاب] 


أحدها: الايجاب (©): و يكفى فيه كل لفظ ذال: [فصل فى معتى الضمان و شرائطه] 


(1) بلا خلاف فيه عندناء على ما هو صريح عبارات الأصحاب فى المقام. إلا أن التعبير بكون الضمان مشتقًاً منه كالتعبير بكونه 
مقنفناً عن القييماةة الأاريفال عن نيه واقنحه كاليما معا تضد ران كك تل وال قتال كس قسن كيان وميا و لين 


(1) ذهب إليه أكثر العامه» حيث التزموا بأنه عباره عن ضِمّ ذمّه إلى ذمّه. 


(9) حيث تبقى النون ولا تحذفء ولو كانت زائده للزم حذفهاء كما هو الحال فى المشتقّات مما تكون النون فيها زائده. 
كالتروان والجرياة.والجولاتة. 


(©) لعدم تحقّق مفهوم الضمان و صدقه فى الخارج. قبل التزام الضامن بذلكك و تعهده 
موسوعه الإمام الخوئى. ج ١‏ ص: "9٠0‏ 

بل يكفى الفعل الدالٌ )١(‏ و لو بضميمه القرائن» على التعهد و الالتزام بما على غيره من المال. 
[الثانى: القبول من المضمون له] 

الثاقى القول هو لبون لانو يكف قد أرقا كل ما دل علق ذلكه هو كول أو هعل: 
و على هذا فيكون من العقود المفتقره إلى الإيجاب و القبول» كذا ذكروه. 


و لكن لا يبعد (*) دعوى عدم اشتراط القبول على حدّ سائر العقود اللازمه 


و بعباره اخرى: إنه بدون الإيجاب لا يصدق عنوان الضمان, و لا يصحٌ أن يضاف إلى الفاعل فيقال إنه ضمنه. 


(1) لما عرفته غير مرّهء من أنه لا يعتبر فى الإنشاء و الإيجاب غير إبراز الاعتبار النفسانى بما يصلح أن يكون مبرزاً له سواء فى 
ذلك اللفظ و غيره؛ ما لم يقم الدليل الخاص على اعتبار اللفظ فيه» كالطلاق و نحوه. 


() ليصح معه صدق العقد. 


(9) بل هو 


بعيد جدَأَء لعدم الدليل على كفايه الرضا الباطنى المجرّد عن المبرز له فى الخارج فى انتقال الدَّين من ذمّه شخص إلى ذمّه غيره» 
فإِنَ الانتقال يحتاج إلى العقد بين الضامن و المضمون له على حدّ العقد الواقع على المال الخارجى» حتى يستند ذلكك إلى 
المالك المضمون له إذ ليس الضامن ولياً عنه كى يقوم به قهراً عليه. 


وحيث إِنْ من الواضح عدم صدق العقد على الرضا الباطنى المجرّد فلا تشمله عمومات الوفاء به. و عليه فلا بدّ فى القول 
بكفايته فى المقام من الدليل الخاصء و حيث إنه مفقود. فالمتعيّن هو القول باعتبار المبرز للرضا الباطنى. 


1 1 
و أما دعوى دلاله صحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام)» فى رجل يموت و عليه دين فيضمن ضامن للغرماء» 


فقال: «إذا رضى به الغرماءء فقد برئت ذمّه الميت» )١١‏ على كفايه الرضا المجرّد. 


.١ كتاب الضمان» ب 7ح‎ ١ الوسائل» ج‎ )١( 


بل يكفى رضا المضمون له ]١[‏ سابقاً أو لاحقاًء كما عن الإيضاح و الأردبيلى» حيث قالا: يكفى فيه الرضاء و لا يعتبر القبول 
العقدى. بل عن القواعد: و فى اشتراط قبوله احتمال .)١(‏ و يمكن استظهاره من قضيه الميت المديون, الذى امتنع النبئ 


مدفوعه بِأنّ كلمه «الرضا» فى هذه الصحيحه و بفضل الفهم العرفى من قوله: (فيضمنه ضامن للغرماء) مستعمله فى الرضا العقدىٌ 


و بعباره اخرى: إِنْ الرضا يستعمل فى معنيين: مجرّد طيب النفس. و طيب النفس المبرز فى الخارجء و هو ما يعتر عنه بالرضا 
العقدىٌ أو المعامليّ. 


فاك كان عاق الزقيا أبرا خارساء كحواة الدشيرل 


فى ملكك الغير أو التصدّف فى ماله؛ فالظاهر منه و بحسب ملاحظه مناسبه الحكم و الموضوع إزاذه البعتن "الأول مغ اعتبان 
طيب النفس و إن لم يظهره فى الخارج. و إن كان متعلقه من الأمور العقديه الاعتباريه المتعلقه بأموال النفس و حقوقهم, فالظاهر 
منه إراده المعنى الثانى» إذ لا بد له من إظهاره حتى يستند العقد إليه. 

ثم لو فرضنا أنْ كلمه «الرضا» ليست ظاهره فيما ذكرناه» يكفينا كونها مجمله من هذه الناحيه. حيث لا بد معه من الحكم بالفساد 
فى موارد خلوٌ الرضا عن المبرز له فى الخارج استناداً إلى القاعده, نظراً لعدم الدليل على صحه المعامله؛ فإِنّ عنوان العقد غير 


)١(‏ ظهر الحال فى هذا القول مما تقدّم فإنّ اعتبار القبول أمر متعين, و لا يكفى فيه الرضا الباطنى المجرد كما عرفت» فضنًا عن 
القول بعدم اعتباره بالمره. 


و يدل عليه مضافاً إلى دلاله النص السابق» أن ثقل مال الغير من ذمّه إلى أخرى تصدّف فى سلطائهء فلا يجوز من دون إذنه: 
كما هو الحال فى تبديل عين ماله الخارجيه بعين أخرىء أو نقلها من مكان إلى مكان آخر. 


]١[‏ هذا إذا أبرزه فى الخارج بمبرز. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لفون ص: كنا 

00 : 
(صلى الله عليه و آله و سلم) أن يصلى عليه حتى ضمنه علىٌ .)١(‏ و على هذا فلا يعتبر فيه ما يعتبر فى العقودء من الترتيب و 
الموالاه و سائر ما يعتبر فى قبولها. 


)١(‏ ذكرها الشيخ (قدس سره) فى الخلافء تاره عن أمير المؤمنين (عليه السلام) "١‏ و أخرى عن أبى قتاده «7) إلا أنه أورد على 


لكن الظاهر أنه فى غير محله. فإ سند 


هاتين الروايتين و إن كان ضعيفاًء إلا أنّ أصل القضيه مما ثبت تحققه فى الخارجء و ذلكك لما رواه معاويه بن وهب فى الصحيح 


عن ع عبد اللّه (عليه السلام) من غير ذكر فيها 0 المؤمنين (عليه السلام) و أي قتاده ”3). 


إذن فالصحيح فى الجواب أن يقال: إن هذه الروايات إنما تتضمن قضيه شخصيه فى واقعه فلا يمكن جعلها دليلًا على عدم 
اعتبار القبول فى الضمانء و لعل الدائن فى تلكك القضيه كان حاضراً و رضى بذلكك. 


ا إلى ذمه غيره على نحو تبرأ ذمّه الأأوّل و هذا المعنى غير ثابت فى هذه النصوص. إذ لم يرد فى شىء منها براءه ذمّه 
الميت. 


0 
فيكشف ذلك على أن الضمان هنا إنما هو بمعنى التعهد بالأداء؛ ليطمئن الرسول (صلَى الله عليه و آله و سلم) بعدم بقاء ذمه 
المت مشغوله» و عدم ذهاب حق الدائن هدراً. و استعماله فى هذا المعنى كثير و متعارف» فالصديق يضمن لصديقه القيام بما 


يشغل باله و يمنعه من السفر أو القيام بأمر أهمّ. و ليس ذلك إلا بمعنى تعهده المجرّد به. 


)١(‏ الخلاف 1: 0/4 الوسائل» ج 18 كتاب الضمان؛ ب ”اح ؟. 
() الخلاف 7: ٠١‏ الوسائل» ج 18 كتاب الضمان؛ ب اح #. 
() الوسائل» ج 18 كتاب الضمان؛ ب ” ح ؟. 
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و أمَا رضا المضمون عنه فليس معتبراً فيه )١(‏ إذ يصيح الضمان التبرعى» فيكون بمنزله وفاء دين الغير تبرعاء حيث لا يعتبر رضاه. 
و هذا واضح فيما لم يستلزم الوفاء أو 


الضمان عنه ضرراً عليه [1] أو حرجاً (؟) من حيث كون تبرع هذا الشخص لوفاء دينه منافياً لشأنه» كما إذا تبرّع وضيع دَيناً عن 


شريف غنيٌ قادر على وفاء دينه فعلًا. 
[الثالث: كون الضامن بالغاً عاقلًا] 


الثالث: كون الضامن بالغاً عاقلًا. فلا يصيح ضمان الصبى (*) 


)١(‏ فإنّه أجنبى عن المال بالمرّه» و لا سلطنه له عليه. و من هنا فكما يجوز للمالكك أن يبيع ماله هذا إلى غيره من غير إذنه» يجوز 


لهأ قله إلى ذمة اخرض شير وهاه أيضا: 

مهاوه اخرى: إن ذه النقبمة عنانستك لاظر نا ووغاة للمال هذى الاخلة برنلظه للاعله مطلقاءنو اتما أمرده بل مالك قله 
نقله إلى أىّ ذمه شاء. 

(0) و ربّما يعلل ذلك كما فى بعض الكلماتء بنفى الضرر فى الشريعه المقدّسهء فإنه مانع عن الحكم بصحه الضمان فى المقام. 


وفيه مالا يخفى. إذ لا مهانه و لا ضرر على الشريف فى الحكم بسقوط ما فى ذمته بوفاء الوضيع لدينه أو ضمانه له؛ و إنما هما 
فى تصدى الوضيع لذلك و مباشرته؛ و من هنا فيكون فعله من مصاديق الإضرار بالشريف و إلقائه فى المهانه فيكون محرّماً 
تكليفاً. إِلَا أنْ من الواضح أنْ الأحكام التكليفيه لا تلازم الأحكام الوضعيه؛ فثبوت الحرمه فى المقام لا يعنى عدم نفوذ الضمان 


أو الأبراء. 


و الحاصل أن الحكم فى المقام تكليفي محضء باعتبار أن فعل الوضيع من صغريات عنوان الإضرار بالغير و هو محكوم بالحرمه. 
وحيث إنه غير ملازم للفساد, فلا وجه لاستثناء هذه الصوره من الحكم بعدم اعتبار رضا المضمون عنه فى نفوذ الضمان. 


() كما هو الحال فى سائر المعاملات» فإنه لا يجوز أمره حتى يحتلم على ما جاء 


]١[‏ بل و لو استلزم ذلككء فإنْ التكليف لا يرتبط بالوضع. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: ع 


و إن كان مراهقاً )١(‏ بل و إن أذن له الوليّ على إشكال [1] (5). و لا ضمان المجنون (” إِلَا إذا كان أدوارياً فى دور إفاقته (8). 
و كذا يعتبر كون المضمون له بالغاً عاقلًا (0). و أمَا المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلكك (8)» فيصح كونه صغيراً أو مجنوناً. نعم لا 
ينفع إذنهما فى جواز الرجوع بالعوض (0. 


فى النصوص ١١‏ فلا يكون فعله موضوعاً لحكم من الأحكام الشرعيه. 
)١(‏ لاطلاق الأدلّه. 
() و الأقوى الجواز. فإنه إذا صب ذلك للولى بالمباشره فيما إذا اقتضت مصلحه الطفل له» صحّم له ذلكك بالتسبيب أيضيا. 


و بعباره اخرى: إنه ليبس حال الصبى كالمجنون من حيث سلب عبارته؛ فإنْ عباره الصبى غير مسلوبه؛ و لذا يجوز له القيام بالبيع 
أو النكاح أو غيرهما من العقود و الإيقاعات بالوكاله عن الغير» بل غايه ما هناكك أنه لا يجوز أمره بمعنى عدم نفوذ عقده 
بالإضافه إليه بحيث يستقل به و يكون الأسمر أمره. و هذا لا ينافى نفوذه بالإضافه إلى الولى» بحيث يكون كأنه هو الذى قام 
بالعقد و إن كان المباشر له هو الصبىّ. 


(*) لرفع القلم عنه» و قصور عبارته» فلا يترتّب عليها أثر شرعى. 
(©) لكونه حينئذٍ عاقلًا كسائر العقلاء» فلا موجب للمنع عن نفوذ أمره. 
(0) لما تقدّم فى الضامن حرفياً. 


(©) لما عرفت من كونه أجنبياً عنه» فلا يعتبر وجوده فى الخارج» كما دلت عليه صحيحه ابن سنان المتقدَّمه الوارده فى الضمان 
عق البقة) فقااعة وفنا 


(» لأنَّ الأمر إنما يوجب الضمان على الآمر فيما إذا كان صادراً ممن له أهليه ذلكك الفعل» فإذا لم 


يكن متّصفاً بذلكك لم يكن أمره موجباً للضمان. 


[1]الظاض الجحراة [ذا كان ف مسلحه و اث كان هذا القرض تادرادو أولى بالجواز ما إذا كاق التضمون لداعما. 


(1) انظو المسوط 8 عا 
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[الرابع: كونه مختاراً] 

الرابع: كونه مختاراً )١(‏ فلا يصحح ضمان المكره ]١[‏ (). 
[الخامس: عدم كونه محجوراً لسفه] 


الخامس: عدم كونه محجوراً لسفه (7 إِلَا بإذن الولى» و كذا المضمون له (). و لا بأس بكون الضامن مفلساً (5) فإنّ ضمانه 
نظير اقتراضه؛ فلا يشارك المضمون له مع الغرماء. و أما المضمون له فيشترط عدم كونه مفلساً (©). و لا بأس بكون المضمون 
عه (/0) سفيياً أن مقلياً: 


و بعباره اخرى: إنه لما كان أمر الصبيّ و المجنون بمنزله العدم؛ كان الضمان عنهما ضماناً تبرّعياً حتى فى فرض أمرهما به و 


)١(‏ فإنه لا-عبره بفعل المكره؛ فإنه بمنزله العدم و كأنه لم يكن. و يدل عليه» مضافاً إلى حديث الرفع؛ النصوص الوارده فى 
المواوم لشائن للف در 


(0) و كذلك الحال فى المضمون له. لما تقدّم فى الضامن حرفاً بحرف. 
() لكونه محجوراً عليه» فلا يصيح ضمانه من غير إذن الولى. 
(©) لكون قبوله بانتقال ماله من ذمّه إلى أخرى تصرّفء و هو ممنوع منه بمقتضى أدلّه الحجر. 


(0 فإنّ الحجر إنما يختص بأمواله دون ذمّته» فلا بأس بتصرّفاته العائده إليها غايه الأمر أن المضمون له لا يشتركك مع الغرماء فى 
الضرب فى أمواله الموجوده بالفعل؛ فإنها تختص بما عداه من الغرماء» لتعلق حمّهم بها قبل الضمانء فيكون حال ضمانه هذا 


حال القرض الجديد. 


(ع)لكونه جمتوعاً من اللصقف فى أمؤال بنقل أونإبراء أو غيرهما مع الأسات: واحيث إن :د هه هذا من حجمله أنوالة قل جوز 
له التصرّف فيه بنقله من ذمّه إلى أخرى. 


(0لها غرف م كزان انحها صن الفقك لمم كان المال. للقي ود ههه قله أ 


]1١[‏ و كذلك المضمون له. 


ص: انا 


لكن لا ينفع إذنه فى جواز الرجوع عليه ]١[‏ (1). 


كمف اله كفنا قات اذه الحسمرقعنه لست إلا وعاء لهذا الجال:قاذ طلطه :له علي 


)١(‏ ظاهر العباره أنه ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه السفيه أو المفلس. و هو مما لا يمكن المساعده عليه بإطلاقه. فإنه 
إنما يتم بالنسبه إلى السفيه» و أما المفلس فلا وجه للقول بعدم جواز الرجوع عليه» بعد أن كان الضمان بأمره و طلبه. 


وذلك لأنه و بضمانه هذاء يملكك ما كان للدائن الأوّل المضمون له فى المال الموجود بالفعل و المحكوم عليه بالحجر, لأنه 
يقابل الدين» فينتقل إلى ملك من ملكك الدين و انتقل إليه. 

و بعباره اخرى: إِنّ أمر المضمون عنه بالضمان لا يعد تصرفاً فى ماله و تعلق به حق الغرماء» لأنه لا يوجب إِلَا المبادله بين تمام 
دين المضمون عنه و نضيبة من المال الموجودء فإ الدّينَ بتتقل إلى ذقّه الضامن و بإزاء ذلكك يكون له نضيب الدائن الأول من 


العان: | امسكهور عابت لك لسع ييه 


نعم» بالنسبه إلى المقدار الزائد عن نصيب المضمون له فى المال الموجود, لا مجال لمشاركه الضامن للغرماء فى نصيبهم, فإنه 
مختصٌ بهم قبل الضمان» فيكون حاله فى ذلكك حال الدَّين الجديد» حيث قد عرفت أنه يثبت فى الذمّه. 


و الحاصل: إِنْ الضمير فى قول الماتن (قدس سره): (لكن لا ينفع إذنه فى جواز الرجوع عليه) إذا كان راجعاً إلى السفيه و 
المفلس معاً فهو مما لا يمكن المساعده عليه» لعدم ثبوت ذلكك بالنسبه إلى الثانى. و إن كان راجعاً إلى خصوص السفيهء كما 
يحتمل إرادته رافك ا كان بعيداً عن ظاهر العباره ا فالأمر كما أفاده (قدس سره). 


المراد من العباره نفى جواز الرجوع على المفلس فيما إذا ضمنه بأمره فى غير الدين الذى حجر عليه لأ-جله» بمعنى أن يكون 


الضمان لدين جديدك متأخر عن 


]١[‏ أى فى أمواله الموجوده التى تكون موردا الحجر. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج أفرة ص: بم 
[السادس: أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من قبل مولاه] 


1 رٍ :2 لا 5 
السادس: أن لاديكون الشامن ممل وكا غير مأذوق من قبل مو لاه على المشهوز لقوله تعالى «لابثرة علل شوي م و كن يا 
ببعد صبحه ضمانه و كونه فى ذمّته يتبع به بعد العتق» كما عن التذكره و المختلف. و نفى القدره منصرف عمّا لا ينافى حقّ 
المولى (؟). و دعوى أنْ المملوكك لا ذمّه له» كما ترىء و لذا لا إشكال فى ضمانه لمتلفاته. 


الحجرء فهو صحيح و لا ريب فيه إِلَّما أنه لا بد من تقيبد إطلاقه بأمواله التى وقع الحجر عليهاء و إِلَّا فالمال ثابت فى ذمّته و 
للضامن الرجوع عليه به فى غير تلكك الأموال. 


و كيف كانء ففى خصوص تقدير أمر المفلس غيره بضمان دين خارج عما اقتضى الحجر. يصمح القول بعدم ثبوت حق الرجوع 


(كاحتعوف أن اطلإفيناءو عخصوضا بملا-حظه استشهاد الإمام على (عليه السلام) بها فى صحيحه زراره على نفى قدرته على 
الطلاق ١١‏ شامل لجميع العقود و الإيقاعات الصادره منه. 


(؟) مراده (قدس سره) من هذه الدعوى. أنْ تصرفات العبد تكون على نحوين: فإنها قد تكون فى نفسه بما هو عبد و متصف 
بالمملوكيه للغير» و قد تكون فى نفسه لا بما هو كذلكك بل بما هو إنسان من الناس. 


فالنحو الأوّل من التصرفات محكوم بالبطلا.ن وعدم النفوذ» لكونه تصرفاً فى سلطان المولى» فتشمله الآديه الكريمه. فإنّها لا 


تختص بتصرفه فى الأموال كما توهّمه 


بعضهم, بل تع حتى تصرفاته فى نفسه بوصف كونه عبد مملوكا للغير. 


و من هذا القبيل الطلاق. فإنه إنما يصدر منه بعنوان كونه مملوكاً للمولى و عبداً له فلا يصيح حتى و لو كان التصرف عائداً إلى 


و أما النحو الثانى» فحيث إنه لا يعد تصرفاً فى سلطان المولى؛ لأنه إنما يقوم به بما هو إنسان, فلا وجه للحكم بعدم نفوذه. 


.١ الوسائل» ج ١؟ كتاب النكاح, أبواب مقدّمات الطلاق» ب 8ح‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: حار 


هذا و أما إذا أذن له مولاه» فلا إشكال فى صححه ضمانه .)١(‏ و حينشذ فإن عن كونه فى ذمّته نفسه. أو فى ذمّه المملوكك يتبع به 
بعد عتقه» أو فى كسبه. فهو المتّبع (؟). و إن أطلق الإ-ذن» ففى كونه فى ذمّه المولى» أو فى كسب المملوككء أو فى ذمّته يتبع به 
بعد عتقه أو كونه متعلقاً برقبته» وجوه و أقوال. أوجهها الأوّل لانفهامه عرفاً () كما فى إذنه فى الاستدانه لنفقته أو لأمر آخرء و 
كما فى إذنه فى التزويج حيث إِنْ المهر و النفقه على مولاه. 


و دعوى الفرق بين الضمان و الاستدانه. بِأَنّْ الاستدانه موجبه لملكيته و حيث إنه لا قابليه له لذلكك يستفاد منه كونه على مولاه. 
بخلاف الضمان حيث إنه لا ملكيه فيه. 


و من هذا القبيل الضمان. فإنّ العبد إنما يقوم به بما هو إنسان له ذمّه و أجنبى عن المولى بالمرّهء حيث يثبت المال فى ذمّته يتبع 
به بعد العتق» و معه فلا تشمله الآيه الكريمه. 


)١(‏ بلا إشكال فيه و لا خلافء إذ العبد ليس كالمجنون قاصر العباره» بل حاله فى ذلكك حال العقلاء من الأحرارء غايه الأمر أنّ 


تصرفه غير ناف 


لاحتفافه بمانع عبوديته و مملوكيته للغير» فيصحح مع إذن المولى له فى ذلك. 
() أما الأول فواضح. و أما الأخيران فلرجوع التعيين إلى تقيبد إذنه له فى الضمان بذلكك. 


(5) و ليس المراد به أن الإسذن بمنزله التوكيل» فيكون الضامن فى الحقيقه هو الآمر و أما العبد فلا يقوم إِلَا بدور الإنشاء» حتى 
يشكل عليه بما فى الجواهر, من كونه خلفاً و خروجاً عن محل الكلا-م 1١‏ إذ الكلاسم إنما هو فى ضمان العبد بإذن المولى 
بتوكيل العبد فيه فإنّ فيه لا ينبغى الإشكال فى ثبوته فى الذمّه كما هو الحال فى جميع موارد الوكاله؛ فإنَ العوض و البدل إنما 


و إنما المراد به كما هو ظاهر العباره» ضمان العبد بإذن مولاه.» بحيث يكون العبد هو 


000 الجواهر ١126‏ 
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مدفوعه بمنع عدم قابليته للملكيه .)١(‏ و على فرضه أيضاً لا يكون فارقاً بعد الانفهام العرفى (5). 


الضامن بالأصاله؛ و مع ذلكك يقال بثبوت المال فى ذه المولى. 


و كيف كانء فالأمر كما ذكره (قدس سره). و ذلكك لأنّ العبد قد يضمن لشخصه بما هو شخص و إنسان مع قطع النظر عن كونه 
عدا سملو كا للقورة:وتقن بضدة الغير يوضيقت كوكة ملو كا للخير وعيداالة: 


ففى الأموّل: بناءٌ على صحته كما اخترناهء لا مجال للقول بثبوته فى ذمّه المولى؛ بل المتعتيّن هو القول بثبوته فى ذمّه العبد يتبع به 
بعد العتق و الحريه؛ إذ قبله يكون هو و ما فى يده مملوكاً للغير» فلا يصحح مطالبته بشى ء ما دام هو كذلكك. 


وفى الثانى: يتعيّن القول بكونه فى ذمّه المولىء و أنه هو المطالب به و كأنه هو الضامن له. 


ما لم تكن هناكك قرينه على الخلاف. 


إلا أن فحمائه هذا إلساركوة ف وك فسناق البد نتقينه لأف غرقيه فال النيك ونلكه مضهلا فيو المظالب اانا قبمقة 
لكن فاته هذا لما كان يوكنك كرقه عدا للفر بو كاه المولن ملك الغنك وها يلك كاقاهو المطالب يه فى علو ل مطالنه 
العند به. 


نظير استدانه العبد لنفسه بإذن المولىء فإنه يكون فى ذمّه المولى» و يكون هو المطالب به فى طول مطالبه العبد به. و الحاصل أن 
العد لما كا سسا مرضيفت كرقه هيلو كا للغيرة كان المو لى هر المطال تيه لآنه يلكو لكف نا فى نلف 


إذن فالصحيح فى المقام هو القول بضمان المولى لما ضمنه عبده بإذنه بوصف كونه عبداً و مملوكاً له ما لم يقيد المولى إذنه 
بكونه فى ذمّته يتبع به بعد العتق» على ما يقتضيه الفهم العرفى. 


(1) حيث قد عرفت أنَّ الصحيح أنّه يملكء و أنّ مالكيه المولى لتلكك الأموال إنما هى فى طول ملكتته العبد لها أوَلًا. 
(9) لما عرفته من أن مقتضاه ضمان المولى لما ضمته عبده بإذنه؛ بوضف عبوديته له. 
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[السابع: التنجيز] 


السابع: التنجيز .)١(‏ فلو علق الضمان على شرطء كأن يقول: أنا ضامن لما على فلادن إن أذن لى أبى؛ أو ضامن إن لم يف 
المديون إلى زمان كذاء أو إن لم يف أصنًاء بطل على المشهور [1]. لكن لا دليل عليه» بعد صدق الضمان و شمول العمومات 
العامه. إِلَما دعوى الإجماع فى كلى العقود على أنْ اللا-زم ترتّب الأدثر عند إنشاء العقد من غير تأخير» أو دعوى منافاه التعليق 
للإنشاء (). و فى الثانى 


)١(‏ التنجيز فى الاصطلاح يقابل أمرين على 


فجازه ميعحس يدق القل قن بال الغليق و تأخن ركان السقا ع زماة الاتقاية حعك يكن الآناء فدلا فى خين لا مدا 
المنشأ إِلَا عند تحمّق المعلق عليه فى ظرفه» و إن كان أمراً معلوم الحصول عندئذ كالتعليق على طلوع الشمس فى يوم غدء بحيث 
لا يكون ضامناً بالفعل و إنما ينتفل المال من ذمّه المدين إلى ذمته عند تحمّق المعلق عليهء و بذلكك يكون هذا العقد فى الحقبقه 
من إنشاء الضمان المتأخر على نحو الشرط المقارن. 


و أخرى يستعمل فيما يقابل تعليق العقد الفعلى على أمر آخرء معلوم الحصول أو مجهوله. 
وقد يجتمع الأمران معاء فيكون المنشأ متأخراً عن الإنشاء زمانء كما يكون المعلق عليه أمراً مشكوك الحصول. 


و كيف كان. فالذى لا ينبغى الإشكال فيه هو عدم البطلان فى فرض تعليق العقد الفعلى على أمر معلوم الحصول و التحقق لدى 
الطرفين بالفعل» لأنه فى الحقيقه ليس من التعليق فإنه منجزء و إنما الإنشاء صيغ بصوره تشبه التعليق. 


و أما القسمان الآخران تعليق المنشأ على أمر متأخر و تعليق العقد الفعلى على أمر مجهول فسيظهر حالهما مما سيأتى. 


(1) فإنه عندهم بمعنى الإيجاد» و هو متّحد مع الوجود حقيقه و إن اختلفا اعتباراً. 


]١[‏ فيه إشكال. و الاحتياط لا يتركك. 


ما لا يخفى (2). و فى الأوّل منع تحقّقه فى المقام (5). 


و من هنا فلا يمكن فرض الإيجاد بالفعل مع فرض عدم الوجود كذلك. بأن يكون معلّقاً على أمر سيتحقق فى المستقبل. 


:إن لاقام وعد با ستفكاء مصلا فى البقائخة الأ سولف لس هن :الآ فاق قزق دهت الشفي والجسامه 
الأصحاتف. وغل تقدين تسليمةء فليسن التعليق هنا 


ف الآنجاد و تفن الانشاءه و إتماهونفن الأمر الاعتبارى أعتى المحثينء فاته قد يفرضن مظلقا قل يفرض: مقيدا. 


فَإِنٌّ الاعتبار و الإنشاء كما يتعلقان بالأمر المطلق يتعلقان بالأمر المقيدء فقد يُنشيئ الإنسان الملكيه المطلقه و قد يُنشيئ الملككيه 
المقيده» فهما من هذه الناحيه أشبه شىء بالواجب المطلق و الواجب المشروط. 


ولا يلزم من ذلك أى انفكااكك بين الإنشاء و المنشأ و الاعتبار و المعتبر» فإِن الملكيّه المقدّده موجوده بالفعل بالاعتبار» كما هو 
الحال فى الوصيه و التدبير. 


بل يمكن القول بذلكك فى الوجود الحقيقى أيضاًء إذ يصح تعلق اللحاظ و التصور بالأمر الاستقبالى كقيام زيد فى يوم غد و 
نحوه. فَإنّ قيامه كذلكك موجود بالفعا بالوجود الذهن » والحال أن الوجود الذهني نوع م٠‏ الوجود الحقيقي. 
د موود بالوجواد اللرهئ و5 الودقى جوع من ال حو م 


و الحاصل أنّ التعليق فى المقام ليس فى نفس الإنشاء و الاعتبار» و إنما هو فى المنشأ و المعتبر. و لا مانع منه. إن كلا منهما 
موجود بالفعلء و ليس المفقود إِلَا فعليه الملكيه. 


() فى قبال المقام الأول أعنى تعليق العقد على الأمر المتأخر و إن علم حصوله فإنه لا يبعد القول بتحققه فيه. 


بل ولو لم يتم ذلك, فالحكم بالصحه فيه مشكل أيضاًء نظراً لعدم شمول العمومات له لما عرفته من ظهورها فى اعتبار كون 
الوفاء من حين العقد» و عدم انفكاكك المعتبر عن حين الاعتبار. 


ولا يبعد دعوى كون بناء العقلاء على ذلكك أيضاً فى غير الوصيه و التدبير- 
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و ربّما يقال: لا يجوز تعليق الضمانء و لكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقاً. و فيه إِنّ تعليق الوفاء عين 
تعليق الضمان. و لا يعقل التفكيكك (). 


نعم» فى المثال 


القائق يمك أن يفاك [١]انامكاق‏ دق الضماة هرا مع كون 


حيث لم يعهد صدور مثله منهم, بأن يجرى عقد النكاح مع المرأه الآن على أن تكون هى زوجه له من غد, و هكذا. 


و أما فى المقام أعنى التعليق على أمر فعلى مشكوك الحصول ككونه هاشمياً و نحوه فلم يتم إجماع على إيجابه لفساد العقد. 
ولا سيما فى الضمان حيث لا يتضمّن أىّ نوع من التمليكك و التملك. 


)١(‏ لأسن الوفاء إذا كان مقيّداً بشى ء كان مرجعه إلى عدم الضمان عند عدم ذلكك التقدير» إذ لا معنى لعدم الوفاء إِلَا عدم 
الضمانء و إِلَا فلا معنى لكون الضمان مطلقاً مع تعليق الوفاء على أمر غير متحقق. 


نعم» لا بأس بالتعليق على أمر معدوم التحقق بعد ذلككء فإنه خارج عن محل الكلام لا يت فى خصوص الكال القانى 4 اعت 
تعليق الضمان على عدم وفاء المدين. فإنه لا بد من القول فيه بالبطلان حتى بناءً على القول بصحه التعليق فى الضمانء و ذلك 
لأنَ مرجع التعليق على عددم الوفاء بقاء الدَّين فى ذته المدين إلى حين الأداءء و هو ينافى مذهبنا فى الضمان و كونه نقل ذمّه إلى 
أخرىء و إنما ينسجم مع مذهب العامّه من كونه ضُمٌ ذمّه إلى أخرى. 


]١[‏ لعله يريد بذلكك أن الضمان فى مورد تعليق الوفاء على عدم وفاء المديون» ليس بمعنى النقل إلى الذمه ليرجع تعليق الوفاء 
عليه إلى تعليق الضمانء بل هو بمعنى تعمهّد ما فى ذمّه الغير على حذو تعمّد العين الخارجيه. و عليه فالضمان فعليٌ و أثره الانتقال 
إلى الذمه على تقدير عدم وفاء المديون, كما أنّ أثره فى ضمان العين الخارجيه ذلك على تقدير تلفها. و على هذا فلا بأس 


بما أفاده (قدس سره).» و لا يبعد أن يكون الضمان بالمعنى المزبور من المرتكزات العرفيه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ل ص: 5037 


الوفاء معلقاً على عدم وفاء المضمون له )١(‏ لأنه يصدق أنه ضمن الدَّين على نحو الضمان فى الأعيان المضمونه. إذ حقيقته 
قضبيه تعليقيه إلا أن يقال بالفرق بين الما العقدى و الكسماة البدي: 


[الثامن: كون الدَّين الذى يضمنه ثابتاً فى ذمّه المضمون عنه] 


الثامن: كون الدَّين الذى يضمنه ثابتاً فى ذمّه المضمون عنه» سواء كان مستقرّاً كالقرض و العوضين فى البيع الذى لا خيار فيه أو 


)١(‏ و لعل مراده (قدس سره) من كلامه هذا يرجع إلى إراده معنى آخر غير المعنى المصطلح من الضمان, أعنى نقل ما فى ذمّه 


إلى أخرى. 


وقد يكون هذا المعنى هو التعهّد بالمال و كون مسؤوليته عليه من دون انتقاله بالفعل إلى ذمّته» كما هو الحال فى موارد ضمان 
العاريه مع الشرطء أو كون العين المستعاره ذهباً أو فضه. فإنّ ضمانها ليس بالمعنى المصطلح جزماًء إذ لا ينتقل شى ء بالعاريه 
إلى ذمه المستعير فإنْ العين لا تقبل الانتقال إلى الذمه و هو غير مشغول الذمه ببدلها قبل تلفهاء فليس ضمانها إِلَا بمعنى كون 


مسؤوليتها فى عهدته. بحيث يكون هو المتعهد بردّها و لو مثا أو قيمه عند تلفهاء و نتيجه ذلكك إلزام المستعير بردّها عيئاً أو مثلا 


أو قيمه. 


و بهذا المعنى يستعمل الضمان فى موارد كثيره. كقولهم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّى) 0١١‏ و(دأنْ الغاصب ضامن) ("). فإنه 
لوق لا سين كفده ستول عن المال ةي لافيوظم مشكول التسسريولة فل 


و كيف كانء فإذا صيّح مثل هذا الضمان فى الأعيان الخارجيه كموارد اليد و العاريه فليكن ثابتاً فى الأمور الثابته 


فى الذمه أيضاء فإنه لا يبعد دعوى كونه متعارفاً كثيراً فى الخارجء فإنّ أصحاب الجاه و الشأن يضمّون المجاهيل من الناس من 
دون أن يقصد بذلك انتقال المال بالفعل إلى ذممهمء و إنما يراد به تعهّدهم به عند تخلف المضمون عنه عن أدائه. 


)١(‏ الوسائل 70: 52١‏ كتاب اللفظه» ب ١8‏ ذيل الحديث ؟. 
(1) انظر الوسائل 78: 780 ١88‏ كتاب الحدود و التعزيرات» ب ٠١‏ ذيل الحديث 2. 


العؤظنين فى البيع التخيارئ» كما إذا ضمن التمن 'الكلى للبائع أو الميع الكلى اللنشترى أو المبيع الشخصئ [1] قبل القبض (1)و 
كالمهر قبل الدخول و نحو ذلكك. فلو قال: أقرض فلاناً كذا و أنا ضامنء أو بعه نسيئه و أنا ضامن؛ لم يصحُ على المشهور (؟) 
[1] بل عن التذكره الإجماعء قال: لو قال لغيره مهما أعطيت فلاناً 


و الحاصل أن الضمان فى المقام غير مستعمل فى معناه المصطلح. و عليه فلا مجال للإيراد عليه» بأنه يتضمّن التعليق الباطل» أو 
أنه من ضِمٌّ ذمّه إلى أخرى لا من نقل ما فى ذمّه إلى ذمه أخرى. و إنما هو مستعمل فى التعهد و المسؤوليه عن المالء و هو أمر 
متعارف عند العقلاء» فتشمله العمومات و الإطلاقات» فإنه عقد يجب الوفاء به. 


)١(‏ الظاهر أن ذكره من سهو قلمه الشريفء فإنه لا محل له فى مورد الكلام عن اعتبار الثبوت فى الدَّين المضمون. لأنه أجنبى 
عنه بالمدّه. 


و كيف كانء فإن كان المراد من ضمانه هو الضمان بالمعنى المصطلح و إن كان احتماله بعيداً جدّاً بمعنى جعل الشى ء فى 
عهدته عند تلفه و انتقاله من ذمه البائع إلى ذمه الضامن؛ فهو باطل جزماًء نظراً إلى أن التلف 


قبل القبض يوجب انفساخ العقد و رجوع المال إلى ملكك مالكه البائع آناً ما كى يكون خسرانه عليه و معه فلا يبقى موضوع 
للضمان. 


و إن كان المراد به تعد الضامن بتسليم العين عند احتمال امتناع البائع عنه لا تعد تداركه عند تلفه» فيجب عليه تسليم العين 
عند الإمكان و إِلَا فيلزم ببدلهاء فهو صحيح و لا بأس به حيث قد عرفت فى المسأله السابقه أن مثل هذا الضمان من المرتكزات 
العرفيه و واقع كثيراً فى الأعيان الشخصيه الخارجيه و الديون. 


و الحاصل أن أصل الحكم فى المقام صحيح و فى محله إلا أن ذكره فى المقام من سهو القلم, لأنّ الكلام فى اعتبار الثبوت فى 
الذوة عفن فيماته: 


]١[‏ لا موقع لذكره فى المقامء فإنّ الكلام إِنْما هو فى ضمان الدَّين. 

["] فيه إشكال, و الاحتياط لا يترككء و لا يبعد تفرّع هذا الشرط على سابقه. 
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فهو عليّ» لم يصب إجماعاً. و لكن ما ذكروه من الشرط ينافى جمله من الفروع الآتيه. 


و يمكن أن يقال )١(‏ بالصيحه إذا حصل المقتضى للثبوت و إن لم يثبت فعلّماء بل مطلقأًء لصدق الضمان و شمول العمومات 
العامه» و إن لم يكن من الضمان المصطلح عندهم (1) بل يمككن مع عدم كونه منه أيضاً. 


[التاسع: أن لا تكون ذمّه الضامن مشغوله للمضمون عنه بمثل الدَّين الذى عليه] 


التاسع: أن لا تكون ذمّه الضامن مشغوله للمضمون عنه بمثل الدَّين الذى عليه» على ما يظهر من كلماتهم فى بيان الضمان 
بالمعنى الأعم؛ حيث قالوا إنه بمعنى التعهد بمال أو نفس. فالثانى الكفاله. و الأوّل إن كان ممن عليه للمضمون عنه مال فهو 
الحواله» و إن لم يكن فضمان بالمعنى الأخصّ. 


)١(‏ إلا أنه لا يتم بناءٌ على مذهبنا فى الضمان 


و أنّه نقل ذه إلى أخرىء فإنه إذا لم تكن الذمه الاولى مشغوله بشى ء لم يكن لنقله إلى ذمه أخرى معنى محصلء و معه كيف 
يمكن التمسكك بالإطلاقات لإثبات صححته. 


نعم» لا يبعد تفرّع هذا الشرط أعنى ثبوت الدين فى الذمّه بالفعل» على الشرط السابق أعنى التنجيز. فإنه لو لم نقل باعتبار التنجيز 
كما احتملناه» أمكن التمسكك بالإطلاقات و الحكم بصحه الضمان فى المقام و بمعناه المصطلح على نحو الضمان المتأخر بأن 
يكون الأنقاء فعلا و الأشقال بعد الدين و الأعطانة #فالضامى 'فن الحفيقه إتما يتشا الألتقال إلى ذمنه بعد التايى مع الآن. 


و الحاصل أنه إن تم إجماع على اعتبار التنجيز فى الضمانء فلا محيص عن الحكم بالبطلان فى المقام و إِلَّا فلا بأس بالتممسكك 
بالإطلاقات و إثبات صيحه الضمان بمعناه المصطلح. و حيث إن الماتن (قدس سره) ممن يعتبر التنجيز» فلا وجه لتمسّدركه 


(9) بأن يكون بمعنى التعهد بالدّين المتأخر على حَدٌ التعهد بالأعبان الخارجبه. 


والكن لا دلبل على هذ الشرط 07 فإذ اشيج للكموة عنه كل .ماله عليه يكون ضماناء فإن كاف نادت يثهاترات:[١‏ ]انعد أده 
مال الضمان (1) و إلا فيبقى الذى للمضمون عنه عليه و تفرغ ذمّته مما عليه بضمان الضامن تبرّعاً. و ليس من الحواله لأننَّ 
المضمون عنه على التقديرين لم يحل مديونه على الضامن حتى تكون حواله. و مع الإغماض عن ذلكك. غايه ما يكون أنه يكون 
داخلًا فى كلا العنوانين» فيترتب عليه ما يختصٌ بكلّ منهما مضافاً إلى ما يكون مشت ركاً. 


)١(‏ فإنّ الحواله و الضمان يختلفان فى الطرفين المقؤّمين لهما. حيث إِنْ الأول يتقوّم بالمحيل و المحالء فتبرأ ذمّه 


الأول بمجرد الحواله على مشغول ذمّه له من غير دخل لرضا المحال عليه فى ذلكك. فى حين إِنَّ الضمان يتقوّم برضا الضامن؛ و 


و الحاصل أنّ مع اختلا.ف طرفى العقد المقؤّمين له فى الموردين الضمان و الحواله لا مجال للقول باتحادهما و دخول أحد 
العنوانين فى الآخرء خصوصاً إذا كان الضمان تبرّعياً و لم يكن عن رضا المضمون عنه. 


إذن فمجدد اشتغال ذمه الضامن للمقمون عنه بمثل الذين الى غنمتة: لأ بعس دخول العقد فى عتوان الحواله. 


(5) هذا إذا كان الدَّينان ما فى ذمّته للمضمون عنه و ما كان للمضمون له على المضمون عنه حالين معاً أو مؤجلين مع وحده 
الأجل فيهماء و إِنَا فلا مجال للتهاتر لعدم تساوى الدَّينين. و من هنا فلو كان ما عليه للمضمون عنه مؤْجَلّاك وقد ضمن ما على 
المضمون عنه حانًا بأمره» كان له الرجوع عليه بما ضمنه بالفعل» و تبقى ذمته مشغوله بالدّين إلى الأجل المعين. 


]١[‏ هذا إذا كان كلاهما حالين أو كلاهما مؤْجَلينَ بمده متساويه. و إِلَّا فلا وجه للتهاتر. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج أفرة ص: /اءع 
[العاشر: امتياز الذّين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن] 


العاشر: امتياز الدّين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن؛ على وجه يصمح معه القصد إلى الضمان. و يكفى التميز الواقعى 
و إن لم يعلمه الضامن )١(‏ فالمضرٌ هو الإبهام و الترديد. فلا يصح ضمان أحد الدَّينِين و لو لشخص واحد على شخص واحد 
على وجه الترديد مع فرض تحقق الدَّينين» و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو لواحد. ولا ضمان دين لأحد الشخصين ولو 
على واحد. 


ولوقال: 


ضمنت الدين الذى على فلانء و لم يعلم أنه لزيد أو لعمروء أو الدَّين الذى لفلان, و لم يعلم أنه على زيد أو على عمروه صحح 
[1] (؟) لأنه متعتين واقعاً. و كذا لو قال: ضمنت لكك كل ما كان لكك على الناسء أو قال: ضمنت عنكك كل ما كان عليكك لكل 


من كان من الناس. 


و من الغريب ما عن بعضهمء من اعتبار العلم بالمضمون عنه و المضمون له بالوصف و النسبء أو العلم باسمهما و نسبهما. مع 
أنه لا دليل عليه أصلّا و لم يعتبر ذلكك فى البيع الذى هو أضيق دائره من سائر العقود. 


(1) وهو إنما يتم فيما إذا لم يستلزم فقدان شرط آخر. 


و منه يظهر الإشكال فى بعض الصور الآتيه مما حكم فيها الماتن (قدس سره) بالصححه. نظير الجهل بالمضمون له و أنه زيد أو 
عمروء أو ضمان ما للناس عليه. فإنه إنما يصحٌ مع انحصار المضمون له فى أشخاص و قبولهم للضمان, و إن لم يمتيز المضمون 
له بشخصه. و إلا فالحكم بالصححه مشكل جدَاً نظراً لاعتبار رضا المضمون له بالعقد جزماًء فإنه طرف من طرفى العقد فى 
الضمانء فلا يصمح من دون رضاه. 

إذن فما ذكره (قدس سره) من كفايه التعين الواقعى» إنما يتم مع إحراز سائر الشروط المعتبره فى الضمان. 


(؟) على إشكال تقدّم بيانه. 


]١[‏ هذا مع قبول المضمون له و إِلّا فلا يصح, و بذلكك يظهر حال ما بعد هذا الفرع. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: 608 

[مسائل] 

[مسأله :١‏ لا يشترط فى صحّه الضمان العلم بمقدار الدّين] 


[024"] مسأله :١‏ لا يشترط فى صيحه الضمان العلم تمقدار الذبيء و لامو يكو أن سعدل غلب مفافا إلى العموعات 
الغاهه (9) :و قوله (صلى الله عليه و الهو 


سلم): «الزعيم غارم؛» (؟) بضمان على بن الحسين (عليه السلام) لدين عبد الله بن الحسن» و ضمانه لدين محمّد بن أسامه (*0. 


لكن الصبحه مخصوصه بما إذا كان له واقع معن و أما إذا لم يكن كذلكك 


)١(‏ بل عمومات أدله الضمان؛ حيث لم يعتبر فى شىء منها كون الدَّين معلوماً و من هنا فمقتضاها الصحه حتى مع الجهل 


و هذا الدليل هو العمده فى الحكم. و إِلَا فسائر الأدلّه لا تخلو عن المناقشه. كما ستعرفها. 


(1) الروايه نبويّه لم تثبت عن طرقناء بل فى معتبره الحسن بن خالد تكذيب ذلكك فقد ورد فى روايته عن أبى الحسن (عليه 
السلام) أنه قال له: جعلت فداككء قول الناس الضامن غارم» قال: فقال: «ليس على الضامن غرمء الغرم على من أكل المال» .)١١‏ 


و من هنا فلا مجال للاعتماد عليها و الاستدلال بها. 


1 
(6 أمَا الأوّل فقد رواه الصدوق فى الفقيه مرسلاء حيث قال (قدس سره): روى أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه 


فطالبوه بدّين لهم فقال لهم: ما عندى ما أعطيكم و لكن ارضوا بمن شئتم من أخى و بنى عمى على بن الحسين أو عبد اللّه بن 
جعفر. فقال الغرماء: أما عبد اللّه بن جعفر فمليئ مطولء و أما على بن الحسين فرجل لا مال له صدوق و هو أحبهما إليناء فأرسل 
إليه فأخبره الخبرء فقال (عليه السلام): «أضمن لكم المال إلى غلها و لم يكن له غلهء فقال القوم: قد رضينا فضمنه فلما أتت الغله 
أتاح الله له المال فَأدّاه .07١‏ 


.١ ح١ الوسائل» ج 18 كتاب الضمان» ب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل» ج 18 كتاب الضمان» ب ه ح‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زفرة ص: احيرا‎ 


شيئاً من دينكك فلا يصمح .)١(‏ و لعله مراد من قال: إِنَّ الضّ حه إنما هى فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلكك. فلا يرد عليه ما 
يقال: من عدم الإشكال فى الصمحه مع فرض تعينه واقعاً. و إن لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم. 


هذا و خالف بعضهم فاشترط العلم به» لنفى الغرر و الضرر. و رد بعدم العموم فى الأوّل لاختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات 
4 


0 2 
و أما الثانى فقد رواه فضيل و عبيد عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «لما حضر محمد بن أسامه الموت دخل عليه بنو هاشم 


تقال له كنا عرفف فراش بو مزلي شتكى وتلق كين ناح أن تقفنوه عن »قتا على بو الخينين زغل السلا ) :"نلك كييك 
على ثم سكت و سكتوا. فقال على بن الحسين (عليه السلام): علي دينكك كله ثم قال على بن الحسين (عليه السلام): أما إنه لم 
تعض أن أفصنة أزلاءة إلا كراهه ان قر لوا مسقنا 110 

0 5 ل ع : 

ِل أنَ الإرسال فى الروايه الأولى» و وقوع عبيد الله الدهقان المردد بين عبيد الله بن أحمد الدهقان المجهول و عبيد الله بن عبد 
الله الدهقان الذى ضعّفه النجاشى صريحاً 7١‏ يمنعان من الاعتماد عليهما و التمشكك بهما فى مقام الاستدلال. 


على أنهما لا يتضمنان إِلَا بيان قضيه فى واقعه, فلا إطلاق لهما كى يتمشكك به فى مقام نفى الشرط المشكوك. و لعلّه (عليه 
السلام) كان يعلم بمقدار الدَّين الذى عليهما. 


(1) بلا خلاف فيه بين الأصحابء إذ يستحيل فراغ ذمّه المضمون عنه و اشتغال ذمّه الضامن بالنسبه إلى ما لا تعتن له واقعاً. 
(؟) حيث ألحقها الفقهاء بالبيع» فلا يشمل الضمان و نحوه مما لا يتضمّن المعاوضه. 


على أنه لا 


غرر فى المقام بالمرّه. فإنّ الضامن سيأخذ بمقدار ما يدفعه إلى الدائن من المدين قل أو كثر و من غير أن ينقص منه شى ء على 
الإطلاق» حاله حال القرض 


.١ الوسائل» ج 18 كتاب الضمان» ب "اح‎ )١( 
.215 ترجمه رقم‎ 7١ رجال النجاشى:‎ )0( 
5٠١ ص:‎ ١ موسوعه الإمام الخوثئى» ج‎ 

و بالإقدام فى الثانى .)١(‏ 


و يمكن الفرق ]١[‏ بين الضمان التبرعى و الإسذنىء فيعتبر فى الثانى دون الأوّلء إذ ضمان على بن الحسين (عليه السلام) كان 
تبرعياً (؟). و اختصاص نفى الغرر بالمعاوضات ممنوع؛ بل يجرى فى مثل المقام الشبيه بالمعاوضه (*) إذا كان بالإذن مع قصد 
الرجوع على الآذن. و هذا التفصيل لا يخلو عن قرب. 


حيث يصمح إقراض ما فى الكيس حتى مع الجهل بمقداره اتفاقاً. و من غير أن يشمله دليل نفى الغررء إذ لا خطر على الدائن فى 
المقام بعد ثبوت معادل ما يأخذه فى ذمّه المدين. 


و الحاصل أنه لا أثر للعلم أو الجهل بالمقدار فى الحكم بالبطلان و تحمّق الغرر. فإنّ الخطر إنما يتصوّر فى مثل البيع مما يختلف 
فيه العوضانء و يكون مبناه على المغابنه بمعنى الاسترباح و دفع الأقل بإزاء أخذ الأكثر. حيث يحتمل فيه الخساره. و لا يتصوّر 
فى مثل المقام» حيث يستوفى الضامن بمقدار ما يدفعه إلى المضمون له. 


)١(‏ فإنْ دليل «لا ضرر» إنما ينظر إلى ارتفاع الأحكام الإلزاميه به فلا دلاله فيه على عدم جواز إلقاء النفس فى الضررء و لذا لم 
يستشكل أحد فى صححه الهبه و نحوها باعتبار استلزامها للضرر. 


و الحاصل أن دليل «لا ضرر» بنفسه قاصر عن شمول الضمان قل أو كثر, فإنه لا يدل إِلَّا على نفى إلزام الشارع بالحكم الضررى. 


(0) قد 


عرفت الإشكال فيه فيما تقدّم. 


() فيه إشكال ظهر مما تقدّم. فإنه لا عموم لدليل نفى الغررء على أنه لا غرر فى المقام إطلاقاء حيث إنه سيأخذ من المضمون 


و الحاصل أنه لا فرق فى عدم عموم الدليلين نفى الضرر و نفى الغرر للضمان بين 


]١[‏ لكنه بعيد. 


موسوعه الإمام الخوئى, ج "١‏ ص: 6١١‏ 
[مسأله ؟: إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحه انتقل الحق] 


[ةء8"؟] سال # إذا عدتى السمان الجامع لشرائط الصححه انتقل الحقّ من ذمّه المضمون عنه إلى ذمّه الضامنء و تبرأ ذمّه 
المضمون عنه؛ بالإجماع و النصوص .)١(‏ خلافاً للجمهور, حيث إِنْ الضمان عندهم ضْمْ ذمّه إلى ذمّه. و ظاهر كلمات الأصحاب 
عدم صححه ما ذكروه؛ حتى مع التصريح به على هذا النحو. و يمكن الحكم ]١[‏ بصححته حينئذ» للعمومات (2). 


كوائة خرصا أو إذناءقانيقا وغل كلة القد نوين غر امن له. 


و عليه فالقول بالجواز مطلقاً هو الأقرب. 
1 1 
)١(‏ كصحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام»» فى الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء» فقال: «إذا 


رضى به الغرماء» فقد برئت ذمّه الميت» .)١١‏ 

() لم يظهر مراده (قدس سره) من العمومات فى المقام. فإن أدله الضمان و بأجمعها وارده فى نقل الدَّين من ذمّه إلى أخرى, و 
ليس فيها ما يقتضى صححته حتى على نحو ضْمٌ ذمّه إلى أخرى كى يتمشكك به فى المقام. 

والغدومات: العامه كين قامله له أرشاء كان اسشال وت تعن الشنافة بلسي لك غدره تان و بللا ضوض :غير واخل ف عنزان 


التجارءة ولا بشمله الأمن بالوقاء بالعقود إذ العقد ربط لالتزام الطرفين المتعاقدين» فلا يصدق على ما يكون الالتزام فيه من طرف 
واحد خاصّه. و لو صحح ذلك 


للزم القول بصيحته فى غير موارد الدَّين كموارد الالتزام الابتدائى» و الحال أنه باطل و لم يقل بصبحته أحد على الإطلاق. 


فإن شان الذقه لسن أهرا غبارب للمكلت جره نكرق له تلك كينها شانو اننا هومنو فيل على أستاف اللكافية ومن كجاره 
أو استيلاء أو إتلاف أو الشرط فى ضمن العقد بناءً على أنه يوجب الملكيه فلا يحصل من دونها. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» دق 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج "١‏ ص: 5١١‏ 


]١[‏ لكنه ضعيف جدّاً. 


.١ كتاب الضمان» ب ” ح‎ ١8 الوسائل» ج‎ )١( 
5١١ ص:‎ "١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 
[مسأله : إذ أبرأ المضمون له ذمّه الضامن برئت ذمّته و ذمّه المضمون عنه]‎ 


]"01٠١[‏ مسأله *: إذ أبرأ المضمون له ذمّه الضامن برئت ذمّته و ذمّه المضمون عنه .)١(‏ و إن أبرأ ذمّه المضمون عنه لم يؤثر 
شيئاًء فلا تبرأ ذمّه الضامن, لعدم المحل للابراء بعد براءته بالضمانء إِنَا إذا استفيد منه الإبراء من الدَّين الذى كان عليه» بحيث 


يفهم منه عرفا إبراء ذمّه الضامن. 


و أمافى الضمان بمعنى ضْمٌ ذمّه إلى ذمّهء فإن أبرأ ذمّه المضمون عنه برئت ذمّه الضامن أيضاًء و إن أبرأ ذمّه الضامن فلا تبرأ 
ذمّه المضمون عنه. كذا قالوا. 


و الحاصل أن إثبات اشتغال الذمّه يحتاج إلى الدليل» و هو مفقود فى غير الدَّين حيث اقتضت أدلّه الضمان الصححه فيها. 


نعم» لا بأس بتصحيح هذا الضمان بالمعنى الذى سبق منا بيانه فى الشرط السابع أعنى التعهّرد بالوفاء به على تقدير عدم وفاء 
المديون, نظير التعهد بالأعيان الخارجيه فإنه لا بأس به حيث لم يكن بمعنى اشتغال الذمّه. 


)١(‏ أمّا الأوّل فواضح. و أمّا الثانى» فالإبراء فيه إنما هو بمعنى عدم جواز 


رجوع الضامن عليه و مطالبته بما انتقل إلى ذمّته نتيجه للضمان, و ذلكك لأنه من مختصّات الأداء عن أمره. فلا يثبت مع فقد أحد 
الشرطين. 


و1 نافاق مس واه ذلءهالبقنيوة عههو البعين فى التسيرفى إلا قذقه التقمرن عن لياس إلى المشموة له الداقة 


و بعباره اخرى: لا بدّ من حمل عباره الماتن (قدس سره) على الضمان الإذنى حيث يصحُ معه التعبير ببراءه الذمّتين» نتيجه لإبراء 
المضمون له لذمّه الضامن. أما ذمّه الضامن فللابراء» و أمّا ذمّه المضمون عنه فلعدم أداء الضامن شيئاًء و معه فلا يثبت له الضامن 
حقّ الرجوع عليه المضمون عنه و بهذا المعنى صح التعبير ببراءه ذمّته. 


و إِلَا بأن كان الضمان تبرعياًء فحيث لا أثر لإبراء المضمون له لذمّه الضامن فى 
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و مكن أن يقال براءه ذمتهما على التقديرين .)١(‏ 

[مسأله ؟: الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له] 


]011١[‏ مسأله *: الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له (7). فلا يجوز 


براءه ذمّه المضمون عنه فإنها بريئه و غير مشغوله لأحد بنفس الضمان. سواء فى ذلك قبل الإبراء و بعده. فلا يصحُ التعبير ببراءه 
الذاتعع تتجنا لزاع المضنهوة له لقاقه القوام فاته لزلا و قن الاق رابع ذه الواح قضينه و اننا كله الشحمزن عع فين بره 
قبل ذلك. 


أمَا مع إبراء الضامنء فلأنٌ الإبراء لا يعنى رفع اليد عن الضمْ و الضمان خاصّهء كى يقال بِأنّ معه يبقى الدَّين على حاله و يكون 
المضمون عنه مديناً بعد الإبراء كقبله؛ فإِنَ هذا المعنى غير مراد جزماًء إذ الضمان من العقود اللازمه و هى لا تقبل الرفع حتى مع 
رضا 


الطرفين. على أنه ينافى مفهوم الإبراء» فإنه مساوق لإسقاط الذيق» :على هااستعرق: 


و إنما الإبراء بمعنى رفع اليد من الدَّين من أساسه. على ما يساعد عليه ظاهر اللفظ. و معه فلا مجال للقول ببقاء ذمّه المضمون 


عنه مشغوله فإنّ الدَّين ليس إِلَا ديناً واحداء فلا يقبل البقاء و السقوط فى آن واحد بالقياس إلى الذمُتين. 


و بعباره اخرى: إِنَّ إبراء إحدى الذمّتين من الدَّين الثابت فيهما على نحو الضمٌء إنما هو بمنزله استيفائه منها كما هو واضح. و لذا 
يذكر فى باب المهور انّ الزوجه إذا أبرأت ذمّه زوجها من المهر فطلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف المهرء فلا وجه للتفكيكك 


و أمَا مع إبراء المضمون عنه. فلأنٌ مرجعه إلى إسقاط الدَّين و إفراغ ذمّته منه و معه فلا يبقى مجال لضم ذمّه أخرى إليها فيه. 


(0) فإنٌ إرجاع الدَّين إلى ذمّه المضمون عنه ثانياً و فراغ ذمّه الضامن؛ بعد الحكم بصيحه الضمان و انتقال الدَّين إلى ذمّه الضامن 
وفراغ ذمّه المضمون عنه بالمرّه. يحتاج 


للضامن فسخه حتى لو كان بإذن المضمون عنه و تبن إعساره )١(‏ كذا لا يجوز للمضمون له فسخه و الرجوع على المضمون 
عنه» لكن بشرط ملاءه الضامن حين الضمان أو علم المضمون له بإعساره (7). 


بخلاءف ما لو كان معسراً حين الضمان و كان جاهلًا بإعساره» ففى هذه الصوره يجوز ]١[‏ له الفسخ على المشهورء بل الظاهر 
عدم الخلاف فيه» و يستفاد من بعض الأخبار أيضاً (). 


إلى الدليل و هو مفقود. و مقتضى أصاله اللزوم» المستفاده من إطلاقات أدلّه صبّحعه العقود و العموماتء بقاء الحكم الأوّل 


عل سال 
ملا هق لق كان عنيانا دوف وش قي] 5ن الميووة عه 
(؟) لعين ما تقدّم فى سابقه. 


(؟) وهو موثقه الحسن بن الجهم, قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات و له عليٌ دين و خلّف ولداً رجانًا ونساءً 
و صبياناً فجاء رجل منهم فقال: أنت فى حل مما لأبى عليكك من حصتىء و أنت فى حل مما لإخوتى و أخواتى و أنا ضامن 
لرضاهم عنككء قال: «يكون فى سعه من ذلكك و حل؛ قلت: فإن لم يعطهمع قال: كان ذلكك فى عنقه. قلت: فإن رجع الورثه علي 
فقالوا: أعطنا حمّنا؟ فقال: «لهم ذلكك فى الحكم الظاهرء فأمّا بينكك و بين الله فأنت منها فى حل إذا كان الذى حلكك يضمن لكك 
عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لكث». قلت: فما تقول فى الصبىء لَامَه أن تحلل؟ قال: «نعم» إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه. 
قلت: فإن لم يكن لها؟ قال: «فلا». قلت: فقد سمعتكك تقول: إنه يجوز تحليلها؟ فقال: «إنما أعنى بذلكك إذا كان لها» الحديث 


.)١١ 


وه وان كانة مشو سند إلا أنها احن :دي سيك الدالالة عن المد ع فا نها واودة ف فليا تعفن الورقه لط تمن لد يق 
بالفعل مع الالتزام بتحصيل رضا سائر 


]١[‏ و لكن للمناقشه فيه مجال واسع؛ و ليس فى المسأله روايه تدلّ على الخيار و جواز الفسخ. 


.١ الوسائل» ج 18 كتاب الضمان؛ ب 5 ح‎ )١( 
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الورّاث أيضاء و أين ذلكك من الضمان الذى هو محل الكلام؟. 


و بعباره اخرى: إِنْ مورد المعتبره هو التحليل و هو عقد قائم بين المدين و شخص آخرء فى حين إِنَْ مورد 
م 


كلامنا هو الضمان الذى هو عقد قائم بين الدائن و شخص آخرء فلا مجال لإثبات الحكم الثابت فى أحدهما للآخر. 


على أنْ هذه المعتبره لو تمت من حيث الدلاله فى المقام» فمن الواضح أَنْ مقتضاها بطلان الضمان مع عدم الملاءه لا ثبوت 
الخيار» و هو مما لا يقول به أحد. 


على أنه لا بدّ من ردٌ علم هذه المعتبره إلى أهلها حتى موردها التحليل لأنها تضمّنت صيحه التحليل من الأجنبى و حصول فراغ 
الذمّه واقعاً به» و هو أمر لا يمكن الالتزام به» إذ التحليل من الأجنبى لا يعدو كونه تحليلًا فضولياً يتوقف على إجازه من له الأمر 
واقعا. 


إذن فلا مجال للتمشّك بالمعتبره فى المقام على كل تقديرء فإنها لو تمت دلاله و أمكن العمل بها فى موردهاء فإثبات حكمها 
فى المقام لا يعدو القياس. 


هذا و قد استدلٌ صاحب الجواهر (قدس سره) على المدّعى بما دلّ على اعتبار الملاءه فى المحال عليه» بدعوى أن الحواله أخت 
الضمانء فيثبت فيه ما ثبت فيها .)١١‏ 


وهو كما تراه قياس محض. فإنّ الحكم بالخيار عند إعسار المحال عليه حين الحواله مع جهل المحال إنما ثبت بالنصّ الخاص» 
فالتعدّى عنها إلى غيرها لمجرّد اشتراكهما فى جهه لا يخرج عن حدّ القياس. 


غلن أن تيهنا فرقا وافضحا قات الجوالهمعامله قاتمد بين الذائى'و المدية فى يكين إن الفتمان معاملكين الداك وشتخصن اله 
فالحواله معامله معاوضيه بخلاف الضمان. فإنَّ الدائن فى الحواله على مشغول الذمّه مشتر ما لعمرو مثلًا فى ذمّه بكر بماله فى ذمّه 
المدين. 


بل و كذا لو كانت الحواله على برىء الذمّهء فإنها معاوضه و تبديل لذلك المبلغ فى 


.178 :78 الجواهر‎ )١( 


المدار كما أشرنا إليه فى الإعسار و اليسار على حال الضمانء فلو كان موسراً ثم أعسر لا يجوز له الفسخ )١(‏ كما أنه لو كان 


م 


معسرا ثم أيسر يبقى الخيار (7). و الظاهر عدم الفرق فى ثبوت الخيار مع الجهل بالإعسارء بين كون 


ذقة تحال اعلتسيباله فى ذعه اد روطان الأض أن" النيفال عليه :لها "كات برف + النامه بالشحة لل الكل كان العقين فشيولا و 


متوقفا علي 'إنجاز ته 


و من هنا فحيث إِنّ العشره مثا فى ذمّه المعسر لا تساوى من حيث الماليه بنظر العقلاء العشره فى ذمّه الموسر كما هو واضح» و 
الاملوك مضه عل الاو ف الدالنه يديك ركو د لكك مو الشترطك القيحت أكاق قدلنه تروت لفرت لقان علق القافدة 
على ما تقدّم بيانه مفضّلًا فى مبحث خيار الغبن. 


و أبن هذا مق الفسماق الاق لا بعت مد المعاوقات بالكو لأنه لبن إلا اششغال ذه لذ عرفن مانا بواء فى دلكك ها كان 


و الحاصل أنّ التعدى من الحواله إلى الضمان قياس مع الفارق و إن اشتركا فى جهه من الجهات. 
و على ضوء ما تقدّم يظهر أنه لا دليل يمكن الاعتماد عليه فى القول بالخيار فى المقام. 


مقتضى أصاله اللزوم عدمه. 


)١(‏ لعدم شمول دليل الخيار بناء على تماميته للإعسار المتأخرء فإنّ الإجماع غير ثابت فيه» و معتبره الحسن بن الجهم ناظره إلى 
حال الضمان؛ و الحكم فى الحواله مختصٌ بالإعسار حينها أيضاً. 


(؟) وهو إنما 


يتم فيما إذا كان مستند الخيار فى المقام هو معتبره الحسن بن الجهم فإنه لا بأس بالتمشكك بإطلاقها بعد تسليم دلالتها لإثبات 
الخيار فى الفرض أيضاً. 


و أمَا إذا كان المستند هو الإجماع؛ فالحكم بثبوت الخيار فى المقام مشكل جدَّاً 
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المضمون عنه أيضاً معسراً أؤ لا؟ .)١(‏ و هل يلحق بالإعسار تبتّن كونه مماطنًا مع يساره فى ثبوت الخيار أوْ لا؟ وجهان ]١[‏ (5). 


ترا لكو القد و الجن داهو المعيير المبوين: 
)١(‏ لكونه أخنيا عق العفك! 


(7)أمن اشخضاض أدله الخيار من الإجماع و النص و ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) بالإعسار» فيكون التعدّى عنه محتاجاً 
إلى الدليل و هو مفقود. و مقتضى أصاله اللزوم العدم. 


و من التمشكك بقاعده نفى الضرر. فإنّ الحكم بلزوم هذا العقد ضررى على الدائن فينفى بالقاعده» على ما مرٌ تفصيله فى خيار 
الغبن. 


و الأقوى هو الأوّلء لما عرفته غير مرّه من اختصاص دليل «لا ضرر» بنفى الأحكام الضرريه من الأحكام المجعوله فى الشريعه 
المقدسه. و عدم شموله للضرر الحاصل من فعل المكلف نفسه. كما أنه لا يتكفل جبر الضرر الحاصل كذلكك. 


و حيث إِنّ مقامنا من هذا القبيل؛ لأنّ المضمون عنه إنما وقع فى الضرر نتيجه لفعل نفسه. أعنى رفع يده عن دَينه الثابت فى ذمّه 
المدين فى قبال اشتغال ذمّه الضامن به فلا يلزم الشارع المقدس تداركه بجعل الخيار له. فإِنَ دليل نفى الضرر قاصر الشمول عن 
مك فده المؤارة: 


على أن دليل نفى الضرر لو شمل المقام لكان لازمه الحكم ببطلان الضمان من رأس.ء لا الحكم بصححته مع ثبوت الخيار. 
و تمام الكلام فيه موكول إلى محله. 


إذن فالأظهر فى المقام هو عدم الخيار حتى و لو قلنا 


شوك على تقدي ظهون إعساره ققلا فقن الكارف كما هو المخان. 


]١[‏ أوجههما العدم. 
[مسأله 0: يجوز اشتراط الخيار فى الضمان للضامن و المضمون له] 


[17ه"] مسأله ه: يجوز اشتراط الخيار ]١1[‏ فى الضمان )١(‏ للضامن و المضمون له, لعموم أدلّه الشروط (2). 


)١(‏ على إشكال فيه بل منع. فإنْ الضمان لا يقاس بسائر العقود, و الفرق بينهما ظاهر. 


فإِنَ نتيجه العقد إذا كانت راجعه إلى طرفيه خاصه» كان لهما رفع اليد عنه بعد ثبوته و لزومه و من غير حاجه للخيار» و هو المعبر 
عنه فى الاصطلاح بالتقايل. إِلَا فى بعض العقود الذى ثبت فيه عدمه بالنص الخاص كالنكاح؛ حيث لا يرفع إِلَا بالطلاق أو أحد 
موجبات الفسخ. و إذا جاز لهما ذلكك بالنتيجه. جاز لهما جعل هذا الحقّ فى ضمن العقد من الأوّلء و هو المعبر عنه فى 
الاصطلاح بشرط الخيار. و ليس ذلك كله إِلَا لكون العقد عقدهما و الحقٌّ لا يعدوهماء فلهما أن يتصرفا كيفما شاءا ما لم يرد 


وهذا بخلاف ما إذا كانت نتيجه العقد ترتبط بشخص ثالث بحيث يكون الحقّ يعدوهما إليه؛ فإنه لا يكون لهما ذلك. لعدم 
الزللآيه نهما على القالث: 

وغيف إذاعقامشا من هنذا القي[فإ عقن القمماةو إن كاق قاتما بين العام و النظيمون لله ذا أن الح فيه عدوهما إلن 
المضمون عنه حيث تبرأ ذمّته عن الدَّين فلا يصب اشتراط الخيار فيه» إذ لا موجب لاشتغال ذمّه المضمون عنه ثانياً و بعد الفراغ 


لمجرّد رضا أحد الطرفين أو هما معاً به» فإنه أمر يحتاج إلى الدليل و هو مفقود. 


و الحاصل أن باب الضمان لا يقاس بباقى المعاملات التى ترجع نتيجتها إلى المتعاملين نفسهماء فإنّ اشتغال ذمّه 


المضمون عنه ثانياً يحتاج إلى الدليل و هو مفقود. 


() و فيه: إن أدلّه الشروط لا تفى بإثبات صبحه جعل الخيار فى المقام» نظراً لما 


]١[‏ فيه إشكال بل منع؛ و كذا فى ثبوت الخيار عند تخلّف الشرط. و الوجه فيه أن انفساخ عقد ما إذا لم يمكن فى نفسه و لو 
بالتقايل» فأدلّه الشروط لا تفى بصحه جعل الخيار فيه» و بذلكك يظهر الحال فى المسأله الآنيه. 


و القلاش جو اق اشعراط عنم لكل متييا () كما إذاقال العتافن> أتاشامن بشمرط أن تخ إلى كوا أو قال المضموة له أقبل 
الضمان بشرط أن تعمل لى كذا. و مع التخلف يثبت للشارط خيار تخلف الشرط (9). 


[مسأله *: إذا تبين كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه] 


لاه" | مسأله 2 إذا تبيين كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه و قلنا إنه يتبع بما ضمن بعد العتقء لا يبعد 


[مسأله /ا: يجوز ضمان الدَّين الحالّ حانًا] 


[07"] مسأله /: يجوز ضمان الدَّين الحالٌ حانًا (©) 


تقدّم مراراً من أنها ليست بمشرعهه و لا تفيد إِلَا لزوم ما هو سائغ فى نفسه و مع قطع النظر عن الاشتراط. و حيث إن جعل الخيار 
فى المقام ليس من هذا القبيل» باعتبار أن اشتغال ذمّه المضمون عنه ثانياً يحتاج إلى الدليل و لا يتم باتفاق المتعاقدين عليه فلا 
يمكن إثباته بالاشتراط و التمشكك بعموم أدلّه الشروط. 


(1) لعموم أدله الشروط بعد أن كان الشرط سائغاً فى نفسه» بحيث كان للمشروط عليه فعله ابتداءً و من غير اشتراط. 
(1) بل الظاهر أن هذا الاشتراط لا يوجب إِلَا الحكم التكليفى المحض مع جواز إلزامه به نظير الاشتراط فى ضمن عقد النكاح. 


وذلك لما عرفته من أن ثبوت حقّ الفسخ فى المقامء بمعنى اشتغال ذمّه الغير ثانياً و بعد فراغها و براءتهاء أمر خارج عن 
صلاحيه المتعاقدين» و يحتاج إلى الدليل الخاص و هو مفقود, و أدلّه الوفاء بالشرط لا تنهض لإثباته. 


() بل هو بعيد. و يظهر وجهه ممما تقدّم فى المسأله السابقه. إذ الالتزام باشتغال ذمّه الغير بالدَّين ثانياً بعد فراغها منه جزماً على 
خلاف الأصلء و يحتاج إلى الدليل الخاصء و هو مفقود. 


(©) بلا إشكال فيه» و يقتضيه ما دل على كون الضمان نقل الدَّين من ذه إلى أخرى. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ىل ص: رضن 


و مؤجنًا )١(‏ و كذا ضمان المؤججل حانًا و مؤجلاء بمثل ذلكك الأجل أو أزيد أو أنقص (2). و القول بعدم صبحه الضمان 


العلا (*) و أنه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف (65) كالقول بعدم صيحه ضمان الدَّين المؤجَل حانًا (ه) أو بأنقص. و دعوى 


)١(‏ اتفاقء حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد من أصحابناء بل و قد حكى فى كلماتهم الإجماع عليه. 
(5) لما ستعرفه من أن الضمان إنما يتعلق بنفس الذَّينء و أننا الحلول و التأجيل و قصر المدّه و طولها فهى تثبت بالاشتراط. 


() قال الشيخ (قدس سره) فى النهايه: ولا يصيح ضمان مال و لا نفس إِلَا بأجل »1١‏ كما نسب ذلكك فى بعض الكلمات إلى 
يوه أهاً. 


(؟) لعدم الدليل عليه» بل لاقتضاء أدلّه الضمان خلافه؛ على ما تقدّم. 
(5) و استدل عليه باستلزامه زياده الفرع على أصله. 
وفيه: إن الضمان و إن كان فرع الدَّينَء نا أن متعلقه هو نفس الدَّين دون الأجل فإنه أمر خارج عنه و يثبت بالاشتراط فى ضمنه. 


و بعباره اخرى: إِنّ الضمان متعلق بعين ما اشتغلت به الذمّه و من غير زياده أو نقيصه. فإنْ التقديم و التأخير أمران خارجان عنه 
كلته. 


على أنه لو صصح ما ذكرء لزم منه صيحته فى عكسه أيضاً و القول بالبطلان فى ضمان الدَّين الحال مؤجلَاء نظراً لنقصان المؤجل 
عن الخال فن ين إنّ.مقتضئ أدله الضسان اتتقال مل ماف ذه المتضموق عهه إلى ذم الصامن و من غير زياده أو تقيضف :و 
الحال أن هذا ممما لا يمكن أن يلتزم به» و ليس ذلك إلا لكون التقديم و التأخير خارجين عن حقيقته. 


ثم إن متنا ذكرنا يظهر بطلان ما ذكره فخر المحققين و استحسنه العلامه (قدس سره) فى المختلف, من كونه ضمان مالا يجب. 
نظرا كناد ه اليه الذرر الحال هك ماليه 


)١(‏ النهايه 
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أنه من ضمان ما لم يجبء كما ترى .)١(‏ 

[مسأله 4: إذا ضمن الدَّين الحال مؤجلًا بإذن المضمون عنه] 


[/01"] مسأله 6: إذا ضمن الدَّين الحالٌ مؤجنًا بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدّين. فلو أسقط الضامن أجله و ادّى 
الدّين قبل الأجل» يجوز له الرجوع على المضمون عنه (1) لأنّ الذى عليه كان حانًا و لم يصو مؤْجًا بتأجيل 


الدّين المؤجّلء و حيث إِنّْ هذه الزياده غير واجبه على المديون و لا ثابته فى ذمّته. كان ضمانها من ضمان ما لم يجب .0١١‏ 

و وجه البطلان أنّ الضمان إنما تعلق بنفس الدَّين من غير زياده فيه أو نقيصه و الحلول و التأجيل إنما يثبتان بالاشتراط فى ضمنه. 
و منه يظهر جواز اختلاف الأجلين من حيث الزياده و النقيصه. 

إذن فالصحيح هو ما ذهب إليه الماتن (قدس سره)» وفاقاً للمشهور, من جواز ضمان الدَّين المؤجل حانًا. 

)١(‏ لما تقدّم من الوجه فى بطلانها. 


بالضمان إلا أن أمره و إذنه فيه أوجب الضمانء فيصحٌ الرجوع عليه على تقدير الأداء متى ما حصل. 


و الحاصل أن الأجل إنما هو بالنسبه إلى الضمان. لا الدّين فإنه حال و لا ملازمه بينهما من هذه الجهه. 


نعم لو كان إذنه فى الضمان مقيداً بكون الأداء فى وقت كذاء حيث لا مانع من تقييده أو تعليقه. كان أداء الضامن له قبل ذلكك 
الوقت تبرّعاً محضاًء فليس له الرجوع عليه بعد الأجل فضنًا عمّا قبله» إذ المقيد عدم بانعدام قيده. إلا أنّ هذا خارج عن محلّ 
الكلام. 


.102 مختلف الشيعه ه: /1/ مسأله‎ )١( 


فض 
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[مسأله 1: إذا كان الدَّين موْجَّلًا فضمنه الضامن كذلى] 


[01"] مسأله 4: إذا كان الدَّين مؤْجَلًا فضمنه الضامن كذلككء فمات و حل ما عليه و أخذ من تركته» ليس لوارثه الرجوع على 
المضمون عنه إِلَّا بعد حلول أجل أصل الدَّينَء لأنّ الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول (1) على المضمون عنه. و كذا 
لو أسقط أجله و أذَّى الدَّين قبل الأجلء لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إِلَا بعد انقضاء الأجل (. 


[مسأله :٠١‏ إذا ضمن الدَّين المؤجل حانًا بإذن المضمون عنه] 


[/81"] مسأله :٠١‏ إذا ضمن الدَّين المؤجل حانًا بإذن المضمون عنه, فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلككء 
و إِلّا فلا يجوز إِنَا بعد انقضاء الأجل (©). و الإذن فى الضمان أعمٌ من كونه حانًا. 


10و هو مشكل عدا إذ لآ وه لحواز أمرى حذلكف الأذلدفإث المقروقن آنه إتما أمن الفتامن بأذاء ديه التقعل ف حيتة قها 
لم يكن الأداء كذلك سواء أ كان ذلكك بفعل الضامن نفسه أم غيره» لم يكن للمؤدى الرجوع عليه. لأنهما فى الواقع عقدان 
مستقلان» فلا وجه لاثبات الأجل المأخوذ فى أحدهما فى الآخر. 


(؟) لما عرفته من اختلاف العقدين حقيقه. و عدم الملازمه بينهما فى الأجل و الحلول. 


(6) إذ لا وجه لجواز رجوعه عليه بعد عدم تعلق أمره بذلكك الأداء بالمرّهء فإنه إنما أمره بأداء دينه المؤجل فى حينه» فما لم يكن 
الأداء كذلكك لم يكن له الرجوع عليه. 


و بعباره اخرى: إِنّ أصل الأداء و إن كان بأمر من المضمون عنه. إِلَا أنّ خصوصيهه التقديم لما لم تكن بأمره لم يكن للضامن 
الرجوع عليه قبل الأجلء فالحلول زياده من الضامن لم يلتزم به المضمون عنه. 


(؟) لكون الحلول حينئذ زياده من الضامن نفسه. فلا يلزم به المضمون عنه. 


رفضً 


[مسأله :١١‏ إذا ضمن الدَّين المؤجل بأقل من أجله و أذّاه] 


[8014] مسأله :١١‏ إذا ضمن الدَّين المؤجل بأقلّ من أجله و أدّاهء ليس له الرجوع على المضمون عنه إِلَّا بعد انقضاء أجله .)١(‏ و 
إذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد و أذّا جاز له الرجوع عليه» على ما مرّ من أن أجل الضمان لا يوجب صيروره أصل 
الذدى ووشلرى هذا ذا مات يعد التضاء أجل الدَّين قبل انقضاء الزائد فأخذ من تركته؛ فإنه يرجع على المضمون عنه (؟). 


[مسأله ؟١:‏ إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمّته] 


[01"] مسأله ؟1: إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمّته» و لم يكن له الرجوع عليه و إن كان أداؤه بإذنه أو أمره (). إِنَا 
أن يأذن له فى الأمداء عنه تبرّعاً منه فى وفاء دينه» كأن يقول: أدٌ ما ضمنت عنى و ارجع به عليئء على إشكال ]١[‏ (6) فى هذه 


الصوره أيضاًء من حيث إِنْ مرجعه حينئذٍ إلى الوعد الذى 


)١(‏ لما تقدّم. 


(؟) لما عرفته من كون الأجل للضمان دون الذَّينَء فلا يجوز للمضمون عنه تأخير دفعه بعد أداء الضامن له عند حلول أجله. و إن 


بقى من أجل الضمان ما بقى. 
5 لكونه آمرا لدنييا اشتكلتك ذنته العسامن بده نظي أمر القير بأداء الذي الثايت عله النآمون فى 'نقسة فإنه لآ يوون القسماة 


قطعاء لكونه أمراً بما هو واجب عليه فى نفسه؛ و مع قطع النظر عن الأمر. 


(©) الظاهر أنه لا وجه للاستشكال فى المقام. و ليس مرجع الأمر هذا إلى الوعد و إنما مرجعه إلى إنابه المضمون عنه الضامن 
فى أداء الضمان عنه تبرعاً و كأنه هو الذى باشر ذلكك بنفسه, فإنه موجب للضمان و رجوع النائب على الآمر بلا خلاف. 


و بعباره اخرى: إن حال الضامن فى المقام هو حال الأجنبى 


الثالث الذى يؤمر بأداء ما على زيد من الديون نيابه عن الآمرء فإنه لا فرق بين الضامن و غيره من هذه الناحيه و هما على سواء 
فيها. فكما أن أمر الأسجنبى بذلكك يوجب الضمان و جواز رجوع النأموو يعد الأدك إلى الآمرء مكنا الحال فى القاين أشاء 
لوحده الملاكك و هو الأمر 


[١]الظاهر‏ أنه لا إشكال فيه» و ليس مرجعه إلى الوعد. 
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لا يلزم الوفاء به. و إذا ضمن بإذنه» فله الرجوع عليه بعد الأداء )١(‏ و إن لم يكن بإذنه لأنه بمجرّد الإذن فى الضمان اشتغلت 
ذمّته من غير توقف على شىء. نعم لو أذن له فى الضمان تبرّعاً فضمنء ليس له الرجوع عليه لأن الإذن على هذا الوجه كك (لا 
كفم 

[مسأله 17: ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه فى صوره الإذن] 

[80] مسأله 1: ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه فى صوره الإذن إِنَا بعد أداء مال الضمان (؟) على المشهورء بل 


الظاهر عدم الخلاف فيه. و إنما يرجع عليه بمقدار ما أدّى» فليس له المطالبه قبله. 


آنا لآن فته العام وا إن اشعدات هن القبعاة يتحرده إلا اذه اليضبيوة عم لا تففل لاحك الأدادو بمقذا ردبو أما لأنها 
تشتغل حين الضمان لكن بشرط الأداء؛ فالأداء على هذا كاشف عن الاشتغال من حينه. و أما لأنها و إن اشتغلت بمجرّد الضمان؛ 
إِلَا أن جواز المطالبه مشروط بالأداء. و ظاهرهم هو الوجه الأوّل .]١[‏ 


وعلى أى حال لا خلاف فى أصل الحكم, و إن كان مقتضى القاعده جواز المطالبه و اشتغال ذمّته من حين الضمان (") فى 
قبال اشتغال ذمّه الضامن» سواء أدّى أم لم يؤدٌ. فالحكم المذكور على خلاف القاعده» ثبت بالإجماع. 


بإتلاف مال محترم بالنيابه 


)١(‏ بلا إشكال فيه و لا خلافء و تدلّ عليه الروايات الكثيره الوارده فى المقام. 
(1) لما تقدّم. 


)ابل مقتشت القاعده هو الأول» [ذ لآ كاف اشتغال ذه الغبن من سنت لدومق عقد أو تلاق أو لف فى يعض المؤارة. و إنا 


فالضمان من غير سبب و موجب لا يمكن تصحيحه بوجه. 


[١1]أوهوالذى‏ تقتضيه القاعده. 
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و خصوص الخبر: عن رجل ضمن ضماناً ثم صالح عليه قال: «ليس له إِلَّا الذى صالح عليه )١(‏ بلاعورى الاستفاده.منه أن لبس 
للجامة | لاما سب 


و يتفرّع على ما ذكروه: أنْ المضمون له لو أبرأ ذمّه الضامن عن تمام الدّين 


و من هنا فحيث إِنّ الأمر بالضمان و إقدام الضامن عليه. لا يعنى إِنَا براءه ذمّه المدين من الدَّين و اشتغال ذمّه الضامن به فلا 


وه للقوا ل باقتضاته منيةه العتمان: و امتعال ذكة النقسيوة غيه تحاء الضافم إذ لا ملازمه نيما بالمدة: 
ودعوى استلزام ذلك لتضرر الضامن» فيشمله حديث «لا ضرر). 


بل الضمان إنما يثبت فى موارد أداء الضامن للدَّين بالسيره العقلائيه القطعيه, فإِنّ مقتضاها حتى مع الإغماض عن النصوص لزوم 
جبران الآسمر للخساره و النقص الواردين على مال الضامن المستندين إل أمره. فإِنّ هذه الناحيه هى العمده فى الدليل على 
اشتغال ذمّه المضمون عنه للضامن فى المقام. 


هذا مضافاً إلى كون هذا المطلب هو المستفاد من النصوص الوارده فى المقام. على ما ستعرف بيانه. 
1 
() و هو موثق عمر بن يزيد قال: سألت آبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل 


ها 3 صالح عليه قال: «ليس له إِنَا الذى صالح عليه) .)١١‏ 


و نحوه موثقه ابن بكير .)75١‏ 


حيث إِنَّ المستفاد من قوله (عليه السلام): «ليس له إِلَا الذى صالح عليه» كون المصالحه و أدائه للأقل هى السبب فى الضمان و 
اشتغال ذمّه المضمون عنه له» و هو ما يعنى براءه ذمّته قبل المصالحه و الأداء كما هو واضح. و إلا لكان الحكم إسقاطاً لما ثبت 
فى ذمّه الغير» و هو ما يأباه ظاهر النص. 


.١ كتاب الضمان؛ ب *ح‎ ١8 الوسائل» ج‎ )١( 
كتاب الضمان؛ ب *ح ؟.‎ ١8 (؟) الوسائل» ج‎ 
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ليس له الرجوع على المضمون عنه أصلًا .)١(‏ و إن أبرأه من البعض» ليس له الرجوع بمقداره. و كذا لو صالح معه بالأقل» كما 
هو مورد الخبر. و كذا لو ضمن عن الضامن ضامن تبرعاً فأدّى» فإنه حيث لم يخسر بشىء لم يرجع على المضمون عنه و إن 
كا ياه (كادو كا لو وفام خط قير برعا 


[مسأله 16: لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاه أو صدقه] 


[847] مسأله :١‏ لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاه أو صدقه. فالظاهر أن له الرجوع على المضمون 
عنه (7) ولا يكون فى حكم الإبراء. و كذا لو أخذه منه ثب ردّه عليه هبه (). و أما لو وهبه ما فى ذمّتهء فهل هو كالإبراء أَؤْ لا؟ 
وجهان .)6(]١[‏ ولو مات المضمون له فورثه الضامن» لم يسقط 


)١(‏ حيث لم يخسر الضامن نتيجه لضمانه شيئاًء فلا يكون له الرجوع عليه. 
(؟) لما عرفته من أن العبره إنما هى بأدائه و خسارته. لا بأصل الضمان. 


(*) إذ المستحق يملكك ما فى ذمّته ولا بالاحتساب ثم يسقط الذَّينْء بحيث 


كرون السقوط يها على النلك و يذلكه فكرة القلك من بالدبو الشباره عليه لأنه اذى ألا ماله الث ملكه حمسا أو 


زكاه أو صدقه.» فيص له الرجوع عليه. 


(6) يلا إشكال فيه إذ الضامن قد خسر الذّين بأدائه للمضمون له» فيكون له الرجوع على المضمون عنه على طبق القاعده. و 
ملكيته للمال ثانياً ملكتيه جد يده و فائده أجنبيه عن الخساره السابقه» فلا وجه لمنعها من الرجوع عليه. 


(5) أقواهما الثانى» إذ لا مانع من ملكبه الإنسان لما فى ذمّته هبه» كما لا مانع من ملكيته لما فيها بالإجاره أو الإرث. 
واالشفن المغعير قن الوبه.تحلق أبضاء لكونه سلطا على لكف الماله باففان أند فى ذتهه للا فى ذه الخد 


و من هنا فيعتبر هذا فى الحقيقه تمليكاً له لا إبراءً لذمّته» و عليه فيصح له الرجوع 


[١]لا‏ ببعد أن يكون ثانيهما أقرب. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١ل‏ ص: 5717 

جواز الرجوع به على المضمون عنه .)١(‏ 

[مسأله 10: لو باعه أو صالحه المضمون له بما يساوى أقل من الدّين] 


[847] مسأله 10: لو باعه أو صالحه المضمون له بما يساوى أقل من الدَّينَء أو واه الضامن بما يساوى أقلّ منه» فقد صرّح 
بعضهم بأنّه لا يرجع على المضمون عنه إلا بمقدار ما يساوى. و هو مشكل بعد كون الحكم على خلاف القاعده ]١[‏ (1) و كون 
القدر المسلم غير هذه الصور و ظاهر خبر الصلح الرّضا من 


علي النكيوة عن لآنالشبار قوفت ف عالهه و السقوط كاة عد تلك لذلكه البال: 


نعم لو بنينا على عدم صحّحه الهبه فى الذمّه و أنْ الإنسان لا يملك ما فى ذمّه نفسه تعين الحكم بعدم جواز رجوعه عليه 


(1)الكوتها مسار وارده غليهست الفمان: لآن اتعقال ماف 


ذمّته إليه بمنزله الأداءء فيرجع به عليه. 


بل و كذا لو كانت ملكيته له بعقد» كما لو استأجره المضمون له على عمل بما فى ذمّته من المال» أو كان الضامن امرأه فتزوجها 
المضمون له جاعلًا ما فى ذمّته صداقاً لها. فإنّ له الرجوع عليه جزماًء لثبوت ملكيه الضامن لذلكك المال الثابت فى ذمّته فى مرحله 
سابقه على سقوط الدَّين و حصول البراءه» فإنه يملكه أُوَلَا بالعقد ثم يسقط عنه الدَّين قهراً. و بهذا يصدق عليه أنه خسر ذلكك 
المال» لخسارته لمقداره فى قبال عمله الذى أذّاه أو صداقها فى النكاح. 


و الحاصل أنه يصي للضامن الرجوع على المضمون عنه» كلما بحت نسبه الخسران الناشئ من الضمان إليه» بحيث يكون وارداً 
علق ماله و مأخوذا عند يلا فرق فى ذلك بيخ الصور جمعام, 


(1) و فيه: ما عرفته فى محله من كون الحكم على القاعده. حيث لا موجب لإثبات الضمان قبل الأداء؛ فإِنّ الأمر إنما يوجبه 
قرط الوقام عاساء باعقباق أن الضيانة 


]١[‏ الظاهر أنه لا إشكال فيه و الحكم على طبق القاعده. و خبر الصلح مطلق. 


ديق بأقل ينه 0 لذها إذا صالخ يما ساوى أقل متم أغا لو باعه أو صاليطه أو وقاء الشنامق بنا ساو أزيذه فل إشكال فى 


عدم جواز الرجوع بالزياده (0). 
[مسأله :١‏ إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه] 


[8887] مسأله :١18‏ إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه فإن كان ذلكك بعنوان الأمانه ليحتسب بعد الأداء 
عما عليه قلا إشكال:و يكون فى يذه أمانه: لا يضمن لو تلق إِلَا بالتعدى أو التقريط (). 


و إن كان بعنوان وفاء ما عليه فإن قلنا باشتغال ذمّته حين الضمان و إن لم 


يجب عليه دفعه إلا بعد أداء الضامنء أو قلنا باشتغاله حينه بشرط الأداء بعد ذلكك على وجه الكشفء فهو صحيح و يحتسب وفاءً 


لكن قرطل مضول الأداء مك اعنام :عل ١‏ النقة بن الفاق. .+ 


تكون عليه حينئذ بالسيره القطعيه. 


)١(‏ و فيه: أنه لا-وجه له. فإِن النضّ مطلقء و مقتضى قوله «صالح عليه عدم الفرق بين كون ما صالح به من جنس الدَّين كى 
يستلزم الإسقاط و الرضا من الدَّين بأقل منه» و بين كونه من غير جنسه فيكون وفاءً له. 


نعم النض مختصٌ بالصاح و لاد يعم البيعء إلا أنه لا ينبغى الشكك فى عدم الخصوصيه له و كون العبره بما يخسره الضامن 
التشكرة لكيه الشقماة: 


إذن فالصحيح ما ذهب إليه المشهورء من كون رجوع الضامن على المضمون عنه فى المقام بمقدار ما يسوىء لا مقدار الدَّين. 


(1) لأن أمر المضمون عنه بالضمان. لا يوجب إِلَا ضمانه عند أداء المأمور له بمقدار ما أمر به. و أمَا الزائد عنه فلما لم يكن عن 


أمره» كان الضامن متبرعاً به» و معه فلا يصمح له الرجوع عليه. 
(*) على ما تقتضيه قواعد الأمانه. 
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و إن قلنا أنه لا تشتغل ذمّته إِنَا بالأداء و حينه. كما هو ظاهر المشهور )١(‏ فيشكل صبعته وفاءً» لأنّ المفروض عدم اشتغال ذمته 
بعد فيكون فى يده كالمقبوض بالعقد الفاسد (1). و بعد الأداء ليس له الاحتساب إِلَّا بإذن جديدء أو العلم ببقاء الرضا به (). 


)١(‏ و تقتضيه القواعد» على ما عرفت. 


(؟) كما هو الحال فيما لو دفع إلى غيره مالا بتوهم كونه مديناً له فإنه لا يعد وفاءَ لعدم مصادفته لاشتغال الذمّهء بل يبقى المال 
على ملكك مالكه الأوّل الدافع و يكون 


فى ذا الا مق قبيل النقوض بالعقد الفاسدء فكوة تصوفه. كيه مزجا القسمان» نظرا لكوقه تصيدفا فى مال الغير يقير حقه كما 
هوا الحال :قن شسائر مواوه النشيركن بالحقاك الشاسك. 


(*) ظاهر تقييده (قدس سره) للحكم بالعلم ببقاء الرعنا بهء عدم كفابه الاستصحاب فى مورد الشكك. وهو الصحيح) إذ لا مجرى 
للاستصحاب فى المقام, لتبدّل الموضوع. فإنّ ما كان متيمّناً فى السابق» الإذن فى احتسابه فى ذلكك الوقتء لا أثر له بالفعل 
لفوات ظرفه. و ما له أثر بالفعل» الإذن فى الاحتساب بعد الأداء» لم يكن ثابتاً فى زمان كى يستصحب إلى حاله الشكك. 


فهو نظير إذن زيد لعمرو فى سكنى دار لم يكن يملكه حين الإجازه ثم ملكه. فإنه لا مجال للقول بكفايته لسكناه بالفعل 
لاستصحاب بقائه. فإِنّ ما كان ثابتاً فى السابق لا أثر له بالمرّه لكونه فى غير محله. و ما ينفع بالفعل لم يكن ثابتاً فى زمان كى 


يسنصحب بقاؤه. 


و بعباره اخرى: إِنّ الأعراض و الأفعال تختلف عن الجوهر فى تعددها و تغايرها بحسب الأزمنه. فالقيام فى هذا اليوم و القيام فى 
اليوم السابق فردان من القيام مختلفان بخلاف وجود زيد فى هذا اليوم و وجوده فى اليوم السابق» فإنهما ليسا بوجودين مختلفين» 
وإنما هما وجود واحد لشخص واحد. 


و من هنا فلا مجال لإجراء الاستصحاب فى الأوّلء و إثبات الفعل الثابت فى الزمان 
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[مسأله 17: لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عنى إلى المضمون له ما على من مال الضمان] 


[08"] مسأله :١7‏ لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عنى إلى المضمون له ما على من مال الضمانء فدفع يفك تكيما ها أنا 
الضامن فلأنه قد أذّى دّينهء و أمَا المضمون عنه فلأنَ المفروض أن الضامن لم يخسر. كذا قد يقال. 


الأوجه أق يقال إن الفانن يك أمر المقينيوة عه ادا د ريده :فقن اشيفلة :دقنه بالأداء :1و المفروض أن 5ه المصموة عنه 
ألكنا قا زد ننم معنت نه د ادل فى العجه انه كالاذاء المكنوضى موحي الاتشال ذثنه الضافة بده نه كرنه أفرم و اسان 
ذمّه المضمون عنه حيث إِنَّ الضمان بإذنه» و قد وفى الضامن (2). فيتهاتران» أو يتقاصّان ]١[‏ (). و إشكال صاحب الجواهر فى 
اشتغال 


السابق يقيناً فى الزمان المشكوك. بخلاف الثانى» حيث لا مانع من التمسكك بالاستصحاب. لإثباته فى الزمان المشكوكك. 


وححيت إن الاحتسنات .من الأفعال» يكو متعدداً بحسب الزماق لأ ماله فالاحتسات قفن هذا الزمان غير الاحتمتاب فى الزمان 
السابق و مغاير له فلا يمكن إحرازه فى الزمان المشكوكك بالاستصحاب. 


(1) لأنّ الأمر بالدفع لا على وجه المجانيه موجب للضمان بالسيره العقلائيه القطعيه» على ما عرفته غير مرّه مفضنًا. 
(؟) بدفع المضمون له للدين بأمره فإنه يجعل الأداء مستنداً إليه و كأنه هو الذى باشره بنفسه. 


() التعبير بالتقاص من سهو القلم أو غلط النساخ جزماً. إذ لا موضوع له فى المقام بالمرّه لاختصاصه بمورد ظلم من عليه الحقّ» 
وهو غير متصوّر فى المقام لحصول التهاتر القهرى بين الدينين و فراغ الذمّتين معاً بالنتيجه. 


و حمله عليه بأن يقال أن المراد به هو التهاتر القهرى و قد جى ء به تأكيداً إنما يتم فيما إذا كان العطف بالواو كما هو الحال 
فى عباره المسالكك )١١‏ فلا يمكن القول به فيما نحن 


[١]لا‏ موقع للمقاصّه فى المقامء و براءه الذمتين إنما هى من جهه التهاتر. 
)١(‏ مسالكك الافهام ©: 776. 


العامة بالقوك المرر ابل بغرن يله 


فيه حيث كان العطف ب 


«أو). 


و كيف كانء فما أفاده (قدس سره) إنما يتم فى فرض تماثل الدينين من جميع الجهات, بأن يكونا معاً حالين أو مؤجَلين إلى 
أجل متحد. فلو فرض اختلافهما من بعض النواحى, بأن كان أحدهما حانًا و الآخر مؤجلاء أو كانا مؤجلين و اختلف أجلهماء لم 
يكن للتهاتر موضوع أصنًا. كما هو الحال فى غير الضمان أيضاًء فإنّ المتلف لمال مدينه بالدين المؤجل يخسر بدل التالف حانَاء 
و ينتظر بدينه إلى أجله؛ كما هو أوضح من أن يخفى. 

و عليه ففيما نحن فيه إنما يصح القول بالتهاتر فى صوره تماثل الدينين خاصّه. فلو اختلفا و لو من حيث الحلول و التأجيل أو 
مقدار الأجل» بأن كان الدَّين مؤجلًا فضمنه الضامن كذلكك ثم أسقط الأجل و أمر المضمون عنه بالأداء حالًاء فلا مجال للتهاتر, 
بل يرجع المضمون عنه على الضامن بما أدّاه بأمره» فى حين ينتظر الضامن فى الرجوع عليه حلول الأجل» كما هو الحال فيما لو 
باشر الضامن الأداء بنفسه. على ما تقدّم فى المسأله العاشره. 


)١(‏ قال فى الجواهر ردَّاً على التزام المسالكك بالتهاتر القهرىء ما هذا لفظه: 


وفيه: إِنّ أداء دين الضامن المأذون بمال المضمون عنه بإذن الضامن, لا يقتضى اشتغال ذمّه الضامن بمثله» إذ ليس هو قد صار 
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بذلك قرضاً عليه مع عدم قصده و عدم توقف وفاء الدّين على كونه مملوكاً للمديون؛ كما أنه لا يستحقّ رجوعاً على المضمون 
عنهء لعدم حصول الأداء منه» فلا تقاصٌ حينئذ» لعدم ثبوت المالين فى ذمّه كل منهماء فتأمّل .)١١‏ 


(؟) لعدم توقف ذلكك على عنوان القرض كى يرد عليه أنه غير مقصود. فإنّ الأمر 


.١11 الجواهر 2؟:‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: غرف‎ 
[مسأله 18: إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً]‎ 


[هىة؟] مسأله 18: إذا 


دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً )١(‏ كما لو دفعه أجنبى عنه. 
[مسأله 15: إذا ضمن تبرّعاء فضمن عنه ضامن بإذنه و أدَى] 


[808"] مسأله 1: إذا ضمن تبرّعاً» فضمن عنه ضامن بإذنه و أدّى» ليس له الرجوع على المضمون عنه (7) بل على الضامن (). 


[مسأله ١؟:‏ يجوز أن يضمن الدّين بأقل منه برضا المضمون له] 


[10ة؟ ]سال »يجوز أن فس الذيى بأقل مه رركا المضيون 0 (8ارج كذ مهو أذ شه أ قر مله ١‏ 0 


باللاتالاق لا على تو المضاته مزحب لقيمان الآمر بالنبيرة العتللابه القطعية» فيفيت اتفال :ذثه كل يدينيا مجاه الخ فعضا 


التهاتر قهراً. 


(1) أما الضامنء فلأداء الدّين من قبل غيره. و أمَا المضمون عنه فبراءه ذمّته إنما هى بمعنى عدم رجوع الضامن عليه بالمال؛ و إلا 


فذمّته بريئه بنفس الضمان. على ما عرفته فى أوّل الكتاب. 

() الأوّل» حيث لم يكن ضمانه عن أمره و إذنه. 

(*) لكونه ضمانه بإذنه. فيرجع عليه بعد الأداء. لاقتضاء الأمر لذلكك. 

() حيث لم يكن ضمان هذا الضامن الثانى بإذنه و إن كان ضمان الضامن الأوّل بإذنه» فلا يكون له حقٌّ الرجوع عليه. 
(0) على ما تقتضيه قاعده الضمان بالإذن, فإنّ كلا منهما يرجع على خصوص الذى أمره بذلك. 


(©) بلا إشكال فيه. و مرجعه إلى إسقاط المضمون له للزائد» و كأنه قد رضى ببراءه ذمّه المدين عن ذلكك المال» فى قبال 
اشتغال ذمّه الضامن بالأقل. 


(/) للمناقشه فى صيحته مجال واسعء بل الظاهر عدم صبحته. فإنٌ الضمان على 


]١[‏ فيه إشكال بل منع. 
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و فى الصوره الا-ولى لا يرجع على المضمون عنه مع إذنه فى الضمان إلا بذلكك الأقل .)١(‏ كما أن فى الثانيه لا يرجع عليه إِنَا 


بمقدار الدَّينَ (؟) إلا إذا 


أذن المضمون عنه فى الضمان بالزياده (*). 


ما تقدّم فى أَوَّل الكتاب ليس إِلَا نقل الدَّين من ذمّه إلى ذمّه أخرى, و هو لا يقتضى إلا اشتغال ذمّه الضامن بما اشتغلت به ذمّه 
المضمون عنه. فيبقى الاشتغال بالزائد بلا موجب يقتضيه. فلا يصحٌ بعنوان الضمان. 


و دظرى جوع إلى ااشقواط الرياده للمكبمون عق راق يكو قولة للضهاة خشروطا سكيلة تلن اده 


مدفوعه بِأنْ ثبوتها إن كان على نحو شرط النتيجه. ففيه: إنه بلا موجبء حيث إن اشتراط الاشتغال بلا سبب من بيع أو نحوه. لا 
يوخي الافتفال ما اقرط 


و إن كان على نحو شرط الفعلء بأن يلزمه دفع مقدار زائد على الدَّين فى مقام الأداءء ففيه: إنه إن صمح فلا يوجب اشتغال ذمّته 
بأكثر من الذّيق: فإنٌ اشتراط القعل 'لك وجب إلا الحكم التكليفى و لزوم الوفاء به» و من الواضح أنه أجنبى عن اشتغال ذمّته 
بالمشروط بالفعل. 


على أنه غير صحيح فى نفسه. باعتبار أن مرجعه إلى اشتراط الزياده فى الدَّين و هو ربا محرم. إذ لا فرق فى اشتراط الزياده بين 
كونه بإزاء بقاء الدّين فى ذمّه المدين و بين كونه بإزاء نقله إلى ذمّه أخرى. فإنَ الكل ربا محرم. 


إذن فالصحيح عدم صححه هذا الضمان بقول مطلق, سواء أ كانت الزياده مأخوذه على نحو الاشتراط» أم على نحو اقتضاء الضمان 


بنفسه لها. 

)١(‏ إذ الزائد عنه قد سقط بإسقاط المضمون له. و لم يخسره الضامنء فلا وجه لرجوعه به عليه. 
(0) لخروجه عن مورد إذنه. 

(*) لاقتضاء الأمر ذلكك بالسيره العقلائيه القطعيه. على ما تقدّم بيانه غير مرّه. 
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[مسأله :!١‏ يجوز الضمان بغير جنس الدّين] 


إكنادة] ماله 2١‏ بجوو القبباة بش جسن الذي [1] (, كما يجوز الوقاء يقير الحدين (9)و 


ليس له أن يرجع على المضمون عنه إِنَا بالجنس الذى عليه (8 إِلَّا برضاه. 
[مسأله ؟؟: يجوز الضمان بشرط الرهانه] 


[084"] مسأله 77: يجوز الضمان بشرط الرهانه ]١[‏ فيرهن بعد الضمان (6). 


)١(‏ على إشكال تقدّم فى الضمان بالزياده» إذ لا موجب لاشتغال ذمّه الضامن بغير ما اشتغلت ذمّه المضمون عنه. 


والتحاضل أله لافر قفن الدياذه الترع فى الفيجاة ند كونيا فى مقدار العال أو خصوصيه مم خضوضاكة فإن إنات كل 
كهجا قن كله القرامو اق إثناك أ اد هما اللعف[ف :3لا المقيو نهف وين ينا قاذ فقيل اد له القييات وى لا يكرن عقر انه 


و حيث لا طريق غيره لإثباته» فلا محيص عن الالتزام ببطلانه. 
(؟) بلا إشكال فيه» على ما تقتضيه الأدلّه و القواعد. 


(6) و الظاهر أن الوفاء من غير كنس الدين إن كان بأمر المضمون عنه؛ كان للضامن الرجوع عليه بما أدّاهء لاقتضاء الأمر لذلكك 
بالسيره العقلاثيه» كما عرفت. 


و إن لم يكن بأمره» فليس له الرجوع عليه بغير جنس الدَّين. فإنَّ الخصوصيه هذه الجنس إنما كانت عن تبرّع الضامن محضاًء و 
لم تكن متعلقه لأمر المضمون عنه فى وقتء فإنه لم يأمر إِنَا بأداء أصل الدَّين. 


نعم» لو كان ثمن ما أدّاه من الجنس بدلًا عن الدَّين أقلّ منه» لم يكن له الرجوع إلا بمقدار ما صالحه عليه و أدّاه و ليس له أخذ 
التفاوت, فإنه لم يخسره كى يكون له الرجوع به عليه. 


(؟) ظاهر كلامه (قدس سره) فرض صبحه ذلكك أمراً مفروغاً عنه» لكنه لا يخلو عن إشكال بل منع. 


]١[‏ فيه إشكال بل منع. 


]١[‏ هذا إنما يتم فيما إذا كان الشرط بنحو شرط النتيجه, و أما إذا كان الشرط بنحو شرط الفعل فلا يصح لأنّ مرجعه إلى جعل 


الخيار فيه و قد تقدّم أن الخيار لا يدخل فى عقد الضمان. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: إخارفا 


نل لظام جتان اشعراظ كرت العلك القلذنى وها موسرل الشحه فى قز عفد الضهاة00). 


إن مرجعه إن كان إلى تعليق الضمان بالشرط المتأخر الرهان فهو باطل جزماء إذ التعليق مبطل لجميع العقود إلا ما خرج بالدليل» 
كالوصيه و التدبير. 


و إن كان مرجعه إلى تعليق التزامه بالضمان على ذلك الفعل بحيث يكون التزامه به منوطاً و مشروطاً بتحقق الفعل خارجاً و 
الذى يرجع إلى جعل الخيار لنفسه على تقدير التخلّف, كما هو الغالب و المتعارف فى موارد أخذ الأفعال شرطاً فى العقود» فهو 
باطل أيضاً لما تقدّم فى المسأله الخامسه من هذا الكتاب من عدم قابليه عقد الضمان لجعل الخيار فيه نظراً إلى تجاوز الحقّ فيه 
لطرفيه. 


فإِن الأمر لا يتعلق بالضامن و المضمون له خاصّه كى يقررا ما شاءاء و إنما هو متعلق بالمضمون عنه أيضاً حيث يستلزم الضمان 
براءه ذمّته» فإنّ اشتغالها ثانياً لمجرد رضا أحد الطرفين أو هما معاً به» أمر يحتاج إلى الدليل و هو مفقود. 


نعم» لو رجع هذا الا-شتراط إلى مجرد الحكم التكليفى المحض و وجوب الوفاء على المشروط عليه و جواز إلزامه به كما هو 
الحال فى الاشتراط فى ضمن عقد التَكاح بحيث يكون رضا المشروط له بالعقد معلقاً على التزام المشروط عليه بالشرط و لكن 
من غير ثبوت خيار له على تقدير التخلّفء فلا بأس به. 


ولا يرد عليه أنه من تعليق أصل العقدء فإنه لا يقتضى البطلان. ما دام أنْ التعليق إِنّما هو على أمر حاصل بالفعل الالتزام. 


إلَا أنه خلاف المتعارف و الشائع فى العقود جِدَاَء فلا يمكن حمل الاشتراط عليه 


إِنَا بالإحراز» و لو من جهه نصب القرينه عليه أو التصريح به. 
(1) بلا إشكال فى صتحته. لما عرفته مراراً من أنه كل ما كان للمكلف إنشاؤه مستقلا و إيجاده بالفعل من غير اعتبار سبب اص 
قبده كان له إتقاوه بالعرط فى قبمة عقل آخه إذ لأ ضرفن الأشام إلا الاعمان النسات المقروة بالدرة عاربا كفنا كاهو 


مق خب #قييل كوت إنقاء مدقل أواقرطاً قن طمن عقل فق العتوى, 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زفرة ص: مع 
[مسأله 77: إذا كان على الدَّين الذى على المضمون عنه رهن] 


43 اماك 6ه إذا كان هل الذي الس عن امون هه رهن قي كه بالفينان 31ل تبظير من البنبالكةةو السوااغر 
انفكاكه )١( ]١[‏ لأنه بمنزله الوفاء. لكنه لا يخلو عن إشكال. هذا مع الإطلاقء و أمَا مع اشتراط البقاء 


و هو متحقق فى المقام. فإنه لا يعتبر فى عقد الرهن إنشاؤه بالصيغه و الّفظ فضلًا عن اعتبار صيغه خاضّه فيه» بل يكفى فى تحققه 


مجرد اعتباره فى النفس مع إبرازه بمبرز ماء و لو كان هو الشرط فى ضمن العقد. 


نعم» هذا لا يجرى فى العقود التى يعتبر فى إنشائها لفظ مخصوص. كالنكاح و الطلاق و نحوهماء فلا يصحٌ إنشاؤها باشتراطها 


فى ضمن عقد آخر على نحو شرط النتيجه. 


ثم إن كلام الماتن (قدس سره) و إن كان مختضّاً باشتراط المضمون له الرهانه على الضامن؛ بحيث لم يكن يقبل بضمانه إلا بها. 
كما يظهر ذلكك من قوله (قدس سره): فيرهن بعد الضمان. إِلَا أنَّ الظاهر عدم اختصاص الحكم به» و جريان الكلام بعينه فى 
اشتراط الضامن الرهانه على المضمون عنه بحيث لا يقبل بضمان دينه إلا بعدها فيجرى فيه ما تقدّم فى الفرض الأوّل من 
التفصيل بين شرط الفعل 


و شرط النتيجه. 


)١(‏ وهو الصحيح. لتعدد الدَّين فى المقام. فإِن ما فى ذمّه الضامن من الدَّينء ليس هو ما كان فى ذمّه المضمون عنه قبل 
الضمانء بل هما فردان متغايران» غايه الأنمر أن أحدهما يقوم مقام الآخرء بمعنى سقوط دين المضمون عنه و انعدامه بإزاء 


عوك الذي الجديد فى ذمّه الضامن. 


و القعير باتتقال الذرن هن ذاه المعنفوق عنه إلى ذه القزامع قير سايض وما قإن المرشردقن ذنه بالقعل لبس هو الدين 
الأول و الذى كان ثابتاً فى ذمّه المضمون عنه بحيث يكون قد انتقل من مكان إلى آخرء و إنما هو فرد جديد وجد بعد انعدام 
الأول و يقوطه 


[١]و‏ هو الصحيح. 
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أو عدمه فهو المتبع .)١(‏ 

[مسأله ؟؟: يجوز اشتراط الضمان فى مال معين على وجه التقيبد] 


[041"] مسأله *7: يجوز اشتراط الضمان فى مال معين على وجه التقييد ]١[‏ (؟) 


ونحيت إن النهن إنبنا كناف باؤاء اكول و المقروضى ارتقاعه و تقوططف كلذ مخيصى عن القول وائفكا كدي اوتفاعه أرقي لأنفاء 


موضوعه. 


ولعلّ إلى هذا يشير صاحب الجواهر (قدس سره) بقوله: لأن الضمان أداء )١١‏ فإنه أداء بلحاظ انتفاء الدَّين الأول و ارتفاعه 
فلاحظ. 


)١(‏ لعموم أدلّه الوفاء بالشرط. 
() لم يظهر معنى متحصّل للتقييد فى المقام. 


لأنه إن رجع إلى نفس الضمان و اشتغال الذمّه بهذا المال بخصوصه و دون غيره بحيث يجعل الضامن اشتغال ذمّته مشروطاً و 
منوطاً بهذا المال» ففيه: إنه لا معنى لتقييد ما فى الذمّه بالأمر الخارجىء فإنهما أمران متغايران لا يصلح كل منهما مقتّداً للآخر. 


و إن رجع إلى تعليق الضمان بالأداء من هذا المال المعتين» أو بجعل المضمون له قبوله للضمان معلقاً على ذلكك؛ فهو و إن كان 


فى نفسه. إِلَا أنه باطل جزماً لرجوعه إلى تعليق الضمانء و هو مبطل إجماعاً. 


و بعباره اخرى: إن تقييد شىء بشى ع إنما يصحٌ فيما كان من قبيل تقييد الكليات بالأفراد أو الحالات؛ فلا يصحٌ فى الأمور 
الأجنبيه المتباينه» فإنه لا معنى للتقيبد فيها إلا التعليق فى الإيجاب أو القبول؛ و هو مبطل فى حدٌ نفسه. 


و إن رجع إلى تقيبد ما ينتقل إلى ذمّته المضمون بحيث يجعله مقيّداً بذلكك الشى ء؛ فهو كسابقه. فإنّ ما فى الذمّه أجنبى عن 
الأداء الذى هو فعل خارجىء فلا يمكن تقييده به. 


]١[‏ لا يظهر معنى متحصل للتقييد فى المقام؛ فينحصر الأمر فى الاشتراط و لا يترتب عليه إِلَا وجوب الوفاء بالشرطء لما مر من 
الإشكال فى ثبوت الخيار بتخلفه. 


)١(‏ الجواهر ا" 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: كرفا 


أو على نحو الشرائط فى العقود من كونه من باب الالتزام فى الالتزام .)١(‏ و حينئلٍ يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال (؟) 


و على الأوّلء إذا تلف ذلك المال يبطل الضمان (") و يرجع المضمون له على المضمون عنه. كما أنه إذا نقص يبقى الناقص 
فى عهدته. 


وعلى الثانى» لا يبطل بل يوجب الخيار (5) لمن له الشرطء» من الضامن أو 


و الحاصل أن التقييد لما كان فى قبال الإطلاسقء باعتبار أنه عباره عن جعل المطلوب حضّه خاصّه منه. فلا يصحٌ إِلَا فى مورد 
يصمح فيه الإطلاق. و حيث إِنّ إطلاق ما فى الذمّه بالقياس إلى الفعل الخارجى غير متصوّرء لكونه أجنبياً عنه فلا يمكن تقيبده 


به. 
)١(‏ بأن يكون التزامه بالأداء من المال المعيّن» فى ضمن التزامه بالضمان المطلق. 
() لعموم أدلّه وجوب الوفاء بالشرط. 


(*) بل قد عرفت بطلانه حتى مع بقاء المالء 


لعدم رجوع التقيبد فى مثل المقام إلى معنى محصل. 


() إلا أنه على خلاءف المرتكزات العرفيه فى مثل هذه الموارد. فإنها إنما تساعد على رجوع الشرط هذا إلى التزام الطرف 
المقابل به» و جواز إلزامه على تقدير تخلفه عنه كما هو الحال فى الشرط فى عقد النكاح من غير أن يرجع إلى جعل الخيار فى 


م 
على أنْ جعل الخيار غير متصوّر فى الضمانء لما عرفته من عدم قابليته له نظراً لتجاوز الحقٌّ فيه لطرفيه. 


إذن فالصحيح أن تلف المال المعيّن على تقدير الاشتراط» كما لا يوجب بطلان العقد لا يوجب ثبوت الخيار لمن الشرط له. و 
إنما غايه ما هناكك وجوب الوفاء عليه بالشرطهء و أداء الضمان من ذاك المال المعتّن ما دام موجوداًء فإذا تلف أذَّاه من غيره 
لتعذو الأداء ميق المقى. 
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المضمون له أو هما. و مع النقصان يجب على الضامن الإتمام )١(‏ مع عدم الفسخ. 

و أمَا جعل الضمان فى مال معين من غير اشتغال ذمّه الضامنء بأن يكون الدَّين فى عهده ذلكك المالء فلا يصح (). 
[مسأله 0؟: إذا أذن المولى لمملوكه فى الضمان فى كسبه] 


[895] مسأله 10: إذا أذن المولى لمملوكه فى الضمان فى كسبه. فإن قلنا إِنَ الضامن هو المولىء للانفهام العرفى (2) أو لقرائن 
خارجيه» يكون من اشتراط الضمان فى مال معين» و هو الكسب الذى للمولى. و حينئذٍ فإذا مات العبد» تبقى ذمّه المولى مشغوله 
إن كان على نحو الشرط فى ضمن العقود (6) و يبطل إن كان على وجه التقييد ]١[‏ (0). 


)١(‏ لأمنه ضامن لجميع الدَّين على نحو الإطلا-قء غايه الأنمر أنه كان متعهداً بأدائه من المال المعتين» فإذا تلف بعضه رجع فيه 
تتصوفية إلى غترة تعدو أذاء ةلك المقدا من المال المكرى: 


00 


لاستازامه انتفاء حقّ المضمون له بالمرّه» و فراغ ذمّتى الضامن و المضمون عنه معاً قبل أداء الدَّين. و هو غير معقولء لأننا إذا 
فرضنا فراغ ذمّه المضمون عنه بأصل الضمانء و ذمّه الضامن لعدم اشتغالها بشى ء» نظراً لكون الضمان فى نفس العين و هى ما 
لم تؤدٌ باقيه على ملكك مالكهاء لزم منه انتفاء دين المضمون عنه. لخلو الذمّتين و العين الخارجيه عنه. و هو أمر لا محصل له و لا 
يمكن فرضه فى الخارج. 


و الحاصل أنه لا بدّ فى الضمان من فرض اشتغال ذمّه أحد بالدَّين قبله و بعده» فلا يصح فرضه فيما كان لازمه براءه الذمّتين معاً. 
() نظير أمره له بالاستدانه» حيث يفهم العرف منه كونه هو المستدين و كأنه هو المباشر له. 
(©) لثبوته فى ذمّته من بادئ الأمرء و تعذّر الشرط لا يوجب السقوطء فيجب عليه أداؤه من سائر أمواله» كما هو واضح. 


(0) تقدّم الكلام فيه فى المسأله السابقه. و قد عرفت أنّ التقبيد فى مثل هذه الموارد 


]١1[‏ مر آنفاً أنه لا محصّل له فى المقام. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: ع 
و إن انعتق يبقى وجوب الكسب عليه ]١[‏ (1). 


و إن قلنا أنّ الضامن هو المملوك. و أنّ مرجعه إلى رفع الحجر عنه بالنسبه إلى الضمان. فإذا مات لا يجب على المولى شى ء 
(0) و تبقى ذمّه المملوك مشغوله يمكن تفريغه بالزكاه و نحوها. و إن انعتق يبقى الوجوب عليه (0. 


[مسأله 2؟: إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد] 


[*09”] مسأله 18: إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد (6) فإما أن يكون على التعاقب. أو دفعه. 


لا يرجع إلى معنى محضلء إِلَّا التعليق المبطل للعقد فى حدّ نفسه؛ و من هنا فلا بدّ من حمله على الاشتراط لا محاله. 


000 


عملًا بمقتضى الشرطهء كذا قيل. إِنَا أنه مشكل جدَاًه و الظاهر أنَّ حال العتق حال الموت»؛ فكما ينقطع سلطان المولى عن العبد و 
منافعه بالموت» فكذلكك ينقطع بالعتق» فما يكسبه العبد بعد ذلك إنما هو له و ملكه و لا سلطان لمولاه عليه. و من هنا فلا وجه 
لإلزامه بأداء دين مولاه السابق من ممتلكاته الخاصضه. 


خل الظاهر كون المولى عو المطالب بالذيق فلاب تنام أذائه مخ قالةه و حوان أذائة من كنب العسد إنفا كانطانا له راعتبان 
ملكتته له و لمنافعه, فإذا انتفى ذلكك بالعتق و التحرر فلا مجال للحكم ببقائه أيضاً فإنه لا يكون إِلَّا من أداء الدَّين بمال الغير. 


() لكون المولى أجنبياً عنه فلا يلزم به» كما هو الحال فى سائر ديون العبد و ضماناته غير العقديه. 
() فيجب عليه الاكتساب و الخروج عن عهده المال» عملا بالشرط و تفريغاً لذمّته. 


(©) الظاهر كون مفروض الكلام فى ضمان الاثنين أو الأزيد لواحد على نحو الاستقلال» لا ضمان المجموع كما لا يبعد دعوى 
كونه هو المتعارف فى الخارج. و إِلَّا فلا 


كاقل فى نين الجر لح قدو لل كنا في مورك 


فكي الأول اشام ارقي :التعيوون للاتيقهها 1:29 ادرو الف أطلي"الرقنا ينما كان العناس هو الما دو تسم ترا 0 كرنة 
كما ]ذا فنا دض ]1 موه ناف علق (عقا نالفو لت المفتمون لقا قلأت حياس «الشتول تنلا له كفا . 


وعلى الثاتى» إن رض بأحدهما دون الآدخر فهو الضامن (). و إن رضى بهما معاًء ففى بطلا-نه كما عن المختلف و جامع 
المقاصد و اختاره صاحب الجواهر أو التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث إن 


كانوا كلاه ركذا أو ضمان كل 


بالنسبه» و عدم جواز رجوع المضمون له على أحدهم بتمامه. 


)١(‏ لاعتبار رضاه فى تحقق الضمان جزماً» و إن لم نقل باعتبار قبوله. 


(') بل هو المتعّن. فإنَ الضمان إنما يتم برضاه أو قبوله» فقبله لا ضمان و عند تحققه يكون نسبته إليهما على حدّ سواء» فيجرى 


فيه ما يجى ء فى ضمانهما دفعه. 


و الحاصل أنْ حال هذه الإجازه حال إجازه المالكك للعقدين الفضولتين الواقعين على ماله على التعاقب» حيث يحكم ببطلانهما 
معاً و من غير أن يكون لسبق إيجاب أحدهما على الآخر أثر. فإِنّ الأثر إنما هو لسبق العقد على غيره لا سبق إيجابه على !يجاب 
غيره» من غير فرق فى ذلكك بين القول بالنقل كما هو الصحيح فى المقام» أو الكشف كما هو الصحيح فى باب الإجازه بناءَ على 
ما اخترناه من الكشف الحكمى فإِنْ الحكم إنما يكون من الآن. 


نعم» بناءً على القول بالكشف الحقيقى و جعل القبول معرفاً محضاًء يمكن القول بصححه السابق خاصّهه إِلَّا أنه احتمال غير وارد 
على ما عرفته فى محله. 


(”) لتماميه الضمان بالنسبه إليه دون صاحبه. 


]١[‏ هذا هو المتعيئن. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ؟عع 


منهما فللمضمون له مطالبه من شاء كما فى تعاقب الأيدى» وجوه ]١[‏ أقواها الأخير .)١(‏ 


)١(‏ بل الأوّل. 


إذ الثانى لا وجه له بالمرّه. إن الضمان إنما تعلق بتمام المال» فلا وجه للحكم بصححه كل منهما فى مقدار و البطلان فى مقدار 
آخرء فإنه ليس إِلَا التفكيك فى مدلول كل عقد بلا مبرر. 


نا الأسوفيويو إن كان نر ايده 


نفسه و ممكناً بحسب مقام الثبوت» فإنه و كما يمكن تصوّره فى الأحكام التكليفيه الواجب الكفائى يمكن تصوّره فى الأحكام 
الوضعيه أيضاًء إِنَا أنّ الكلام فى الدليل عليه فى مقام الإثبات» فإنه لا دليل عليه بالمرّه. 


و قياسه على ضمان الأعيان و المنافع باطل. فإنّ متعلق الضمان فى باب تعاقب الأيدى لما كان هو العين» كانت مسؤوليتها و 
بفضل عموم «على اليد على من يأخذها و تصل إليه فهى فى عهده كل من يأخذها و يكون مسؤولًا عنهاء على ما ذكرناه فى 
عت "قيمان الأعنات. اوس هنا فانا أمكى نؤذها ونحية إلا يعون وذ يدلها متلا أو قيينه: 


و نسبه هذا المعنى إلى جميع الأيادى سواء, فإنه و بمقتضى عموم «على اليد ثابت على الأخير على حدّ ثبوته على الأوّل, فإذا 
أدَى أحدهم بدلها ملكك العين التالفه بالسيره العقلائيه. 


و من هنا يكون له الرجوع على من تأر عنه دون من تقدّم عليه لأنها انتقلت منه إليه» فلا معنى لرجوعه عليه ببدلها أيضاً. 


و أين هذا من ضمان ما فى الذمّه. حيث لا دليل على انتقال المال الواحد إلى ذمّتين 


]١[‏ هذا إذا لم يكن ضمان المتعدد من ضمان المجموع. و إِلَا فلا ينبغى الشكك فى لزوم التقسيطء و أما إذا كان بنحو ضمان 
المتعدد استقلانًا فهو باطل على الأظهر. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: عع 


معأ بحيث يكون ماله الواحد ثابتاً فى كل من الذمّتين أو الذمم على نحو الاستقلال بأن يكون له الرجوع إليهما معاًء و مطالبه 


كل واحد منهما بتمام ماله فى عرض مطالبته للآخر. 


و بعباره أخرى: لا دليل على تضاعف دين المضمون له و ثبوته فى كل من الذمّتين بل إِنّْ ثبوته فى كل 


منهما ملازم لبراءه ذمّه الآخر. 


و أما ثبوته فى ذمّتهما على نحو البدل» نظير الواجب الكفائى؛ فلم يدل على صبعته دليل؛ فإنّ الضمان على البدل كالوجوب على 
لودل نما مط انو عن اوييى لقالنت : لوجاء ظلن ناد كرقان شتما من ندة الراحي الكفاق من الها جسنت اوليك 


الأوّل: أن يكون المخاطب و المكلف به هو الجامع. فإنّ الواجب لما كان من الأمور الاعتباريهه صصح توجيهه إلى الجامع كما 
يصح تعلقه به» كما هو الحال فى موارد الواجبات التخييريه. 


الثانى: أن يكون الخطاب متوجهاً إلى كلّ واحد منهما على نحو الواجب المشروط بحيث يكون كل واحد منهما مخاطباً به على 
تقدير عدم إتيان الغير به» فيرجع الوجوب الكفائى إلى الوجوب المشروط. 


و هذان المعنيان كما يمكن تصوّرهما فى الأحكام التكليفيه» يمكن تصوّرهما فى الأحكام الوضعيه أيضاً. فيكون المخاطب 
بالضمان هو الجامع أو كل منهما على تقدير عدم أداء الآخر. 


نا أن الكلام فى إثباته بالدليل» و الظاهر عدم إمكان إثبات شىء منهما. 


أمَا الأول فواضح. فإِنّ الضمان المامنه ون كل منينا ستحييه افج لإثباته للجامع. فالذى صدر منه الضمان الفرد لم نقل 
بضمانه على الفرضء و الذى نقول بضمانه لم يصدر منه ضمانء فلا وجه للالتزام به. 


و أمّا الثانى» فالأمر فيه كسابقه. إن المنشأ من قبل كلّ من الضامنين» إنما هو الضمان المطلق دون المقيد بعدم أداء غيره» فحمله 
عليه إمضاء لما لم ينشئّة. نظير ما ذكرناه فى كتاب الإجاره؛ فيما إذا آجر من يجب الحبّ عليه نفسه للحجّ نيابه عن 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ععع 


وتقلية أذاذاتر أ الفضموك له والطذا متهسا رده دون الآخر )١(‏ إِلَّا إذا علم إرادته إبراء أصل الدَّينَء لا خصوص ذمّه ذلكك الواحد. 


[مسأله /71: إذا كان له على رجلين مال] 


[09] مسأله 11: إذا كان له على رجلين مال» فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه» فإن رضى المضمون له بهما صحُ (1). و 
حيقل قإننا كان الدهاة مسائلين عصيا وقدرا تحزل ماعان كل منهما إلى ذته الآخر ويظهن القير فى الاعبار 


غيره حيث حكمنا فيه ببطلا-ن الإجاره؛ باعتبار أنه و إن أمكن تصوّر ذلكك صحيحاً على نحو الترتب إلا أنه خلا.ف ما أنشأه 
المنشئ» فيكون من مصاديق ما أنشئ لم يُمضّ شرعاً و ما يمكن إمضاؤه لم يُنشأ. 


على أننا لو فرضنا التصريح بالثانى» أعنى الضمان على تقدير عدم أداء الآخر, لم ينفع ذلكك لاستلزامه التعليق المبطل للعقود. 


إذن فلا دليل على صححه الضمان البدلى بجميع تقاديره فإن غاب أدله الشبيناة إثات مضع القال الذين من ذقه البطسموة عن 


إلى ذمّه الضامنء و أمَا انتقاله من ذمّته إلى ذمّه ما و من غير تعيين فلم يدل على صحعته دليل. 


والحامصل أن القول#اتتقال الذين الواحك إلى الذشين ينعا و حيعا كر محكو :و البيما على التال نز إن كان سكا إلا أنه ل 
دليل عليه. 


و من هنا فيتعتين القول الأوّل و الحكم بالبطلان فيهما معاء كما ذهب إليه غير واحد من الأصحاب. 


)١(‏ وهو يناقض ما تقدم منه (قدس سره) فى المسأله الثالثه. من الحكم ببراءه الذمّتين على تقدير القول بأن الضمان ضْمٌ ذمّه 
إلى ذه 


و كيف كانء فبراءه الذْمّتين معاً بإبراء إحداهما هو الصحيح. لما عرفته فى تلك المسأله من رجوع الإبراء إلى إسقاط الدَّين و 


رفع اليد عنه أساساء لا خصوص الضمٌ فقطء فراجع. 
(؟) لتماميه الضمان فى كل من الجانبين. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج فر ص: معع 


و اليسار )١(‏ و فى كون أحدهما 


عليه وي :ذوق الأعن جد عل انفكا كه الررهن بالفجمانة ونإ كانا معدلفية كيرا أن تعساء ار تع او تايلك ارقن متتان 
الأجلء فالثمر ظاهر. 


و إن رضى المضمون له بأحدهما دون الآخرء كان الجميع عليه (؟). و حينثفٍ فإن أدَّى الجميع رجع على الآخر بما أدَى؛ حيث 
إن المفروض كونه مأذوتاً منه. و إن أذَّى البعضء فإن قصد كونه مما عليه أصلّاء أو مما عليه ضماناء فهو المتبع (”) و يقبل قوله 
إن ادّعى ذلكك (6). و إن أطلق و لم يقصد أحدهماء فالظاهر التقسيط .]١[‏ و يحتمل القرعه. و يحتمل كونه مخْيّراً فى التعيين بعد 
ذلكك. و الأظهر الأوّل (2). 


(0) بناءَ على ما ذهب إليه المشهور و اختاره هو (قدس سره)».» من ثبوت الخيار للمضمون له عند ظهور إعسار الضامن حين 
الضمان. فإنه و على هذا التقديرء لو ظهر إعسار أحد الضامنين» كان للمضمون له فسخ ضمانه خاصًه. و بذلكك يثبت المال 
بتمامه فى ذمّه صاحبه. إلا أنكك قد عرفت فى محله عدم تماميه هذا القول. 


(5) أمَا دين نفسه. فلعدم صيحه ضمانه من قبل صاحبه. نظراً لعدم قبول المضمون له به. و أما دين صاحبه. ذا حه ضمانه له. 
(") فإِنْ المال ماله و الولايه فيه له» فله أن يعن أىّ الدينين شاء. 


(©) للسيره العقلائيه القطعيه على قبول قول من له الولايه على شى ء فيه و المعروفه اختصاراً فى كلماتهم كاعد ددن سك نا 
ملكك الإقرار به». 


نعم» لو كذّبه المضمون عنهء انتهى الأمر إلى الترافع لا محاله. 


(0) بل هناكك احتمال رابع هو أظهر الكل. و حاصله احتسابه عما فى ذمّته بالأصاله 


]١[‏ بل الظاهر أنّه يقع وفاءً لما فى ذمّته أصلّ فلا يجوز له الرجوع 


على المضمون عنه ما لم يقصد وفاء ما وجب عليه من قبله. و الوجه فى ذلكك أنّ الرجوع عليه من آثار أداء ما ثبت فى ذمّته من 
قبله» فما لم يقصد بخصوصه لا يترتب أثره» و بذلكك يظهر حال نظائر المسأله. 


خاصًه. و عدم رجوعه بشىء منه على المضمون عنه. 
و الوجه فيه إِنْ اشتغال الذمّه بواجبين متماثلين» سواء فى ذلكك الواجبات التكليفيه و الوضعيهء يكون على أنحاء: 


فقد يفرض عدم وجود الخصوصيه لهما معاء بأن يكون المطلوب من المكلف هو فردان من الطبيعى؛ من غير تقيبد بهذا أو 
ذاككء أو تمايز بينهما. نظير من فاته يومان من رمضانء أو صلاتان متماثلتان من يومين» أو كلن عليه دينان لشخص واحد بأن 
يكون قد استقرض منه مرتين. حيث لا مائز بين الواجبين فى هذه الموارد بحسب الواقع و علم الله بل الواجب عليه هو فردان من 
طبيعى ذلكك الواجبء من غير تحديد بأحدهما دون الآخر. 


إلى رمضان القادم. و كذا الحال فى دينين بإزاء أحدهما رهانه. حيث يكون من خصوصيه ما بإزائه رهانه افتكاكك الرهانه بأدائه» 


وأكن قوف :وحرة الكخضوك د ليما عا ينان كرة! المطلورت: منه هو الفررهيى 'السجا ون العا عه الكهن كما لو كان علد 
صيام يومين» يوم عن الكفاره و الآخر قضاءء أو كان كل منهما نيابه عن 


شخص معين. 
و عليه فإذا أتى المكلّف بأحد الواجبين الثابتين فى ذمّته» من غير تعيين له و قصد إليه بحسب الواقع. 


فإن كان من قبيل الأوّل» سقط الواحد لا بعينه و بقى الآخر لا بعينه» إذ لا خصوصيه تميز أحدهما عن صاحبه؛ و الجامع قابل 
للانطباق على كل منهماء فيسقط أحدهما لا محاله و يبقى الآخر. فلو كان قد صام يوماً من اليومين أو أدى أحد الدّينين» سقط 
يوماً و بقيت ذمّته مشغوله بيوم آخرء و كذا الدّين. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: فرفر 


ونإ كاذ موقيل الناف مخ الأسات :غباالا خصوطية فيه ويرقاء الدقه مشفوله بذى التص_وضيهء نظرا إلى أن الاستببان مع 


مفقود. 


و بعباره اخرى: إِنّ الاحتساب عن ذى الخصوصيه لا يكون إِلَا مع قصده بعينه فإنه من الأمور القصديه. و ما لم يقصد لم يسقط 
أمره و لم يتحقق امتثاله. بخلاف صاحبه؛ حيث لا يتوقف احتسابه عنه على قصد زائد عن قصد أصل الطبيعى. 


فالجامع ينطبق على ما لا خصوصيه فيه من الواجبين قهراًء لكفايه القصد إلى أصل الطبيعى فيه. و لا ينطبق على ما فيه 


و إن كان من قبيل الثالث» اختلف الحال فيه بالنظر إلى ما يقبل التقسيط و ما لا يقبله. 


قد قصد إحدى الخصوصيتين حين الأداء. فإنّ دفعه عما فى ذمّته من قصد المجموع قهراًء لأنه لم يدفعه تبرّعاً و ميجاناً. فيس 


وفى الثانى يتعين الحكم بالبطلان» لعدم إمكان الاحتساب عليهما بالنسبه» و بطلان الترجيح بلا مرجح. كما لو كان عليه صوم 
يومين عن شخصينء فصام يوماً واحداً من غير تعيين للمنوب عنه فإنه لا محيص عن الحكم ببطلانه» لعدم قابليته للتقسيط بينهما. 


إذا عرفت ذلكك كله فحيث إِنَّ ما نحن فيه أداء الضامن المديون لبعض المجموع من غير تعيين من قبيل القسم الثانى أعنى 
وجود الخصوصيه فى أحدهما خاصّه باعتبار أن ثبوت الرجوع على المضمون عنه من خصوصيات الأداء عنه» تعن الحكم فيه 
يتوقف على قصد الخصوصيه. 

و كذا الحال فى نظائر المسأله .)١(‏ كما إذا كان عليه دين و عليه رهن و دين آخر لا رهن عليه فأدذّى مقدار أحدهماء أو كان 
أحدهما من باب القرض و الآخر ثمن المبيع» و هكذا. فإنّ الظاهر فى الجميع التقسيط. 

و كذا الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدَّينين» مع عدم قصد كونه من مال الضمان أو من الدَّين الأصلى. و يقبل قوله إذا 
ادّعى التعيين فى القصد (1) لأنه لا يعلم إلا من قبله. 

[مسأله 14: لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدّين على المضمون عنه] 


[048"] مسأله 18: لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدَّين على المضمون عنه (). كما لا يشترط العلم بمقداره (6) 
فلو ادعى رجل على آخر دَيناً فقال: على ما عليه» صيّم. و حينئذٍ فإن ثبت بالبتنه يجب عليه أداؤه» سواء كانت 


و الحاصل أن الجامع منطبق على دينه الأصلى انطباقاً قهرياًء 


فيكون ما أدّاه وفاءً عنه» و تبقى ذمّته مشغوله بالدّين الضمانى. لأنَّ انطباقه عليه يحتاج إلى القصدء و هو مفقود. 


و من هنا يظهر أنه لا وجه فى المقام للقول بالتقسيط أو القرعه أو الرجوع فى التعيين إليه» لانتفاء موضوعها بعد تعين الاحتساب 
عليه قهراً. 


)١(‏ ظهر الحال فيها مما تقدّم, فإنْ ما ذكرناه من القاعده سياله فيها أجمع. 
(1) بالسيره العقلائيه القطعيه» على ما تقدّم. 
() على ما هو المعروف و المشهور بين الأصحاب. و قد نسب الخلاف فيه إلى بعضء بدعوى استلزامه الغرر المنفى. 


نا أنكك قد عرفت فى المسأله الا-ولى من هذا الكتاب, الإشكال منا فى عموم دليل القاعده لغير البيع و فى صدق الغرر فى 


المقام» فراجع. 


هذا مضاقاً إلى رجوع الشكك فى المقدار إلى الشكك فى أصل الوجود بالنسبه إلى الزائدء فإذا صحح الفضمان فى الأوّل صحح فى 
الثانى أيضاًء و لا وجه للتفكيكك بينهما. 


(©) لعمومات أدلّه الضمان, على ما تقدّم بيانه فى المسأله الاولى من الكتاب. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: اع 
سابقه أو لاحقه .)١(‏ و كذا إن ثبت بالإقرار السابق على الضمان. أو باليمين المردوده (؟) كذلكك (*). 


و أمًا إذا أقرّ المضمون عنه بعد الضمان, أو ثبت باليمين المردوده» فلا يكون حيجه على الضامن إذا أنكره (©) و يلزم عنه بأدائه 
فى الظاهر (0). 


ولواختلم الضامن وا تلمضهون لا نوت الديق أو فى مقداره. فأقرٌ الضامن أو رد اليمين على المضمون له فحلفء. ليس له 
الرجوع على المضمون عنه إذا كان 


)١(‏ لعدم اختصاص حجيه البتينه بما يكون قبل الضمان. 
(0) من المضمون عنه المنكرء على المضمون له المدّعى. 
(9) أى قبل الضمان. 


(©) أمَا الأؤل» فلاختصاص حبجيته بالمقر دون غيره» فما يكون عليه يلزم بإقراره» 


و أمّا ما يكون له أو على غيره فلا أثر لإقراره. و ما نحن فيه من هذا القبيل حيث إِنْ إقراره إنما هو فى حقٌ الغير» فلا وجه للقول 


و 
و أمًا الثانى» فلاختصاص أثره و حتجيته بمن رد اليمين على الحالفء فهو الملزم بمقتضى اليمين دون غيره. 
(0) أى يلزم المضمون عنه أداء المال إلى المضمون له عن الضامن ظاهراً. 


وقد أورد عليه فى بعض الكلمات بما حاصله نفى المقتضى لهذا اللزوم, باعتبار أن إقراره هذا كالعدم, للقطع بفراغ ذمّته و عدم 
اشتغالها بشى , لأنه إن كان كاذباً فى إقراره فالأمر واضح فإنه برى ء الذمّه قبل الضمان و بعده؛ و إن كان صادقاً فقد برئت ذمّته 
بانتقال ما فيها إلى ذمّه الضامن بحكم الضمان. و من هنا فمطالبه المضمون له بالمال و أخذه منه. ليس إلا من أخذ ما يعلم بعدم 
استحقاقه له. 


وفيه: إنه يمكن تقريب ما أفاده الماتن (قدس سره) بأحد وجهين: 


الأول "إن إقرازةتلما كان عه فق كرك الدرم عليه أؤذا أده دارو تنظ را نإل ان الحتثناة وذاق انض كفله إلى كته الفامى» إنا 
أنه لما لم يكن إثبات الدّين فى حال سابق 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: لخكرا 


منكرا )إن كاة أضل العيمات ناذه ولايد في البسته القع للدي أن عون نر عرق الضيياة فلل اشيدة بالد رن الاق 
أو أطلقت و لم يعلم سبقه على 


على الضمان بدليل معتبر» و من ثم لم يكن الضامن ملزماً بأدائه» كان لازم سقوطه من المضمون عنه أيضاً ذهاب مال المسلم 
دراه وهو أمز لا مكق المسصي إليقا ثتمالد كلقة لا مهي كوا 


و من هنا فلا بِنٌ للمضمون عنه المعترف 


بثبوت الدَّين عليه أَوَنَا الخروج عن عهدته؛ و حيث لم يكن بدفعه عن نفسه مباشره لاعتراف المضمون له ببراءه ذمّته فلا بد له 
من دفعه وفاءَ عن الضامن» حيث به يصل المال إن صاحيه. 


الثانى: الالتزام ساد الفيداف:فيقى الدية غلى عغالة كاننا فى ذقه المدين الأول .وهن ها فجي عليه الأداه وقاق: 


و ذلك لا لأجل توقف صححه الضمان على العلم بالدَّين فإنه أمر غير صحيح. بل لإناطه صيحه الضمان بثبوت الدَّينَ شرعاً 
كإناطتها بثبوته الواقعى و هو غير قادح لكونه تعليقاً على ما يتقوّم به فإنه ليس إلا أخذه فى العهده, و هو إنما يكون فيما إذا ثبت 
وجوده شرعاء فما لم يثبت ذلكك لم يكن المعلّق عليه الضمان حاصنًا فيحكم بفساده. 


وعذا الاتضباى إن كان هو الأرحهه إلا امن غير الخنى كزة الأول هو الأوقق بسارت (قوسن سره. 
)١(‏ لعدم نفوذ إقرار الضامن أو يمينه المردوده على خصمه فى المضمون عنه. 


ثم إِنّ اختلاف الضامن و المضمون له فى أصل ثبوت الدّين و إنكار المضمون عنه لذلكك بعد ثبوته بإقرار الضامن أو اليمين 
المردوده» مع فرض كون الضمان بأمر المضمون عنه» إنما يتصور فى موارد الإنذن فى الضمان على نحو كلّى» بأن يقول 
المضمون عنه للضامن: (اضمن عنى ديونى). فإنه حينئذ يمكن فرض إنكار المضمون عنه لدين معين مع كون أصل الضمان عن 
إذنه» و إِلَّا فلو كان الإبذن شخصياً بأن أذن له فى ضمان الدَّين المعين لم يكن لهذا البحث مجالء إذ لا يمكن الجمع بين 
الاعتراف بأصل الدَّين 
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الضمان أو لحوقه لم يجب على الضامن أداؤه .)١(‏ 
[مسأله 54: لو قال الضامن: على ما تشهد به البيّنه] 


[092"] مسأله 14: لو قال الضامن: علي ما 


تشهد به البتنهه وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام؛ لأنها طريق إلى الواقع و كاشف عن كون الدَّين ثابتا 


حله. 


فما فى (الشرائع) من الحكم بعدم الصمّحه لا وجه له. و لا للتعليل الذى ذكره بقوله: لأنه لا يعلم ثبوته فى الذمّه (1). إلا أن يكون 
مراده فى صوره إطلاق اليئنه المحتمل للنوت بعد الضمان فر 


و أمًا ما فى الجواهر من أن مراده بيان عدم صيحه ضمان ما يثبت بالبينه من حيث كونه كذلكك (6) لأنه من ضمان ما لم يجبء 
حيث لم يجعل العنوان ضمان ما فى ذمّته لتكون الببنه طريقاً (2) بل جعل العنوان ما يثبت بهاء و الفرض وقوعه قبل 


الناشئ من إذنه فى ضمانه شخصياً مع إنكاره لأصله. 


و الحاصل أن إذنه المضمون عنه فى ضمان الدَّين المعتّن الشخصى اعتراف منه به و بثبوته عليه» و معه فلا مجال لإنكاره له بعد 
ذلك. 


)١(‏ إذ لا بدّ فى جواز الرجوع عليه و إلزامه بما ضمنه؛ من ثبوت الدَّين فى ذمّه المضمون عنه شرعاً حال الضمانء لينتقل به منها 
إلى ذمّه الضامن. 


(0) حيث قد عرفت فى المسأله السابقه. عدم اعتبار علم الضامن بثبوت الدَّين حين الضمانء فلا بأس فى الضمان على تقدير 
الثبوت. و لا يقدح التعليق فيه» لكونه تعليقاً على الموضوع و العنصر المقوّم للمفهوم. 


(5) بمعنى إنشاء الضمان المتأخر من الآنء فإنه باطل جزماً. إلا أنه احتمال بعيد جدّاً عن ظاهر عبارته (قدس سره) و خارج عن 
محل الكلام. 


(؟) بمعنى تعلق الضمان بالدَّين المقيد بقيام البتينه عليه» فإنه من ضمان ما لم يجب باعتبار أنه غير موجود حين الضمانء و إنما 


(0) أى لم يجعل المضمون هو 


الدّين الواقعى على إطلاقه مع جعل البينه كاشفه له 
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ثبوته بها. فهو كما ترى لا وجه له .)١(‏ 

[مسأله +"!: يجوز الدّور فى الضمان بأن يضمن عن الضامن] 


[881"] مسأله :٠‏ يجوز الدّور فى الضمان (؟) بأن يضمن عن الضامن 


كى يقال إنه كان ثابتاً و موجوداً حين الضمان. و إنما جعل المضمون هو الدَّين المقتّد بقيام البينه عليه» و هو لا يعقل وجوده قبل 
قيام البينه عليه. 


)١(‏ أمَا أَوَلَا: فلعدم انطباق ما ذكره (قدس سره) على ما علل به المحقق (قدس سره) الفساد فى الشرائع؛ فإنه (قدس سره) إنما 
علله بعدم العلم باشتغال ذمّه المضمون عنه بالدَّين .)١١‏ فى حين إن مقتضى كلام صاحب الجواهر (قدس سره) كون اشتغال ذمّه 
المضمون عنه بالدّينَ حين الضمان معلوم العدم, لأنه مقئد بقيام البيّنه و هو غير موجود حين الضمان. 


و بعباره اخرى: إِنْ تعليل صاحب الجواهر (قدس سره) البطلا-ن بكونه من ضمان ما لم يجب »237١‏ أجنبى عن عباره المحقق 
(قدس سره)» فلا مجال لحملها عليه. 


و ثانياً: إن تعليل البطلا-ن بكونه من ضمان ما لم يجبء غير صحيح فى نفسه؛ و مع قطع النظر عن انطباقه على عباره المحقق 
(قدس سره) و عدمه. و ذلكك لعدم قابليه الدّين الثابت فى الذمّه للتقييد بقيام البينه عليه و عدمه. فإنّ الدّين الثابت فى الذمّه فرد 
واحد للدَّين قد تقوم عليه البئنه وقد لا تقوم؛ و ليس أحدهما مغايراً للآخرء كى يقال بأن ما قامت عليه البتنه لم يكن موجوداً 
حين الضمانء و ما كان موجوداً حينه لم يتعلق به الضمان. 


و بعباره اخرى: إِنّ قيام البتتنه على الدَّين لا يجعل الفرد الواحد فردين مختلفين و متغايرين» بل هو فرد واحد يشتمل على الوصف 


وه 


و يفقده اخرى. 


فيكون هذا الضمان من ضمان الدَّين على تقدير ثبوته» فيحكم بصححته. لكونه من التعليق على أمر مقوم له. و لا وجه لأن يقال 


بأنة غير موجوة حين الضيمان: 


(410] 5 لا فرق فصع الفسان حيية أذلته ين كين وخر شواء | كان اذ لكه هد 


.١ 78 الشرائع ؟:‎ )١( 
الجواهر ار‎ )1( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: مع‎ 


ضامن آخر و يضمن عنه المضمون عنه الأصيل. و ما عن (المبسوط) من عدم صححته لاستلزامه صيروره الفرع أصنًا و بالعكس 
)١(‏ و لعدم الفائده لرجوع الدّين كما كان. 


مدفوع بأنْ الأول غير صالح للمانعيه (؟) بل الثانى أيضاً كذلكك (. مع أن الفائده تظهر فى الإعسار و اليسار () و فى الحلول و 
التأجيل» و الإذن وعلمه. وكذا 


خيه الشراف أو الفرفن أو الائلاف أو الضدياة أورغيرها من الأسانو:افإن آدله الفدياة كاملة للكل على تعد سوا 
)١(‏ فإنٌ المدين الأوّل الأصل ينقلب فرعاً فى الضمان الثانى» حيث يتلقى الدَّين من الضامن الأوّل. فى حين إِنْ الفرع فى الأوّل 


الضامن يصبح أصلَاء لانتقال الدّين منه إلى الضامن الجديد المضمون عنه الأوّل. 


() فإنه كلام صورى لا محصّل له. فإنَّ انقلاب الفرع أصنًا و بالعكس لا يتصوّر فى معامله واحده. فإنهما من المتضادّين» و هما 
لأ مساق فى تتحف راعنه ون ١‏ واج الات الع معائلة واحده و تم رهياق نا بتي و إن كان ناهر ممكامياة 
كرد عرو السام ارا وين فى الاقيه ا ادال تسد تسوايده تجرو تمق باك داري لا از نك حمر 
أن يشتريه منه إجماعاًء و الحال أنه موجب لاتصافه بالبائع و المشترى بلحاظ معاملتين. 


000 


فإنه كيف يمكن نفى الفائده فى الثانى» مع استلزامه لاشتغال ذمّه المضمون عنه الأوّل بالدَّين بعد أن كانت بريئه منه! فإِنّ ما 
يملكه المضمون له ينتقل إلى ذمّته و يكون هو الملزم به. 


فهو نظير ما لو اشترى داره ثانياً» أو وهبه الموهوب له العين الموهوبه» و هل يصيح أن يقال ببطلانهما لعدم الفائده فيهما؟! 
)انا على ها عازه الاقم (قنسن سر وقاتاً للمشيوو مو كرك الخار المقموة لامي كليرى عبان العامة معن العقف. 
و أما بناءً على ما اخترناه من عدم ثبوت الخيار» فلا مجال لهذه الثمره. 
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يجوز التسلسل بلا إشكال (). 

[مسأله :"١‏ إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء] 


[894] مسأله :١‏ إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء» من طرف امس أو الرّكاه أو المظالم أو نحوها من 
الوجوه التى تنطبق عليه (؟) إذا كانت ذمّته مشغوله بها فعلّاه بل و إن لم تشتغل فعلًاه على إشكال .]١[‏ 


)١(‏ لما تقدّم فى الدور بعينه. فإنّ مقتضى أدلّه الضمان صبحه ضمان كل دينء مع قطع النظر عن منْشَّإِه و سببه. 


(9) و فيه ما لا يخنى. لأنه (قدس سره) إن أراد بها كون الضمان على مافى ذمته من الحقوق الشرعيه» بأن يكون الشخص برق ء 
الذمّه و يكون المال هو المدين و المتعهد به» فقد عرفت فساده فى كتاب الزكاه. عند ما جوّز الماتن (قدس سره) الاقتراض 
للزكاه للصرف فى الأمور الخيريه اللازمه: فتكون هى المدينه و يؤدٌّى دّينها بعد ذلكك مما يحصل منها. 


حينثك ذ كرتا أنه هما لا يمكن تضوّره و تعقله فَإنٌ الدّين و الحدين أمران متغايران لا يمكن اتحادهما. فمعتى الأسعدائه لها كونها 
فى الحذ كةو المكلفه بالآدابه بحة بض عليها الوقاء هما تبلكهابو 


من الواضح أنّ هذا لا ينسجم مع كون الأداء من نفسها. 


و بعباره اخرى: إِنّ الحكم باشتغال الحقوق الشرعيه بالدّينء لا يتلاءم مع الحكم بكون الأداء منها. إن مقتضى الأوّل كون الأداء 
من غيرهاء فى حين إن مقتضى الثانى كونها غير مدينه هى بنفسهاء إذ لا يعقل اتحاد الدّين و المدين. 


و على هذا الأساس كان التزامنا فى تلكك المسأله بلابدّيّه استدانه الحاكم لنفسه لكن لا بما هو هو و إنما بما هو حاكم و ولى؛ و 


صرفه فى الأموو اللاؤمهة ومن ثم تأديه دينه هذا من الزكاه. 


و من هنا فلا يكون هو بما هو هو مشغول الذمّه بشى ء. و لذا لا يخرج شىء من ذلكك من تركته؛ بل يكون المقام و المنصب 
هو المتعهد بالدَّين. 


[١]لا‏ يبعد عدم الجواز فيه» بل و فى سابقه. 
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[مسأله :": إذا كان الدَّين الذى على المديون زكاه أو خمساً] 


[89] مسأله 7: إذا كان الدَّين الذى على المديون زكاه أو خمساًء جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعى )١(‏ 


على أننا لو تعمّلنا الاستدانه للزكاه و قلنا بكونها أمراً ممكناًء فلا دليل على ثبوت الولايه لغير الحاكم فى ذلكك. و عليه فلا مجال 
لما ذكره (قدس سره) من جوازه لمن عليه الحقٌ. فإِنْ غايه دليله ثبوت الولايه له فى إخراجها و أدائها خاصًه. و أمّا جعلها هى 
المدينه بحيث يكون الضمان فى عهدتهاء فلا دليل على ثبوت الولايه له فيه. 


و تفصيل الكلام قد تقدّم فى محله من مباحث الزكاه؛ فراجع. 
و إن أراد به كون المكلف هو المتعهد بالدّينء بحيث يجعل نفسه هو مشغول الذْمّه به لكن على أن يؤديه من الزكاه. 


ففيه: إنه لا يجوز له بالمرّه» فإنها إنما تصرف فى أداء دين الغارم الفقير» فلا 


موجب لأداء دينه منها مع كونه غنياً موسراًء و إن كان المضمون عنه فقيراء فإنَّ الدّين بالفعل دينه لا دين المضمون عنه. 


وبالججلة كما أفاده (قوسن ره )امع هران النماة سق الفقين بالوفا هم القرق'الشرعية هتما لا أساين الدنو له ومكن الساعده 
عليه. 


510لا يضاف المشبموة لد كزاته مالك لجال بل كفن شه كوق أمر يده نيك ركوة تله بنتوطا برعيات واب ا كان فالكا 
أو وكيلًا أو ولياً. وحيث إِنّ الحاكم الشرعى ولي على الحقوق الشرعيه» كفى قبوله فى صححه الضمان و نقل الدّين من ذمّه إلى 


اخرى. 


إلا أنّ هذا الذى أفاده (قدس سره) لا يتم على إطلاقه إِلّا فى بعض الموارد. فإنه إذا لم يكن الحقٌّ الثابت فى ذمّه المدين أمراً 
عباديا متوقفاً على قصد القربه كما هو الحال فى الكفارات و المظالم تم ما ذكره (قدس سره) على إطلاقه» حيث يصيح ضمان 
الغير له برضا الحاكم الشرعى مطلقاً. 


و أمًا إذا كان الحقٌّ أمراً عباديا متوقّفاً على قصد القربه كال زكاه و الخمس فلا 
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بل و لأآحاد الفقراءء على إشكال .)١( ]١[‏ 

[مسأله ":!: إذا ضمن فى مرض موته» فإن كان بإذن المضمون عنه] 


]"*2:٠:[‏ مسأله *": إذا ضمن فى مرض موتهء فإن كان بإذن المضمون عنه 


يتم ما ذكره (قدس سره) على إطلاقه بل لا بد من التفصيل فيه بين الضمان التبرعى و الإذنى» و الحكم بالبطلان فى الأوّل و 
الصححه فى الثانى. 


و ذلكك لما ذكرناه فى مبحثى الخمس و الزكاه؛ من أن أداء دين الغير و إن لم يكن يتوقف على رضا المدين» فيص أداء الغير و 
يكون مسقطاً له لعدم الدليل على اعتبار كون المؤدّى هو المدين. إلا أن هذا الكلام لا يتم 


فى الخمس و الزكاه و ما يشبههما من الحقوق الشرعيه باعتبار كوتهما من الأمور العباديهه فلا بد فى أداتهما من استناد الفعل 
إلى من وجب عليه الحقّ مع قصده للقربه» و من هنا فلا يصمح التبرع بهما من الغير. 


نعم تعتبر فيهما المباشره. فيجوز الإعطاء مع التسبيب و التوكيلء فيأمر به قاصداً فيه القربه. كى يحصل المقومان معاء الاستناد إليه 
مع قصد القربه. 


و عليه ففيما نحن فيه حيث يكون الدَّين أمراً عبادياء لا يصب الضمان التبرعى» و لا يكون دفعه الضامن للمال مسقطاً للواجب فى 
ذمّه المديون. إذ لا يكفى فيه مجدّد الأنداء الخارجىء بل المعتين هو الأذاء المقرون بالاستناد إليه مع قصد القربه» و هو أمر غير 


نعم» لو أمر بالضمان قاصداً القربه به صب و برئت ذمّته بأداء الضامنء لاستناد الفعل إليه. 


و الحاصل أن الصحيح هو التفصيل فى المقام» بين الديون الشرعيه غير العباديه فيصحح ضمانها بإذن الحاكم الشرعى مطلقاًء و 


)١(‏ واضحء حيث لم يظهر لجوازه وجه أصلًا. فإنَ آحاد الفقراء أجانب عن المال 


[١]لا‏ وجه لجوازه. 
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فلا إشكال فى خروجه من الأصلء لأنه ليس من التبرعات» بل هو نظير القرض و البيع بثمن المثل نسيئه .)١(‏ و إن لم يكن بإذنه. 
فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات (2). نعم على القول بالثلث يخرج منه. 


[مسأله "!: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه] 


[2:1"] مسأله ع: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصيح ضمانه (). كما إذا كان عليه خياطه ثوب مباشره؛ و كما 
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بالمرّه» و ليس لهم وكاله أو ولايه عليه فضلًا عن أن يكونوا 


مالكين له» و لذا لا تجب إجابتهم عند طلبهم له. و معه فكيف يمكن الحكم بصححه الضمان و انتقال المال من ذمّه المدين إلى 
ذمّهِ غيره! بلا فرق فى ذلكك بين الديون العباديه و غيرها. 


)١(‏ وغيرهما من التصرفات المنجزه غير المبتئره على التسامح و النقيصه. حيث تخرج من الأصل جزماًء لكونه مالكاً له وله 
التصرّف فيه كيف شاء. 


(# على ما خفشاة بتطلااق مله 


(©) فإنه يعتبر فى الضمان قابليه انتقال الدّين الثابت فى ذمّه المديون إلى ذمّه أخرىء إذ بدونها لا يتحقق مفهوم الضمان بالمعنى 
المبحوث عنه فى المقام. و حيث إِنّ العمل المقيد بالمباشره غير قابل للانتقال إلى ذمّه أخرى و صدوره من غير من اشترطت 
المباشره عليه؛ باعتبار أنْ العمل القائم بشخص الأجير مغاير للعمل الصادر من غيره» فلا يصحح ضمانه. 


و بعباره اخرى: إِنّ الذى يقبل الانتقال من ذمّه المدين إلى ذمّه أخرى و هو طبيعى العملء غير ثابت فى ذمّه المدين كى ينقل 
إلى ذمّه غيره بالضمان. و ما هو ثابت فى ذمّه المدين و هو العمل المقيد بالمباشره. غير قابل للانتقال إلى ذمّه الغير و صدوره 


منه. 


(6) فإنه غير قابل للانتقال إلى ذمّه الغير» إذ لا يعقل اشتغال ذمّه شخص بالأداء من مال غيرهء فإنٌ اشتغال ذمّه المكلف إنما 
يقتضى كون الأداء من ماله. فاعتبار الأداء من غيره مناف لاشتغال ذمّته به. 


و كذالا يجوز ضمان الكلى فى المعين )١(‏ كما إذا باع صاعاً من صبره معينه» فإنه لا يجوز الضمان عنه و الأداء من غيرها مع 
بقاء تلكك الصبره موجوده. 


[مسأله 84": يجوز ضمان النفقه الماضيه للزوجه] 


[2:7"] مسأله 0: يجوز ضمان النفقه الماضيه للزوجه؛ لأنها دين على الزوج 


(1). و كذا نفقه اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكنه فى صبيحته. لوجوبها عليه 


نعم» لو رجع قبول المضمون له للضمان إلى إسقاط شرطة بحي وافق على النقنال اص الدية إل اذه العاف مكردا عن 


و الحاصل أن ضمان الدَّين المقيد بكون أدائه من مال معين للمديونء إنما لا يصمح فيما إذا أصرٌ المضمون له صاحب الشرط 
على بقاء شرطه و عدم رفع اليد عنه فإنه حينثذٍ يحكم ببطلانه» لعدم قابليته للانتقال إلى ذمّه الغير. و أمَا إذا وافق على إسقاط 


شرطه و انتقال الدَّين مجرّداً عنه» فلا مانع من الالتزام بصيحته. و إن كان أصل الدَّين مقيداً بالأداء من مال معين. 


(اقرة النييع غين خنار عه واإرذا كات كقنامن حيرت وال تف انام له على بجوم من العنرة خاقلة يقل لضان ليم 


غين الخرى فضلا عن الذنه: 


و بعباره اخرى: إِنّ المبيع لما كان موجوداً خارجياً و إن لم يكن شخصياً حيث إنه كلى لكنه مقيد بالموجود فى ضمن الصبره 
المعينه لم يصحح ضمانه, لعدم ثبوت شى ء فى الذمّه كى يقبل النقل إلى غيرها. 


(1) تنقسم النفقات إلى قسمين: نفقه الزوجه و نفقه الأقارب. 


و المعروف و المشهور فى الا-ولى» بل لا يبيعد دعوى الإجماع عليه كونها على نحو التمليكك. بخلاف الثانيه» حيث إِنّ وجوبها 
حكم تكليفى محضء لا يترتّب على مخالفته غير العصيان و الإثم. 


و يدل على الحكم فى الأولى» مضافاً إلى ما سيظهر من بعض النصوصء قوله «وَ عَلَى الْمَوْلودٍ لهُ رِزْقهُنَ وَ كسْوَتَهُنَ بالمغزوفٍ)» 


.١9‏ فإِنٌ الرزق عباره عما يرتزق به 


© سوره البقره خرورفة 
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و اسم للعين الخارجيه مما يؤكل أو 


يشربء و الكسوه اسم لما يلبس» فيكون معنى الآيه الكريمه: أن على الرجل الطعام و الشراب و اللباس بالمعروف. 


وقد ذكرنا فى مبحث النفقات من كتاب النكاح أن متعلق (عليكك) أو (عليه) أو غيرهما مما يدل على الإلزام» إذا كان عيناً 
خارجياً كان معناه التمليكك؛ فيقال: عليه الدينار أو الدرهم و ما شاكل ذلكك. و هذا بخلاف ما لو كان متعلقه الفعل كالصلاه و 
الصيام, فإِنّ ظاهره الإلزام به و وجوبه عليه تكليفاً محضاً لا غير. 


و حيث إِنَّ الآ_يه الكريمه من قبيل الأوّلء باعتبار أنها أثبتت نفس الأعيان الخارجيه على الرجلء كان ظاهرها ثبوت تلكك الأعيان 


فى ذمّتهء و هو ما يعنى ملكيه الزوجه لها عليه. 
و تقدير الفعل فى الآيه الكريمه» بدعوى كون المراد: عليه إعطاء الرزق و الكسوه خلاف الظاهر و لا شاهد يعضده. 


وااحتمال كو الرزق :و الكسوه :مصدرين» كما جاء ف نيعفن: الكلمات» بيد غايئه: فَإنّ الأول من الأفعال المتعديه و:مصضدره 


الرزق بفتح الراء و أوضح منه فساداً الثانى» فإنه اسم للعين و ليس بمصدر جزماًء فإنٌ مصدره الكسو. 
إذن فما ذهب إليه المشهور بل لا يبعد دعوى عدم الخلاف فيه» من ملكه الزوجه لنفقتهاء هو الصحيح. 


هذا كله فى الزوجه. و أمّا الأقارب فلا دليل على ملكيتهم لنفقتهم بالمرّه حيث لم يرد فى شىء من نصوصها ما يستفاد منه 
ذلكك؛ بل الأمر بالعكس من ذلككء. حيث إِنّ ظاهر نصوصها كون الإنفاق عليهم حكماً تكليفياً محضاً. 


و عليه فلو عصى المكلف و لم ينفق عليهم؛ لم يكن عليه غير الإثم. و أمَا اشتغال ذمّته بها لهم حتى لو مات أخرجت من تركته 
كسائر الديون الذى عليه» فلا. 


نعم» ليس هذا الحكم التكليفى كسائر الأحكام التكليفيه 


بالمعنى الأخص.ء و هو ما يصطلح عليه فى كلماتهم بالحكم., و إنما هو من الحقوق حيث يقبل الإسقاط. كما هو الحال فى سائر 
موارد الحقوق. 


حينئذٍ )١(‏ و إن لم تكن مستقرّهء لاحتمال نشوزها فى أثناء النهار بناءَ على سقوطها بذلكك. و أمّا النفقه المستقبله فلا يجوز 
ضمانها عندهم, لأنه من ضمان ما لم يجب (2). و لكن لا يبعد صيحته ]١1[‏ () لكفايه وجود المقتضى و هو الزوجيه. 


و من هنا فلو امتنع من يجب عليه الإنفاق منه. جاز لواجب النفقه رفع أمره إلى الحاكم و له إجباره عليه؛ فإن امتنع جاز له الأخذ 


من ماله و الإنفاق على من تجب نفقته على الممتنع» لكونه ولي الممتنع. 


إذا عرفت ذلك كله. ظهر الوجه فى صيحه ضمان النفقه الماضيه للزوجه. فإنها دين حقيقه ثابت فى ذمّه الزوج بالفعل؛ فلا مانع 
من نقله بالضمان إلى ذمّه غيره. 


كما ظهر الوجه فى عدم جواز ضمان النفقه الماضيه للأقاربء إذ الإنفاق عليهم ليس إِلَا حكماً تكليفياً محضاًء فلا يترتب على 


عصيانه ثبوته دَينا فى ذمّته. 


)١(‏ بناءَ على ما هو المعروف و المشهور بينهم من ملكيه الزوجه لنفقتها فى أوَّل النهار» فإنه حينئذ يصيح ضمانهاء لثبوتها فى ذمّته 
بالفعل. 


و كذا بناءَ على القول بملكيتها لنفقه كلّ وقت فى حينه» بحيث تملكك نفقه الصبح صباحاً و نفقه الظهر عنده و العشاء ليلا فإنه 
يصيح ضمانها فى حينهاء لثبوتها فى ذه الرجل عند ذلكك. 


(0) و حيث لا تملكك الزوجه شيئاً بالفعل فى ذمّه زوجهاء فهو غير مدين إليها بالفعل» كى يصيح الضمان و نقل ذلكك الدَّين إلى 


ذمّه غيره. 
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() بل هو بعيد جدَّاء بل لم يظهر وجه لاحتمال الصححه فى المقام بالمرّه. إن الضمان كما عرفته نقل الدَّين من ذمّه إلى أخرى. 
فما لم يكن الدَّين ثابتاً بالفعل فلا موضوع لنقله. 


و بعباره اخرى: إِنّ الضامن إن أنشأ اشتغال ذمّته بالدّين فعلّاه فهو غير صحيح لعدم ثبوته فى ذه المضمون عنه كى ينقل إلى 
ذمّته. و إن أنشأ اشتغالها به عند اشتغال 


]١[‏ مر الكلام فيه. 


و أمّا نفقه الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبه إلى ما مضىء لعدم كونها ديناً على من كانت عليه .)١(‏ إلا إذا أذن للقريب أن 
يستقرض و ينفق على نفسه (؟) أو أذن له الحاكم فى ذلكك (”) إذ حينئذٍ يكون دَيْناً عليه. و أمَا بالنسبه إلى ما سيأتى فمن ضمان 
مالم يجب. مضافاً إلى أن وجوب الإنفاق حكم تكليفي و لا تكون النفقه فى ذمّته. و لكن مع ذلكك لا بخلو عن إشكال ]١[‏ 
(©). 


[مسأله ع": الأقوى جواز ضمان مال الكتابه] 


[*20"] مسأله ع": الأ.قوى جواز ضمان مال الكتابه» سواء كانت مشروطه أو مطلقه؛ لأنه دّين فى ذمّه العبد (8) و إن لم يكن 


ستكتر اء الأمكاق سح لس 


الله الوح ورم التعلق الباطل. 
و كيف كانء فمجرد وجود المقتضى للدَّين لا يصحح ضمانه. ما لم يكن هو ثابتاً بالفعل فى الذمّه. 


وهذاقد تقدّم الكلام فيه فى الشرط الثامن من شروط الضمانء عند احتماله (قدس سره) للصيحه فى موارد وجود المقتضى 


خاصه. فراجع. 
)١(‏ على ما تقدّم بيانه فى أوّل المسأله. 


(0) حيث يثبت الدّين عليه بالاستقراض عن أمره. فيصحح ضمانه من هذه الجهه 


لامن باب كون نفقه الأقارب قابله للضمان. 


(*) لكونه وليّ الممتنع كما عرفت فيثبت الدَّين عليه و يصيح ضمانه بهذا الملاكك و إلا فأصل وجوب الإنفاق لا يخرج عن 
كونه وجوباً تكليفياً محضاً. 


(©) إِنَا أنه ضعيف و موهون جدَاً فإنّ وجوب الإنفاق عليهم ليس وجوباً تمليكياًء على أنه على تقدير تسليمه من ضمان ما لم 


(0) فيصم نقله إلى ذمّه غيره بالضمانء و بذلكك ينعتق العبد, لأنه أداء نظير إبراء المولى له. 


[١]لا‏ ينبغى الإشكال فى بطلان الضمان. 


والقول بعدم الكو اذ مظلفا 10 أو فى خصوص المشروطه () معلنًا بأنه ليس بلازم و لا يؤول إلى اللزوم؛ ضعيف كتعليله (*). و 
ربّما يعلّل بأنّ لازم ضمانه لزومه؛ مع أنه بالنسبه إلى المضمون عنه غير لازم» فيكون فى الفرع لازماً مع أنه فى الأصل غير لازم. و 
هو ايشا كماترى 2 


00 على نا نسئة الحنّق (قدن طيره) فى الشرائم إلى الشيخ (قدس سره) فى المسوط‎ )١( 
.)3١ على ما نسبه الشهيد (قدس سره) فى المسالكك إليه‎ )١( 


() أما التعليل ففيه: منعه صغرى و كبرى. فإِنْ المكاتبه بقسميها لازمه من الطرفين» فيجب على العبد الكسب و لا يجوز له تعجيز 


نعم» لو عجز انتقاماً أو عصى فعيجز نفسه رجع رقّاً كما كانء إِلَا أنه أجنبى عن القول بجوازه له ابتداءً» كما هو واضح. 


على أنه لا دليل على اعتبار اللزوم فى الدَّين الثابت بالفعل» بل يصمح ضمان الدَّين الجائز قطعاًء كما هو الحال فى موارد ضمان 
البيع الخيارى كبيع الحيوان و بيع الخيار. 


و أمَا التعليل الثانى» فغايه ما يقال فى تقريبه: أن الضمان و إن كان يصحح فى العقد الجائزء إلا أنه 


إنما يختصٌ بما يؤول إلى اللزوم» نظير بيع الخيار و نحوه مما يرتجى لزومه فى زمانء فلا يصحٌ فيما لا يرتجى لزومه أصلاء 
كالمكاتبه المشروطه بناءَ على جوازها فإنها لا تؤول إلى اللزوم أبداً فإنها ما لم يؤدٌ الدّين جائزه و عند أدائه ينعتق العبد و ينتفى 
الموضوع من أساسه. 


إلَا أنه لا يرجع إلى محصّل و لا دليل عليه بالمرّهه بل مقتضى عمومات الضمان بعد ثبوت أصل الدَّين صبحته. 


(؟) إذ قد عرفت أن الصحيح لزوم الأصل أيضاًء و على تقدير تسليم جوازه فلا دليل على اعتبار عدم زياده الفرع على الأصلء بل 
الثابت خلافه, فإنه يصحح ضمان 


.١78 شرائع الإسلام ؟:‎ )١( 

.19٠ :© مسالكك الافهام‎ )١( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: “521 

[مسأله /1: اختلفوا فى جواز ضمان مال الجعاله قبل الإتبان بالعمل] 


]"2٠[‏ مسأله /: اختلفوا فى جواز ضمان مال الجعاله قبل الإتيان بالعمل و كذا مال السبق و الرّمايه فقيل بعدم الجوازء لعدم 
تبوته فى الذمه قبل العمل. 


و الأ.قوى وفاقاً لجماعه الجواز )١( ]١[‏ لا لدعوى ثبوته فى الذمّه من الأوّل و سقوطه إذا لم يعمل» ولا لثبوته من الأوّل بشرط 
منى ع العمل :فى المشقبل» ]ة الظاس أن الجورت إنما هو بالخدا بل 'لقوله الى 30 غ3 2120 بن يعفل بعين و أتابه عي 6191 


الموسر لدين المعسر و يجوز مطالبته به جزماًء و إن لم يكن يجوز مطالبه المضمون عنه به لإعساره. 


و الحاصل أن كل حكم تابع لموضوعه سعه و ضيقاًء و ليس عدم زياده الفرع على أصله قاعده ثابته يجوز التعويل عليها فى 
تخصيص عمومات الأحكام و إطلاقاتها. 


بل ذكر فى الجواهر أن الصبحه هنا أولى منها فى العقود الجائزه كبيع الخيار و نحوه حيث لا مجال فيما نحن فيه لإعمال 


الخيار بعد الضمان. نظير انعتاق العبد به مباشرهء و إعمال الخيار فرع عبوديته. بخلاف الحال فى العقود الجائزه حيث يجوز له 
اعمال خياره حتى بعد الضمانء فيرتفع العقد و يبطل الضمان. 


)١(‏ بل الأقوى هو التفصيل بين الجعاله من جهه و السبق و الرمايه من جهه أخرىء على ما سيأتى تفصيله. 


(1) و فيه: إِنْ الآيه الكريمه أجنبيه عن محل الكلام. إذ الكلام إنما هو فى الضمان بالمعنى المصطلح, أعنى نقل المال الثابت فى 
ذمّه شخص إلى ذمّه غيره» و المستلزم لتغاير الضامن و المضمون عنه الجاعل فى الفرض. فى حين إن ظاهر الآيه الكريمه اتحاد 
الضامن و الجاعلء و من هنا فلا بدّ من حمل الضمان فيها على تأكيد الجعل و التزامه به فتكون خارجه عن المعنى المبحوث 
عنه» كما هو واضح. 


ثم لو تنزلنا و سلمنا دلالتها على المدّعى فى الضمان, فالتعدى عن موردها إلى غيره 


]١[‏ فيه إشكال. و الاحتياط لا يتركك. 

[)] سووه يوست :الا 

موسوعه الإمام الخوئى. ج ١‏ ص: 6218 

و لكفايه المقتضى للثبوت فى صبحه الضمان )١(‏ و منع اعتبار الثبوت الفعلى كما أشرنا إليه سابقاً. 
[مسأله 4": اختلفوا فى جواز ضمان الأعيان المضمونفه] 


[20*] مسأله 78 اختلفوا فى جواز ضمان الأعيان المضمونه كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد و نحوهما على قولين» ذهب 
إلى كل منهما جماعه. 


مما يكون مشابهاً له لا يخرج عن حدّ القياس الباطل. 


)١(‏ تقدّم الكلام فيه غير مرّهء و قد عرفت أنه مما لا يمكن المساعده عليه. فإنه و بعد الاعتراف بعدم اشتغال ذه الجاعل و العاقد 
بشىء بالفعل؛ كيف يمكن الالتزام بصمّحه الضمان بالمعنى المصطلح أعنى نقل الدَّين من ذمّه إلى غيرهاء فإنه ليس إِلَّا من 
السالبه بانتفاء الموضوع. 


و دعوى عدم الدليل على بطلان ضمان ما لم 


يجبء حيث لم يرد فيه نصء و لم يثبت عليه الإجماعء على ما سيأتى منه (قدس سره) فى المسأله الآتيه. 


واضحه الاندفاعء فإِنْ بطلانه الضمان من القضايا التى قياساتها معهاء و لا حاجه فى إثباته إلى النص أو التمسكك بالإجماع. فإنه و 
بعد تسليم أنْ الضمان نقل للدَّين من ذمّه إلى أخرىء و الاعتراف بعدم ثبوت شىء فى ذمّه الجاعل و العاقد بالفعل» فلا موضوع 
له بالمرّه كى يكون إثبات بطلانه محتاجاً إلى النص أو الإجماع. 


نعم» بناءَ على عدم اشتراط التنجيز فى الضمانء لا بأس بالالتزام بصيحه ضمانها على وجه التعليقء إِلَا أنه واضح الفساد كما لا 


و كيف كانء فالصحيح هو التفصيل بين ضمان مال الجعاله و ضمان مال السبق و الرمايه و الالتزام فى الأوّل بالصححه و فى 
الثانى بالبطلان. 


وذلكك لرجوع ضمان مال الجعاله قبل العمل إلى أمر الضامن للعامل بالعمل المحترم لا مجاناًء بل مع الأجره المسماه الجعل 


و هذا ليس من الضمان المصطلح. كى يرد عليه بأنه من ضمان ما لم يجبء نظراً لفراغ ذمّه المضمون عنه بالفعل. و إنما هو من 
التعهد بالجعل فى طول تعهد الجاعل به 


و الأقوى الجواز )١( ]١[‏ سواء كان المراد ضمانها بمعنى التزام ردها عيئاً و مثلها أو 


فال اكه وصبي الضيجاة نا أن التزامه به إنما هو عند عدم وصول حقّ المجعول له بعد العمل إليه» و لا بأس بالالتزام بصبحته» 
لحاء العقاكى :و مو لعسومات الأمر الوق بالعقوف ل 


إلا أن هذا إنما يكتصن نضناق مال الجغالة بالمحتى الذى ذكرتاه حك ]نه مح الحقود التعازفة التى عليه 


بناء العقلاء. و لا يتم فى مال السبق و الرمايه» فإنهما و بحدّ ذاتهما من أظهر مصاديق القمار» أكل المال بالباطل كما هو ظاهر, و 
إنما صبّحا بالدليل الخاص لبعض الاعتبارات الملزمه. 


و من هنا يجب الاقتصار فى الحكم على مقدار دلاله الدليل عليه خاصًه. و الحكم فيما زاد عنه بالبطلان. 


وحيث إن دليل صححتهما إنما تضمن صيحتهما بالقياس إلى طرفى العقد. صمح أكل أحدهما لمال الآخر و إن كان بحسب 
القاعده الأوّليه هو البطلان» و يبقى الأجنبى الضامن الذى لا يعود العقد بالنفع عليه على كل تقدير ولا يرتبط به فى شىء على 
القاعده المقتضيه للبطلان. 


والحاصل أنْ ثبوت الضمان بالأمر فرع صيحه العمل العاموق كذ ناتف و نفيك 15:9 وعلتها بالقباى إليف و ]إن كان صحيا 
بالقياس إلى طرفى العقدء يتعين الرجوع إلى قاعدته الأوّلِيه المقتضيه للبطلان» من حيث كون العمل قماراًء و أكل المال بإزائه 
أكلًا للمال بالباطل. 


)١(‏ بل الأقوى هو التفصيلء فَإنّ المنشأ من قبل الضامن 


]١[‏ الظاهر فيه التفصيل. فإنَ المنشأ إذا كان هو التعّرد الفعلى للعين المضمونه ليترتب عليه وجوب ردّها مع بقائها و دفع البدل 
عند تلفهاء فلا بأس به للعمومات» ولا سيما أنه متعارف فى الخارج. و إذا كان اشتغال الذمّه بالبدل فعلّا على تقدير تلفها و 
اشتغال ذمّه الضامن الأوّل به متأخراً فهو واضح الفساد, بل صححته غير معقوله. و إذا كان اشتغال الذمّه بعد اشتغال ذمّه الضامن 
الأول به على نحو الواجب المشروط؛ فصحته مبتنيه على عدم اعتبار التنجيز. و بذلكك يظهر الحال فى ضمان الأعيان غير 
المضمونه. 


تاره يكون هو الضمان المصطلح, أعنى التزامه لصاحب المال 


باشتغال ذمّته من الآن بالبدلء فيما إذا تلفت العين بعد ذلكك و اشتغلت ذمّه المضمون عنه الغاصب أو القابض بالعقد الفاسد به. 
واأخوق كرون اعضال :حفه وظلن تح الواجية المفروالك اع إنقاء العاف البتاخر: و المعلق ضلن التلت مه الآن: 


و ثالئه يكون بمعنى كون المال فى عهدته؛ و كونه هو المسئول عن ردّه ما دام موجوداًء و رد بدله مثلًا أو قيمه عند تلفه. كما هو 
الحال فى الغاصب نفسه. فإنّ ضمانه ليس بمعنى وجوب ردٌ بدله عليه بالفعل؛ إذ العين ما دامت موجوده لا وجه لاشتغال ذمّته 
بالبدل» بل هو بمعنى كونه مسؤولًا عن العين و كون العين فى عهدتهء بحيث يجب عليه ردّها ما دامت موجوده و ردٌ بدلها عند 
والأوّل: باطل جزماًء لكونه من ضمان ما لم يجب. و قد عرفت فى المسأله السابقه أنْ بطلانه لا يحتاج إلى دليل خاصٌ من نص 
أو إجماع, فإنه من القضايا التى قياساتها معها. إذ لو لم تكن ذمّه المضمون عنه مشغوله بشىء بالفعل» كما هو مفروض الكلام 
فأىّ شىء هو ينتقل بالضمان من ذمّته إلى ذمّه غيره؟ 


و الثانى: و إن كان ممكتاً فى نفسه إِلَا أنه محكوم بالبطلان قطعاًء للإجماع على اشتراط التنجيز فى الضمان و عدم صيحه التعليق 


فيه. 


و الثالث: و إن كان خارجاً عن الضمان بالمعنى المصطلح المبحوث عنه فى المقام إذ لم تشتغل ذمّه أحد بالمال كى ينتقل إلى 
ذمّه غيره؛ إِلَا أنه لا مانع من الالتزام بصيحته لعمومات الأمر بالوفاء بالعقود» بل و جريان السيره العقلائيه عليه خارجاً. 


و عليه فيحكم على هذا النحو من الضمان بالصححه و اللزوم» و مقتضاه ثبوت حقٌّ المطالبه للمضمون له من الضامن بالعين 


ما دامت موجوده و بالبدل إذا تلفت. 


ثم إن هذا الضمان ليس من الضمان على مذهب العامه. فإنه ليس من ضمُ ذمّه إلى ذمّه أخرىء إذ لا اشتغال للذمّه الاولى فضنًا 
عن الثانيه كى تضْمٌ إليها. و إنما هو من 


0 
قيمتها على فرض التلف أو كان المراد ضمانها بمعنى التزام مثلها أو قيمتها إذا تلفت» و ذلكك لعموم قوله (صَلَى اللّه عليه و آله و 


سلم): «الزعيم غارم) [07]1 


ضِمْ ضمان إلى ضمان آخر و إن اختلف سببهماء فضمان الغاصب و القابض بالعقد الفاسد فعلىٌ» فى حين إِنّ ضمان الضامن 
عقدىٌ. و هو ضمْ ضمان إلى ضمان لا محذور فيه بالمرّه» بل هو ثابت بالإجماع فى غير مورد من الفقه» كالأيادى المتعاقبه على 
المغصوب أو المقبوض بالعقد الفاسد. 


والذى يتحصل مما ذكرناه أن الحقّ فى المقام هو التفصيلء بين إراده الضمان بالمعنى المبحوث عنه؛ و بين إراده التعهد و 
تحمل المسئوليه. إن الأول باطل» لدورانه بين ضمان ما لم يجب الباطل على القاعده؛ و التعليق الموجب للبطلان فى حدٌ نفسه. 
و الثانى محكوم بالصححه. للعمومات و السيره. 


)١(‏ و فيه: إِنّ الروايه نبويه لم تثبت من طرقناء بل فى معتبره الحسين بن خالد قال: قلت لأ-بى الحسن (عليه السلام): جعلت 
فداكك» قول الناس: الضامن غارم, قال: فقال: «ليس على الضامن غرم؛ الغرم على من أكل المال» »١١‏ تكذ يبه. 

على أن مدلول النبويه بحسب تفسير المعتبره لها أجنبى عن محل الكلام, فإنّ ظاهرها أن الناس كانوا يتخيلون استقرار الخساره 
فى الضمان على الضامن نفسه فأنكر ذلك الإمام (عليه السلام) و حكم باستقرارها على المضمون عنه؛ و أين هذا عن محل 
الكلام؟ 


على أننا لو 


تنزّلنا عن جميع ذلككء فلا دلاله للنبويه على موارد صمّعه الضمان أو عدمهاء فإنها لو صيحت إنما تدلّ على استقرار الغرم على 
الضامن عند صححه الضمان و تحقّقهء و لا تتكفل بيان صبعه الضمان فى الأعيان الخارجيه المضمونه. 


."6 فقه الرضا (عليه السلام) ص‎ »١ ح‎ ١ مستدرك الوسائل 1: 58 كتاب الضمان ب‎ ]١[ 


() الؤسائل »18:2 كاب الضمانة ب ١‏ 2 
و العمومات العامّه )١(‏ مثل قوله تعالى (أَوْقُوا بالْعُقُودِا. 


و دعوى أنه على التقدير الأوّل يكون من ضمان العين بمعنى الالتزام بردّها مع أن الضمان نقل الحقّ من ذمّه إلى أخرى. و أيضاً 
لا إشكال فى أن الغاصب أيضاً مكلف بالرد» فيكون من ضمٌّ ذمّه إلى أخرى, و ليس من مذهبنا. و على الثانى يكون من ضمان 
ما لم يجبء كما أنه على الأوّل أيضاً كذلكك بالنسبه إلى رد المثل أو القيمه عند التلف. 


مدفوعه بأنه لا مانع منه بعد شمول العموماتء غايه الأمر أنه ليس من الضمان المصطلح. و كونه من ضمان ما لم يجبء لا يضر 
بعد ثبوت المقتضى (؟) و لا دليل على عدم صحه ضمان ما لم يجب من نصٌّ أو إجماع (*) و إن اشتهر بين الألسن. بل فى 
جمله من الموارد حكموا بصيحته» و فى جمله منها اختلفوا فيه» فلا إجماع. 


و أمّا ضمان الأعيان غير المضمونه كمالٍ المضاربه و الرهن و الوديعه قبل تحمّق 


و على هذا فهى نظير قولنا: مشترى الحيوان بالخيار إلى ثلاثه أيام» حيث لا يدل إِلَّا على ثبوت الخيار عند صمح البيع و أما تعيين 
موارد الصححه و إنه هل يحكم بصبحه البيع عند الشكك فيه لجهه من الجهات» فهو 


اجن عنه بالمرّه. 


)١(‏ يظهر الحال فيها مما ذكرناه من التفصيل. فإنّ التمشكك بها لإثبات صيحه الضمان إنما يصمح بناءَ على إراده المعنى الذى 
ذكرتاةمق الفتدافهق إلا فهو بالفعي الأول غين تقول وبالقاتن باط سدرماء رتنه قلة ميجال للتمشكه بالعموفاتت. 


ادم الكام مدطو بره وقد عرفت أنْ ثبوت المقتضى لا بصحّحح الضمان بعد أن كان عباره عن نقل الدَّين من ذمّه إلى 
أعرفوه نماك نكن الجن ثلا سل لقا إن 7 


(*) ظهر الحال فيه فى المسأله السابقه. فإنَ بطلانه من الوضوح إلى حدّ لا يحتاج إلى الدليل» فإنه أمر غير معقول فى نفسه إذ 
النقل من ذمّه إلى غيرها متوقف على الثبوت فى الأولى؛ و إلا فلا مجال لتصوّر الضمان كى يحكم بصحته. 


سبب ضمانها من تعد أو تفريط فلا خلاف بينهم فى عدم صتحته. و الأقوى بمقتضى العمومات صتحته أيضاً .)١(‏ 
[مسأله 9!: يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشترى] 


البيع لفقد شرط من شروط صححته إذا كان ذلك بعد قبض الثمن كما قد به الأكثرء أو مطلقاً كما أطلق آخرء و هو الأقوى (5). 


)١(‏ بل الأقوى هو التفصيل المتقدم فى الأعيان المضمونه؛ فيقال بالصححه فيما إذا كان المراد من ضمانها تحمل مسؤوليتها و 
التعهد بها. 


و الحاصل أنه لا-فرق فى الحكم بالصيحه أو الفساد بين يد الضامن و غيرها. فإن كان هو بمعنى اشتغال ذمّه الضامن بالبدل 
بالفعلى أو عند تلف العين» حكمنا ببطلانه فى الموردين» لعدم صبحه ضمان ما لم يجب 


و الضمان التعليقى. و إن كان بمعنى تحمل المسئوليه خاصًه. قلنا بصححته. لبناء العقلاء» و شمول أدلّه لزوم الوفاء بالعقد له. 
و عليه فيكون الضامن مسؤولًا عن رد العين إن أمكنء و البدل مثنّا أو قيمه عند تلفها. 


(1) لما عرفته فى المسأله السابقه من كون صبعه هذا الضمان بالمعنى الذى ذكرناه على القاعده؛ و عدم توقفه على وجود ضامن 
سابق للمال. 


بل لا يبعد دعوى كون الحكم بصححه الضمان قبل القبض أولى منه بعده. فإنّ ضمانه قبل القبض يستلزم و بالطبع أمره للمضمون 
له البائع أو المتترف: الاقتافنة إذ أن فعنانة تفده لفون أو البقم لمسن إلا أ مالكه بدفعه إلى صاحبه. مع التزامه و تعهده 
العامة بعد اركنها )افيد ظهون كوه يهنا للغير. 


و هذا بخلاف الضمان بعد القبض. فإنه لما لم يكن الإقباض عن أمره؛ يكون الحكم بصبحه تعهده أخفى منه فى الأوّل. 


]١1[‏ الاستثناء لم يثبت؛ بل الحال فيه هو الحال فى ضمان بقيه الأعيان الخارجيه؛ و بذلكك يظهر حال بقيه المسأله. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: 08 
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هذا و آم لو كان البيع صحيحاء و حصل الفسخ بالخيار أو التقايل أو تلف المبيع قبل القبضء فعلى المشهور لم يلزم الضامن 
فيرجع على البائع» لعدم ثبوت الحق وقت الضمان (1) فيكون من ضمان ما لم يجب. بل لو صرّح بالضمان إذا حصل 


)١1(‏ وفيه: أن الضمان إن كان بالمعنى المصطلح؛ فهو غير قابل للحكم بصححته مطلقاً» لدورانه بين ضمان ما لم يجب الذى عرفت 
عدم معقوليته» و الضمان المعلق الذى عرفت بطلانه بالإجماعء بلا فرق فيه بين المقام و غيره. 


و إن كان بالمعنى الذى ذكرناه؛ فصححته. على القاعده مطلقاً أيضاًء و لا 


و الحاصل أنه لا وجه للاستثناء فى المقام على التقديرين. فإنه إن صيح ضمان الأعيان الخارجيه بحمله على المعنى الذى ذكرناه 
فالصيّحه هنا على القاعده أيضاًء و إلا فالضمان فى المقام أيضاً محكوم بالبطلا-ن, إذ لا يختلف فيما لا يعقل أو المجمع على 
بطلانه بين المقام و غيره. 


(0) إذ الثمن قد انتقل من ملكك المشترى إلى ملك البائع جزماًء كما انتقل المثمن من ملكك البائع إلى ملك المشترى قطعاً 
فانقطعت علادقه كل منهما عما كان يملكه قبل العقد و أصبح ملكاً لصاحبه ظاهراً و واقعاء غايه الأمر أنه يمكن أن يعود إلى 
ملكه ثانياً بالفسخ فى حينه. و معه فلا معنى لضمانه. لأنه بمعنى اشتغال ذمّته به بالفعل غير معقولء و بمعنى اشتغال ذمّته به فى 


نعم» لو كان البيع و إقباض الثمن و المثمن عن أمر الضامن. ملتزماً بتداركك ما يترئّب عليه من الضرر و المفسده عند تحقق 
الفسخ و رجوع كل من المالين إلى مالكه الأنوّلء لم يبعد الحكم بصيحته فى المقام. فإنه لما كان الإقباض عن أمرهء كانت 
الإضرار المتوجهه إلى البائع أو المشترى المضمون له متوجهه إلى الآ-مر الضامن فإنه داخل فيما جرت عليه السيره العقلائيه و 
موسوعه الإمام الخوئى. ج ١‏ ص: 61/١‏ 


الفسخ, لم يصحح بمقتضى التعليل المذكور. 


نعم» فى الفسخ بالعيب السابق أو اللّاحق اختلفوا فى أنه هل يدخل فى العهده و يصيح الضمان أوْ لا؟ فالمشهور على العدم .)١(‏ و 
عن بعضهم دخوله. و لازمه الصححه مع التصريح (5) بالأولى. و الأقوى فى الجميع الدخول مع الإطلاق و 


الصبحه مع التصريح و دعوى أنه من ضمان ما لم يجبء مدفوعه بكفايه وجود السبب (). 


هذا بالنسبه إلى ضمان عهده الثمن إذا حصل الفسخ. و أمَا بالنسبه إلى مطالبه الأرشء فقال بعض من منع من ذلكك بجوازهاء أن 
الاستحقاق له ثابت عند العقد (©) فلا يكون من ضمان ما لم يجب. و قد عرفت أنّ الأقوى صبحه الأوّل 


ا . 

اللهمّ إلا أن يراد به الضمان بالمعنى الذى ذكرناه» فيحكم بصبحته لما تقدّم. 

(0) قد ظهر الحال فيه مما سبق. 

(*) لكنكك قد عرفت ضعفه و عدم معقوليته مما ذكرناه فى المسائل السابقه. 

(6) وفيه: أنه لا ينبغى الشكك فى بطلان هذا الضمان؛ حتى نناء على القول بضتحته فى الأعيان الخارجية: كما هو المختار. 
و الوجه فيه ما عرفته فى ضمن المسائل السابقه» من أن الضمان إنما يصحح فى موردين لا ثالث لهما. 


الأوّل: ضمان الدَّين الثابت فى الذمّه بالفعل» فإنه القدر المتيقّن من صححه الضمان و هو الضمان بالمعنى المصطلح الذى عليه 
تسالم الأصحاب. 


الثاق: فساق الأعان الشخصبه بالمعض الذى د كزتاه: 


الفرق بينهما يكمن فى كون الأوّل متضمناً لاشتغال ذمّه الضامن بالدَّين بالفعلء فى حين إِنّ الثانى لا يعنى إلا كون العين فى 
عهدته و مسؤوليتها عليه. 


و كيف كان. فحيث لا دليل على صيحه الضمان فى غير هذين الموردين, أعنى ما 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرنة ص: فى 


كان ديناً ثابتاً بالفعل أو عيناً خارجياً فلا وجه للحكم بالصيحه فى ضمان الأرش فإنه خارج عنهما معاً. 


والالتكف روا كر كاوق طن هرا و القمنا نظ لابق قفار فنا | لفق كنات الجهاره اا مق ان قوف الارش ف نو ارد الننة 


لبن حكما على الفاعده .و «قتفية تفن 


العقد, فإنّ وصف الصعحه لا يقابل بالمال بتاتء فليس المبيع مركباً من أصل المثمن و وصف الصيحهء كى يقال باقتضاء القاعده 
لبقاء ما قابله على ملكك المشترىء نظراً لتخلف هذا الجزء و بطلان العقد بالنسبه إليه» بل الثمن واقع بتمامه بإزاء أصل المبيع 
فقطء و إنما هو وصف الصيحه يوجب زياده مقداره لا غير. و لذا لا يحكم عند تخلفه ببطلان العقد بالنسبه إليه. 


و الحال أنْ المبيع لو كان مركباً منه و من ذات السلعه. للزم القول ببطلان العقد بالنسبه إليه» و وجوب إرجاع البائع لما قابله من 
الثمن بعينه إلى المشترى» سواء طالب بذلكك أم لم يطالبء وهو باطل جزماً ولا يقول به أحد من الأصحاب. فإنه يجوز دفع 
الأرش من غير الثمن حتى مع وجود عينه» كما لا يجب على ورثه البائع لو مات قبل ظهور العيب إخراج الأرش من تركته. 


بل الأرش إنما ثبت بالنصوص الخاصّه على خلاف القاعده فى البيع خاضه. 
و عليه فإن أمكن بعد الفسخ ردّ العين بنفسها سالمه فهو. و إن لم يمكن لمانع عقلى أو شرعى انتقل الأمر إلى مطالبته بالأرش, 


فإن طالبه به لزم البائع دفعه من أى مال شاء حتى مع وجود عين الثمنء و إن لم يطالبه فلا شىء عليه» و ليس بمشغول الذْمّه له 
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و عليه ففى المقام. حيث لا يكون متعلق الضمان ديناً فعلياً ثابتاً فى ذمّه البائع عند الضمان و لا عيناً خارجياًء فلا محيص عن 
رجوع ضمانه إلى ضمان ما لم يجب الغير المعقول لامتناع انتقال المعدوم إلى ذمّه الغير» أو الضمان على نحو الواجب المشروط 
الباطل إجماعاً لاعتبار التنجيز فيه. 


و الحاصل أنّ المتعين فى المقام هو الحكم بالبطلان» و 


إن قلنا بصيحه ضمان الأعيان الخارجيه بالتقريب المتقدَّم فإنَ الأرش خارج عنه و عن الدَّين الثابت بالفعل فى 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: إزغنا 


أيضاًء و أن تحقّق السبب حال العقد كافٍ .)١(‏ مع إمكان دعوى أن الأرش أيضاً لا ينبت إلا بعد اختياره و مطالبته (؟) فالصححه 
فيه [1] أيضاً (5) من جهه كفايه تحقّق السبب. و مما ذكرنا ظهر حال ضمان درك المبيع للبائع (6). 


[مسأله :٠‏ إذا ضمن عهده الثمن فظهر بعض المبيع مستحقاً] 


[6:1*] مسأله :٠‏ إذا ضمن عهده الثمن فظهر بعض المبيع مستحمّاً فالأقوى اختصاص ضمان الضامن بذلكك البعض (2). و فى 
البعض الآخر يتخر المشترى بين الإمضاء و الفسخء لتبعيض الصفقه. فيرجع على البائع بما قابله. و عن الشيخ جواز الرجوع على 
الضامن بالجميع؛ و لا وجه له (6. 


ذمّه المضمون عنه. 

(1) لكك قد عرفت عدم معقوليته و امتناعه. 

(7) بل هو المتعين» على ما عرفت توضيحه فيما تقدّم. 

(") وقد عرفت إشكاله. و أنْ الأقوى بل المتعين هو الحكم بالبطلان. 


() فإنَ حاله حال ضمان درك الثمن للمشترى حرفاً بحرفء فيبطل ضمانه بالمعنى المصطلح, و يصي على القاعده بالمعنى 
الذى ذكرناه. 


(5) إذ إن ضمان الكلّ ينحلٌ إلى ضمان كل جزء جزء؛ و حيث قد ظهر استحقاق البعض خاصّه تم الضمان فيه دون الباقى. 


(*) إذ المفروض ضمانه لخصوص درك الثمنء لا الثمن بجميع عوارضه و طوارثئه. و من هنا فيختصٌ الضمان بالنصف الذى 
قاين مساكا اللقيرة لشمول ضمان درك الثمن له. و لا يعم ال: لنصف الآخر الذى رجع إلى البائع بفسخ المشترى للعقد بخيار 
تبغض الصفقه. فإنه خارج عن ضمان درك درك الثمن. 


نعم» لو كان الضامن ضامناً للشمن بجميع عوارضه و طوارئه» بحيث كان ضمانه عاما للفسخ بالخيار فى المقام أيضاًء صحح 


القول بجواز الرجوع عليه بالجميعء إِلَا أنه 


[1] لا وجه للصحه لفرض أنّ الذمّه غير مشغوله بالأرش إِلَّا بعد المطالبه» و عليه فلا يصِيح ضمانه لأنه من ضمان ما لم يجب. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: عع 
[مسأله ١؟:‏ الأقوى وفاقاً للشهيدين] 


[2:4"] مسأله :©١‏ الأقوى )١(‏ وفاقاً للشهيدين ]١[‏ صيحه ضمان 


خارج عن محل الكلام» أعنى ضمان درك الثمن خاصّه. 
(كايل الأقرى ما ذعيه ليه المشهور: 


و الوجه فيه ما عرفته فى المسائل السابقه» من عدم معقوليته إذا أنشئ على نحو الفعليه» بأن أنشأ الضامن اشتغال ذمّته بالفعل بما 
ستشتغل به ذمه البائع بعد ذلك فإِنَ المعدوم غير قابل للانتقال إلى ذمّه الغير و ثبوته فيهاء و بطلانه من القضايا التى قياساتها 
معها. 


نعم لو أنشئ على نحو الواجب المشروط و الضمان المتأخر» فهو و إن كان معقولًا فى حدّ ذاته إِنَا أنه باطل بلا خلافء للتعليق 
المجمع على بطلانه. 

ثم بناءَ على ما اخترناه من بطلان الضمان على البائع» فهل يصيّح ضمانه لا من قبل البائع» بأن يتعهد الآمر تحمّل الخساره بنفسه و 
من غير رجوع على البائع بها؟ 

الأقوى فيه البطلان» حيث لم يثبت بناء من العقلاء على الضمان الأمرى فيما يرجع إلى المأمور به وحده. فإنّ الغرس و البناء و ما 
شاكلهما من المضمون له فيما يعتقده أرضه. عمل متمحض له و لا يرتبط بغيره فى شى ء. 

و من هنا فإنَّ الأمر به أمر بما يرجع إليه و يخصهه. نظير أمره بالتجاره لنفسه مع التعهد بتحمل الخساره عنه و لم يثبت فيه بناء من 
العقلاء على الضمان. 

و الحاصل أن الضمان عن البائع محكوم بالفساد» لدورانه بين أمر معقولء و أمر قام الإجماع على بطلانه. و الضمان عن نفسه من 
جهه أمره بفعل 


رما يترتب عليه الضرر غير ثابت. 


ثم إِنّ الكلا.م فى هذه المسأله إنما يتم فى فرض كون البائع غارَاً للمشترىء و القول بثبوت قاعده الغرور. و أمَا لو لم يكن البائع 
غارًاً له بأن كان معتقداً لملكتيته للأرض أو قلنا بعدم ثبوت قاعده الغرور على نحو الكلتيه كما هو المختار؛ فلا ضمان على البائع 


]١[‏ فيه إشكال. و الاحتياط لا يتركك. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: زءم هرا 


ما يحدثه المشترى من بناء أو غرس فى الأرض المشتراه إذا ظهر كونها مستحقّه للغير و قلع البناء و الغرسء فيضمن الأرش» و هو 
تفاوت ما بين المقلوع و الثابت عن البائع. خلافاً للمشهورء لأنه من ضمان ما لم يجب. و قد عرفت كفايه السبب. 


هذا ولو ضمنه البائع» قيل لا يصمح أيضاً كالأجنبى» و ثبوته بحكم الشرع لا يقتضى صيحه عقد الضمان المشروط بتحقّق الحقٌّ 
حال الضمان. 
و قيل بالصيحه )١(‏ لأنه لازم بنفس العقد فلا مانع من ضمانه. لما مرّ من كفايه تحقق السبب. فيكون حينئذٍ للضمان سببان: نفس 


العقد. و الضمان بعقده. 


و:تظهر الثمره:قنمآ إذا أستقط المفتزى عله كدق الضيماق النابت بالعقذء فاه فى الضمان التقدئ؛ كما إذا كان تشخصن اران 
بسببين فأسقط أحدهما. و قد يورد عليه بأنه لا معنى لضمان شخص عن نفسه. و المقام من هذا القبيل. و يمكن أن يقال :]١[‏ لا 
مانع منه مع تعدّد الجهه (؟). هذا كله إذا كان بعنوان عقد الضمانء و أما 


بلا خلاف ولا إشكال فيه. فإنّ المشترى يتحمّل حينئذ الخساره بنفسه. لكونه هو الذى أوقع نفسه فى الضررء بالتصرف فى 


)١(‏ إِلّا أنه لا يمكن توجيهه بوجه. فإنٌ الضمان لما كان نقل ما 


فى ذمّه إلى غيرها كان ذلك متوقّفاً على تعدد الذمم لا محاله. و حيث إنه مفقود فى المقام» فتصوّره غير معقولء فإنه من أين 
يقل الذين نز إلى أبن ؟اتحية تعدد أسيات القبفان الواحل آمر معقول فى بد ذاه ذا أنه غير ممكن فى خصوص المقام؛ لعدم 
معقولية ماق المديق لنفسه عق تقسةة كما هو الحال فى سائر مواره الدية: 


(1) إِلَا أنكك قد عرفت عدم معقوليته, فإنّ تعدد الجهه لا يوجب تغاير الذمّتين و نقل الدَّين من إحداهما إلى الأخرى. 


[] لكنه بعيدة يل لاوح له أضلا: 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١*؛‏ ص: 51/8 

إذا اشترط فلا بأس به» و يكون مؤكداً لما هو [1] لازم العقد .)١(‏ 

[مسأله 7©: لو قال عند خوف غرق السفينه: الق متاعك فى البحر و على ضمانه] 


[2:9"] مسأله 7؟: لو قال عند خوف غرق السفينه: التي متاعكك فى البحر و على ضمانه» صم بلا خلاف بينهم» بل الظاهر 
الإجماع عليه (؟) و هو الدليل عندهم. و أمَا إذا لم يكن لخوف الغرق. بل لمصلحه أخرى من خفّه السفينه أو نحوهاء فلا يصحح 
عندهم. و مقتضى العمومات صححته [5] أيضاً (). 


)١(‏ وفيه: إِنْ الشرط إن كان على نحو شرط النتيجه. بمعنى اشتغال ذمّه الضامن بالفعل بما تشتغل به ذمّه البائع فى وقته» فهو 


و إن كان على نحو شرط الفعل» بمعنى اشتراط المشترى على البائع أداء مقدار الخساره» فهو و إن كان صحيحا إلا أنه غير م ؤكد 
لما هو لازم العقد, فإنَ الثابت بالشرط هو التكليف المحضء فى حين إِنْ الثابت بنفس العقد هو الوضع و اشتغال الذمّه. 


و الحاصل: إِنّ الأمر فى المقام يدور بين عدم الصبحه و عدم التأكيد, فإمًا لا صبحه و إمَا لا تأكيد فالجمع بينهما مما 


لا يمكن المساعده عليه. 
() بل الظاهر اتفاق المسلمين عليهء حيث لم يظهر الخلاف فيه إِلَّا من أبى ثور خاصه. 


(") بل الظاهر أنه لا حاجه للتمسّكك بالعمومات كى يورد عليه بالمناقشه فى صدق العقد على هذا الضمان. باعتبار أنه ليس فيه 
ِنَا أمر من الآمر و عمل من المأمور و هما لا يشكلان العقدء كما هو الحال فى جميع موارد الأمر بشى ء و امتثال المأمور له. 


فإِن السيره العقلائيه القطعيه مستقرّه على الضمان فى موارد الأمر بإعطاء أو إتلاف الأموال المحترمه لغرض عقلائى يخرجه عن 
كونه فعل حرام؛ إذا لم يكن لكلامه ظهور 


221 ارط تاكاه يواه شرط التعيي قمر ع عر اعيد يوز لكان يوان ترط قدا رون كانه ميا | لهالا 
بكونةه كذ 


[؟] بل السيرة القظي الشلفيه قاقيه خلق الفيعة: 
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[تتمه فى صور التنازع] 

اشاره 


تتمه [فى صور التنازع] قد علم من تضاعيف المسائل المتقدّمه الاتفاقيه أو الخلافيه: أنْ ما ذكروه فى أوّل الفصل من تعريف 
الضمانء و أنه نقل الحقٌّ الثابت من ذمّه إلى أخرى. و أنه لا يصمح فى غير الدَّينء و لا فى غير الثابت حين الضمانء لا وجه له و 
أنه أعم من ذلك حسب ما فصل .]١[ )١(‏ 


فى المحانيه أو يقصد المالكف به التبرع» كما هو الخال فى الأمر بالأعمال المحترمه حرفا يحرط: إذ لأ فرق فيه بين الأمر بالعمل 
و إعطاء مال أو إتلافه؛ فإِنّ كلا من ذلك موجب للضمان عند امتثال الأمر من قبل المأمور ببناء العقلاء و السيره القطعيه ما لم 
يكن هناك ظهور لكلام الآمر لقرينه أو انصراف أو غيرهما فى المجانيه» أو يقصد العامل أو المالكك التبرّع به. 


وما 


ذكرناه لا يختصٌ بمورد السفينه» بل يجرى حرفياً فى جميع موارد الأمر بالإتلاف لغرض عقلائى؛ فإنه موجب للضمان جزماً مع 
قطع النظر عن متعلّقه. 


و من هنا يظهر عدم اختصاص الحكم بالضمان بصوره تصريح الآمر بضمانه له فإنه ثابت فى فرض اقتصاره على الأمر بإلقاء 
المتاع أيضاء إذ الأمر على النحو الذى ذكرناه كافٍ بوحده لإثبات الضمان. 


[فى صور التنازع] 


)١(‏ حيث قد عرفت التفصيل بين الضمان المصطلح و غيره؛ و اعتبار ما ذكره 


]١[‏ قد مرٌ التفصيل. 
[مسأله :١‏ لو اختلف المضمون له و المضمون عنه فى أصل الضمان] 


]"21٠١[‏ مسأله :١‏ لو اختلف المضمون له و المضمون عنه فى أصل الضمان )١(‏ فادعى أنه ضمنه ضامن و أنكره المضمون له 
فالقول قوله (1). و كذا لو ادّعى أنه ضمن تمام ديونه و أنكره المضمون له لأصاله بقاء ما كان عليه (*). 


ولو اخطفا فى إعسار الشامن بحرن الئن و ساره (6) فاعض النضموة له إعسازى فالقول قرول التشبيون عق ]١[‏ (8)ء 


(قدس سره) فى الأول دون الثانىء فإنه يصحُ فى الأعيان الخارجيه؛ و موارد عدم ثبوت الحقّ حين الضمان مما قامت السيره 
العقلائيه عليه» كد ركك الثمن أو المقدة. 


)١(‏ لا يخفى ما فى التعبير ب: اختلا.ف المضمون له و المضمون عنه فى أصل الضمان من المسامحه إذ مع إنكار الأول من 
أساسه كيف يصحٌ التعبير عنه بالمضمون له. و حقٌ العباره أن يقال: لو اختلف الدائن و المدين فى أصل الضمان. 


(5) بلا إشكال فيه و لا خلاف. فإنه لا بدٌ للمدين من إثبات براءه ذمّته من الدَّين و إِلّا فهو ملزم بالخروج عن عهدته. 


() خرجنا عنها بالنسبه إلى ما يعترف به المضمون له القدر المتيقن لفراغ ذمته منه جزماء ولا بد له بالنسبه 


إلى الزائد ما يدّعيه هو من إثبات البراءه» و إِلَا فهو ملزم بالخروج من عهدته؛ كما عرفت. 


(؟) بناءً على ما ذهب إليه المشهورء من ثبوت الخيار للمضمون له عند ظهور إعساره حين العقد. و أمّا بناءَ على ما اخثرناه من 
عدم الدليل على الخيار حينئذ» فلا أثر لهذا الاختلاف بالمرّه فإِن المضمون عنه برىء الذمّه من الدَّين السابق على التقديرين 
اليسار و الإعسار و الضامن هو الملزم به. 


(5) الكلام فى هذا الفرع: تاره يفرض مع سبق يسار الضامنء و أخرى مع سبق إعساره. و ثالثه مع تضادٌ الأمرين, بأن يعلم بيساره 


فى بعض شهر الضمان و إعساره فى بعضه الآخرء مع الجهل بالمتقدّم و المتأخر. 


]١1[‏ هذا فيما إذا لم يثبت إعساره سابقاً. 
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أما الصوره الأولى: فالأمر كما أفاده (قدس سره) من تقديم قول المضمون عنه كما هو واضح. فإنٌ دعوى المضمون له للإعسار 
كلها لآنثات الكبان سحاحه إلى الدلنا. إلا قفي الانتمكاب هو قات السار ين الصمان: 


مرا الصوره الثانيه: فالظاهر تقديم قول المضمون له؛ و إلزام المضمون عنه بإثبات اليسار, فإنٌ استصحاب العسر إلى زمان 


و الحاصل أنّ الأصل فى هذه الصوره يقتضى الجوازء فيكون الإثبات على مدعى اللزوم لا محاله. 
و من هنا فلا يمكن المساعده على إطلاق كلام الماتن (قدس سره) من تقديم قول المضمون عنه, الشامل لهذه الصوره أيضاً. 
ولع هذه خا رجاف محظ تقره واغير جراده له (قدي عيوة ا 


وأا الضيووة القالئة :فلا محال 'قنها للمفكه امات الع و" السر معاء سوا ء لما بذ كره متاخب الكفانه (قدس سره) من عدم 
وجود المقتضى لعدم اتصال زمان اليقين بزمان الشكك )١١‏ أو 


لما اخترناه من وجود المانع. فإِنّ النتيجه فى المقام واحده و إن اختلف المبنيان فى غيره» على ما حققناه مفض نا فى المباحث 
الأصوليه. 


وعليه فهل يقدّم قول المضمون له أو المضمون عنه؛ أو يكون المقام من التداعى؟ 
ظاهر إطلاق كلامه (قدس سره) هو الثانى» و على المضمون له الإثبات. 


قوله» بعد أن كان قول كل منهما مخالفاً للأصل. 


لكنّ الظاهر أن ما ذكره الماتن (قدس سره) هو الصحيح. 


و الوجه فيه ما ذكرناه فى مباحث القضاءء من أن الروايات الوارده فى أبواب القضاء و حل الخصومات لم تتعرض على كثرتها 
لتحديد المدّعى و المنكر على 


)١(‏ كفايه الأصول. 
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الإطلاق. و هل المدّعى من خالف قوله الأصل أو الظاهر» و المنكر من وافق قوله للأصل أو الظاهرء أم لا؟ و إنما ذلكك مذكور 
فى كلمات الأصحاب (قدس الله أسرارهم) خاصّه. و هو إن كان صحيحاً بحسب الغالبء إِلَا أنه لا دليل على ثبوته على نحو 
الكبرى الكليه. 


و من هنا فلا محيص عن الرجوع إلى العرف لتحديد المفهومين» و من الواضح أنْ مقتضاه كون من يطالب غيره بشى ء و يلزمه 
فق كران مطالياً لدئ العقلاء بالآقنات مدعباء و خصضّمه الذى لآ تطالب يشى ‏ مكرا. 


نعم؛ يستثنى من ذلكك ما إذا اعترف الخصم بأصل الحقّ و ادّعى وفاءه» كما إذا اعترف بالاستقراض مدعياً أداءه و فراغ ذمته. 
فإنه حينئذ و إن كان الدائن هو المطالب غيره بالمال و الملزم له به إلا أنه يعتبر منكراً و على خصمه إثبات الأمداء و ذلكك 


لاعترافه بأصل 


الذريع قات يويجب اقلا المدقن لزلا الاعتراف كرا و الحدكر ولاه ملعيا. 


و الحاصل أنه لا أثر لموافقه الأصل أو الظاهر أو مخالفته لهما فى تحديد المدّعى و المنكرء إذ لا دليل على شىء مما ذكره 
الأصحاب فى كلماتهم فى المقام؛ و إنما العبره بما ذكرناه من الرجوع إلى العرف و تحديد المدّعى و المنكر على ضوء الفهم 
العرفى. 


و عليه ففى المقام و إن كان قول كل منهما مخالفاً للأصل الموضوعىء إلا أنّ ذلكك لا يمنع من كون المضمون له هو المدعى؛ 
باعتبار أنه الذى يطالب خصمه المضمون عنه بالمال نتيجه للفسخ بالخيار» بعد اعترافه ببراءه ذمته و فراغها منه بالضمان و يكون 
هو الملزم بالإثبات لدى العقلاء. 


و بعباره اخرى: إِنَّ اشتغال ذمّه المضمون عنه ثانياً نتيجه للفسخ من قبل المضمون له بالمال و رجوع الدَّين إليها من ذمّه الضامن, 
لما كان سحاجا لدي العقاكم إلى الأقاكه كان المقنموة لاهو المدضى له متحالهه فإن أمكنه الذنات فهو و إلا فالقول قول 
المضمون عنه. 


إذن فالصحيح أنْ المقام من موارد المدعى و المنكر. لاختصاص المطالبه و الإلزام بأحد الطرفين دون الآخرء و ليس من موارد 


التداعى كما توهمه بعضهم. 


و كذاا لو حلفا ق ارال الشار للمكيدون له وعدم (1) فاق القول قرل النفسوة عنه () ىو كذا ل العفلفاش مضه الضمان 


[مسأله ؟: لو اختلف الضامن و المضمون له فى أصل الضمان] 


[211] سأله 4 لو اختلف الضامن والمضعون له فى أصل الضسماة» أو فى ثبوث الدّين و عدم أو فى مقدارةه أو فى مقدار ما 


موه أرش انك اا سجلدة أى سقيدن أجله: إذ| عاق شعلا أوافى اقدراط شئ عليه زانذا على أعبل الذينة 


القوك قل الفنامة 16 


ولو اختلفا فى اشتراط تأجيله مع كونه حالًاء أو زياده أجله مع كونه مجلا أو وفاء أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضهء أو 


تقييده بكونه من مال 


و الذى يتحصّل من جميع ما تقدّمء أن ما أفاده الماتن (قدس سره) من تقديم قول المضمون عنه عند اختلافه مع المضمون له 
فى يسار الضامن حين الضمان و إعساره بناءً على القول بثبوت الخيار له عند ظهور إعساره؛ إنما يتم فى الصورتين الاولى و 
الثالثه خاصّه. و أمَا فى الصوره الثانيه» فالظاهر تقديم قول المضمون له لثبوت موضوع الخيار بالاستصحاب. 


(1) ا على ضكه :هذا الاشتراط كما اختانه الماقق (قدسن سره) و جماعة» و إلا كنا احترناه فالشرط باطل هق أسابة» ولا أثر 
لهذا النزاع. 


(9الكونه شكراء اعفار أن حصي المقموق لاهو الذى ظالله يقى عزو نلرقه الافاك عدن الحقادم. 
() لأصاله الصبحه بعد إحراز أصل وقوع العقد. 


(؟) كما هو واضح. فإنّ المضمون له مدّع فعليه الإثبات. و إِلّا فمقتضى أصاله عدم الضمان أو الدّينء أو الزائد عما يعترف به 


القنامع بسن التيج أو اليناف آى مله ار ققمن الأجلء أو الأمر الزائد عن أصل الدَّينَء تقديم قول الضامن المنكر. 
نعم» للمضمون له تحليفه على ذلكك, على ما تقتضيه قواعد القضاء. 
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معتين )١(‏ و المفروض تلفه» أو اشتراط خيار الفسخ للضامن (2) أو اشتراط شى ء على المضمون له أو اشتراط كون الضمان بما 
يساوى الأقل من الدَّينَ قدَّم قول المضمون له (*). 


[مسأله !: لو اختلف الضامن و المضمون عنه فى الإذن و عدمه] 


]"21١[‏ مسأله : لو اختلف الضامن و المضمون عنه فى الإذن و عدمه. أو فى وفاء الضامن حتى يجوز له الرجوع و عدمه. أو فى 


مقدار 


الدّين الذى ضمن و أنكر المضمون عنه الزياده» أو فى اشتراط شى ء على المضمون عنه (5) أو اشتراط الخيار للضامن (0) قُدّم 
قول المضمون عنه (26). 


)١(‏ بناءٌ على مختاره (قدس سره) من بطلان الضمان حينئذ و انتقال الدَّين إلى ذمّه الضامن. 


لكنكك قد عرفت فى المسأله الرابعه و العشرينء أنه لا معنى متحصل للتقييد فى المقام بالمرّهء و أن مرجعه إلى الاشتراط لا 
محاله. 


(؟) بناءَ على ما اختاره (قدس سره) من صبحه اشتراط الخيار فى الضمانء لكنكك قد عرفت منا الإشكال فيه. 


(؟) كل ذلكك لكون الضامن مدعياً فى قوله فعليه الإثبات» و إِلَّا فمقتضى أصاله عدم كل ذلكك لزوم الخروج عن عهده الدَّين 
الثابت فى ذمّته بأصل الضمان. 


() عند أمره بالضمان و قبوله له. فإِنْ الشرط سائغ فى نفسه. و الضمان فعل محترم فيصيح للضامن عند أمر المضمون عنه 
بالضمان و قبوله له اشتراط شىء مباح عليه بإزائه. 


و منه يظهر فساد ما قيل من أن المضمون عنه ليس طرفاً فى عقد الضمانء كى يصِح الاشتراط عليه فيه. إن الاشتراط إنما هو 
عند أمره له بالضمان و قبوله لذلكك, و ليس فى عقد الضمان كما توهم. 


(قابناة على عيحة هذا الاشتراطء كما امار المائق (قدسن سره). 

(2) لكوت مدكراً لما بدّعيه الام : فاك اشتغال ذقعه بالدّين ثائنا بعل قراغها مثه 
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ولو اختلفا فى أصل الضمانء أو فى مقدار الدّين الذى ضمنه و أنكر الضامن الزياده» فالقول قول الضامن .)١(‏ 
[مسأله ©: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحقٌّ منه بالبيّنه] 


[*61"] مسأله ع: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحقّ منه بالبيّنهه ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر للإذن أو الدَّين 
[1]() لاعترافه يكوته أخخل منه ظلما. 


نعمء لو كان مدّعياً مع 


ذلكك للإبذن فى الأداء بلا ضمانء و لم يكن منكراً لأصل الدَّين» و فرض كون المضمون عنه أيضاً معترفاً بالدّين و الإذن فى 
الضمان (*) جاز له الرجوع عليه؛ إذ لا منافاه بين إنكار الضمان و ادعاء الإذن فى الأداء 


قطعاً يحتاج إلى الإثبات» و إلا فمقتضى أصاله عدمه تقديم قوله فى كل ذلك. 
(11فان اشتغال ذقته ام الدبو أف الزياف هما ترف ره وشاع إلى الدن] حى الأضا ا تفتقس هه 
ا باصل الدين أو الْريٍ يعترف به يحتاج إلى الدليل و الاصل يقتضى 


(0) مقتضى تقييده (قدس سره) للحكم بعدم رجوع الضامن على المضمون عنه بفرض إنكاره للإذن أو الدَّينَء اختصاصه به و 
عدم ثبوته عند اعتراف المضمون عنه بالإذن أو الدَّين. 


غير أن من الظاهر عدم الفرق بين الفرضين. فإنّ مجرد ثبوت الدَّين أو الإذن فى الضمان لا يكفى فى جواز رجوع الضامن عليه 
إذ يعتبر فيه مضافاً إلى الإذن تحقق الضمان و الأداء بعد ذلكك خارجاًء فما لم يتحقق أحد هذه الأمور لا يكون للضامن الرجوع 
على المضدوناعنه 


ومن هنا فحيث إِنّ الضامن فى المقام منكر لأصل الضمان و تحققه فى الخارج أو الدَّينء فكيف يجوز له الرجوع على 
المضمون عنه؛ مع القطع بإذنه له فيه فضلًا عن اعترافه به. 


(*) ظهر الحال فيه مما تقدّم. فإنه لا فرق بين فرضى الإنكار و الاعتراف من حيث 


]١[‏ الظاهر أنه لا فرق بين صورتى الإنكار و عدمه. 
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فاستحقاقه الرجوع معلوم )١( ]١[‏ غايه الأمر أنه يقول ِنّ ذلك للاذن قن الأداف و المضمون اغنه يقول إئه للإذن فى الضمان. فهو 
كما (7) لو ادّعى على شخص أنه يطلب منه عشر قرانات قرضاً و المدّعى ينكر القرض و يقول: إنه يطلبه من باب ثمن المبيع» 


فأصل الطلب معلوم. و لو لم يعترف المضمون عنه بالضمان أو 


عدم جواز الرجوع عليه» فإنه ليس من آثار الإذن المجرد و إنما هو من آثاره منضمّاً إلى تحقق الضمان و الأداء فى الخارجء و 
حيث إِنْ المأخوذ منه منكر لتحقق الضمانء فلا وجه لرجوعه به عليه. 


)١(‏ قد عرفت مما تقدّم أن الأمر فى المقام ليس كذلك. فإنْ أصل الاستحقاق ليس معلوماً على كل تقدير فإنّ المضمون عنه 
إنما يكون مشغول الذمّه للمأخوذ منه فيما لو كان قد أذن له فى الأداء» فإنه حينئذٍ يجوز له الرجوع عليه لخسارته للمالء و إن 
كان ذلكك بسبب مقدمه كاذبه أعنى ادعاء الضمان عليه إن ذلكك لا يضر شيئاً بعد ما كان أصل وجوب الأداء ثابتاً عليه. 


و أمرا لو كان قد اذن له فى الضمانء فاشتغال ذمّته له غير ثابت بل الثابت عدمه لأنّ جواز الرجوع و كما عرفت ليس من آثار 
أصل الضمانء و إنما هو من آثار تحققه فى الخارج و انتقال الدَّين من ذمّه المضمون عنه إلى ذمّته و من ثم أدائه خارجاً. و 
حيث إِنّ المفروض عدمه بحسب اعتراف الضامن نفسه. فلا وجه لرجوعه عليه بدعوى أنْ أصل الاستحقاق و اشتغال ذمّه 


(1) قياس ما نحن فيه على المثال من القياس مع الفارق. فإنّ أصل الاستحقاق و اشتغال الذمّه فيه معلوم و إن كان سببه مجهولًاء و 


أين هذا مما نحن فيه حيث عرفت عدم ثبوت أصل الاستحقاق. 


[١]فيه‏ إشكال. فإن الإبذن فى الضمان لا يقتضى الرجوع على الآذن إلَا مع تحقق الضمان و الوفاء به خارجأًء و المفروض فى 
المقام أن العاتة كو لفهان انرق انها ا حدمه ره لخد 


ظلماً و معه كيف يكون استحقاقه الرجوع معلوماً. نعم» لا بأس بالرجوع على المضمون عنه مقاصّه لما أخذ منه قهراً بإذن الحاكم 
الشرعى. 
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الإذن فيه» و ثبت عليه ذلكك بالبينه» فكذلكك ]١[‏ يجوز له الرجوع عليه مقاصّه عما أَخِدَّ منه .)١(‏ 


وهل يجوز للشاهدين على الإذن فى الضمان حينئذ أن يشهدا بالإذن من غير بيان كونه الإذن فى الضمانء أو كونه الإذن فى 
الأداء؟ الظاهر ذلكك [1] (؟) و إن كان 


)١(‏ فى العباره تشويش ظاهرء و لعل فيها سقط فإنها لا ترجع إلى محصلء إذ لا أثر لثبوت الإذن فى الضمان شرعاً بالمرّه» فإنه 
إنما يترتب على تحققه هو فى الخارج و تحقق الأداء بعده؛ على ما تقدّم. 

نعم؛ لو كان من أخخذ منه المال معترفاً بثبوت الدَّين فى ذمّه المضمون عنه؛ كان له الرجوع عليه بإذن الحاكم الشرعى و الأخذ 
منه مقاصه. 

و ذلكك لأن الآخذ لما أخذ المال من الضامن قهراً عليه و ظلماًء كان ذلكك المال ثابتاً فى ذمّته للمأخوذ منه فهو مدين له به. و لما 
كانت ذمّه المضمون عنه مشغوله للأخذ بعد, نظراً لعدم انتقال ما بذمّته إلى ذمّه غيره» كان للمأخوذ منه الأخذ منه تقاصاً و أخذ 
ما يملكه الآخذ بدلا عما أخذه منه ظلماً. و لكن لما كان مال الآخذ فى ذمّه المضمون عنه كلياً» احتاج التقاص منه إلى إذن 
الحاكم الشرعى. 

بلا فرق فى ذلكك بين اعتراف المأخوذ منه بالضمان و عدمه. أو اعتراف المضمون عنه بالإذن و عدمه. فإنه من هاتين الجهتين 
سيان 


(؟) بل الظاهر عدمه. و ذلكك لما عرفته من اختلاف أثر الأذنين شرعاً بل اختلافهما من حيث أصل وجود الأثر وعدمه؛ 


إذ لا أثر للإذن فى الضمان ما لم يتحقق هو و من بعده الأداء فى الخارج؛ بخلاف الآذن فى الأداءء حيث يكفى فى جواز رجوع 
الماكوق كله نض افق اها وتخاررييا. 


]١[‏ فى العباره تشويشء فإن جواز الرجوع على المضمون عنه مقاصّه بإذن من الحاكم الشرعى لا يرتبط بثبوت الضمان أو الإذن 
فيه بالبئنه» بل المناط فيه اعترافه بالدّين و بعدم الضمان. 


]١[‏ بل الظاهر عدمه. و يظهر وجهه مما مرٌ. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج أفرة ص: ءىلم 
لا يخلو عن إشكال. و كذا فى نظائره .)١(‏ 


كما إذا ادعى شخص على آخر أنه يطلب قرضاً و بينته تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرضء فيجوز لهما أن يشهدا 
بأصل الطلب من غير بيان أنه للقرض أو لثمن البيع» على إشكال .]١[‏ 


[مسأله 4: إذا اذعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف] 


[21*”] مسأله ه: إذا ادّعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه فى 
ذلك (2). و إن صدّقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه (”) و تقبل شهادته له بالأداء (©) إذا لم يكن هناك مانع من 


و الحاصل أن خصوصهه الإذن فى مجرد الأداء أو الإذن فى الضمان لما كانت دخيله فى ترتّب الأثر. أعنى جواز رجوع المأذون 
له على الآذن بعد الأداءء لم يكن للشاهدين إطلاق الشهاده بالإذن و السكوت عنها. 


(5) هنا لا تكرة التموصبيه دغل ف تر الآثر خليةه كباهو الخال فى البعال المذ كو فى الدتو فإن الذينى قات على كل 
حالء و ذمّه المدين مشغوله بالمال المعين للدائن من غير أثر لخصوصيه القرض أو الشراءء فإنه لا أثر لهما كما أنه لا أثر لسائر 
الخصوصيات من الزمان و المكان. 


ولكن أين هذا 


من محل الكلام و نظائره مما يختلف الأثر فيه باختلاف الخصوصياتء فإن تنظير أحدهما بالآخر ليس إِلَا من القياس مع الفارق. 


(9) الم عرقي هم #وقتنتة رسترعةه علية على طق الزقاع خارتجا .و شيك الد خرن مسق يل المدقق بحسب القراعية الشرضه 


عدمه. فلا موجب لجواز رجوعه عليه. 


() أخذاً له باعترافه و إقراره» فإنه بتصديقه له فى الأ-داء يعترف بتحقق موجب الرجوع عليه و إن لم يثبت الأداء بالنسبه إلى 
المفبعوة لع إذ لامافاء بين الأعرية.. 


رع على ما تقتضيه قواعد الشهاده. 


]١1[‏ الظاهر أنه لا إشكال فيه. 
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تهمه )١(‏ أو غيرهما مما يمنع من قبول الشهاده. 

[مسأله : لو أذن المديون لغيره فى وفاء دينه بلا ضمان فوفك] 


]"١1[‏ مسأله *: لو أذن المديون لغيره فى وفاء دينه بلا ضمان فوؤلِاء جاز له الرجوع عليه (7). و لو ادّعى الوفاء و أنكر الآذن 
قبل قول المأذون» لأنه في 


(1) ذكر هذا الاسساءقى جملا التصوص العفره وغرفا وقد ذكره غير واتحد من الأضحات أشاء كالمحلق (قدس سرء) 


فى الشرائع )١‏ و غيره. 


إلا أنْ الكلام فى المراد منه إذ الذى يعتبر فى باب الشهاده جزماً أن لا يكون الشاهد طرفاً فى الدعوىء بحيث تكون شهادته 
راجعه إلى نفسه بجلب نفع أو دفع ضرر. كما لو ادّعى الوصى المفوض فى صرف الثلث على غيره ديناً للميت» فإنه لا تقبل 
شهادته عليه لاستلزامها دخول ثلث المبلغ المدّعى تحت تضرقه. أو شهد المضمون عه للشامى بالأداه بعد ظهور إعسار الشيامن 
من حين الضمانء بناءً على مذهب المشهور من ثبوت الخيار حينئذ للمضمون له. فإنْ شهادته هذه لما كانت تدفع عن نفسه ضرر 
إبطال العقد و رجوع الدَّين ثانياً إلى ذمّته لم تكن مسموعه. 


ومن هنا 


فإن أريد بالتهمه ما يقابل الوثوق بدينه و أمانته» فاشتراط عدمها ليس إِلَّا تعبيراً آخر عن شرطيه العداله فى الشاهد؛ و ليس هو 
أمراً زائداً عليها و فى قبالها. 


و إن أريد من اشتراط عدمها اعتبار أن لا تكون الشهاده لدوافع القرابه أو الصداقه أو نحوهماء فهو غير معتبر جزماًء حيث تصحح 
شهاده الأقرباء بعضهم لبعض و إن كان هناك احتمال كون الصله دخيله فيهاء فإنه لا أثر له بعد فرض توفر سائر الشروط. 


إذن فالمتعّن حمل هذه الكلمه فى لسان النصوص على المعنى الأوّل. و من هنا فلا وجه لجعل عدمها فى قبال سائر الشروط 
المعتبره فى الشاهد و التى منها العداله. 


(5) لما ذكرناه فى غير موضعء من قيام السيره العقلائيه القطعيه الممضاه شرعاً على ثبوت الضمان بالأمر بإتلاف مال محترم على 
نحو مباح أو القيام بعمل محترم. 


000 شرائع الإسلام ١38:‏ . 
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من قبله .)١(‏ و لو قد الأداء بالإشهاد و ادعى الإشهاد و غيبه الشاهدين قبل قوله أيضاً (5). و لو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع 
60 نعم لو علم أنه واه و لكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه ]١[‏ (©) لأنّ الغرض من الإشهاد العلم بحصول الوفاء و 
المقوو قن لفق 


الخمس أو الزكاه أداء دينه» أو طلب مرجع الحقوق منه ذلككء بل الأمر كذلكك بالنسبه إلى طلب الولد من أبيه ذلكء فإنه ظاهر 
فى الأداء المجاق لكو الأب سكفلا يوون ابنهء نلو كذا التحال فى طلت شائر أقراد الغائله:ميه ذلكق: 


كما ينبغى تقييده بعدم 


قصد المأمور التبرع فى عمله» إذ معه لا يجوز له الرجوع عليه حتى و إن لم يكن لكلادم الآمر ظهور فى المجانيه» باعتبار أنه هو 
الذى قد أتلف ماله بداع من نفسه و من غير قصد امتثال الأمر. 


)١(‏ فهو فى ذلكك بمنزله الوكيل؛ و مرجع العمل فعلًا و تركاً إليه» فيسمع قوله ما لم يثبت خلافه. على ما تقتضيه السيره القطعيه. 


() لما تقدّمء إذ لا فرق فى تصديقه بين كون المأمور به هو الأداء المطلق أو المقيد بالإشهاد أو غيره؛ فإنّ قوله حمجه فيما يرجع 
أمره إليه ما لم يثبت خلافه. 


(©) إِنَا أنه بعيد غايته» بل هو ممنوع. فإنّ الإشهاد لما كان قيداً للمأمور به كما هو المفروض لم يكن الأداء المطلق بمأمور به لا 
محاله و من غير تأثير لما هو الداعى له على هذا التقييد» و معه فكيف يجوز له الرجوع عليه. 


(تم كتاب الضمان) 


11 لكنه يعي فى قرضن القند كما هو المغروض. 
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[كتاب الحواله] 

اشاره 

كتاب الحواله 
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كتاب الحواله و هى عندهم تحويل المال من ذته إلى ذته. و الأولى أن يقال: إنها إإحاله المديون ذائنه إلى غيرهة أو إخاله 
المديون دينه من ذمّته إلى ذمّه غيره. و على هذا فلا ينتقض طرده الشيياة فاه رداق كان حورلا فى الشنافة للدَّين من ذمّه 
المضمون عنه إلى ذمّته إِنَا أنه ليس فيه الإحاله المذكوره )١(‏ خصوصاً إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه. 

[من شروطها] 


اشاره 


و يشترط فيها مضافاً إلى البلوغ ]١[‏ و العقل و الاختيار (؟) 


)١(‏ فإِنّ الفرق بينهما واضح. فإِنّ المعامله هنا إنما هى بين الدائن و المدين» حيث إِنْ الثانى ينقل ما فى ذمّته إلى ذمّه غيره. 
بخلاف الضمانء حيث تكون المعامله بين الدائن و الأجنبى» و يستلزم نقل ما فى ذمّه الغير إلى ذمّته. 

(؟) و هذه هى الشروط العامه المعتبره فى جميع العقود, و قد تقدّم بيان أدلّتها فى مورده. غير أن من غير الخفى أن هذه الشروط 
[أنها تحتو فقن بكرن طرنا للحقن باضه ورلا صم قن الالح عله 

و من هنا فحيث إِنّ الحواله عقد قائم بين المحيل و المحتال الدائن و المدين فقط و أما المحال عليه فى فرض اشتغال ذمّته 
أجنبى عنها بالمرّه» فلا وجه لاعتبار هذه الشرائط فيه. فإنه لا مانع من الحواله على الصغير و المجنون و من لم يرض بهاء إذ لمن 


يملك المال فى ذممهم أن يملكه لغيره و ينقله إليه كيفما يشاء ببيع أو صلح أو حواله أو غيرهاء و من دون أن يكون لمن عليه 
الحىّ أىْ اعتراض فى ذلكك. فإنه لا يعتبر رضاه به جزماًء باعتبار كونه أجنبياً عن المعامله. 


أعتراق هي دمن ذلك فى المتحال عليه !لا إذا كاتنت الحواله على الرف»وواقاثه بتر فيه الامون الم د كوه غير الفلسن: 
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على تقد اتكمال اغخباره. و إن كان بعيدا جذاء فهو أمر حاري لا محال والنس :مر اهيا المعايلن فى شتت كن بعتي فين 
ضائخيه القروط العد كرو 


نعم لو كانت الحواله على البرى ء؛ وجب توفر الشروط المذكوره غير الفلس فى المحال عليه أيضاًء نظراً لكونها غير ملزمه 
بالنسبه إليه؛ إذ المفروض أنّ المحيل لا يستحق عليه شيئاً. و من هنا فلا بد فى صيحتها من رضاه و قبوله: لانتقال الدّين من ذمّه 
المخيا: إلى تذققة 


و حيث إنه لا عبره برضا فاقد هذه الشروطه. فإن رضا الصغير كالعدم و عمدهٌ كالخطإء و لا أثر لقبول المجنون و المكره» و ليس 
للسفيه إشغال ذمّته بشى ء من دون إذن وليه اعتبر فى صبححتها توفر الشروط لا محاله. 


نعمء لا يعتبر فيه عدم الحجر للفلسء باعتبار اختصاص دليل الحجر عليه بالتصرف فى أمواله الخارجيه خاصّه. و عدم شموله 
لإشغال ذمّته بشى ء. فإنّ الدليل قاصر الشمول لمثله» و لذا يصحح إجارته لنفسه بل و استقراضه أيضاً. فليس هو كالسفيه» حيث 
نكية سنوعا مع التسرفن قن ذكعة و إشعالها ففيلا عن أمواله الخارصسة 

نعم» لا يشاركك الدائن الجديد الغرماء السابقين فى أمواله» فإنها و بحكم حجر الحاكم عليها تختصٌ بالغرماء حين الحجر دون 


غيرهم, بلا فرق فى ذلكك بين كون سبب الدَّين اختيارياً كالاستقراضء أو قهرياً كالاتلاف. 


و الحاصل أن إطلاق الحكم باعتبار هذه الشروط فى المحال عليه مما لا يمكن المساعده عليه فإنهِ إن كان مشغول الذمّه 
للمحيل لم يعتبر فيه أىّ شرط على الإطلاق» 


و إن كان برى ء الذْمّه بالنسبه إليه اعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر عليه للسفه خاضه. 
)١(‏ أما بالنسبه إلى المحال عليه فقد عرفت الحال فيه. 

و أما بالنسبه إلى المحيل نفسه. فالظاهر أنه كاعتبار عدم الحجر عليه لفلس لا وجه 
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فى الثلاثه [1] من المحيل )١(‏ و المحتال (؟) 


فيب ذا كاتف الكؤالعل و ع الننه 


أما عدم اعتبار عدم السفه فيه فلأن السفيه إنما هو ممنوع من التصرّف فى أمواله و إشغال ذمّته بشى ء؛ و من الواضح خروج 
المعامله الموجبه لإسقاط ما ثبت فى ذمّته و إشغال ذمّه الغير به عنهما معاء فلا يشمله دليل المنع. 

و أمَا عدم اعتبار عدم الفلس فيه فلاختصاص الحجر عليه بالتصرّف فى ماله خاصًه. و حيث إِنّ المفروض براءه ذمّه المحال عليه 
بالنسبه إليه و عدم ملكه لشىء فى ذمّته فلا تكون الحواله عليه تصرّفاً فى ماله» فإنها ليست إِلَا إشغانًا لذمّه الغير بما ثبت فى ذمّته 
هو. 


نعم» لازم ذلكك جواز الرجوع عليه بعد الأمداءء إلا أن ذلك لا يضرٌ شيئاً بعد ما عرفته من عدم مشاركته للغرماء فى الأموال 
الموجوده؛ حاله فى ذلكك حال الدَّينَ الجديد. 


و الحاصل أن اعتبار هذه الشرائط بأكملها فى المحيل إنما يتم فى الحواله على مشغول الذمّهء إذ ليس للصغير و لا المجنون و لا 
المكره و لا المحجور عليه لسفه أو فلس التصرف فى أمواله الموجوده بالفعل» و منها دينه الثابت فى ذمّه المحال عليه. 


و أمًا لو كانت الحواله على البرى ء» فلا يعتبر فيه سوى البلوغ و العقل و الاختيار إذ لا أثر لعقد الصغير و المجنون و المكرهء دون 


فلس. 


(؟) بلا إشكال فيهء إذ الحواله نقل لدينه و ماله الثابت فى ذمّه المحيل» و هو تصرّف فيه جزماً فتتوقف صبحته على رضاه؛ و يعتبر 
فيه توفر الشروط بأجمعهاء إذ لا أثر لرضا الصغير و المجنون و المكره و غير الرشيد و المفلس بالنسبه إلى ماله الموجود بالفعل. 


]١1[‏ الظاهر أنّ حكم الحجر بالسفه حكمه بالفلس. 
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و المحال عليه )١(‏ و عدم الحجر بالسفه ]١[‏ (1) فى المحتال (*) و المحال عليه (©) بل و المحيلء إِلّا إذا كانت الحواله على 


البرى ء فإنه لا بأس به (2) فإنه نظير الاقتراض منه أمور-: 
[أحدها: الإيجاب و القبول] 


أحدها: الإيجاب و القبول» على ما هو المشهور بينهم» حيث عدّوها من العقود الأمازمه. فالايجاب من المحيلء و القبول من 
المكالدى أما المحال طله فلس مق أركاة الشدى إن اعغرنا شاد نظلقا او ]ذا كان يريا قا معدرة اققراط الرقيا ميد لآ يدل 
على كونه طرفاً و ركناً للمعامله. و يحتمل أن يقال: يعتبر قبوله أيضاً [1] (2) فيكون العقد مركباً من الإيجاب و القبولين. 


و على ما ذكروه يشترط فيها ما يشترط فى العقود اللازمه. من الموالاه بين الإيجاب و القبول و نحوهاء فلا تصحُ مع غيبه المحتال 
أو المحال عليه أو كليهما 


)١(‏ على إشكال قد عرفت تفصيله. 

(1) ذكر السفه من سهو القلم أو غلط النساخ جزماًء و الصحيح: الفلس» كما هو أوضح من أن يخفى. 

لما تقدّم. 

(©) على إشكال بل منع كما عرفته. فإنه لا يعتبر فيه عدم الحجر للفلس مطلقاً سواء أ كان مشغول الذمّه للمحيل أم لم يكن. 


(8) الما عرفته مح التصاصن الحدر عليه بالتضرف فى مالو الحواله على البرف + 


(©) إلا أنه بعيد جدَاً فإنه لا دليل عليه» بل لا وجه له بالمرّه» فإنه خارج عن المعاقده بالكلته» فإن العقد إنما هو بين المحيل و 
الندكال شافةه و لا هؤو اللميدال عليددقنه أصلا: 


]١[‏ هذه الكلمه من سهو القلم أو غلط النشّاخ» و صحيحها: بالفلس. 


[1] لكنه بعيد جذاً. 
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بأن أوقع الحواله بالكتابه .)١(‏ 


فإنه إذا كان مشغول الذمّه للمحيل بالجنس الذى أحال غيره عليه فالأمر واضح فإِنّ أمر المال بيد مالكه المحيل و له نقله كيفما 
يشاء و بأىّ سبب يختاره» من بيع أو صلح أو هبه أو غيرهاء من دون أن يكون لمن اشتغلت ذمّته به حقٌ فى الاعتراض عليه. و من 
هنا قلا يعتبر رضاه فَضِلًا عن قبوله. 


وأمّا إذا كان برىء الذمّه بالنسبه إليه. أو كانت الحواله بغير جنس الدَّينء فيعتبر رضاه لا محاله» إذ ليس للمحيل سلطنه على 
إشغال ذمّه المحال عليه بأصل المال أو الجنس الخاص بعد فرض فراغها منه. 


إلا أن اعتبار رضاه هذا ليس على حدّ جعله طرفاً للمعاقده و الإيجاب و القبول بل غايته اعتباره فى صيحه العقد, بمعنى عدم 
صبحته بدونه» كما هو الحال فى العقد الفضولىء و من الواضح أنه لا يستلزم كونه طرفاً للعقد و احتياج الإيجاب الواحد إلى 


قبولين. 


و منه يظهر ما فى كلام صاحب الجواهر (قدس سره)» من عدم وجدان القائل بتركب العقد من إيجاب و قبولين» و إن كان هو 


مقتضى ما تسمعه من دليلهم .0١١‏ 


إذ لم يظهر له وجه. فإِنّ الدليل إنما اقتضى توقف اشتغال ذمّه المحال عليه بأصل المال أو الجنس المخصوص على رضاه و عدم 
مرحي من دوله و آنا كوي سارها للعقن 


فلم يدل عليه دليل على الإطلاق. 


و الحاصل أنه لا دليل على اعتبار القبول من المحال عليه و جعله طرفاً للعقدء إذ غايه دلالته اعتبار رضاه» و هو لا يقتضى كونه 
طرفاً فيه. 


و من هنا فلا يعتبر فى رضاه ما يشترط فى الإيجاب و القبول من الموالاه و نحوها. 


.1287 الجواهر 2؟:‎ )١( 

و لكن الذى يقوى عندى كونها من الإيقاع [1] )١(‏ غايه الأمر اعتبار الرضا من المحتال أو منه و من المحال عليه و مجرّد هذا لا 
يصيره عقداً» و ذلكك لأنها نوع من وفاء الدَّينَ» و إن كانت توجب انتقال الدَّين من ذمّته إلى ذمّه المحال عليه فهذا النقل و 
الاتتقال نوع من الوفاء. و هو لا يكون عقداً و إن احتاج إلى الرضا من الآدخر كما فى الوفاء بغير الجنسء فإنه يعتبر فيه رضا 
الدّائن و مع ذلكك إيقاع. و من ذلكك يظهر أن الضمان أيضاً من الإيقاع» فإنه نوع من الوفاء. و على هذا فلا يعتبر فيهما شى ء مما 
يعتبر فى العقود اللّازمه» و يتحقّقان بالكتابه و نحوها (؟). 


)١(‏ وفيه مالا يخفى من فساد مبناه. فإِنْ النقل من ذمّه إلى أخرى ليس وفاءً للدَّين على الإطلاقء و إِنّما هو تبديل لمكان الدَّين 
و ظرفه لا أكثر, إذ المحيل ينقل ما فى ذمّته للمحتال إلى ذمّه المحال عليه. 


و منه يظهر الحال فيما ذكره (قدس سره) من عدّ الوفاء بغير الجنس من الإيقاع فإنه فاسد قطعاً لرجوعه إلى تبديل المال الثابت 
ف تعدالمال التعد مده و المعاوضلة برق التاليق وهو من العقود كرما 


كما يظهر الحال فى عدّه (قدس سره) للضمان و الوكاله من 


الإيقاع أيضاً. 


إذن فالصحيح فى المقام هو ما ذهب إليه المشهور من كون الحواله عقداً بين المحيل و المحتال» لكونها تبديلًا لما فى ذمّته 
للمحتال بماله فى ذمّه المحال عليه. 


(5) إِلَا أنّ تحققهما بها و نحوها لازم أعم لكونهما إيقاعاًء فإنهما يصتحان بها حتى مع كونهما عقداًء و ذلكك لتحقق إبراز الاعتبار 
النفسانى بها. 


بل يمكن الاللتزام بصيحتهما بها مع عدم الموالا-ه أيضاًء إذ لا دليل على اعتبارها و لا سما فيما هو متعارف خارجاً من الحواله 
بالرسائل. فإنه لو كان التزام المحيل باقياً إلى 


]١[‏ بل الأقوى خلافه كما أنْ الأمر كذلك فى الضمان و الوكاله. نعمء لا يبعد جواز الاكتفاء فى جميعها بالكتابه و عدم اعتباره 
المزالاه يرم الأمحانة و القول» 
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بل يمككن دعوى أن الوكاله أيضاً كذلكك )١(‏ كما أن الجعاله كذلكك و إن كان يعتبر فيها الرضا من الطرف الآخر. أ لا ترى أنه 


فرق )1(]١[‏ بين أن يقول: أنت مأذون فى بيع دارى» أو قال: أنت وكيل» مع أنْ الأوّل من الإيقاع فعا 


حين وصول الرساله إلى المحتال و قبوله الحواله» تحقق العقد و انضمام التزام إلى التزام لدى العرف و العقلاء و حكم بصيحته لا 
محال 


إذن فلا- يمكن جعل تحققهما بالكتابه و نحوها من آثار كونهما من الإيقاعات, لما عرفته من كون ذلك لازماً أعم لكونهما من 
الأنقاغات و كوتهماً من الععود. 


)١(‏ إِلَا أنها بعيده غايه البعد. فإنّ الوكاله إعطاء سلطنه للغير و إقامته مقام نفسه و لا بد فيها من القبول» و من هنا فهى من العقود 


قطعا. 


(1) بل الفرق بينهما ظاهر. فإنْ الإذن ترخيص محض ممن بيده الأمر فى متعلقه من الأمور التكوينيه كالأكل» 


أو الاعتباريه كالبيع. بخلاف الوكاله؛ فإنها سلطنه اعتباريه يمنحها الموكل إلى غيره و لا بدّ من قبوله» كما ولا بدّ من تعلقها 
بالأمور الاعتباريه» إذ لا معنى للتوكيل فى الأمور التكوينيه. كالأكل و الركوب و ما شاكلهما. 


نعم» يستثنى من ذلكك القبض حيث يصمح فيه التوكيل؛ فيكون قبض الوكيل قبضاً للموكل. و قد تعرّضنا إليه فى بعض المباحث 
الشنابقه أيضا. 

ثم إِنَ الوكاله تفترق عن الإذن فى جمله أمور: 

منها: ارتفاع الوكاله بفسخ الوكيلء فإنها عقد جائز و يصمح للوكيل فسخه. فإذا فعل ذلكك أصبح أجنبياً عن متعلقهاء و يكون 
تصرفه فيه تصرفاً فضولياً لا يترتب عليه أثر بالنسبه إلى الموكل. بخلاف الإذن؛ حيث إنه غير قابل للرفع من قبل المأذون» لعدم 
توقفه على قبوله. و من هنا فلو أذن له فى شىء و رفض المأذون ذلكك ثم بدا له القيام به كان له ذلككء لكونه مأذوناً فيه تعد 
لبقاء الإذن و عدم ارتفاعه بالرفض. 


]١[‏ الفرق ظاهر. فإنّ الإذن فى بيع الدار مثلًا ليس ترخيصاً محضاًء و أمَا الوكاله فهى إعطاء سلطنه على التصرف و له آثار خاصه 


لا تترتب على مجرد الترخيص. 
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[الثانى: التنجيز] 


الثانى: التنجيزء فلا تصحح مع التعليق على شرط أو وصفء كما هو ظاهر المشهور. و لكن الأقوى عدم اعتباره )١(‏ كما مال إليه 


بعض متأخرى المتأخرين. 


ثم إِنْ الماتن (قدس سره) و إن لم يلتزم بهذا الفرق بين الوكاله و الإذن عند تعرضه إليه فى كتاب الو كاله من ملحقات العروه. 
حيث اختار (قدس سره) عدم بطافتق الى كاله يدول :ال كيل كقينة معلا ذلك أنينا من الايقافات لأ لقره ذا أنه يكنيا فى 
الإشكال عليه عدم انسجام ذلك مع التزامه (قدس 


سره) باعتبار رضا الوكيلء إذ إِنّ لازم كونها إيقاعاً و الحكم بعدم انعزال الوكيل بعزل نفس الالتزام بعدم اعتبار رضاه فى صيحه 
الوكاله. فالجمع بين الحكمين فى غير محله؛ و لا يمكن المساعده عليه. 


وخنهاة زه الركالا د كو لارمه بالترض وبصي أكون لتر كل رف التدعى تكله كن رذ أخلات شزيا فى شمن عق 
لا-زم. حيث تكون لازمه بتبع العقد باعتبار أنه إنما يكون لازماً بجميع شؤونه و توابعه و منها الوكاله. بخلاف الإذن» حيث لا 
يتك فرقب لازم وظيو قاين ارك سبع زو لو حل قن فبمن سف لازم فاقه أم كور يركف يوفع اين قبل الآذة وجد تقار 
الأترحوث العا للفاقوة قى الفقه لدم ال حرم قن ينف نظ | داتع اقرط 


و منها: نفوذ تصرّف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكاله حين صدوره منه ما لم يبلغه الخبر» على ما دل عليه النضصّ الصحيح 
. بخلاف تصرّف المأذون بغير سلطنه اعتباريه بالوكاله» حيث لا يكون تصرفه نافذاً فيما لو ثبت رجوع الآذن عن إذنه حين 


التصرّف. 
إلى غير ذلك من الفروق. 
إذن فالقول بعدم الفرق بينهما مجازفه لا يمكن المساعده عليها بوجه. 


)١(‏ تقدّم الكلام منا فى اعتبار التنجيز غير مرّه فى مباحث المكاسب و غيرهاء و قد عرفت فقدان الدليل اللفظى على اعتباره» و 
إنه إنما ثبت بالإجماع عليه خاضه. 


.)... حسنه زراره عن الباقرين (عليهما السلام): «إذا أبرأه فليس له أن يرجع‎ ١ ح‎ ٠١ :5 الكافى‎ )١( 
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[الثالث: الرضا من المحيل و المحتال بلا إشكال]‎ 


الثالث: الرضا من المحيل و المحتال بلا إشكال .)١(‏ و ماعن بعضهم من عدم اعتبار رضا المحيل فيما لو تبرع المحال عليه 
بالوفاءة بأن قال للمحتال: 


(أحلت بالدَّين الذى لك على فلا-ن على نفسى) و حينئدٍ فيشترط رضا المحتال و المحال عليه دون المحيلء لا وجه له؛ إذ 
المفروض لا يكون من الحواله بل هو من الضمان (). 


وَكدا من المخال عليه إذا كان يرياء أو كانت الحواله رقيو دس :ها غلية ).بو أغا إذا كانك يكل ما عليه ففيه تخلاق [1] (6): 


و من هنا فلا بد فى الحكم باعتباره من تتبع موارد ثبوته» ففى كل مورد تم الإجماع على اعتباره فهو و إِلّا فلا موجب للالتزام 
باعتباره حتى و لو كان ذلكك مشهوراً إذ لا حتجيه للشهره. و لذا التزمنا بصححه الوكاله المعلقه» مستشهدين على عدم تحقّق 
الإجماع على اعتبار التنجيز فيها بتصريح المحقق القمى (قدس سره) فى جامع شتاته به .)١١‏ 


و حيث إنَّ الحواله أيضاً كذلكك إذا لم يتم الإجماع على اعتباره فيهاء كما يشهد له عدم تعرّض جمله ممن ذكروه شرطاً فى باقى 
العقود له إلى اعتباره فيهاء فلا موجب لاعتباره. و يكفينا فى ذلك الشكك فى تحقق الإجماع. 


)١(‏ نظراً لكون الحواله عقداً يقتضى انتقال الدَّين الثابت للمحتال فى ذمّه المحيل إلى ذمّه المحال عليه؛ فيتوقف على رضا طرفيه 
لا محاله. 


(0) فإنٌ الحواله و كما عرفتها عقد بين الدّائن و المدين» فى حين إن هذا عقد بين الدّائن و الأجنبى» فيكون ضماناً و إن عبر عنه 
بالتحواله: 


(*) إذ لا سلطنه للمحيل على إشغال ذمّه المحال عليه» بأأصل المال أو الجنس الخاصء بعد أن كانت بريثه منه. 


(6) نسب إلى المشهور القول باعتباره» بل عن الأردبيلى (قدس سره) دعوى عدم الخلاف فيه بل احتمل بعضهم كونه طرقاً 
للعقد» كما تقدّم. 


]١[‏ الأقوى عدم الاعتبار» و التفصيل لا محصّل له و 


التوكيل خارج عن محل البحث. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ليله 


ولا يبعد التفصيل )١(‏ بين أن يحول عليه بما لَهُ عليه» بأن يقول: (أعطه من الحقّ الذى لى عليكك) فلا يعتبر رضاهء فإنه بمنزله 
الوكيل فى وفاء دينه (؟) و إن كان 


لكنّه لو تت ما نُسب إلى المشهور لا وجه له. فإنّ المال ملكك للمحيل و له نقله إلى من شاء و بأىّ سبب يختاره» من بيع أو صلح 
أو هبه أو حواله أو غيرهاء و من غير أن يكون لمن عليه الحقٌّ الاعتراض عليه؛ فإنه أجنبى عن المال و عليه أداؤه إلى مالكه. 


نعم» قد يعلل ذلكك باختلاف الناس فى الاقتضاء من حيث السهوله و الصعوبه. و حيث إنه مما يؤثر مباشره على المحال عليه؛ فلا 
بد من اعتبار رضاه بنقل المال من ملكك المحيل إلى ملكك المحتال. 


إلا أنه واضح الاندفاع؛ إذ لا يعتبر فى صبحه النقل تساوى الطرفين فى الاقتضاء. و لذا لم يذهب إليه أحد فى بيع الدّين على 
الإطلاق» فإنه يصيح سواء أرضى المدين أم لم يرض به» سواء أ كان المشترى سهنًا فى الاقتضاء أم صعباً. 


على أنه لو تع ما ذكر لكان لا-زمه تخصيص الحكم باعتبار رضا المحال عليه» بما لو كان المحتال شديد المطالبه و صعباً فى 
الاقتضاءء كما هو واضح. 


)١(‏ بل هو بعيد جدَّاَء بل لم يظهر له وجه محصّل. 


فإنه لو أحاله عليه مقيداً بكونها غير ما يطلبه» كما لو صرح بكونها أجنبيه عما له فى ذمّته فلا إشكال فى بقاء ذمّه المحال عليه 
مشغوله بما كان للمحيل عليه أُوَلَاء فإنه من الحواله على البرى ء جزماً و خارج عن محل الكلام؛ إذ المفروض 


الحواله على المدين بوصف كونه مديئاء و هذه حواله على المدين مقيداً بعدم هذا الوصف. 


و أما لو أحاله عليه بمثل ما عليه من الحقٌّ لكن من غير تقييد بكونها من الحقٌّ الذى له عليه أو عدمه؛ فلا ينبغى الإشكال أيضاً 
فى انطباقه على الفرد الذى له عليه قهراً و انتقال ملكته المال إلى السحتال: و.يذلكك فكون حالها حال الحواله المقيذه يكوتها من 
الحقٌّ الذى عليه. 


الصزي حكوق االمحاك عليه ويه له الى كل يد خريا ننه فين سرم انو لقله مو 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: 0٠١1‏ 


بحو اشتعال ذمته للمختال و براءه ذثه المحيل سمجره الحواله» بخلاق ما إذا وكله (1) فَإنّ ذقه المحيل مشغولة إلى ين الأداء: 
وبين أن بحولة عليه من غير نظر إلى الحقٌّ الذى له عليه على نحو الحواله على البرى ع فيعتبر رضاه لأنّ شغل ذقته بغير رضاء 
على خلاف القاعده (5). 


و قد يعلّل باختلاف الناس فى الاقتضاء فلا بد من رضاه. و لا يخفى ضعفه كيف و إِلَّا لزم عدم جواز بيع دينه على غيره مع أنه لا 
إشكال شه عا 
[الرابع: أن يكون المال المحال به ثابناً فى ذمّه المحيل] 


الرابع: أن يكون المال المحال به ثابتاً فى ذمّه المحيل» سواء كان مستقراً أو متزلزنًا (). فلا تصيح فى غير الثابت» سواء وجد سببه 
كمال الجعاله قبل العمل 


سهو قلمة الشريظ: إذ المحال عليه بعد مامه الحواله إثما يفى الديح عن نفسة لاشتغال ذثته به للمحتال بعك براءة ذه المتحيل 
بالحواله. و هو لا ينسجم مع كونه وكيا فيه فإنّ الوكيل إنما يؤْدّى عن غيره؛ فى حين إِنَّ المحال عليه إنما يفى عن نفسه. كما 
#ووامع 


على أنه لو كان وكينًا للزم اعتبار رضاه مطلقاً حتى بناءً على مختاره 


(قدس سره) من كون الوكاله من الإيقاعات» و هذا يتنافى مع تصريحه (قدس سره) بعدم اعتبار رضاه فى هذه الصوره. 


)١1(‏ إذا كان المراد من هذه الصوره الأولى التوكيل فى الأداء» فلا ينبغى الإشكال فى عدم فراغ ذمّه المحال عليه من الدَّينء إلا 
أنه خارج عن محل الكلام؛ فإنّ الحواله باب و الوكاله باب آخرء و لا يجوز الخلط بينهما. 


(0) لكك قد عرفت الإشكال فيه؛ و أن الانطباق حينئذ قهرى. 

() مضافاً إلى ما ذكرناه من لزوم تخصيص الاعتبار بفرض صعوبه المحتال فى الاقتضاء. 

(6) لتوقف صدق الحواله و نقل الدّين من ذمّه إل أخرئ عليه» إذ المعدوم لا يقبل الانتقال إلى وعاء آخر. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١‏ ص: 0٠07‏ 

و مال السبق و الرمايه قبل حصول السبق, أو لم يوجد سببه أيضاً كالحواله بما يستقرضه. 


هذا هو المشهورء و لكن لا يبعد ]١[‏ كفايه حصول السبب كما ذكرنا فى الضمان .)١(‏ 


)١(‏ وقد تقدّم الإشكال عليه هناك مفصلًاء حيث قد عرفت أن بطلاءن ضمان ما لم يجب من القضايا التى قياساتها معها. إذ 
الضمان الفعلى» بمعنى اشتغال ذمّه الضامن قبل اشتغال ذمّه المضمون عنه؛ أمر غير معقولء فإن المعدوم لا يعقل انتقاله إلى ذمّه 
الغيونى اتقللايه موجتوداء فما لا قوت لذافئى'ذثة المظموة عم لا يمك نقلة إل ذته القامى لقيك فيها بالفعل. 

وا الفتحياة على تحر الواتهب المشووط» 'نحققى 'نشاء اتتفال الفالعى ذتقة إلى ذمة القنامن ف خلرفة بيع تو كد بو إن كان مرا 
معقولًا فى حدٌ ذاته إِنَا أنه باطل» لعدم تعارفه بين العقلاء. مضافاً إلى عدم شمول أدلّه الصيخه له» نظراً لظهورها فى ترتب الأثر 


على العقد بالفعل و من حين الإنشاءء فلا 


تشمل العقود المقتضيه لترتب الأثر عليها بعد مرور فتره من وقوعهاء إلا ما خرج بالدليل كالوصيه. 


و هذا الذى تقدّم فى الضمان يجرى بعينه و حرفياً فى الحواله أيضاً. فإِنّ الحواله الفعليه» بمعنى انتقال الدَّين بالفعل من ذمّه 
المحيل إلى ذمّه المحال عليه» أمر غير معقول لاستحاله انتقال المعدوم. و الحواله على نحو الواجب المشروط و إن كان هرا 
معقولًا إلا أنها محكومه بالبطلان» لعدم شمول أدلّه الصيحه لها. 


إذن فما ذكره (قدس سره) من كفايه حصول السبب للدّين فى صحّحه الحواله قبل ثبوته فى الذْمّهء بعيد غايته و لا يمكن 
المساعده عليه بوجه. 


و الصحيح ما ذهب إليه المشهور من اعتبار ثبوته بالفعل فى صححتهاء من غير فرق بين كونه مستقرًا أو متزلزلا. 


[ لاق إشكال بل عقوو كذاافيها عله 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: لزاه 


بل لا يبعد الصتحه )١(‏ فيما إذا قال: (أقرضنى كذا و خذ عوضه من زيد) فرضى و رضى زيد أيضاًء لصدق الحواله» و شمول 
العمومات» فتفرغ ذمّه المحيل و تشتغل ذمّه المحال بعد العمل و بعد الإقراض. 


[الخامس: أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً للمحيل و المحتال] 
الخامس: أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً للمحيل و المحتال» فلا تصيح الحواله بالمجهول على المشهورء للغرر. 


و يمكن أن يقال بصيحته إذا كان آثلَا إلى العلم (؟) كما إذا كان ثابتاً فى دفتره» على حدّ ما مرّ فى الضمان من صيحته مع الجهل 
بالدّين. بل لا يبعد الجواز مع عدم أوَله إلى العلم بعد إمكان الأخذ بالقدر المتيقّن (*). بل و كذا لو قال: (كل ما شهدت به البينه 
وثبت خذه من فلان) (©). 


نعم» لو كان مبهماً كما إذا قال: (أحد الدَّينين اللَذَّين لك علىّ خذه من فلان) بطل (8). 


و كذ لو فال لجن شما من تيكه عن قلان): هذا ولو أحال ال شع على 


)١(‏ بل هى بعيده غايه البعد» لما عرفته فى سابقه. فإنه من أظهر مصاديق ضمان ما لم يجبء المحكوم بعدم المعقوليه على 


(0) إذ لا دليل على اعتبار نفى الغرر مطلقاً و فى جميع الموارد, فإنّ الثابت اعتباره فى خصوص البيع؛ و قد ألحق به الأصحاب 
الكجار دوه شاكليا من العقوه. 


على أنه لا-غرر فى المقام. فإِنّ الحواله ليست إِلَا تبدينًا لمكان الدَّين و نقله من ذمّه المحيل على واقعه إلى ذمّه المحال عليه» و 
هو لا يستازم خطراً على أحد طرفى العقد فإنٌ المحتال سيأخذ ما كان له بحسب الواقع على المحيل؛ و ينقص ذلكك من دين 
الفحل قل البحال عليه 


)لما قم 
(©) لما تقدّم أيضاً. 


0 
(0) إذ المردد و المبهم مما لا واقع له حتى فى علم اللّه تبارك و تعالى. و ما هو كذلكك لا يقبل النقل من ذمّته إلى ذمّه غيره» إذ 


الثابت فى الذْمّه أمر معن غير مردّد. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج "١‏ ص: 0٠5‏ 

نحو الواجب التخبيرى أمكن الحكم بصتحته )١(‏ لعدم الإبهام ]١[‏ فيه حينئلٍ. 

[السادس: تساوى المالين أى المحال به و المحال عليه جنساً و ذوعاً] 

الشافين اوس الباليه اى المخال نيوو الال كليه عضها و قرفا وتوعينا علق اذ كه مجباعة خفن لخر 


و هذا العنوان و إن كان عاقاً إِلَا أنّ مرادهم بقرينه التعليل بقولهم: تفضّياً من التسلط على المحال عليه بما لم تشتغل ذمّته به إذ لا 
يجب عليه أن يدفع إلا مثل ما عليه فيما كانت الحواله على مشغول الذمّه بغير ما هو مشغول الذمّه به كأن يحيل من له عليه 
دراهم على من له عليه 


دنانير» بأن يدفع بدل الدنانير دراهم. 


)١(‏ فيما إذا تساوى الدينان كماً و كيفاً. كما لو كان المحيل مديناً لزيد بعشره دنانير عن ثمن مبيع اشتراه منه» و بعشره اخرى عن 
دين استقرضه منه. فأحاله على عمرو بعشره دنائير خاصًه. فإنها محكومه الم عرد ا و سكي ف اللي 
سببه و أنه بسبب القرض أو الشراء» فتكون الحواله متعلقه بالجامع قهراً. 


و بعباره اخرى: إِنَّ الحواله فى هذا الفرض متعلقه بالمعين دون المرددء فإنها إحاله للمحتال على المحال عليه بنصف ماله عليه 
الما 


و أمَا إذا اختلض الدَّينان» فالفرض عين فرض الدَّين مبهماً و مجهولًا و ليس هو شيئاً آخر فى قباله» فإنه مبهم و مردد ولا واقع له 
حتى فى علم الله عرّ و جلء و معه فلا وجه للحكم بصيحتها. 


والحاصل أنّ استثناء الحواله على نحو الواجب التخييرى مع الحكم ببطلا-ن الحواله بالدَّين المبهم» فى غير محله و لا يمكن 
المساعده عليه. فإنها مع تساوى الدَّينين خارجه تخصصاً لكونها حواله بالمعين و إن جهل سببه» و مع عدم التساوى عين الحواله 
بالمجهول بحسب الواقع. 


]١[‏ هذا إنما يتتم فيما إذا تساوى الدَّينان كااً و كيفاًء و إلا فهو عين الفرض الذى حكم فيه بالبطلان. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: زهن له 


فلا يشمل ما إذا أحال من له عليه الدراهم على البرىء بأن يدفع الدنانير (1) أو على مشغول الذمّه بالدنانير بأن يدفع الدراهم 
)كو تعله لأنو:وفاء يعن الجس ها الثرائن محل الخلا ما إذا أخال على مو عليه حنين بير ذلك الحس. 


و الوجه فى عدم الصيحه ما أشير إليه من أنه لا يجب عليه أن يدفع إِلَا مثل ما عليه» و أيضاً الحكم 


على خالاف القاعده. و لا إطلاق فى خصوص الباب» و لا سيره كاشفه» و العمومات منصرفه إلىق العقود المتعارفه. 
ووه الصكعه أنّ.غابة:ما يكوق أله مثل الوفاء بغي رالجنس »و لا بأس.به:[١]‏ و هذا هو الأقوئ (#): 


ثم لا يخفى أنْ الإشكال إنما هو فيما إذا قال: (أعط مما لى عليكك من الدنانير دراهم) بأن أحال عليه بالدراهم من الدنانير التى 
عليه. و أمّا إذا أحال عليه 


)١(‏ فإنها محكومه بالصيحه قطعاً بتعد رضا كل من المحتال و المحال عليه بهاء فإنها ترجع إلى مبادله بين الدّائن المحتال و 
المدين المحيل أُوَنًا بتبديل ما فى ذمّته للمحال بالجنس الجديدء ثم إحالته به على المحال عليه البرى ء» فيحكم بصيحتها لعدم 
شمول دليل المنع لهاء إذ لا منافاه فيها لسلطنه المحتال أو المحال عليه بالمرّه كما هو واضح. 


(1) فترجع إلى المعاوضه بين المحيل و المحال عليه» بتبديل ما للأوّل على الثانى بالجنس الجديد الذى للمحتال على المحيل 
أوَلَاه ثم إحاله المحتال بذلكك عليه فتكون الحواله بالجنس الذى له عليه لا محاله. 


(*) فيما إذا رضى المحال عليه بهاء إذ أنها ترجع حينئذ إلى معامله معاوضيه بين المحيل و المحال عليه» بتبديل ماله عليه 
بالجنس الجديد ثم إحاله المحتال عليه. و هى محكومه بالصتحه جزماًء إلا أنها ليست من الوفاء بغير الجنس كما ذكره (قدس 
رن اننا لدتو كد توك درون ادقن اماد اعدو دف 5 البينان عليه د لا عن اندض 


[1]غايه الأمن أنه بعتن هذ رضا المحال علية: 


بالدراهم من غير نظر إلى ما عليه من الدنانير» فلا ينبغى الإشكال فيه إذ هو نظير إحاله من له الدراهم على البرى ء بأن 


و تشتغل ذمّه المحيل له بالدراهم؛ فيتحاسبان بعد ذلك. 


ولع الحلاف أكبا مخض الصوزه الأو لع لذ ها ينمل هذه الصووة أرقا (1)ن على هذا فيكف الخلات رضووه وده و 
هى ما إذا كانت الحواله على مشغول الذمّه بأن يدفع من طرف ما عليه من الحقّ بغير جنسه, كأن يدفع من الدنانير التى عليه 


دراهم. 
[مسائل] 
[مسأله :١‏ لاافرق فى المال المحال به بين أن يكون عيناً فى الذمّه» أو منفعه] 


[عاع”] مسأله ا#الآدقرق فى المال الخال دين أن كرة عا فى الذقه أوامتفيه أو عسلالا بسر هه الشاخزة (0او لو كل 
الصلاه و الصوم و الحج و الزياره و القراءه (*) 


كاق ثاها عت تكو الحوالايه تحواله بلحس لذ محاله. 
و أمًا لولم يرض المحال عليه بهاء فلا مقتضى للحكم بصححتهاء إذ لا موجب لالتزام المدين بغير ما هو مشغول الدْمّه به. 
إذن فالصحيح هو التفصيلء بين رضا المحال عليه بها فتصيّح» و عدمه فيحكم ببطلانها. 


)١(‏ فإنها معامله مستقله عن الدَّين الثابت فى ذه المحال عليه فتكون من قبيل الحواله على البرى ء تصيح مع رضا المحال عليه 
بها. 


(؟) للقواعد العامّه المقتضيه للصححه. مضافاً إلى إطلاق جمله من نصوص الباب حيث لم يرد فى شىء منها تقيبد المحال به 
بكوته عيناً فى الذطه: كان الجن لما كان هديا بالعمل أو النتفيه المستا جر كان لد تقله إلى ذقة الغير بالاحزاله و عل 3ه القير 


هى مشغوله به. 
(7) فإنّ جميع ذلكك و إن لم يكن مذكوراً فى النصوص. إِلَا أنه يكفينا فى الحكم 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: ام 


مشغول الذمّه بمثلها .)١(‏ و أيضاً لا-فرق بين أن يكون مثلياً كالطعام, أو قيمياً كالعبد و الثوب (2). و القول بعدم الصححه فى 
القيمى للجهاله» ضعيف. و الجهاله مرتفعه بالوصف الرافع لها (). 
[مسأله ؟: إذا تحققت الحواله برئت ذمّه المحيل] 


[/8110"] مسأله ”: إذا تحققت الحواله برئت ذمّه المحيل (©) و إن لم يبرئه المحتال (5). 


بضتحدها كونها على القاعذه فتشملها العمومات: 
)١(‏ غايه الأمر اعتبار رضا المحال عليه فى الأول كما عرفت. 
() لما تقدّم من العمومات, و اقتضاء بعض الأدلّه الخاصّه له. 


(©) إذ لا ملا-زمه بين الجهاله فى القيميات و بين الإبهام الموجب للبطلا-ن» فإنه يمكن رفع الإبهام بتعيين المحال به القيمى 
بالأوصاف. و لو لا- ذلك لما أمكن تصحيح ببعه أيضاًء فإِنّ ما لا تعن له فى الواقع لا يقبل جعله عوضاً أو معوضاً و نقله إلى 
الغير و إِنّما صيّح ذلكك لارتفاع الإبهام بذكر المواصفات المميزه له عن غيره. 


و من هنا فإذا صِحٌ بيعه و اشتغلت ذمٌّه البائع به صمح نقله إلى ذمّه الغير بالحواله لنفس الملاكك, فيكون المحال عليه كأنه هو 
البائع فى اشتغال ذمّته به للمحتال. 


0 
نعم» لو كانت الجهاله موجبه للإبهام المطلق» بحيث لا يكون للمحال به تعيين حتى فى الواقع و علم الله تباركك و تعالى» تعن 
الحكم ببطلانها لا محاله. لعدم شمول أدلّه الإمضاء له. و عدم معقوليه الحكم باشتغال الذمّه بما لا تعن له فى الواقع. 


(©) لأنّ مقتضاها نقل الدَّين عن ذمّه المحيل إلى ذمّه المحال عليه؛ كما عرفت فى معنى الحواله و هو يعنى فراغ ذمّه المحيل منه 
و اشتغال ذمّه المحال عليه به. و معه فإثبات اشتغال الذمّه للمحيل ثانياً بعد فراغها من الدَّين يحتاج إلى الدليل» لعدم السلطنه 
للمحتال عليه» و هو 


مفقود. 
(0) إذ لا حاجه إليه بعد تحقق البراءه من دونه؛ فاعتباره لا يرجع إِلَا إلى تحصيل الحاصل. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: له 


و القول بالتوقف على إبرائهه ضعيف (2). و الخبر (؟) الدال على تقييد عدم الرجوع على المحيل بالإبراء من المحتال؛ المراد منه 
القبول» لا اعشارها بعده أيضا. و تشتغل :ذقه المحال عليه للمختال فيتققل التاين إلى :ذقعةة وكتبرأ ذمّه المخال عليه للمخبل إن 
كانت الحواله بالمثل بقدر المال المحال به و تشتغل ذمّه المحيل للمحال عليه إن كانت على برىء أو كانت بغير المثل» و 
يتحاسبان بعد ذلكك. 


)١(‏ لما تقدّم. 


(؟) وهى معتبره زراره عن أحدهما (عليهما السلام) فى الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذى احتال: 
برئت مما لى عليكك. فقال: «إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه و إن لم يبرئه فله أن يرجع على الذى أحاله) .١١‏ 


و هى معتبره سنداً و واضحه دلالهء إلا أنها معارضه بما دلّ على عدم الاعتبار. 


0 
ففى صحيحه أبى أيوب أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحيل الرجل بالمالء أ يرجع عليه؟ قال: «لا يرجع عليه أبداً 


لا أن يكون قد أفلس قبل ذلكك» .7١‏ 
و نحوها صحيحه منصور بن حازم 7 


و فى روايه عقبه بن جعفر عن أبى الحسن (عليه السلام)؛ قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفى ثم يتغير حال 
الصيرفى» أ يرجع على صاحبه إذا احتال و رضى؟ قال: «لا) 5". 

والغمده ف الجعاو هد هن السيديحان الأولناقدو لأ فالروانة الجر لا عدو كرتيام ردم جعي مندها حدم دلعااعلي لحان 
حق الرجوع على المحيل بفرض الإفلاس كما يظهر ذلكك من قوله (عليه 


السلام): «أبدا فتتعارضان مع معتبره زراره 


)١(‏ الوسائل؛ ج ١8‏ كتاب الضمانء ب ١١ح‏ ؟. 
() الوسائل» ج ١8‏ كتاب الضمانء ب ١١‏ ح .١‏ 
(") الوسائل» ج ١8‏ كتاب الضمانء ب ١١‏ ح #. 
(©) الوسائل» ج ١8‏ كتاب الضمانء ب ١١‏ ح ع. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١‏ ص: 0٠09‏ 


الدالّه صريحاً على جواز الرجوع قبل الإبراء. و عندئذٍ يكون التقدّم معهماء لرجحانهما عليهما بموافقتهما للكتاب العزيز» حيث إِنَّ 
مقتضى عمومات الوفاء بالعقود الحكم بالتزوم وعدم جواز رجوع المحتال على المحيل ثانياً. 


على أننا لو غضضنا عن صحيحتى أبى أيوب و منصور بن حازم لم يكن مجال للعمل بمعتبره زراره فى حدّ نفسها و القول 
باعتبار الإبراء فى تحقق براءه ذمّه المحيل فإنّ هذه المعتبره متضمنه لما لا يمكن الالتزام به» و لا بد من رد علمها إلى أهله. 


وذلكك فلأمن الحواله: إمّا أن تكون فى نفسها و قبل الإبراء من المحتال صحيحه و موجبه لنقل مافى ذمّه المحيل إلى ذمّه 
المحال عليه» و إِمّا أن تكون فاسده غير مؤثره فى النقل و الانتقال. 


فلن الأول فاعكان الإوزاء مه تعقييل التخاضرع العدتى التراءه يعنمب الثرفن قلة فان الدس إذا انشع ذه المسيا بيرت 
ذمته لا محاله و إلا لما كان الدَّين منتقنًا. 


و على الثانى» فالإسبراء و إن كان موجباً لبراءه ذمّه المحيل حينئذ كما هو واضح لعدم تحققها قبله إلا أن معه لا وجه لرجوع 
المحتال على المحال عليه» نظراً لعدم انتقال المال إلى ذمّته و عدم اشتغالها به له. 


فالجمع بين الحكمين جواز رجوع المحتال عليه بموجب الحواله و اعتبار إبرائه فى براءه ذمّه المحيل جمع بين المتنافيين و لا 
يمكن المساعده عليه. 


و بعباره اخرى: إِنّ 


الأبراء الذى هو بمعتى إسقاط المحتال للدّين الثابث فى ذمّه المحيل إما أن يكون بعوض و بإزاء اشتغال ذمْه المحال عليه بهو 
إما أن يكون مجاناً. 


نمك الأول فهو عبن القبول:و لسن شيا فى قبالك قاث قيول المحعال لتحوالة إنمنا بحى هوالقده على ها أتشاء المتهيل مث برافة 
ذمّته و اشتغال ذمّه المحال عليه. و مما يساعد على إراده هذا المعنى من الإبراء» أنه لم تذكر فى الروايه قبولًا للمحتال بغير هذا 


العنواق الأبراء, 


و على الثانى» فإن كانت الحواله هذه محكومه بالصحّه و انتقال ما فى ذمّه المحيل إلى ذمّه المحال عليه» فلا موضوع للاإيراء 


موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: 0٠١‏ 

[مسأله "': لا يجب على المحتال قبول الحواله و إن كانت على ملى] 

[214"] مسأله “: لا يجب على المحتال قبول الحواله و إن كانت على ملي .)١(‏ 
[مسأله ©: الحواله لازمه] 


[8219] مسأله *: الحواله لا-زمه (5) فلا يجوز فسخها بالنسبه إلى كل من الثلا.ثه. نعم» لو كانت على معسر مع جهل المحتال 
بإعساره يجوز له الفسخ و الرجوع على المحيل (). و المراد من الإعسار أن لا يكون له ما يوفى دينه زائداً 


و إن لم تكن كذلك فالإبراء و إن كان صحيحاً و فى محله. إِلَا أنه لا وجه لرجوع المحتال على المحال عليه لأخذ المال منه» إذ 


المفروض عدم انتقال المال إلى ذمّته و عدم اشتغالها بشى ء له. 
ومن هنا فاكا أذايقال سقوط المضرى أو تخيل على يعضن المحامل و إن كان بعيدا. 


ثم إن العبره فى رجوع المحتال على المحيل إنما هو بإفلاس المحال عليه حين الحواله و هذا و إن لم يذكر فى صحيحتى أبى 
أيوب و منصور بن حازم بل إن ظاهرهما قد يوهم كون العبره بإفلا.س المحيل نفسه. إلا أنه لا محيص عن الحمل عليه لقيام 
القرينه على كون المراد ما ذكرناه و فهمه الأصحابء إذ لاد خل لإفلاس المحيل حين الحواله فى جواز الرجوع عليه بل الأمر 
على العكس تماماً إن القول بعدم جواز الرجوع عليه حينئذٍ أولى منه فيه إذا كان غنياً. 


)١(‏ بلا خلاف فيه. و الوجه فيه واضحء إذ الحواله معامله معاوضيه تقتضى تبديل مال المحتال الثابت فى ذمّه المحيل بمال غيره 
فى ذمّه المحال عليه فإنّ المحتال إنما يرفع اليد عن ماله الأوّل بإزاء اشتغال ذمّه المحال عليه بمثله. 


)١(‏ على ما تقتضيه 


أصاله اللزوم و عمومات صححه العقد ذاته» مضافاً إلى بعض النصوص المتقدّمه. حيث حكم (عليه السلام) بعدم جواز رجوع 
المحثال على المحيل بعد تماميه الحواله. 


(*) على ما دلت عليه صحيحتا أبى أيوب و منصور بن حازم المتقدمتان» حيث 
موسوعه الإمام الخوئى. ج ١‏ ص: 0١١‏ 


على مستثنيات الدَّين» و هو المراد من الفقر فى كلام بعضهم, ولا يعتبر فيه كونه محجوراً .)١(‏ و المناط الإعسار و اليسار حال 
الحواله و تماميّتها (1). و لا يعتبر الفور فى جواز الفسخ (2. و مع إمكان الاقتراض و البناء عليه يسقط الخيار 


قتيد (عليه السلام) الحكم بعدم جواز رجوع المحتال على المحيل ثانياً بعدم ظهور الإفلاس قبل ذلكك. 
)١(‏ لإطلاقات الأدله. حيث إِنَّ مقتضاها كون العبره فى الحكم بنفس الإفلاس مع قطع النظر عن الحجر عليه لذلكك و عدمه. 


(0) لإطلاقات وعمومات أدلّه الأزوم؛ بل و تقيبده (عليه السلام) للإفلاس فى المعتبرتين السابقتين بقبل الحواله؛ فإننا و إن لم 
نرتض ثبوت المفهوم للوصف إِلَا أثنا ذكرنا فى محلّه أن أخذ الوصف فى الحكم يدل على عدم ثبوته للطبيعىء و إِلَّا لكان ذكره 
لقو فحدنا. 


و تؤيده روايه عقبه بن جعفر المتقدمه الصريحه فى عدم جواز الرجوع فى فرض تغير الحال بعد الحواله. 
نا أنها ضعيفه السند بعقبه بن جعفر, لكونه مجهول الحالء و لم ترد له فى مجموع الكتب الأربعه و لا روايه واحده غير هذه. 


(؟) خلافاً لما ذهب إليه بعضء بدعوى الاقتصار على القدر المتيقن فى رفع اليد عن إطلاقات و عمومات لزوم الوفاء بالعقود من 
الكتاب و السنه. 


فإنّ هذا لو تم و لنا فيه كلام طويل ذكرناه فى مباحث الخيارات فهو إنما يتم فيما لو لم يكن لدليل الخيار إطلاق» 


و إِلَّا تقدّم إطلاق دليل الخيار على عمومات اللزوم و إطلاقاته قطعاً. 

و حيث إن المقام من قبيل الثانى» فإِنَ دليل الخيار فيهء أعنى قوله (عليه السلام): إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك» مطلق و غير 
مقيد بزمان معين» فلا وجه للرجوع إلى أدلّه الازوم و القول بفوريه الخيار. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١‏ ص: 0١7‏ 

للانصرافء على إشكال [21(]1). و كذا مع وجود المتبرّع. 

[مسأله 4: الأقوى جواز الحواله على البرى ء] 


.)( مسأله «: الأقوى جواز الحواله على البرى ء (1) و لا يكون داخًا فى الضمان‎ ]"8٠١[ 


)١(‏ قوى جداً. و وجهه ظاهرء فإنّ الانصراف إنما يوجب رفع اليد عن الحكم فى غير المنصرف إليه» فيما إذا كان الكلام مجمنًا 
أوْ له ظهور عرفى فى المنصرف إليه و إِلَّا بأن كان الكلام مطلقاً و غير ظاهر فى المنصرف إليه فالتمشكك بالانصراف لا يعدو 
الاستحسان العقلى المحض. 


و حيث إِنَّ الإطلاق فى المقام ثابتء فإنّ مقتضى قوله (عليه السلام): إِلّا إذا كان قد أفلس قبل ذلككء كون إفلاس المحال عليه 
حين الحوالة موجباً لنخير المسغال سواة 'تمكن بعد ذلك أء لا« فالتسشكة بالافصراف الحكو بعد وك الخبار عند المكن من 
الأداء بوجه بعد الإفلاس حين العقد؛ من التمشكك بالاستحسان لا الانصراف. 


(#) و فيه مقافا الل كوتياامق التاحااك النشارقه يرق لحكلا خارها و سيا تبى الأقرراءه شيف بحي الأزن دائنه علن. 
أبيه أو أخيه. و لم يرد ردع عنها من الشارع المقدّس إطلاقات و عمومات أدلّه الصتحه. فإنها عقد من العقود يقتضى تبديل ما فى 
ذه البسل ينا فى نالعال عل 


بل و يمكن دعوى شمول النصوص الوارده فى الباب لها أيضاًء حيث لم يرد فى جمله منها ذكر كون المحال عليه مديناً للمحيل. 


نعمء 


يعتبر فى صححتها رضا المحال عليه جزماًء لعدم سلطنه المحيل على إشغال ذمّته كما تقدّم. 


() و إن توهمه المحقق (قدس سره) فى الشرائع .)١١‏ و ذلك لافتراقهما فى طرفى العقد 


]١[‏ أظهره عدم السقوط. 


.179 الشرائع ؟:‎ )١( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: 017 

[مسأله 2: يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ من الثلاثه] 

[71"] مسأله ع: يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثه .)١(‏ 
[مسأله /ا: يجوز الدور فى الحواله] 


[2717"] مسأله /: يجوز الدور فى الحواله (؟). و كذا يجوز الترامى (”) بتعدّد المحال عليه و اتحاد المحتال (6) أو بتعدّد المحتال 
واتحاد المحال عليه (2). 


فإن الفنمان عقتد بين الذائق و الأحنن التضنهوق لدو المشنمون عنه فى حين أن الخوالهعقد بين :الذائن و المدين المخيل و 
الميكتال:و لبس الفح ليله ظرفا قدو إن اضر رضاة قن عفن الضور. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى» 77 جلد.» مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 
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و أكلين السر فى تجملة عن الموازة فتينااسا لو كناق المحدا قاقدا لأهليه الفقد كمالن كان مبغيرا أو مجترناء فإنيا مطل على 
مختارنا حيث تعتبر فى المحيل أهليته للعقد, فى حين تصحٌ على مختار المحقق (قدس سره) حيث لا تعتبر فى المضمون عنه 
أهليته له. 


)١1(‏ بلا خلاف فيه. فإِنّ عقد الحواله و إن كان لازماً على ما تقتضيه أصاله اللزوم فى العقود إِلّا ما خرج بالدليلء إِلَا أن اللزوم فيه 


3 كينا هو الجنان :5 الكاتون جرع اتيف عن ارسناعة إلا بالطلد 3 أو الورك إى اليك احة موتعام القاضه 
فى 0 فى المجاح ٠‏ ححيديا 0 6 0 وحص مو جه 


و من هنا فلما كان للمتعاقدين رفع اليد عنها بعد ثبوتها كان لهما اشتراط ذلكك فى ضمن العقد, و إذا جاز ذلكك جاز جعله 
لغرهما: أضاء:فان لخنلا حدوهها ر .نيه التعدرتة )عل حووها كقفان عله 


(؟) لإطلاقات أدلّتهاء فإنها غير قاصره الشمول لحواله المحال عليه المال ثانياً على المحيلء و لا خصوصيه فيها للحواله الأولى أو 
غيرها. 


(*) بلا إشكال فيه 


لما تقدّم. 


(6)بأت سيل المخال عليه الأثول النحتال على غيرواى يخله ذلك الغير على غيره أرضا وحكتذا نيت يق الممال هو 
المحتال الأوّلء و يكون التعدد فى المحال عليه خاصّه. 


(0) بأن يحيل المحتال غيره على المحال عليه؛ و يحيل ذلكك الغير المحتال الثانى غيره عليه و هكذاء فيكون التعدّد فى المحتال 
دون المحال عليه. 
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[مسأله 4: لو تبوّع أجنبى عن المحال عليه برئت ذمْته] 


[67"] مسأله 8: لو تبرّع أجنبى عن المحال عليه برئت ذمّته .)١(‏ و كذا لو ضمن عنه ضامن (1) برضا المحتال (). و كذا لو 
تبرّع المحيل عنه (©). 


[مسأله 4: لو أحال عليه فقبل و أذى ثم طالب المحيل بما أذاه] 


[27”] مسأله 4: لو أحال عليه فقبل و أدّى ثم طالب المحيل بما أدّاهء فادعى أنه كان له عليه مال و أنكر المحال عليه» فالقول 
قوله مع عدم البّنه (2) فيحلف على براءته و يطالب عوض ما أدّاه لأصاله البراءه (©) من شغل ذمّته للمحيل. 


و دعوى أن الأصل أيضاً عدم اشتغال ذمّه المحيل بهذا الأداء. 
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)١(‏ لما ثبت بالضروره القطعيه من جواز أداء دين الغير من غير توقف على رضاه. 

() لعموم أدلّه الضمان له. 

(") لما تقدّم فى كتاب الضمان من اعتبار رضا المضمون له. 

(؟) لما تقدّم من جواز أداء دين الغير» فإنه لا خصوصيه لكون المؤدّى هو المحيل أو غيره. 
(0) على ما تقتضيه قواعد القضاء. 


(©) بل لاسته حاب عدم شغل ذمّتهء فإنه أصل موضوعى حاكم على أصاله البراءه قطعاً. إن المحال عليه لم يكن فى زمان 
تشكرن اللنة امسق موا اذا شككنا فى اشتغال ذمّته له بعد ذلك» كان مقتضى الاستصحاب الحكم بعدم اشتغالهاء و به 


يتحقق موضوع الضمان, أعنى أداءه لما لم يكن بثابت فى ذمّته بأمر من المحيل. 


إذالو كا المحال عليه مشعول اذاه لمتكيل لكاتتيذه السجيل ركه قطعا لخصول التهاتز مين ها فن الدتقية فهراء واهذا 
بخلاف ما لو كانت ذمّته بريئه له. فإن أداء الحواله من قبل المحال عليه موجب لاشتغال ذمّه المحيل بمثله له. 
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و بعد 


جريان أصاله براءه ذمّته [1] (1) يرتفع الشكك. 


هذا على المختار من صبحه الحواله على البرى ء. و أمَا على القول بعدم صححتها فيقدم قول المحيلء لأنَّ مرجع الخلاف إلى صبحه 
الحواله و عدمهاء و مع اعتراف المحال عليه بالحواله يقدّم قول مدّعى الصيحه و هو المحيل. 


ودعوى أن تقديم قول مدعى الصححه إنما هو إذا كان النزاع بين المتعاقدين و هما فى الحواله المحيل و المحتالء و أما المحال 
عليه فليس طرفا و إن اعتبر رضاه فى صيحتها. 


مدفوعه أُوَلَ: بمنع عدم كونه طرفاء فإنّ الحواله مركبه من إيجاب و قبولين [5] .)١(‏ 
و ثانياً: يكفى اعتبار رضاه فى الصيحه (؟) فى جعل اعترافه بتحقّق المعامله حيجه عليه بالحمل على الصيحه. 


نعم» لو لم يعترف بالحواله. بل ادّعى أنه أذن له فى أداء دينهء يقدّم قوله لأصاله البراءه من شغل ذمّته (*) فبإذنه فى أداء دينه له 
مطالبه عوضه. و لم 


)١(‏ بل الاستصحاب عدم شغل ذمّته» فيثبت موضوع الضمانء أعنى أداءه لما لم يكن بثابت فى ذمّته بأمر من المحيل. 
)١(‏ وفيه: إنه منافٍ لما ذكره (قدس سره) فى الشرط الأوّل صريحاً من كون الحواله إيقاعاً لا عقداً. 


(0) وهو منافٍ أيضاً لما تقدّم فى الشرط الثالث من عدم اعتبار رضا المحال عليه فى صححعه الحواله. باعتبار كونه أجنبياً عن 
المال بالمرّهء و إنما أمره بيد مالكه المحيل فله نقله كيفما شاء بالحواله أو البيع أو غيرهما من الأسباب. 


(*) أقول: لا يخفى أنه بناءَ على جريان أصاله الصححه فى أمثال المقام» فكما أنه 


]١[‏ الصحيح التمسكك فى المقام باستصحاب عدم اشتغال ذمّته» فإنه يحرز الموضوع دون أصاله البراءه. 
[؟] م أنّها ليست كذلك. 
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يتحقق هنا 


منواله القنية التدخس تحن عل الفقه و إن تستق بالسة إلى المح ا بو السهال لاعترافيمابها: 


لا فرق بين كون دعوى الفساد من أحد المتعاقدين أو الأجنبى» فإنه يحمل العقد على الصحيح و يترتب عليه أثره حتى مع عدم 
زخو المعو كارجا باليدداكيا لوك الاك قن سكع ر أشاء لاقر قنك اعت اف الال علنة لالهو عله إذ العدة 
فى جريانها إنما هى بثبوت العقد لا اعتراف الخصم به. 


و عليه فلو ثبتت الحواله فى مورد النزاع بالوجدان أو البينه الشرعيه» جرت أصاله الصيحه بناءَ على تسليم جريانها فى أمثال المقام» 
سواء اعترف المحال عليه بالحواله أم لم يعترف. 


إلا أنّ الذى يهوّن الخطب أنّ أصاله الصححه غير جاريه فى أمثال المقام أصنًا. و ذلكك لما ذكرناه فى مبحث أصاله الصححه من 
يلحك لاموليه أنوائجا لم تكن تاهدبة ول لنطئ و إنما اليل طدواتدئ الدعرة الدتاوك للد لتعصيلة زان لصوم 
(عليه السلام) من غير ردع» حيث جرت عادتهم على الحكم بصيحه العقد المشكوكك صبحته نظير قاعده الفراغ الجاريه فى عمل 
الشخص نفسه. فإنهما متحدتان من حيث المدلول تماماً و إنما الفارق بينهما اختصاص الاولى بعمل الغير و الثانيه بعمل الشخص 
نفسه» كان اللازم الاقتصار فيها على القدر المتيقن و هو خصوص فرض الشكك فى صيعه العمل المستكمل لجميع الأركان و 
المقومات؛ من جهه الشكك فى توقر بعض الشروط أو مزاحمه بعض الموائع الشرعيه. 


ك] 4 ةا الفرضى :هو الموؤوة لمعف انان المقااه على العكة عه زر لاقو اق الف فى :ميف الكدا الاقننا بتكاف 
تحقق أركان العقد و مقوّماته. فلم يثبت من العقلاء بناء على التمسّكك بهذا الأصل فيهء كما لو 


باع زيد دار عمرو بادعاء الوكاله عنه فإنه لا يمكن الحكم بصححته تمشكاً بالأصلء للشكك فى سلطنته على البيع» بل لا بد له من 
إثبات الوكاله و السلطنه على هذا التصرّف فى الحكم بالصححه. نعم» لو كانت الدار تحت يده بحيث كان ذا يد بالنسبه إليهاء 
حكمنا بصححه بيعه باعتبار حمجيه 
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قول ذى اليد. 

و كذا الحال لو ادعى أحد المتعاقدين كون الثمن مما لا ماليه له شرعاً كالخمر, فإنه لا يمكن إثبات صححه العقد و إلزام مدعى 
لظلا ضهنا يتوه الكعر" لامي ل العرضية لا نيا ل سورض فق مزا رد الك قن سقو | ركان الحدد وما شوق اهار نه 

وحمك)] امشادد امو +1 القيدان» عقا أذ القكه فق لست انكر ال قدا عط تاق عطيند لمكم و ينيل ليع لاله التي 


على غيره فلا يمكن التمسّكك بأصاله الصبحه و الحكم ببراءه ذمّه المحيل و اشتغال ذمّه المحال عليه له. 


و الحاصل أن اشتغال ذمّه الغير المحال عليه لما كان من قوام الحواله؛ بناءَ على عدم صيحه الحواله على البرى ء» فلا- يمكن 
التمشكة فى مور الفكه فيد ضالة الصكم لذدات شح لعفن اتفال دنه الحير والسال: 


ثم إِنّ هذا كله لا يعنى المخالفه فى أصل الحكم. فإنّ ما ذكره الماتن (قدس سره) من أخذ المحال عليه باعترافه صحيح و لا 
غبار عليه إِلَما أنّ ذلكك لا لما أفاده من التمسّدكك بأصاله الصيحه فإنكك قد عرفت عدم جريانها فى أمثال المقام» بل لحجيه 
الظهورات اللفظيه فى مداليلها الاللتزاميه» فَإنٌ الا-عتراف بالحواله لما كان مدلوًا لفظياً كان ححيجه فى لازمه» أعنى اشتغال ذمّته 
بالمال للمجيل. 


و توفضيعة: آنا فن:8 كرثاء فى مبحت الأطوال لمعه مث 


الاستصحابء أن المشهور بين الأصحاب و إن كان هو التفصيل فى حتجيه اللوازم بين الأمارات و الأصول بالالتزام فى الأولى 
داشح دون العافة إلا أنةمتا لاتسمكن الشاعدهغعلية نو ]اهيدل :]اه إن ال الآماراك كال الأضول ف اقتصان يدود 


التعدّد الشرعى بالنسبه إلى ثبوت نفس الموضوع دون لوازمه. و لذا لا يصح الاعتماد فى دخول الوقت على تجاوز الشمس عن 
الجهه التى يظنّ كونها القبله عند الجهل بهاء و الحال أن الظنّ حيّجه شرعيه بالنسبه إليه بالقياس إلى تحديد نفس القبله جزماً. 


و بعباره اخرى: إِنَّ الأماره كالأصل لا يترتب عليها إلا إثبات الموضوع الذى قامت عليه و جرت فيه, و بذلكك تثبت الصغرى 
لكبرى الحكم الثابت لذلك العنوان. فلو شككنا فى خمريه مائع و قامت الأماره على خمريته أو تم كنا لإثباتها باستصحاب 
الحاله السابقه» تثبت بذلك الصغرى لكبرى: «و كل خمر حرام) خاصه 
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و من غير تعرّض لشىء من اللوازم على كه التقديرين. 


نعم» يستثنى من ذلكك ما لو كانت الأماره من قبيل الإخبار سواء فى ذلكك اللفظ و غيره كاليبنه و قول ذى اليدء بل مطلق الثقه 
على القول بحتجيته» فإنه يلتزم فيها بثبوت اللوازم و حتجيتها بلا إشكال فيه. 

و ذلك لما ذكرناه فى محلّه من عدم اختصاص دليل حتجيه البينه أو قول ذى اليد أو مطلق الثقه بالدلالات المطابقيه؛ فإنه كما 
يشم الندالبل المطانقهه» تشم 'المداليل الالترافية أرقا فاذا أخدرت التشاعن هه القبلة :ماه كان #الكه يعيده اسار عن كول 


الوقت عند تجاوز الشمس عن تلكك الجهه. إذ الإخبار عن الملزوم إخبار عن اللازم قهراً و لا محاله. 


و من هنا فلو اعترف المحال عليه 


بالحواله كان ذلك اعترافاً منه باشتغال ذمّته للمحيل لا محاله؛ إذ الظاهر الاعتراف بالحواله الواقعيه لا الصوريه المحضه كما هو 
الحال فى سائر موارد الاعتراف و المفروض أنها لا تصي إِلّا عن مشغول الذمّه للمحيل. 
لكن إثبات المدّعى بهذا الطريق إنما يتم فى الجمله لا مطلقاًء فإنه إنما يصحح فيما إذا كان المخبر ملتفتاً إلى الملازمه. فإنه حينئذ 


يصيح أن يقال إِنْ إخباره عن الملزوم إخبار عن اللازم بعينه. 


و أمَا إذا لم يكن المخبر ملتفتاً إلى الملازمه أو كان معتقداً لعدمهاء لم يصح دعوى كون إخباره عن الملزوم إخباراً عن اللازم» 
فإن الإخبار من الأمور القصديه فلا يتحمّق مع الغفله و عدم الالتفات إليه. 


و مما يدل على ما ذكرناه مضافاً إلى وضوحه فى نفسه اتفاقهم على عدم الحكم على منكر ضرورى من ضروريات الدين بالكفر 
إذا لم يكن المنكر عالماً بكونه من الضروريات و أن إنكاره يستلزم تكذيب النبيئ (صلَى الله عليه و آله و سلم)» فضنًا عما لو 


كان محققل) لعلامة: 

إذن فتقديم قول المحيل فى المقام و إلزام المحال عليه باعترافه» إنما يتم فيما إذا كان 
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[مسأله :1١‏ قد يستفاد من عنوان المسأله السابقه حيث قالوا: (لو أحال عليه فقبل وادّى)] 


[610"] مسأله :٠١‏ قد يستفاد من عنوان المسأله السابقه حيث قالوا: (لو أحال عليه فقبل و ادّى) فجعلوا محل الخلاف ما إذا كان 
النزاع بعد الأداء» أن حال الحواله حال الضمان فى عدم جواز مطالبه العوض إلا بعد الأداءء فقبله و إِنْ حصل الوفاء بالنسبه إلى 
المحيل و المحتال: لكن ذقه المحيل لا تشتغل للمحال عليه البرى + إلا بعد الأداء. 


و الأقوى حصول الشغل بالنسبه إلى المحيل ]١[‏ بمجرّد قبول المحال عليه )١(‏ إذ 


المحال غليه ملتقعاً إلى الملازمة بين الحواله و اشتغال دمت 


بالمال؛ و إِلَّا فلا وجه لجعل اعترافه بها اعترافاً باشتغال ذمّته. 


و كيف كانء فالصحيح فى وجه حجيه المثبتات فى باب الألفاظ خاصّه: هو التمشكك بحتّعيه الظهورات فى الدلالات الالتزاميه 
على حدّ حمجيتها فى الدلالات المطابقيه للسيره العقلا-ئيه القطعيه. فلو أخبرت البينه عن شرب زيد من الماء المعين مع عدم 
التفاتها إلى كفره أو اعتقادها إسلامه. كفى ذلك الإخبار فى حكمنا بنجاسه ذلكك الماء لعلمنا بكفره. إذ البينه حيجه فى المدلول 
الالتزامى على حدّ حمجيتها فى المدلول المطابقى. 


وعلى هذا الأساس فيدخل المقام تحت حمجيه الظهورات اللفظيه الثابته ببناء العقلاء فى المداليل المطابقيه و الالتزاميه لا حبجيه 
الأخبار. 


و تفصيل الكلام فى مبحث الأصل المثبت من المباحث الأصوليه؛ فراجع. 
()بل الأقوى ما :ذهب لبه المشهون من :توقق الشغل على الأذاء. 
و تفصيل الكلام فى المقام: إِنّ الحواله قد تكون على مشغول الذمّه بمثل ما أحيل عليه؛ و قد تكون على البرى ء. 


ففى الأوّل: لا إشكال و لا خلاف فى اشتغال ذمّه المحال عليه للمحالء و انتقال 


[1] دل الأنفو ]نادمه البغنل لادعتهدا تحال غلية'الابعة الآدات اذه مخفق انعشاوه لماله بأمره وعلية يرقب أن حال 
الحواله حال الضمان فى بقيه الجهات المذكوره فى المتن. 
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كما يحصل به الوفاء بالنسبه إلى دين المحيل بمجرّده» فكذا فى حصوله بالنسبه إلى 


الدّين من ذمّه المحيل إلى ذمّه المحال عليه بمجرّد الحواله» كما لا إشكال فى براءه ذمّه المحال عليه للمحيل بمجردهاء فلا 
يكون له الرجوع بالمال عليه لانتقال ما كان له فى ذمّته إلى ملكيه المحال. 


و بعباره اخرى: إِنّ الدّين لما كان ديناً واحداً غير متعدد» لم يمكن فرض المحال عليه مديناً للمحيل 


والمحال نعا بل هو مدر لأسدهما خاضه على السو الذى كرات أعتن للمسيل قل الخوالة» ىر للمحال بعدها. 


وفى الثانى: فإن رفض المحال عليه الحواله أو قبلها و لكن قلنا بفساد الحواله على البرى ء» فلا ينبغى الإشكال فى عدم اشتغال 
ذمّه المحال عليه للمحال و عدم اشتغال ذمّه المحيل له المحال عليه. 


و إن قلنا بصحتها على البرى ء كما هو الصحيح و قبل المحال عليه الحواله» فلا إشكال فى اشتغال ذمّه المحال عليه للمحال 
بمجرد قبوله للحواله» فيجوز له الرجوع عليه و مطالبته بها. 


و إنما الكلام فى اشتغال ذمّه المحيل حينئذٍ للمحال عليه» و جواز رجوعه عليه بمجرد الحواله و قبل الأداء. 


فالمشهور العدم إِلَا أن الماتن (قدس سره) قد اختار جواز الرجوع عليه بدعوى أن اشتغال ذمّه المحال عليه للمحال لا يكون 
مانا بلكلا بداو أن بقابلة اشسال ذه اليه له 


لكنٌ الصحيح ما ذهب إليه المشهور. فإنّ اشتغال الذمّه يحتاج إلى الدليل؛ و مجرد لزوم المجانيه فى اشتغال ذمّه المحال عليه 
للمحال؛ لا يصاح دلينًا لإثبات اشتغال ذمّه المحيل للمحال عليه» بعد أن لم يكن يترتب عليه أىّ ضرر أو نقص مالى بالنسبه إليه 
المحال عليه قبل الأ-داء فى الخارجء إذ الضرر إنما يترتب على أدائه للمال» حيث يستلزم ذلكك نقصاً فى ماله مستنداً إلى أمر 
المحيل؛ فيصحٌ له الرجوع عليه لكونه من 
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و مقتضى القاعده فى الضمان أيضاً تحقق شغل المضمون عنه للضامن بمجرّد ضمانه (؟) إِلَا أن الإجماع و خبر الصلح دلا على 
التوقف على الأداء فيه و 


فى المقام لا إجماع و لا خبر» بل لم يتعرّضوا لهذه المسأله. 


و على هذا فله الرجوع على المحيل و لو قبل الأداء (*) بل و كذا لو أبرأه المحتال 


موجبات الضمان بالسيره العقلائيه القطعيه» على ما تقدّم بيانه غير مرّه. 


و الحاصل أنه ما لم يؤدٌ المحال عليه الحواله خارجاًء لا يح له الرجوع على المحيل و مطالبته بهاء نظراً لعدم تحقق الخسران و 
النتقص المالى له؛ و عدم الدليل على اقتضاء مجرّد الأمر الضمانء فإن السيره إنما ثبتت فى خصوص ما لو أدّى المأمور ما أمر به 
وسنل الشبران نيح لأس 


و بعباره اخرى: إِنْ اشتغال الذمّه يحتاج إلى الدليل من نصٌّ أو سيره أو معاوضه تقتضى ذلكء و حيث إنه لا شىء منها موجود 


بالقياس إلى المحيل» فلا وجه للحكم باشتغال ذمّته. 


إذن فالصحيح انحصار الضمان فى فرض أداء المحال عليه للحواله» و عليه فيكون حال الحواله حال الضمان فى عدم جواز 
رجوع المأمور على الآمر إِلَا بعد الأداء بمقتضى القاعده؛ و إن كان النصّ الوارد مختصاً بالضمان. 


لاس ا تاعسل 43 المحال عليه للمبغال: لآ سكن 31 يكو سانا بل بقابلة تتفل كله المضيل للدخال طليده كنا أن حصو 
الوقاء بالنسية إلى در لمعيل للمحال يقابل سصول الرقاء بالسيه إلى كين البيكال عليه الميها . 


(؟) وقد عرفت فى محلّه عدم الدليل عليه» لانحصاره فى السيره العقلائيه» و هى لا تقتضى إِلَا الاشتغال بعد الأداء. 
(*) ظهر الحال فيه و فيما يتلوه من الفروع مما تقدّم؛ فإنّ الحال فيها هو الحال فى الضمان حرفاً بحرف. 
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أو واه بالأقلء أو صالحه بالأقلّء فله عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقاً إذا كان بريئاً. 

[مسأله :١١‏ إذا أحال السيد بدّينه على مكاتبه بمال الكتابه المشروطه] 


زعكع"] 


مسأله :١١‏ إذا أحال السيد بدّينه على مكاتبه بمال الكتابه المشروطه أو المطلقه صصح )١(‏ سواء كان قبل حلول النجم أو بعده. 
لثبوته فى ذمّته. و القول بعدم صححته قبل الحلول لجواز تعجيز نفسه» ضعيفء إذ غايه ما يكون كونه متزلزنًا (؟) فيكون كالحواله 
على المشترى بالثمن فى زمن الخيار. و احتمال عدم اشتغال ذمّه العبد. لعدم ثبوت ذمّه اختياريه له فيكون وجوب الأداء تكليفياًء 
كما ترى (0. 


)١(‏ على القاعده: فإن أمرالدّين يبد الدّائن و المدين» فلهما أن بدلاه برضاهما بالمال الثابت فى ذمّه العبد أو غيره مما تعود 
ملكيّته إلى المدين. 


(؟) وهو غير قادح. إذ لا يعتبر فى صححه الحواله كون اشتغال ذمّه المحال عليه للمحيل على نحو اللزوم» بل يكفى ثبوت أصل 
لاقتعال وزإن كات جاتر 


هذا مضافاً إلى عدم الدليل على جواز تعجيز العبد نفسه عن أداء مال الكتابه» بل الثابت عدمه. فإنّ الكتابه من العقود اللازمه. و 
كما لا يجوز للمولى رفع اليد عنها لا يجوز للعبد تعجيز نفسه» بل يجب عليه السعى لتحصيل المال و أداء ما وجب عليه نتيجه 
العقد. 


(*) إذ لا مانع من اشتغال ذمّه العبد على حدّ اشتغال ذمّه الأحرار» كما هو الحال فى إتلافاته و ضماناته؛ غايه الأمر أنه فى غير 
الكتابه يتبع به بعد العتق» لعدم جواز مزاحمه حقّ المولى. و حيث إِنْ هذا المانع مفقود فى الكتابه» فلا محذور فى اشتغال ذمّته 
للمولى بمجرد عقد الكتابه و للمحتال بالحواله الصادره من المولى» فيحكم بانتقال الدَّين الثابت فى ذمّه المولى إلى ذمّه العبد. 


على أنه لو صبّحت هذه الدعوى لكان لازمها الحكم ببطلان الحواله على العبد مطلقا و من غير تفصيل بين حلول النجم 


و عدمه. إذ لا أثر للحلول فى قابليه ذمّه العبد للاشتغال و عدمه. و الحال أن القائل بهذا التفصيل و هو الشيخ (قدس سره) 
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ثم إن العبد بقبول الحواله يتحرّر )١( ]١[‏ لحصول وفاء مال الكتابه بالحواله (؟) و لو لم يحصل الأداء منه (*) فإذا أعتقه المولى 
قبل الأداء بطل عتقه (6). 


و ماعن (المسالكك) من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء؛ لأنّ الحواله ليست فى حكم الأداء. بل فى حكم التوكيل. و على هذا 
إذا أعتقه المولى صح و بطلت الكتابه» و لم يسقط عن المكاتب مال الحواله» لأنه صار لازماً للمحتال؛ و لا يضمن السيد ما يغرمه 


من مال الحواله. 


فيه نظر من وجوه (2). 


على ما نُسب إليه 0١١‏ لم يلتزم بذلكك فى فرض الحلول. 


)1١(‏ لا وجه لتقيبد الحكم بقبول العبد للحواله؛ فإنْ قبوله و عدمه فى ذلكك سيانء إذ المفروض كون الحواله على مشغول الذمّه 
للمحيلء و قد عرفت عدم اعتبار قبول المحال عليه عند ذلككء لأ-نه ليس إِلَما وعاءً و ظرفاً لمال المحيل» فلا يملكك حقٌّ منع 
تصرّف المالكك فى ماله. 


و كان الأولى إبدال كلمه (القبول) بكلمه (التحمّق) فيقال: ثم إن العبد بتحمّق الحواله يتحرر. 

(1) نظراً لاستلزامها لفراغ ذمّه المحال عليه العبد من دين المولى» فى قبال اشتغال ذمّته بمثله للمحال. 
(*) فإِنّ براءه ذمّه العبد إنما تحققت بمجرد الحواله و اشتغال ذمّته للمحيل. 

(؟) لانعتاقه قبله بتحقق الحواله و براءه ذمّه العبد من الدَّين بالنسبه للمولى. 


(8)"الخول: إنه لو كانت الحواله يو كيلاء لما كان وجه للالتزام ببراءه ذمّه المحيل من دين المحتال و انتقاله إلى ذمّه المحال عليه 


إن الوكاله لا تقتضى إلا قيام الوكيل مقام 


رهاظلا]١[‎ 


أنه لا يتوقق على قبوله لهاء إذ المفروض أنه مديوة للمولى» فبتحقق الحواله تبرأ ذمته .و تشتغل للمحتال. 
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و كأنّ دعواه أنْ الحواله ليست فى حكم الأداء ]١[‏ إنما هى بالنظر إلى ما مرّ )١(‏ من دعوى توقف شغل ذمّه المحيل للمحال عليه 
على الأداء كما فى الضمان فهى و إن كان كالأداء بالتسبة إلى المخيل :و المحتال» فمجردها يحصل الوفاء و تبر ذه المحيل: 
لكن بالنسبه إلى المحال عليه و المحيل ليس كذلكك. و فيه منع التوقف المذكور كما عرفتء فلا فرق بين المقامين فى كون 
الحواله كالأداء. فيتحقّق بها الوفاء. 


0 
الموكل فى الأداء خاصّه مع بقاء الموكل هو مشغول الذمّه بالدَّينء و الحال أنه (رحمه اللّه) قد سلم براءه ذه المولى المحيل 
التزاته باشتعال ذم الحد التحال عليه 


الثانى: إنه لا-وجه للحكم باشتغال ذمّه العبد بالمال بعد الحكم بصححه العتق و بطلان الكتابه مع التزام كون التو الكو كاه اد 
التوكيل إثما تعلق بالأداء من مال الكتابةة و المفْروضَن 'انتفاء موضوعة نظرا لبطلاتهاء و معه :فلا عبر ر لبقاء اشتحال الدقه. 


الشالث: لو سلمنا اشتغال ذمّه العبد للمحتال من ماله الخاصء نظراً لانتفاء موضوع مال الكتابه» كان لازم ذلكك الحكم بضمان 
السيد لما يغرمه و جواز رجوع العبد عليه بما أَذَاه للمحتال» و ذلكك للسيره العقلائيه القطعيه على ضمان الآمر لما يغرّمه المأمور 
بسبب أمره. فإن سبب خسران العبد للمال لما كان هو أمر المولى و حوالته عليه كان موجباً لرجوعه عليه به. 


)١1(‏ وفيه: إن كلاً من المسألتين أجنبيه عن الأ-خرى و لا-ارتباط بينهما. فإنّ النزاع السابق إنما كان فى الحواله على البرى ء دون 


مشغول الذمّه» 


و إِلَا فقد عرفت عدم الخلاف فى انتقال الدّين من ذمّه المحيل إلى ذمّه المحال عليه بمجرّد الحواله» و عدم جواز 


]١[‏ هذه الدعوى و إن كانت باطله فى نفسها لأنها تستلزم عدم براءه ذمه المحيل عن دين المحتال بمجرد الحواله» و هو خلاف 
المتروقن إلا آنيا غير سه على الدغرى الثائيف قاث موود الثاثته هن التحوالة عل الترىء لاعلى المديوة: 
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[مسأله 17: لو باع السيّد مكاتبه سلعه فأحاله بثمنها صج] 


[871"] مسأله 17: لو باع السيّد مكاتبه سلعه فأحاله بثمنها صب )١(‏ لأمنّ حاله حال الأحرار؛ من غير فرق بين سيده و غيره. و ما 


عن الشيخ من المنع ضعيف (2). 


رجوع الأخير على الأوّل إذا كان مشغول الذمّه له بمثل ما أحيل عليه. فى حين إِنَّ محل نزاعنا فى هذه المسأله مع الشهيد (قدس 
سره) إنما هوق الحواله عن تشغول الذثه:احيث إن العند مشهول الذاثه لمولاة سيب الكتايف قل وه لجعل إحدافتقا ميشه 
على الأخرى. 


)١(‏ بلا إشكال فيه؛ لتماميه أركان البيع و الحواله. فإِنَ العبد مرخص و مأذون فى الاكتساب لتحصيل مال الكتابه» سواء فى ذلكك 
مولاه و غيره» فإذا اشترى من المولى شيئاً أصبح مشغول الذمّه له بثمنه» و معه يصمح للمولى إحاله دائنه عليه لاستيفاء دّينه منه. 
(؟) لوضوح فساد ما استدل له على مدّعاه؛ من أنّ المكاتبه لما كانت من العقود الجائزه» فإذا باع ابولق من يده كا واكلنا 
بصححته و بثبوت الثمن فى ذمّته» كان لازمه القول باشتغال ذمّه العبد لسيده بعد فسخ المكاتبه» و هو محال لأنّ العبد و ما فى يده 
ليولا 


و وجه الفساد ما عرفته من عدم المحذور فى الالتزام باشتغال ذمّه العبد» سواء فى ذلكك للمولى و 


غيره» كما هو الحال فيما لو أتلف العبد مال مولا فإنه موجب لضمانه و اشتغال ذمّته به. غايه الأمر أنه يتبع به بعد العتق. 


على أنكك قد عرفت فى المسأله السابقه أنه لا أساس لكون المكاتبه من العقود الجائزه» فإنها عقد لازم و لا يجوز للعبد تعجيز 


ولو تنزّلنا عن ذلكك كله. فغايه ما يلزم منه الحكم بانفساخ البيع عند انفساخ المكاتبه لاستازام بقائه اشتغال ذمّه العبد لمولاه و 
هو غير ممكن على الفرضء لا الحكم ببطلانه رأساً من الأوّلء فإنه لا مبرر له بعد ما كان العبد مرخصاً فى معاملاته. 


على أنْ كلامنا فى المقام إنما هو فى صححه الحواله و عدمهاء و هو يعنى فرض صبحه 
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[مسأله :١1"‏ لو كان للمكاتب دين على أجنبى فأحال سيّده عليه من مال الكتابه صحٌ] 


[274"] مسأله :١1‏ لو كان للمكاتب دين على أجنبى فأحال سيّده عليه من مال الكتابه صحّ )١(‏ فيجب عليه تسليمه للسيّد (؟) و 
يكون موجباً لانعتاقه» سواء أدَى المحال عليه المال للسيّد أم لا (). 


[مسأله 16: لو اختلفا فى أَنْ الواقع منهما كانت حواله أو وكاله] 


[279”] مسأله 15: لو اختلفا فى أن الواقع منهما كانت حواله أو وكاله» فمع عدم البتئنه يقدّم قول منكر الحواله» سواء كان هو 
المحيل أو المحتال: و سواء كان ذلكك قبل القبض من المحال عليه أو بعده؛ و ذلكك لأصاله بقاء اشتغال ذمّه المحيل للمحتال و 
بقاء اشتغال ذمّه المحال عليه للمحيلء و أصاله عدم ملكه المال المحال به للمحتال (6). 


واذغورى أنه إذا كاف بعد القبضن بكرن متهي البد ملكته المحتال» فيكو المغيل الشكر الحوالة مذعاء فيكوة القول فول 
المحتال فى هذه الصوره. 


مدفوعه بِأَنَّ مثل هذه اليد لا يكون أماره على ملكه ذيها (0). فهو نظير ما إذا 


البيع أمراً مفروغاً عنه. و إِلّا فالكلام فى صبحه البيع و عدمها إنما يكون فى كتاب البيع لا كتاب الحواله. 
)١(‏ على القاعده. لما عرفت من أن أمر الدّين بيد مالكه فله نقل ملككيته إلى المحتال برضاه: لأنْ الحقٌّ لا يعدوهما. 
() لكونه المالكك الجديد. 


(") لحصول الوفاء و فراغ ذمّه المحيل بالنسبه إلى المحتال بمجرد الحواله. 


(©) و جمع الكل أصاله عدم تغير الواقع عما كان عليه. فإنْ مقتضى استصحاب بقاء ما كان على ما كان, الحكم ببقاء اشتغال ذَمّه 
المحيل للمحتال و ذمّه المحال عليه للمحيل» و عدم ملكيّه المال المحال به للمحتال. و لازم ذلكك كله عدم الحواله. لاقتضائها 
براءه الذمّتين و ملكه المحتال للمال المحال به على عكس الو كاله. 


(0) لقصور أدلّه حيجيه اليد و إثباتها للملكه عن شمول موارد اعتراف ذى اليد 


بسبق الملكك لغيره مدّعياً الانتقال إليه. فإنه لم يثبت كون مثل هذه اليد أماره على 
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دفع شخص ماله إلى شخص و ادّعى أنه دفعه أمانه» و قال الآخر: دفعتنى هبه أو قرضاًء فإنه لا يقدّم قول ذى اليد. 
هذا كله إذا لم يعلم اللفظ الصادر منهما. و أمَا إذا علم و كان ظاهراً فى الحواله أو فى الوكاله فهو المتبع. 


ولو علم أنه قال: (أحلتكك على فلان) و قال: (قبلت) ثم اختلفا فى أنه حواله أو وكالهء فربّما يقال إنه يقدم قول مدعى الحواله 
لأن الظاهر من لفظ (أحلت) هو الحواله المصطلحه. و استعماله فى الوكاله مجازء فيحمل على الحواله. 


و فيه: منع الظهور المذكور .)١( ]١[‏ نعم» لفظ الحواله ظاهر فى الحواله المصطلحه. و أمّا ما يشتقٌ منها كلفظ: (أحلت) فظهوره 


ملكيه ذيهاء بل الثابت عدمها. و من هنا فيلزم ذا اليد الإثبات» باعتبار كونه مدعياً. 


)١1(‏ وفيه مالا يخفى. فإنّ النقل مأخوذ فى مفهوم الحواله بجميع اشتقاقاته» لأنها و كما عرفت فى أوَّل الكتاب مأخوذه من 
الإحاله و التحويلء و هما فى اللغه بمعنى النقل من مكان إلى مكان أو حال إلى حال أو زمان إلى زمان» كما هو الحال فى 
تحويل السنه. فالنقل دخيل فى المبدأ و جميع اشتقاقاته و مأخوذ فى مفهومهاء و معه فلا يصحٌ حمل بعض المشتقات على 
الوكاله التى هى خاليه عن النقل بالمرّه. 


و ماعن الشهيد الثانى (قدس سره) من دعوى تضمّن الوكاله لنقل حقّ مطالبه الدّين الثابت للدّائن إلى الوكيل .)١١‏ 


واضح الفساد, إذ الوكاله لا تقتضى انتقال حقّ الموكل فى المطالبه إلى الوكيل بحيث يمنع هو من 


المطالبه بدينه؛ فإِنُ غايه ما فى الأمر إعطاء الموكل حمًا للوكيل فى مقابل حمّه نفسه» بحيث يكون لكل منهما المطالبه بالدّين. 


و الحاصل أن حقٌ المطالبه لا ينتقل من الموكل إلى الوكيلء فإنه باق له كما كان 
]١[‏ فى المنع إشكال. 


.558 :© مسالكك الأفهام‎ )١( 
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الوصيّه ظاهر فى الوصيّه المصطلحه. و أما لفظ: (أوصيت) انار ركد بكذا) فليس كذلكك (2). فتقديم قول مدعى الحواله فى 
الصوره المفروضه محل منع. 


[مسأله 14: إذا أحال من له عليه دين على المشترى بالثمن] 


[0“اع"] مسأله :١0‏ إذا أحال من له عليه دين على المشترى بالثمنء أو أحال المشترى البائع بالثمن على أجنبى برىء أو مديون 
للمشترىء ثم بان بطلان البيع» بطلت الحواله فى الصورتين» لظهور عدم اشتغال ذمّه المشترى للبائع و اللّازم اشتغال ذمّه المحيل 
للمحتال (5). 


هذا الصو القاته. وقق الغووة الوك ب إن كان السشترف مدلاعلهر يخرو الحواله على ابرق إلا أنْ المفروض إراده 
الحواله عليه من حيث ثبوت الثمن فى ذمّته» فهى فى الحقيقه حواله على ما فى ذمّته لا عليه (*). 


ولافرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده. فإذا كان بعد 


و معه يكون استعمال لفظ (أحلتكك) فيها استعمانًا مجازياً قطعاًء فلا يصيح حمله عليها. 

34 3 لا لا لا لاء 2 
)١(‏ لجواز استعماله فى العهد و الآمرء كما فى قوله تعالى «وَ أوْصانى بالصّلاه وَ الز كاه ما دمت عتيّا) .)١١‏ 
(1) إذ بدونه لا يكون هناك دين كى ينقل بموجب الحواله من ذمّه المحيل إلى ذمّه المحال عليه. 


6 واقدها ليك فإ البسال عليه اشاتهى النخص اتفال الذرج القانت فى ذنم زه لأامض لجد الذي دالا عليه ب 
ملزهاً بأداء دين المحتال. 


نعم الداعى و الباعث إلى الحواله 


على الشخص المعيّن اعتقاده كونه مديناً و مشغول الذمّه له» و من الواضح أن تخلف هذا الاعتقاد لا يوجب ظهور انتفاء المحال 
عليه بوجه. فإنه كان ولا يزال موجوداًء غايه الأمر أن المقام يدخل فى كبرى تخلف الداعى و الخطأ فى التطبيق» و قد عرفت أنه 


لا يقتضى البطلان. 


000 سوره مريم ”3 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زفرة ص: اخله 


القبض يكون المقبوض باقياً على ملكك المشترى )١( ]١[‏ فله الرجوع به. و مع تلفه يرجع على المحتال فى الصوره الأولى» و على 
البائع فى الثانيه. 


[مسأله ع١:‏ إذا وقعت الحواله بأحد الوجهينء ثم انفسخ البيع بالإقاله] 


[1لاع"] مسأله 18: إذا وقعت الحواله بأحد الوجهينء ثم انفسخ البيع بالإقاله أو بأحد الخيارات» فالحواله صحيحه. لوقوعها فى 
حال اشتغال ذمّه المشترى بالثمن» فيكون كما لو تصرّف أحد المتبايعين فى ما انتقل إليه ثم حصل 


إذن فالصحيح فى وجه البطلان أن يقال: إِنْ هذه الحواله بعد ظهور عدم اشتغال ذمّه المحال عليه للمحيل تكون من الحواله على 
ابرق اه قيرلا فنوتى حنكهها على قبول السحال عليه و برضاه لآ محال إذ للا ساظنة للننها :فى إشغال ذه المبحال عليه البرئ + 
للمحتال من غير رضاه. 


و من هنا فحيث إن المفروض فى المقام عدم رضاه. فلا محيص عن الحكم ببطلانهاء فإنّ أداءه للمال المحال به إنما كان لأجل 
اعتقاد كونه مديناً للمحيل و ملزماً بالأداء شرعاًء و لم يكن من جهه قبوله للحواله بحدّ ذاتها. 


و بعباره اخرى: إِنَّ قبوله متفرّع على اعتقاده اشتغال ذمّته فلا ينفع شيئاء باعتبار أنّ المطلوب فى الحواله على البرى ء القبول الذى 
يتفرع عليه اشتغال الذمّه. 


و الحاصل أن المشترى لما لم يكن يقبل الحواله بعنوانها و يرضى باشتغال ذمّته و هو برى ء؛ تعن الحكم بفسادها. 


)١(‏ وهو إنما يتم 


فيما إذا لم تكن الحواله على البرى ء. و إِلّا فالمقبوض باق على ملكه يرجع له على البائع إن كانت العين موجوده. و إلا تخير فى 
الرجوع على كل من البائع و المشترى. 


أمَا الأوّل: فلأخذه ماله على نحو التبرع و المجانيه» فإنه موجب للضمان بالسيره العقلائيه القطعيه. 


]١[‏ هذا فى غير ما إذا أحال المشترى البائع على البرى ء. و أما فيه فالمقبوض باق على ملكك البرى ء فله الرجوع به و مع تلفه 
جاز له الرجوع على المحيل و على المحتالء فإنْ رجع على المحيل جاز له الرجوع على المحتال. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: كرذه 
الفسخ, فإنّ التصرف لا يبطل بفسخ البيع .)١(‏ 
ولافرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحواله أو بعده (؟) فهى تبقى بحالها و يرجع البائع على المشترى ]١[‏ (”) بالثمن. 


و ماعن الشيخ و بعض آخر من الفرق بين الصورتين» و الحكم بالبطلا-ن فى الصوره الثانيه و هى ما إذا أحال المشترى البائع 
بالثمن على أجنبى لأنها تتبع البيع فى هذه الصوره؛ حيث إنها بين المتبايعين بخلاف الصوره الأولى» ضعيف (6) 


و أمًا الثانى: فلكون الأداء بأمر منه» و قد عرفت ضمان الآمر للخسارات الماليه الوارده على المأمور بسبب أمره. 


ثم إن رجع البرى ء على البائع و أخذ منه بدل ماله مثا أو قيمه» فليس له الرجوع على المشترى بما غرمه. و إن رجع على 
المشترى به» كان له الرجوع على البائع بما غرمه لاستقرار الضمان عليه» نظراً لتلف المال عنده فلا يكون له مجاناً. 


و تفصيل الكلام فى مبحث تعاقب الأبلى من المكاست» فراجع. 
)١(‏ إذ الفسخ لا يقتضى رفع الآثار و البطلان من الأَوّلء و إنما يقتضى عدم كيال تا انحله 


والحاصل 


أن الفسخ لا يؤثر فى صبحه العقود السابقه عليه» فإنها تبقتى كما كانت لصدورها من أهلها و وقوعها فى محلهاء و من هنا فينحصر 
حقّ مالكك العين المنقوله ثمناً كانت أم مثمناً فى الرجوع إلى البدل. 


(؟) لحصول النقل و الانتقال فى الدّين بمجرد تحقق الحواله. 
(©) و هو من سهو القلم» و الصحيح: و يرجع المشترى على البائع. 


(©»افإن التحززالةتعامله سستفلة عن السامله الخو البيع تجاما و إن ا نهد الطرفاة قييناة: أذ الغيره إنناافى سعد المعاطلة و 
اتحادهاء لا تعدد الطرفين فى المعاملتين و اتّحادهما. 


]١[‏ هذا من سهو القلم» و الصحيح: و يرجع المشترى على البائع. 

موسوعه الإمام الخوثى» ج ١‏ ص: 0*١‏ 

و التبعته فى الفسخ و عدمه ممنوعه .)١(‏ نعم» هى تبع للبيع حيث إنها واقعه على الثمن» و بهذا المعنى لا فرق بين الصورتين. 
و ربّما يقال ببطلانها إن قلنا أنّها استيفاء» و تبقى إن قلنا أنّها اعتياض. 


والأقوى البقاء و إن قلنا أنها استيفاءء لأنها معامله مستقلّه لازمه لا تنفسخ بانفساخ البيع» و ليس حالها حال الوفاء بغير معامله 
لازمه كما إذا اشترى شيئاً بدراهم مكسره فدفع إلى البائع الصحاح أو دفع بدلها شيثاً آخر وفاء» حيث إنه إذا انفسخ الببع يرجع 
إليه ما دفع من الصحاح أو الشى ء الآخر لا الدراهم المكسره. فَإنْ الوفاء بهذا النحو ليس معامله لازمه ]١[‏ (1) بل يتبع البيع فى 


والحاصل أنه لا موجب لبطلامن المعامله الثانيه و انفساخها بانفساخ البيع» فإنها معاملة مسعفله عد وال "علق لها نط م ععيث 
الفسخ. 


نعم» هى تابعه له من حيث أصل الوجود باعتبار أنها واقعه على الثمن» فإذا تحفّق صححت الحواله و لزمت» سواء فسخ بعد ذلكك 


أم لم 


يفسخ» فإنهما سيان بالنسبه إليها. 


)١(‏ فإنْ حالها فى ذلك حال سائر التصرفات الصادره من أحد المتبايعين» حيث قد عرفت عدم تأثير الفسخ على شىء منها على 
الإطلاق. 


(0) فيه إشكال بل منع. فإنّ الظاهر لزوم الوفاء مطلقاً و عدم تبعيته للبيع فى الانفساخ, فإنّ سلب ملكتيه الدّائن عما قبضه عوضاً عن 


حقّه برضا المدين و وفاء منهه يحتاج إلى الدليل و هو مفقود. 


و بعباره اخرى: إِنَّ أداء المدين لدينه بغير ما ثبت فى ذمّته وصفاً أو جنساً وقبض الدَّائن له برضاه و اختياره موجب لملكته 
الدّائن له» و من هنا فيكون تصرّف المدين فيه بعد ذلكك تصرفاً فى مال الغير بغير رضاه و أكلًا للمال لاعن تراض. و لذا لم يلتزم 
أحد من الأصحاب قط بجواز رجوع المعطى فيما أعطاه قبل الفسخ ليبدله بمثله جنساً و وصفاً فضلًا عن غير المماثل له» فإنه ليس 
إنَا لاحتياج سلب الملكته بعد 


[1١]الظاهر‏ أنها معامله لازمه فلا تتبع البيع فى الانفساخ. 

موسوعه الإمام الخوئى ج ١‏ ص: 7ه 

الانفساخ» بخلاف ما نحن فيهء حيث إِنّ الحواله عقد لازم و إن كان نوعاً من الاستيفاء. 
[مسأله :١1/‏ إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجى فأحال دائنه عليه] 


[7”#ع"] مسأله 17: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معّن خارجى فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده» فقبل المحتال و المحال 
عليه )١(‏ وجب عليه الدفع إليه (؟) و إن لم يكن من الحواله المصطلحه (2. و إذا لم يدفع له الرجوع على 


ثبوتها إلى الدليل و هو مفقود. 
و الخاضن: أن الوقاء اله لزنه مطلتاء سو اد فى 3 لكم ينا كان وحن الحواله أو اغييها 


(1) أمَا المحتال فلا ينبغى الشكك فى اعتبار قوله إذ لا يلزمه القبول بالرجوع على غير المدين: فإنّ له 


وقضن لكو مط البدئفالة كو #تخصه 


و أمّا المحال عليه فلا وجه لاعتبار قبوله» فإِنّ المال لغيره و ليس هو إِلَا أميناً عليه أو وكينًا فيه» فعليه امتثال طلب المالكك أداءه 


و الحاصل أن المحال عليه ليس مخيراً فى الأداء و عدمه كى يعتبر قبوله» بل يلزمه امتثال الأمر و تسليم المال إلى مالكه أو من 


و لعل الماتن (قدس سره) إنما أخذ هذا القيد مقدّمه لما سيأتى منه من ضمان المحال عليه معللًا ذلكك بالغرور» لعدم تحقق 
الغرور بغير القبول جزما. 


(7فاق البدان كال الفتعيا .و اموه مسلبو لنين المبجال عليه | لاثوع انو هونا لا وفتمة فزنة سننليه إلى المتفال: كيا كان بعت 
غلية تسلسه :إلى تسن الميجيل لى كا يطلية متة قات إعطاءه له ينتولة إعظائة الله الس له التعلق عن ءظلنه ع مسد تسليمة 
إلى المحيل نفسه. بل لو فعل ذلك لكان ضامناً للمال» و خرج عن عنوان الأمين إلى عنوان المتعدّى و الغاصب. 


(") لعدم انتقال الدَّين من ذمّه المحيل إلى ذمّه المحال عليه» إن المحيل يبقى بنفسه مشغول الذمّه للمحتال إلى حين وصول 


حقّه منه مباشره أو من وكيله أو أمينه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج إفرة ص: افده 


المحيل لبقاء شغل ذمته. و لو لم يتمكن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل المحال عليه [1] )١(‏ إذا كانت الخساره الوارده عليه 
مستندةً إليه» للغرور. 


: 5 1 
)١(‏ و فيه ما لا يخفلاء لمنع الغرور صغرى و كبرى. 
أمَا الأوّل: فلعدم صدقه فيما إذا كان المحال عليه بانياً على الأداء و الدفع ثم بدا له ما يمنعه عنه فإنّهِ لا يصدق عليه التغرير قطعاً. 


وكذا لو كان المخال 


غلية عالنا بالتزام المحيل بدفع المال و إفراغ ذمُتهه فإنّ امتناعه حينئذ لا يوجب صدق الغرور بعد اعتقاده وصول الحقّ إلن 
صاحبه. 


و أمَا الثانى: فلمًا عرفته غير مرّه من عدم إيجاب مجرّد الغرور للضمان. و لذا لم يلتزم أحد قط بضمان من رغَّبٍ غيره فى سلعه. 
بدعوى زياده قيمتها فى المستقبل أو زياده الرغبه عليهاء فظهر العكس و خسر المشترى. 


و بالجمله فمجرّد الغرور ليس من أسباب الضمانء على أنْ صدقه فى بعض الموارد محل منع. 


و بهذا ينتهى كتاب الحواله؛ و بالفراغ منه يت الفراغ من كتاب العروه الوثقى بتمامه و ذلكك على حسب منهج سيّدنا الأستاذ 
الوالد دام ظلّه فى الدرس. 


0 
و إِنْى إذ أحمدٌ الله تبارك و تعالى على ما وفقنى لحضوره من محاضرات سيّدنا دام ظلّه و تحريرهاء لأسأله أن يطيل فى عمره 


الكزيق هارا و علذذا السسلمه. 


و كان الفراغ منه فى يوم الثلاثاء العاشر من ربيع الأول سنه ألف و أربعمائه و خمسه من الهجره النبويه الشريفه؛ و ذلك بمدرسه 
دار العلم العامره حتى ظهور الحيجه البالغه إن شاء الله جنب الروضه العلويه المقدّسه على مشرفها آلاف التحته و الثناء. 


(ت كتاب الحواله) و أنا الأقل: محمد تقى الخوئى 


]١[‏ فيه إشكال بل منع. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 
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إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


